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5 ص 


سے اترام 
باب الوصايا 
جمع وصية وهى لغة الإيصال من وصى الشىء بكذا وصله به؛ لأن الموصى وصل خير 
دنياه بخير عقباه» وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الوت ليس بتدبير ولا 
تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز فى مرض الموت أو الملحق به. والأصل 
فيها قبل الإجماع قوله تعالى إمن بعد وصية يوصى بها أو دين( [النساء ]١١‏ 
ووصيئه مكتوبة عنده أى: ما الحزمء أو ما المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفجؤه 


قوله: (وصل خير دلياه [لخ) العبارة مقلوبة لأن الأصل وصل المتأخر بالمتقدم» وحكمة 
القلب الاهتمام بشأن العقبى. انتهى. من هامش. 


قوله: (كالتبرع المدجز إل) أى: أو المعلق بصفة قيدت بالمرض كإن دخحلت الدار فى 
مرض موتى فأنت أو لم تقيد به» ووحدت فيه باحتیاره أى: السيد فإن ذلك كله محسوب 


باب الوصايا 
قوله: (ولو تقديرا) كما فى أوصيت لزيد بكذا. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوت. وكخبر ابن ماجة (المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على 
سبيل وسنة وتقى وشهادة» ومات مغفورا له) وكائت أول الإسلام واجبة للأقارب 
بقوله تعالى إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ن ترك خيرا الوصية» الآية [البقرة 
] ثم نسم وجوبها بآيات المواريث؛» وبقى استحبابها فى الثلث فأقل 
لغير الوارث لخبر سعد بن أبى وقاص الآتى» وإذا أراد أن يوصى فالأفضل أن يقدم 
من لا يرث من قرابته ثم يقدم بالرضاع ثم بالصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كالصدقة 
النجزة» وأركانها أربعة: موصى» وموصى له وموصى بهء وصيغة, وقد أخذ فى 
بيانها فقال (الحر ذو التكليف) خبر لقوله (أهل التوصيه) أى: أهل الوصية حر 
كله أو بعضه مكلف مختار ولو محجورا عليه بفلس أو سفه أو كافرا ولو حربياء فلا 


قوله: (استحبابها فى النلث) وتكره بالزائد عليه» وإن قصد حرمان الورثة على 
امعجما لتوقف الزائد على إحازتهم» والثلث أباحه الشارع فلا وجه للتحريم فى شىء 
منهما. انتهى. حجر» وكرخى. 


قوله: (حر كله أو بعضه) صحة وصية المبعض هو ما قال الزركشى: إنه قياس كونه يورث. 
فال فى شرح الروض: وظاهر أن له فى غير العتق لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس من 
أهله. انتهى. واعتمد شيخنا الشهاب الرملى أنه لا فرق لأن الولاء إنما يغبت بعد الموت» وهو 


قرله: (على سبيل) أى: عظيم. 


باب الوصايا ٥‏ 
تصح وصية الرقيق ولو مكاتبا وان عثق ثم مأثك» ولا غير المكلف ولو مميزاء» ولا المكره 
واغتنى كأصله عن ذكر الاختيار بما يأتى فى الطلاق» وذكر التكليف من زيادته. 
واغتنى عنه الحاوى بما مر فى الحجر والوصية إما (لجهة عمت وليست معصيه) 
وإن لم تكن قربة كالأغنياء وأهل الذمة كما مر فى الوقف فلا تصم لعمارة كئيسة تعبد 
وكثابة توراة وإنجيل وأقرائهما ولو من كافر. 

(أو فلموجود) بزيادة الفاء أى: أو لوجود (معين) عند الوصية. (أهل» للملك) 
بتحريك الهاء للوزن (حين مات) اللوصى» فتصح الوصية للحمل الموجود عندها بأن 
انفصل لدون ستة أشهر أو لأكثر منهاء ولم يزد على أريع سنين والمرأة خلية عن زوج 


قوله: (ولا المكرة) يفيد أنه مكلف كما يفيده أيضا قوله : وأعتق إل وهو ضعيف فى 
الأصول. 


قوله: (لدون ستة أشهر) أى: وهى فراش. 


حيشذ حر بكل حال فإنه إن لم يعئق قبل الموت فالرق يزول بالموت» ويؤيد ذلك صحة إيلاده مع 
ثبوت الولاء فى العتق عن الإيلادء وقياس ذلك أن صحة وصية المكاتب بإذن سيده لا فرق فيها 
بين الوصية بالعتق وغيره لما ذكر فى المبعض. 

قوله: (ولو مكاتبا) قال فى شرح الروض: ما لم يأذن له سيده. التهى. وقضینه أنه إذا أذن له 
صحت وصيته)؛ وإن لم يعتق قبل الوت عن الكتابة أو غيرها وهو تمل لصحة تصرفه بإذن سيده 
وهو مالك إلى الموت. نعم إن بطلت الكتابة قبل الموت فالوجه بطلان الوصية. 

قوله: (وإن لم تكن قربة ) عبر فى شرح الروض بقوله: أو مباح لا تظهر فيه القربة كالأغنياء, 
التهى. 


ثوله: (صحة وصية) اعتمده رق.ل) على «الحلال» ثال: لانقطاع الرق بالموت مع استقلاله 
بالتصرف عندها, 


1١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوله: (لدون سثة أشهر) قال حجر : وإلحاقهم الستة هنا ما فوقها لا يخالف ما ذكروه 
فى الطلاق والعدد من إلحاقها ما دونها لأن الملحظ ثم الاحتياط للبضع؛ وهو إنما محصل 
بتقدير سلحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لابد منهماء فنقصوهما من الستة 
فصارت فى حكم ما دونها؛ وأما هنا فالأصل عدم الوحود وعدم الاستحقاق ولا داعى 
للاحتياط» وذلك الغالب يمكن ألا يقع بأن يقارن الإنزال العلوق والوضع آحر الستة 
فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا ما فوقها. انتهى. وكتب «س.م) على قوله: 
والوضع آجر الستة : قد يقال : إذا قارن آحر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر 
والانفصال لما دونهاء فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهرء وإنما فرق 
بین دوك ودوك. انتهى. وفيه أنه على كلام حجر هذا يلزم أن يكون مدة الحمل اقل من 
ستة بلحظة الوضع وإن الانفصال الدون ستة أشهر من الوصية الذى فى كلامهم» فمعناه 
أن الوصية وقعت بعد لحظة الوطء التى هى حطة العلوق بعينهاء والانفصال وقع بعد دون 
ستة أشهر ابتداء ذلك لدون الزمن الذى وقعت الوصية فيه؛ فإذا ضم إليه لحظة الوطء 
والعلوق التى وقعت قبل الوصية كان ستة أشهر. غاية الأمر أن الحفلة الوطء معتبرة منها 
لإمكان المقارنة المذكورة؛ ولذا اقتصر شيخ الإسلام و «م.ر» فى الرد على من قال : إنه لا 
بد من تقدير زمن يسع الوطءء والوضع على قولهما: إن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا 
على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة ولم يذكرا مقارنة 
الوضع لآحر الستة لاعتبارهم ها حارج الستة فى قوم : انفصل لدون ستة؛ لأن ما بين 
زمن الوطء الذى هو زمن العلوق وبين الانفصال دون ستة لخروج ذلك الزمن منه 
والانفصال بعد ذلك الدون» ثم إن ما ذكره حجر فى اعتبار زمن العلوق من الستة يأتى 
فى اعتباره من الأربع سنين؛ فقسول الشارح : ولم تزد على أربع سنين أى: منها لحظة 
الوطء فتأمل. 


قوله: (أو لأكثر منها) لو قال: منه أى: الدون شمل الستة. 


باب الوصايا ۷ 
وسيد لأن الظاهر وجوده يومئذ لندرة وط الشبهة» وفى تقدير الزنا إساءة ظن»› ولا 
نصح لحمل سيوجد أو احتمل حدوثه بعدها بأن انفصل لأكثر من أربع سنين» أو 
لدونه وفوق ستة أشهر والمرأة غير خلية› ولا لأحد الرجلين كسائر التمليكات نعم لو 
قال: اعطوا هذا العبد مثلا لأحد الرجلين صم كما فى الروضة» وأصلها عن المهذب 
والتهذيب وغيرهما تشبيها له بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين» ولا ليت لعدم 
أهليته للملك» والوجود المتصف بما ذكر (كالعبد) للموصى أو لغيره إذا (كمل) أى: 
عتق عند موث الموصى» فتقع الوصية له لأنها تمليك بعد الموت. وهو أهل للملك 


قوله: (أو لأكثر منها) فى نسخة إسقاط منها وفى أحرى معتمدة منه و كلاهما حسن 


لتناوله للستة, 
قوله: (لعم [لخ) الفرق أن هذا تفويض للغير وهو إنما يعطى معينا. التهى. (م.ر) 
و حجر. 


قوله: (أى: عثق عند موث الموصى) أى : بأن كان عتيقا عنده أو معه» بخلاف مالو 
عتق بعد موت الموصى» وقبل القبول فإنها للسيد لأن الأصح أنها تملك بالموت بشرط 
القبول بعده؛ والعبد فى هذه كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا للملك. انتهى. من حاشية 


قوله: (أى: عتق عند موث الموصى) لو عنق بعضه فله من الوصية بقسطه والباقى للسيد. قاله 
فى التدريب ثفريجا وب.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حينئذ» فإن لم يعتق كانت لالكه عند اللوت» وإن عتق قبل قبوله نعم إن كان ملكا 
للموصى ؛ وأوصى له برقبته أو بجزء منها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق القدر 
الموصى په ۰ وسيأتى بعض ذلك؛ وإن كان له مال سواه وقال: أوصييت له بثلث مالى 
نفذت الوصية فى ثلثه» وبقى باقيه رقيقاء فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لبعض 
وسأذكرهاء ثم محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده.قال فى 
الطلب : لم يصح كنظيره فى الوقف» وفرق السبكى بأن الاستحقاق هنا منتظرء فقد 
يعتق فتكون له أولا فلمالكه بخلافه» ثمة فإئه ناجز وليس العبد أهلا للملك»› وقضية 

قوله: (إذا لم يقصد قليكه) بأن قصد سيده» أو أطلق بخلاف ما إذا أوصى للدابة 
وأطلق فإنها باطلة» وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه بخاطب ويتأتى قبوله» وقد يعتق قبل 
موت الموصى بخلافها. انتهى. شرح (م.ر) وفرق (ق.ل» بأنه من حنس من يملك دونها. 

قوله: (فى الوقف) أى: بهذا القصد. التهى. حجر. 

قوله: (وفرق السبكى [لخ) ضعيف لأن العبد ليس أهلا للملك وقت وحوده فى كل 
منهماء وكونه حالا أو مآلا غير معتبر. 


قوله: (كانث لالكه) قضيته إنها للورثة فيما إذا كان العبد للموصى فليتأمل فيه. 

قوله: (نعم إن كان ملكا للموصى إل) عبارة غيره وإن كان كله للموصى وأوصى له برقبئه 
أو بعضها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق ثلثه فى الأولى» وفى الثانية إن كان البعض أكثر من 
النلث والقدر الموصى به فيما عدا ذلك كما يأتى. انتهى. 

قوله: (ولا مال له) للجميع. راجع. 

قوله: (أو لا فلمالكه) رد هذا شيخنا الشهاب الرملى» واعتمد بطلانها فى هذه الحالة إذا لم 
يعتق قبل موت الموصى» وكان وحهه أن قصد التمليك صرفها عن سيده مطلقا فليتأمل» وينبغى 
أن يجرى ذلك فى مسألة الوقف إذا مات زيدء ولم يعتق العبد المذكور. 


ثوله: (كأنه راجع للجميع) الظلاهر رجوعه للأحير فقط. كما يدرى بالتأمل فى المفهوم فى كلام 
الشا 
د 


باب الوصايا ۹ 
فرقه أنه لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد فلان وقصد تمليكه له صح؛ لأن 
استحقاقه منتظر» ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى وهو متجه لأنه يغتفر فى 
التابع ما لا يغتفر فى المتبوع» وتصم الوصية لن بعضه حر وبعضه لأجئبى فتكون لهما 
إن لم يكن بيئهما مهايأة» وإلا فهى لذى النوبة فى يوم موت الموصى» وتصم لكاثبه› 
ومكاتب غيره لاستقلاله ثم إن عجز المكاتب كانت لالكه عند الوت» وتقدم فى باب 
تصرف العبد أئه يجوز قبوله الوصية بغير إذن مالكه» ولا ترد برد المالك. 


(و) مثل (دابة يشرط) اللوصى أو ينوى (صرفا) للموصى به (فى العلف) لها لأن 
علفها على مالكها فهو القصود بالوصية فيشترط قبوله كما سيأتى. قال فى الروضة 
كأصلها: ويتعين صرفه إلى علف الدابة رعاية لغرض الموصى فعليه يتولى الصرف 
الوصى ثم الحاكم كما زاده بقوله: (ثم الوصى » ثم حاكم صرف) أى: ثم بعد صحة 


ل ل ل ل ل ا ااا ا ال ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 


قوله: (وفضية فرقه [لخ) استوحه «م.ر» هذه القضية. قال وع.ش» : لكنه حالف لما 
فى الوقف من أنه لو قال: وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع 
الوسط إلا أن يقيد مافى الوقف ,ما إذا استمر رقه. انتهى. (ع.ش)» وفيه أنه إذا استمر رقه 
هنا كانت الوصية لمالكه بخلافه فى الوقف على هذا إذ لو كان لمالكه لم يكن منقطع 
الوسط» فتأمل. 

قوله: (وقصد قليكه) بأن وقف على العبد نفسه. 


قوله: (كانت لالكه عند الموث) فهى للوارث فى الأولى فليتأمل فى ذلك. 
قوله: ثم الوصى ثم حاكم صرف) ولو مانت كان ما بقى لمالكها. 


ثوله: (فهى للوارث إل) أى: فلابد من الإحازة» فليحرر. 


۱۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوصية لها صرف لها الوصى بنفسه أو نائبه من مالك أو غيرهء فإن لم يكن وصى 
فالحاكم كذلك» وقال فى الشرح الصغير: الأقوى أنه لا يتعين صرفه إليها بل لالكها 
أن يمسكه وينفق عليها من غيره.انتهى. والأول أوجه لأن غرضه الصرف إلى العلف 
بقريئة الشرط» فأشبه ما لو أعطاه دراهم ليدخل بها الحمام أو ليبتاع له بها عمامة أو 
نحوهاء وكان فرضه تحصيل ما عینه لما رآه من. الاحتياج إلى ذلك فإنه يتعين صرفها 
إلى ما عيئه على الصحيم المختار فى الروضة بخلاف ما لو أعطاها له على سبيل 
التبسط العتاد وهو ظاهرء وبخلاف ما لو أعطاها للشاهد ليركب بها فى مضيه 
للشهادة لأنه يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاء» ولو انتقل ملك 
الدابة إلى غيره قال الرافعى : فقياس كون الوصية للمالك اختصاصها بالأول. قال 
النووى : بل قياسه اختصاصها بالثائى كما فى العبد. قال السبكى: وهو الحق إن 
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قوله: (اختصاصها) أى : احتصاص صرفها للدابة» والحاصل أنها إذا انتقلت قبل 
الموت فالمنتقل إليه هو القابل لأنه المالك عند الموت أو مع الموت أو بعده فالملك للبائع 
وهو القابل» وإن لزمه الصرف لعلفهاء وفائدة الملسك حينعذ أنها لو ماتت كان الفاضل 
للبائع لا للمشترى» فإن لم يقبل بطلت الوصية ولا يقبلها المشترى لأنه لا ملك له فلا أهلية 
فيه للقبول.انتهى. حاشية شرح الإرشاد الحجر. 


قرله: (خلاف ما لو أعطاها على سبيل التبسط المعتاد) قياس ذلك أنه هنا لو دلت القرينة 
على أنه لم يرد حصوص العلف كان لمالكها إمساكه وإنفاقها من غيره» وقد يقال: إذا لم يرد 
حصوص العلف فهو مطلق أو فى معناه فتبطل الوصية فليحرر. 


توله: (وقد يقال [لح) هو غير ظاهر» بل اللاهر أنه إذا قصد بالشرط التبسط صحت الوصية وم 
يتعين الصرف فى علفها كما فى شرح «م.ر» انتهى. من هامش» والظاهر أن مراد المحشى أنه لم يرد 
عمصوص العلف بل أطلق بأن أراد الصرف فيما يتعلق بالدابة لا حصوص العلف» والذى يظلهر حيشذ أنه 
يتعرن الصرف فيما يتعلق بها فحرر. 
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انتقلت قبل اموت وإلا فالحق الأول وهو قياس العبد فى التقديرين» وقضيته أنه فهم 
أن النووى قائل بأنها للثانى مطلقاء وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف 
العبد. لكن قوله: كما فى العبد يقتضى أنه قاثل بالتفصيل أما إذا لم يشترط الصرف 
قوله: (وإلا فالحق الأول) ولو كان الانتقال قبل القبول؛ وعبارة وس.م) على 
«التحفة) لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل القبول فالوجه أن المشترط قبوله 
هر مالكها عند الموت» وإن انتقلت عن ملكه أحذا ما اعتمده فى شرح الروض من أنها 
لو بيعت قبل موت الموصى كانت الوصية للمشترى؛ أو بعده كانت للبائع» ثم فرع 
على التفصيل أنه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفهاء وإن 
صارت ملك غيره. التهى. وقوله : أو بعده الظاهر» أو معه أيضا كما مر عن شرح 
الإرشاد. 


قوله: (بتعين الصرف ها إل لعل وجهه أن العبد يتأتى منه الملك» فينوب عنه السيد 
فيه» ولا يتعين عليه صرف ملك معين لنفقته بخلاف الدابة لا يتأتى فيه الملك حتى ينتقل 
عنها للسيد» وظاهره أنه لا يتعين الصرف فى نفقته» ولو قصد الموصى الصرف فيها 
فليحرر» ثم رأيت فى الناشرى الفرق بين الوصية للعبد حيث لا يتعين صرف إليه» وبين 
الدابة حيث يتعين الصرف إلى علفها إن العبد متأهل للإضافة إليه» وسبب الملك حار فى 
حقه وإنما السيد يتلقى الملك عنه لامتداعه قراره عليه بالرق» فإذا تلقى الملك عنه تخير فيه 
على حسب إرادته» ومثل ذلك لا يبمكن فى حق الدابة أصلا. انتهى. وهو ما قلناه. فلله 
الحمد. 


قوله: (يقتضى أنه قائل بالتفصيل) قال فى شرح الروض: وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة 
فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفهاء وإن صارت ملك غيره. انتهى. أى: فلو ماتت كان ما بقى 
للبائع كما هو ظاهرء ورحه لزوم الصرف فى علفها وإن صارت ملك غيره أن تمليكه مشروط 
بالصرف فى هذه الحهة المعينة أى: ما دامت موحودة ولا إشكال فى كلام الشرح هذا حلافا لما 
ظنه شيخنا البرلسى» فإن الشارح دفع بهذا ما يتوهم من أنه لو باع الدابة بعد القبول لم يجب 
صرفه ا وليس كذلك. 


لمك 


۱۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى علفهاء ولم ينوه بأن قصد تمليكها أو أطلق فالوصية باطلة لأن مطلق اللفظ للدابة 
وهى لا تملك» وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب» ويتأتى قبوله» وقد يعتق 
بخلافها وظاهر أنه إذا قصد مالكها صحث مطلقا. 

(و) مثل (مسجد) وإن لم يقيد بالصرف فى عمارته ومصالحه لأن العرف يحمله 
على ذلك ويصرفه قيمه فى أهمها باجتهاده؛ وسواء قصد تمليكه أم لا لأن له ملكا 
وعليه وقفاء (و) مثل (قاتل) ولو تعديا بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح» أو 
لإنسان فقتله لعموم الأدلة» ولأنها تمليك بصيغة كالهبة بخلاف الإرث؛» وأما خبر 
«ليس للقاتل وصية» فضعيف» ولو صم حمل على وصيته لمن يقتله فإنها باطلة لأنها 

قوله: (بأله بخاطب) أى : فعند رحوع الوصية إليه حالة عدم قصد المالك يكون الل 
قابلا بخلاف الدابة, 

قوله: (ومثل مسجد) حاصل ما يوذ من «م.ر» و «ع.ش»» والرشيدى أنه يشترط 
فى الوصية لمصالح نحو المسجد؛ ومنها التزميم أن يكون موحودا عند الوصية؛ وإلا لم تصح 
أوصى بعمارة مسجد إنشاء فلابد بعد شراء قطعة أرض» وبنائها من صيغة وقف من 
بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر» فلو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا حفط 
إلى الاحتياج» فإن لم يتوقع كأن كان حكم البناء والوصية بالنزميم بطلت ورحعت للورثة 
طعاما للحدمة, انتهى. بتصرف. 

قوله: (صحث مطلقا) قصد تمليكه أو لا. 

قوله: (لن يقتله) کان قال: أوصيت لمن يقتلنى تعديا. 


نوله: (قصد تمليكه أو لا) شرط الصرف فى العلف أو لا. 
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الوصية لعبده لأن الوصية له وصية لالكه» وتسمية الوصية فيما ذكر وصية لقاتل 
باعتبار ما يؤول إليه من كونه يصير قاتلاء أو لأن الوصية لا كانت لا تتم إلا بالقبول 
بعد الموت كانت إذ ذاك وصية لقاتل حقيقة أو مجازا باعتبار ما كان» (و) مشل 
(ناكث » للدين) أى: مرتد» (أو محارب) أى: حربى فتصح الوصية لكل منهما 
كالذمى» ويخالف الوقف فإنه صدقة جارية فاعتبر فى الموقوف عليه الدوام» ولأن 
معنى التمليك هنا أظهر ومحل صحنها للمرتد إذا لم يمت على ردته» وتقدم فى البيع 
أنه لا تصم الوصية لكافر بما لا يصح بيعه له» والكلام فى المرتد والحربى العيئين 
بقرينة ما تقرر» فلا تصم الوصية لأهل الردة والحرب كما صرح به ابن سراقة وغيره؛ 
(أو وارث) فتصم الوصية له. 

(لكن بشرط أن يجيزوا) أى: بقية الورثة له» وإن أوصى له بدون الثلث لخبر 
البيهقى وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) 
قال الذهبى: إنه صالح الإسئاد. لكن قال البيهقى: إن عطاء غير قوى ولم يدرك ابن 
عباس» أما إذا ردوا فلا تصح الوصية. قوله: (بعد أن «يموت) أى: الموصى تنازعه 
وارث؛ ويجيزوا فلو أوصى لوارث عند الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى الإجازة» أو 

قوله: (فتصح الوصية لكل منهما كاللمى) أى : بأن ذكر اسم هؤلاء فقط؛ فإن ذكر 
عه أوصافهم بأن قال : لفلان الذمى) أو الحربى أو المرتد. قال رق.ل): تصح» وضعفه 
(اع.ش) لأن تعليق الحكم بالمشتق يوذن بالعلية» فهو كأوصيت للذميين أو الحربيين أو 
المرتدين» وبهامش أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل م تصح وإلا صحت. انتهى. وهر 


قوله: (إذا م يمت على ردته) لكن لو لم يسلم عند موت الموصى فينبغى وقف املك وإلا 
فكيف يحكم به له بالك مع وقف الملك فى أمواله الأصلية. 


قوله: (لأهل الردة والحرب) ولا لمن يحارب أو يرتد» وبقى ما لو قال: أوصيت لهذا المرتد أو 
امحارب بكذا. 


ثوله: (تعديا) الفلاهر أنه يد. 
ثوله: (وبقى ما لو قال إلخ) حكمه أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل له لم يصح وإلا صحت. 


١4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالعكس افتقر إليها ولو أجازء وأقبل الموت فلهم الرد بعده» وبالعكس إذ لاحق قبله 
للموصى له (كالزائد) أى: كما تصم الوصية لغير الوارث بالزائد (عن ثلث) أى: 
ثلث التركة بشرط إجازة الورثة له بعد الوت. فإن ردوا بطلت فيه لأنه حقهم. 
وينبغى أن لا يوصى بأكثر من الثلث لما فى الصحيحين أن سعد بن أبى وقاص قال: 
جاءنى رسول الله ب یعودنی عام حجة الوداع من وجع اشتد بى» فقلت: يا رسول 
الله قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة أفأتصدق بثلثى مالى؟ 
قال: لا قلت : فالشطر ؟ قال: لا قلت: فالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير 
والزيادة عليه. قال امتولى: وغيره مكروهة؛ والقاضى وغيره محرمة» قال فى الروضة 
كأصلها : والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاء ومحله إذا كان ورثته فقراءء ولا 
فيستحب استيعاب الثلث كما نص عليه فى الأم» وجزم به النووى فى شرح مسلم» 
ونقله عن الأصحاب. والعبرة بكون الموصى به زائدا أو غير زائد (أذن) أى: عند 

قوله: (باكثر) والمعتبر الأكثر وقت الوصية ولو كان عند الموت قليلا عن اللىت «س.م) 
على «التحفة) وهذا بالنسبة للكراهة» أما بالنسبة للإحازة وعدمها فالعبرة بما عند الموت 
كما سيأتى فى الشرح. 

قوله: (مكروه) معتمد» ولو قصد حرمان الورثة لتوقفه على الإحازة؛ وإنما صحت 
الوصية بالزائد مع الكراهة لأن النهى عن الزيادة لأمر لازم وهو التفويت على الورثة لكنه 
لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية» والنهى للازم الأعم لا يقتضى الفساد. انتهى. 
«س.م) فى الآيات» وقال فى التحفة : إن الوصية بالزائد هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل 
لتى هی غير مكروهة؛ ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره. انتهى. كذا ذكره بعضهم 
ولم أحده فى حاشية التحفة. 


قرله: (والعبرة بكون الموصى به زائد لخ) عبارة الروض وشرحه فى كتاب العتق فرع 


3 يعقبر لعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت أى : : قيمته فيه لأنه وقت الاستحقاق» 


وفيمن بحر عتتقه فى المرض يوم العتق أى : قيمته فيه لذلك» وفيما يبقى للورثة أقل قيمة 
من يوم الوت إلى أن يقبضوا الركة» فإذا أعتق عبدا عتقا منجزا وأوصى بعتق آخحر قومنا 


قوله: (ومحله إذا كان وره فقراء) المعثمد استحباب النشص مطلقا لعنراء 
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الوت لا عند الوصية» فلو أوصى بقدر الثلث عند الوصية ولم يف به الثلث عند موته 
افتقر إلى الإجازة فى الزائد» أو بأكثر من الثلث عند الوصية ووفى به الثلث عند موته 
لم يفتقر إليهاء فإن لم يكن وارث خاص فالوصية بالزائد باطله لأن الحق للمسلمين 
فلا مجيز قال فى الروضة كأصلها: وينبغى للوارث أن يعرف قدر التركة والزائد على 
الثلث؛ فإن جهل أحدهما وأجاز لم يصح؛ ولو أجاز وقال: اعتقدت قلة التركة» وقد 
بان خلافه حلف وتنفذ فيما كان يتحققه؛ ولو أقام الموصى له بيئة بعلمه بقدرها عند 
الإجازة لزمت ولو كانت الوصية بمعين كعبد فأجاز» ثم قال: ظننت كثرتهاء وأن 
العبد خارج من ثلثهاء فبان قلتها أو تلف بعضها أو دين على الميت فقولان: 
أحدهما: يحلف ولا يلزمه إلا الثلث كما فى الوصية بالمشاع. والثائى: صحة الإجازة 


كلا منهما وقته» فيقوم المنجز وقت الإعتاق والاحر وقت الموت» ويقوم ما يبقى للورثئة 
بأقل قيمة من الموث إلى القبض» فإن حرجا من الثلث عتقا وإلا فالمنجر إن حرج من 
الفلث أو ما حرج منه إن م يخرج منه إلا قدره» فإن زاد الثلث على المنجز عتق مع المنجز 
من الآحر الزائد. انتهى. سجاعى على الخطيب. انتهى. من حط بعض الفضلاء وقوله: 
أقل قيمة إل أى: لأن الزيادة على يوم الموت فى ملكه» والنقص عن يوم القبض لم يدحل 
فى أيديهم فلا سب عليهم. انتهى. سبط طبء ثم رأيت ذلك كله فى الشرح فيما 


5 


ا 


قوله: (وينبغى للوارث !لخ) حاصل ما فى «م.ر» أنه يشازط فى صحة إحازة ما 
يتوقف على الإحازة معرفة ا مجيز قدر المجاز من التركة إن كانت الوصية بمشاع» رعينه إن 
كانت بمعين فلو ادعى أنه إنما أحاز لظن عدم المشارك» وقد ظهر بطلت الإحازة فيما يخنص 
شريكه ونصف ما يخصه أو لظن كثرة النزكة؛ وقد بان قلتها صدق إن كانت بمشاع دون 
ما إذا كانت بمعين إذ لا يشتزط فيه إلا معرفة العين» ويبعد عدم اطلاعه عليها. انتهى. 


قوله؛ (فإت جهل أحدهما خ) قد يستشكل حهل أحدهما دون الآخر بناء على توهم أنه إذا 
علم أحدهما علم الآخرء ولا إشكال فمن صور جهل الزائد فقط أن يعلم أن الركة مائةء وأن 
الوصية بهذا المعين, وأنه زائد ولا يعلم عدده» ومن صور جهل التركة فقط أن يعلم أن الوصية 
بهذا المعين وأنه زائد على الثلث عشرة ولا يعلم قدر المجموع من الئلث و والزائد. 
فى هذه الصورة باطلة مع تصريح الشارح بعد بأن البطلان نى غير المعين» ومثله يقال فى الصورة الثانية؛ 
فليتأمل اللهم إلا أن تقصر الصحة فيما يأتى على المعين غير المعدرد لأن تعين المعدود بدون علم عدده 
کعدمه» فليحرر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعدم قبول قوله؛ لأن العبد معلوم» والجهالة فى غيره وصححه النووى فى تصحيحه. 

٠‏ (ولو) كانت الوصية للوارث (بمعين قدر حظه) من التركة كما لو كان له ثلاثة 
بئين؛ وثلاث دور قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة فإئما تصح بشرط 
الإجازة لاختلاف الأغراض فى الأعيان ومنافعهاء (وإن» صحح منه بيعها) أى: 
لابد من الإجازة فى هذه الصورة» وإن صح بيع العين من الوارث بغير إجازة» (و) 
الحالة أن مورثه (ما غبن) فى بيعها إذ لا تبرع فيه. 


(وهى) أى: الوصية للوارث (بقدر الحظ) له من التركة مشاعا. كما لو كان له 
ثلاثة بئين») وأوصى لكل منهم بثلث ماله (لغو) لأنه يستحقه بلا وصيةء وهذا 
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فوله: (لأث العبد معلوم إخ) وهذا لا يتأتى فى غير المعين تأمل. 

قوله: (ما رج [خ) فإن لم يخرج فلهم إبطال الزائد إذ ليس له تفويته عليهم؛ فإن 
أحازوا لزم الوقف» فإن وقفه عليهما نصفين وكان ابنا وبنتا فإن رضى الابن فذاك وإلا 
فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال الوقف فى الربع إذ للابن إبطال السدس لأنه 
نمام حقه» ويبقى الدصف وقفا عليه ولا تسلط له على ثلثهاء ويبقى الثلث وقفا عليها لأنه 
بقدر إرثها هذا إن أحازت وإلا بقى لها الربع فقط» وها إبطال نصف السدس فتأخذه 
إرثاء ويصير ما أبطلاه ملكا بينهما أثلاثا والباقى وقفا عليهما كذلك. انتهى. روض. 

قرله: (لأن العبد معلوم) أى: أثر لعلمه مع اللجهل بالتركة التى شرط معرفة قدرها أيضاء وأى 


ثوله: (أى أثر لعلمه | لخ) ثال وع.ش): لعل الفرق بين المعين والشائع أن المعين يغلب الاطلاع عليه 
فيبعد عدم معرفته به قبل إحازته؛ بخلاف جملة الركة فإنها قد تخفى على الوارث حتى يظن ثلة التركة 
وفرق حجر بأن المعين معلوم والجهالة فى غيره بخلاف غيره انتهى. 

ثوله: (وأى فرق 1 ) هذا إشكال آعر حاصله أن نصرهم الصحة على المعين يفيد البطلان فى 
المعلوم بالإحزاء كمائة دينار مثلاء ولا فرق بينهماء وحوابه أن المراد بالمعين ما يشمل المعلوم بالإجزاء 
كما يفيده ما نقله الناشرى عن الرويانى فى تعليل صحة الوصية ععين مع جهل بائى التركة حيث ثال: 
لأن الوصية هنا .ععلوم مشاهد يلاف الوصية بنصف» وهو غير معلوم لا بالمشاهدة ولا بالإحزاء. التهى. 
فإن ثوله: ولا بالإحزاء يفيد أن علم الرائد بالإحزاء كعلمه بالمشاهدة. تدبر. 


باب الوصايا 1۷ 
على إجازة فى الأصح (مهمل») مؤكد للغوء وإئما تصم الوصية (بكل مقصود) 
للانتفاع به شرعا من عين» ومنفعة مال أو غيره» وإن لم يوجد حال الوصية كما 
سيأتى فما لا يقصد لذلك كدم» وكلب عقور» وخنزير لا تصم الوصية به (لنقل يقبل) 
أى: مقصود يقبل النقل من شخص إلى آخر» فلا تصم الوصية ہما لا يقبله كأم ولد 
وحق شفعة» وخيار» وكحد قذف»› وقصاص كما ذكرهما بقوله. 

(لا حد) أى: لا بحد (قذف و) لا (قصاص)» وإن قبلا الانتقال بالإرث لأنهما لا 
يقبلان النقل» ولأنهما شرعا للتشفى» وليس الموصى له فيه كالوارث نعم تصم الوصية 
بالقصاص لن هو عليه »› والعفو عنه فى الفرض كما جزم به البلقينى» وحكاه عن 
تعليق الشيخ أبى حامد» ومثله حد القذف» والوصية بالكاتب كالوصية بمال الغير 
وسيأتى. (واحتمل») فى الوصية (إبهامه) أى: المقصود القابل للنقل كأحد العبدين» 


قوله: (ومثله حد أن يعلا القذف فائدة) فى زيادة الروضة نقلا عن القاضى: لو أوصى 
بالشقص الذى يستحق الشفعة به كان الشقص للموصى له» وحق الشفعة للورثة «ب.ر). 

قوله: (واحتمل إبهامه) أى: بخلاف الموصى له لأنه يغتفر هنا من الجهالة ما لا يغتفر فى 
الموصى له» فتصح بحمل سيوحد ولا تصح لحمل سيوجد وب.ر). 


ثوله: (لأنه يغتفر هئا) أى: فى الموصى به لكونه تابعا للموصى له ما لا يغتفر فى الموصى له لكونه 
متبوعا انتهى. (م.ر) و (ع.ش). 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبعينه الوارث لأن الإبهام محتمل فى الوصية لأن الله تعالى أعطى العبد ثلث ماله فى 
آخر عمره» وقد لا يعرف حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة 
إلى الوصية بالمبهم» ومثل للمقصود بأمثلة فقال: (كالحمل قبل إن حصل). فتصح 
الوصية به؛ لأن الوصية إنما جوزت رفقا بالناس فاحتمل فيها وجوه من الغررء ثم إن 
أوصى بما تحمله هذا العام أو كل عام فذاك وإن أطلق فقال: أوصيت بما تحمله فهل 


O ا ا ا‎ DD 


قرله: (كالخمل) فى شرح الإرشاد الحجر فى باب البيع فى مبحث التفريق بعد أن 
ذكر أنه يجوز التفريق بين الأم وولدها بالوصية قبل التمييز ما نصه: فإن ماث قبله- أى: 
التميبر- وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال: يغتفر التفريق هنا لأنه فى 
الدوام» وأن يقال : يباعان معا كما فى الرهن؛ لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع» فلو 
حوزنا تفريقه وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذى يتجه هو الأول. انتهى. ومال 
«م.ر) إلى تبين بطلان الوصية أحذا نما لو كان بالأم حنون مطلق» وأيس من زواله» فبيع 
الولد ثم زال الحنون قبل سن التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم» وتبعه 
«م.ر». انتهى. وس.م) على «المنهج». 


قوله: (ويعينه الوارث) أى: دون الوصىء وهذا بخلاف ما لو قال: أعطوا هذا لأحد الرحلين» 
فإن الوصى هو الذى يعين. بحئه الشمس الجوجحرى» ثم رأيت المسألة منقولة فى قطعة السبكى 
وذكر,فيها ثلاثة أرحه أصحها يعين الوارث؛ والثانى يقرع» والثالث يوقف حتى يصطلحا. انتهى. 
1 

قوله: (ومفل للمقصود) أى: لا للمبهم كما يوهمه المان. 

قوله: (أو كل عام) ولو أوصى بدينار كل سنة صحت فى السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا 
يعرف قدر الموصى به ليحرج من الثلث «ع.ب». قلت: قد يشكل ذلك بمسألة الحمل قبل أن 
حصل إن قال: كل عام أو أطلق» وحملناه على العموم إن اعتبرنا هذه الوصية من الثلث وإلا فلا 
إشكال وحيشذ يفرق بين الدينار فإنه مال موحود بخلاف الحمل فليراحع. 


ثوله: (وهذا بخلاف إل والفرق أن علقة المال هنا للوارث؛ نناسب أن يكون هو المعين هنا بخلاف 
ذاك انتهى. بهامش؛ ووجه ما ذكره أن الموصى لما لم يعين الموصى به» نقد يكون بعض ما هو شائع فيه 
ارجح من بعض والحق فيه للوارث مخلاف ما إذا عينه فإنه ينقطع تعلق الوارث به. 


باب الوصايا 1 


يعم كل عام أو يختص بالعام الأول؟ قال ابن الرفعة: الظاهر العموم؛ وإذا صحت 
الوصية بالحمل المعدوم فبالموجود أولى لكن بشرط أن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده 
عندها أو ينفصل حمل الأمة مضمونا بجناية بخلاف ما لو أوصى لحمل فائفصل ميتا 
بجناية فإنها تبطل لأنه ليس أهلا للملك. وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة فألقته 
ميتا بجناية فإئها تبطل» وما يغرمه الضارب للوارث لأن ما وجب فى جنينها بدل ما 
نقص منهاء وما وجب فى جئين الأمة بدله قاله الماوردى. 

(و) كالوصية (بمنافع) مؤقتة ومؤبدة لما مر آنفاء وإطلاق الوصية بها يقتضى 
تأبيدها ولو أوصى بعبد غيره أو به إن ملكه صحت على الأفقه فى الروضة كالعدوم 
بل أولى» وقيل: لا إذ الشىء الواحد لا يكون محلا لتصرف اثنين؛ وبه قطع الغزاكق 
فيهماء والرافعى فى باب الكتابة فى الأولى وهو الموافق للنص كما ذكره فى الهمات»؛ 
وذكر نحوه البلقينى فقال: لا تصم بملك غيره على النص العمول به خلافا للا صححه 
فى الروضة» ثم ذكر الثانية» وصحم فيها ما فى الروضةء ولو حذف الناظم الباء أو 
ذكر بدلها الكاف كان أنسب (وذى صلاح») أى: وكالصالم (من نحو طبل اللهو) 
وغيره من آلات اللاهى (للمباح) كحرب» أو حجيج بهيئته. أو بتغيير يبقى معه اسم 


قوله: (بدل ما لقص) فلو لم تنقص ل يلزم الحانى شىء. انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (إذ الشىء الواحد لا يكون إل) قد يرد بأن التصرف فى الوصية منتظر فلا 
بمنعه إلا ما يقارن الموت دون ما سبق عليه. 

قرله: (أو ينفصل حمل الأمة إل) أى: لوقت يعلم وحوده عندها كما هو ظاهر. 

قوله: (ثم ذكر الثانية وصح فيها) قد تويد الأولى لتصحيحه الثانية لأن الب رفيا 
والمقدر كالموحود. 

قوله: (ولو حذف الناظم) الباء من منافع لأنها من جملة الضابط. 


سس 


۲١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الالة فتصبح الوصية به. بخلاف ما لا يصلم لباح أو يصلم له بتغيير لا يبقى معه 
الاسم ولا نظر لما يترقب من منافع بعد زوال الطبل لأنه إنما أوصى بطبل» ولفظة 
نحو من زيادثه. 

(و) مثل (الزبل» والخمرة حيث تحترم» والكلب ) إذا صلح ولو مآلا (للصيد. 
و) لحراسة (زرع» ونعم) فتصح الوصية بكل من الثلاثة. 

(إن كان) حاصلا (للموصى) عند موته لثبوت الاختصاص فيه. قال ابن الرفعة: 
فإن استحكمت الخمرة وأيس من عودها خلا إلا بصنع آدمى» فالأشبه فيما نظنه أنه 
يمتنع إمساكها فلا تجوز الوصية بها.انتهى. وقد يقال: لما كانت محترمة لا يمتئع 
إمساكها لنافع قد تعرض من نحو إطفاء ثار» وعجن طين فتجوز الوصية بهاء ولو لم 
يكن الموصى له صاحب صيد ولا زرع ولا نعم ففى صحة الوصية له وجهان: حكاهما 
الاوردى» وقضية ما صححه النووى فى مجموعه من أنه يمتنع اقتناؤه عدم الصحة 
قال الأذرعى: وهو الأقرب» والواو فى قول النظم وزرع ونعم بمعئى أو» وخرج بقوله: 
إن كان للموصى ما إذا لم يكن له ذلك عند موته» فلا تصم الوصية به لتعذر شراثه 
لأنه ليس بمال بخلاف العبد ونحوه. قال الرافعى : ويمكن أن يقال: لو تبرع به متبرع 
وأراد تنفيذ الوصية جاز. كما لو تبرع بقضاء دينه (وثلثه) أى: ثلث ما ذكر مما ليس 


عمو وو ووو وم وو واااو 


فوله: (عدم صحتها) اعتمد شيخخنا الشهاب الرملى صحتها قال: بل له اقتناؤه عند الموت» 
وإلا نقله لغيره من يحل له ذلك. انتهى. ويوعحذ منه أنه لو كان صاحب واحد من المذكورات» 
كأن كان صاحب زرع فقط لم يحب أن يدفع له ما يصلح له بل يجوز أن يدفع له غيره مع وحوده 
ككلب الصيد فى هذا المثال. 


ثوله: (قال. بل اقتناؤه ! ) عبارته على التحفة اعتمد شيخنا الشهاب الرملى صحة الوصية بكلب 
يقتنى وإن لم يحل للموصى له افتئاؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اثتناؤه عند الموت بأن 
يحدث له الاحتياج إليه حيئذ؛ وإن لم بحل حينئذ فينقله لمن يحل له انتهى. 


ثوله: (لم يجب أن يدفع له [لخ) كذا فى شرح «م.ر) على «المنهاج)» وثال إنه أرجحح القولين. 


باب الوصايا ۲١‏ 
بمال فى الوصية به ممن لم يملك ممولا (اعتبرهبفرض قيمة ) له لأنه شىء ينتفع 
ٻه» فلم يكن له تفويت جميعه على الورثة كالأموال هذا إن اختلف جنسه» فإن اتحد 
وتعددت أفراده فالعبرة بعدد الرءوس على الأصح فى الروضة, وأصلها فتئفذ الوصية 
بكلب من ثلاثة أكلب فى واحدء ولا نظر إلى فرض القيمة› وعليه لو أوصى باثنين من 
أربعة نفذت فى واحد وثلث» ولو أوصى بكلب ليس له غيره أو بأكثر من ثلثه نفذت 
فى ثلثه (وكله) أى: كل الموصى به من ذلك» وإن كثر (أقر) أى: نفذ. 

(من مالك ممولا) وإن قل لأنه خير مما ليس بممول إذ لا قيمة له. نعم إن أوصى 
مع ذلك بثلث اللمول فالأصح فى الروضة أنه لا يدفع الكل لأن ما يأخذه الورثة من 
الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذى نفذت فيه الوصية» فلا يجوز أن يحسب عليهم 
مرة أخرى فى وصية غير الممول» وتعبيره كأصله بممول أحسن من تعبير كثير بمال 
لاستلزامه أن له قيمة بخلاف المال» ثم ذكر ضابط ما يحسب من الثلث فقال: (وإن 
بدا » تفويته مملوك مال) أى: وإن ظهر تفويت المتبرع مالا مملوكا (أو يدا) فى مال 
كالعارية؛ والوصية بتأجيل الدين والبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته كما سيأتى» أو فى 

قوله: (تملوك) قيل: إنه احتزاز عن إتلاف مال الغير فإنه مسب من رأس المال لا من 
النلث. قال القونوى: وفيه تعسف» ولذا قال الشارح فيما يأتى: لا حاحة إليه مع مال. 

قوله: (كالعارية) ولو انقضت مدتها فى مرض الموت وقبض العين من المستعير فإنها 
تسب من الثلث. 

قوله: (ولو بأكثر من قيمته) ولو بأضعاف ممن المثل لأن تفويت اليد كتفويت الملك. 


قوله: (بفرض قيمته) بأن يقدر الخمر حلا مثلا. قاله الفورانى؛ وقال الإمام: تعتبر قيمتها عند 
من یری طا قيمة وب.ر). 

قوله: (فالأصح فى الروضة إل هذا حاص بهذا المثال» فلو كان الإيصاء بدون الثلث من 
الال نفذ الإيصاء فى جميع الاختصاصات لأنه قد بقى للورثة شىء من الال لم يحسب عليهم فى 
نظير موصى به» وذلك خير من الاختصاصات قلت: ذلك أحذامن معنى كلامهم وهو ظاهر 
يي هن 


قوله: (كالعارية) المحسرب من الثلث أحرة المعار كما سيأتى. 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غيره كالزبل والكلب. وكان التفويت. 

(بغير الاستحقاق من غير عوض) وقد (أضافه) أى: التفويت (لوته) وإن صدر 
فى صحته (أو) صدر (فى مرض). 

(موت) له سواء كان (مضافا) لوته؛ (أو منجزا حسب ٠‏ من ثلشه) فخرج بغير 
الاستحقاق حقوق الله تعالى؛ والآدمى» وبغير عوض ما باعه بثمن مثله حالا أو بأقل 
بقدر يتسامح به غالباء أو جعله صداق امرأته» أو نحو ذلك. وبقوله: إضافة للوته ما 
لو قال صحيم لعبده: إذا مت فأنت حر قبل مرضى بلحظة إن مت بمرض» أو قبل 
موتى بلحظة إن مت فجأة فمات أو مرض بعد التعليق بأكثر من لحظة. فجميع ذلك 
لا يحسب من الثلث بل من رأس المال» والحق تفويت اليد بتفويت المال لأن الغاصب 
يضمن بالحيلولة كما يضمن بالإتلاف وجمعه كأصله بين المملوك والمال لا حاجة إليهء 
وقد يقال: لا حاجة أيضا لقوله من غير عوض. وقوله: (بعد قضا دين يجب) بقصر 
قضا للوزن حال من ثلثه أو صلة لحسب» فيعتبر ثلث ماله بعد قضاء دينه ولو من 
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ماس اال 


قوله: (أو فى غیره) عطف على فى مال. 

قوله: (بأكثر من لحظة ) كأن وحه اعتبار الأكثرية أن الحرية تحصل قبل اللحظة وبعد التعليق 
فلا بد من زيادة على اللحظة بعد التعليق تحصل فيها الحرية. 

قوله: (من غير عوض) أى: للاستغناء عنه بذكر التفويت. 


ثوله: (فلابد من زيادة إخ) ثال فى حاشية التحفة: هلا حصلت الحرية مع آخحر الصيغة: واستغلى 
عن اعتبار تلك الزيادة؛ وقد يقال: المراد ذلك ولا يئافيه اعتبار الأكثرية بناء على أن معنى ثوله: بعد 
التعليق بعد ابتداء التعليق انتهى. 


باب الوصايا رف 


متبرع › وفى معناه الإبراءء وهذا الذى قاله يوجد فى بعض نسم الحاوى وهو معلوم 
من قولهما: بغير استحقاق بل ومن تقديمهما فى الفرائض أداء الدين على الوصية 
واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت فى المنجز وبوقت الوت فى 

قوله: (وهو معلوم من قوهما) فيه نظر كما قاله «س.م) لأن المفوت بغير استحقاق 
غير الدين. 

قوله: (بل ومن تقديمها | خ) قد يقال : أتى به وإن تقدم ليفيد أن الدين لا يمسم صحة 
الرصية حتى لو تبرع بأداء دينه المستغرق متبرع نفذت الوصايا. انتهى. وتأمله. 

قوله: (واعلم أن قيمة ما يفوت إخ) حاصله أنه لو أوصى بعبد أو وهبه فى مرض 
اموت اعتبرت القيمة فى الأول وقت الموت» وفى الثانى وقت التنجير» ثم يقوم ما يبقى 
للورثة بعد مؤن التجهيز والدين إن كان» ويعتبر أقل قيمة من الموت إلى القبض لأنه إن 
كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت فى ملك الوارث» أو يوم القبض أقل فما نقص قبل 
لم يدحل فى يده فلا يحسب عليه» فإذا كانت قيمة الموصى به مشلا مائة» وقيمة ما بقى 
مائة وقت الموت ومائتين وقت القبض أو عكسه اعتبر الأقل لما تقدم فتنفذ الوصية مثلا 
بعسبه. أفاده «م.ر»» وشرح الروض» ورشيدى» وفى الشيخ عوض على قول الخطيب: 
واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ ما نصه: حاصله أن التبرع إن كان منجزا فيعتبر ما يفوت 
وهو الذى يأحذه المتبرع له بوقت الإعطاء لا بوقت الموت» وما يبقى للورثة وهو الثلشان 
يعتبر بوقت الموت فقط وأما إذا كان مضافا لما بعد الموت فيعتبر قيمة مايفوت بوقت 
الوت فقط» وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبض؛ فبهذا تعلم أن قوله: 
ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة فى المنجز. انتهى. ويؤيد ما قاله قول: إنه يعتار 
قيمة وقت التفويت فى المنجز» ثم إن وفى بجميعه ثلفه عند الموت فذاك, وإلا ففيما بقى 
به. انتهى . 

قوله: (وهو معلوم إل فى علمه من ذلك نظر ظاهرء فتأمله. 

قوله: (وبوقت اموت فى المضاف إليه) أى: وإن تأحر الصرف عن الوت كأعطوا هذا العبد 
لفلان» وتأخر الإعطاء بعد الموت. 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قرله: (واعلم أن قيمة ما يفوت إلى قرله: وفيما بقى [لخ) حاصل ذلك أنه إذا وصى 
بثلث ماله وكانت قيمته وقت الموت أكثر من وقت القبض حسب ثلشه بأقل القيمتين 
وثلثاه بأكثرهماء وقسم مال الميت على مجموعهما فما حص الثلث فهر للموصى له» وما 
حص الثلثين فهو للوارث؛ فلو أوصى لزيد بثلث ماله وقيمته وقت الموت مائة ووقت 
القبض حمسون فحذ ثلث الخمسين وهو ستة عشر وثلثان وثلثى المائة وهما ستة وستون 
وثلثان» فالمجموع ثلاثة وثمانون وثلث؛ اقسم الخمسين عليها فما حص الستة عشر وللفين 
وذلك عشرة لأن الستة عشر وثلشين حمس الثلاثة والثمانين وثلث» والعشرة هس 
الخمسين تكون للموصى له؛ وما حص الستة والستين وثلثين وهو أربعون يكون للوارث 
لأن الستة والستين وثلشين أربعة أحماس الثلاثة» واللمانين وثلث وما يوضح ذلك أن 
الموصى له أحذ عشرة هى وقت الموت مقومة بعشرين» والوارث أحذ أربعين مقومة بقيمة 
وقت القبض» فكان الموصى له أحذ عشرين من ستين هى الثلثء والوارث أحذ أربعين 
هى الثلثان كذا نقله شيخنا السقا عن شيخه القويسنى» ونقل عنه أنه عرضه على شيخنا 
الذهبى فوافق عليه وقال: إنه مطرد فى جميع الأمثلة» فمن ذلك ما إذا كان المال عند 
الموت ثلاثمائة فصار عند القبض يساوى مائة وحمسين فإنه يحسب ما يخص الموصى له بأقل 
القيمتين وهو مسون» وما يخص الوارث بأكثرهما وهو مائتان» ويقسم مائة وحمسون 
على مائتين وحمسين والخمسون حمس المائتين ومسين» فيحصها حمس المائة و مسين وهو 
ثلاثون كانت تساوى عند اموت ستين» وهى نصيب الموصى له» ويبقى مائة وعشرون 
بقيمة وقت القبض هى نصيب الوارث» ومنه ما إذا كان المال وقت الموت ثلاثمائة وقت 
القبض مائتين» فنصيب الموصى له يحسب بستة وستين وثلشين ثلث المائتين» ونصيب 
الوارث يحسب همائتين ثلثى الثلاثمائة) وامجموع مائتان وستة وستون ولان يقسم عليها 
مائتان» فيص الستة والستين وثلثين ربع المائتين وهو مسون لأنها ربع الجموع؛ كما أن 
الخمسين ربع المائتين وكل مسين من المائتين قد نقصت الثلث بتوزيع المائة الناقصة على 


باب الوصايا ۲٥‏ 


الأربع خمسيئات» فالخمسون تساوى باعتبار قيمة يوم الموت حمسة وسبعين وهى نصيب 
الموصى له يبقى مائة و حخمسون وهما الثلفان بقيمة يوم القبض» والحاصل أن ما يخص 
نصيب الورثة وهو الثلثان من النقص عن قيمة يوم اموت لا يحسب عليهم فى الثلشين مسن 
الال الموحود عند القبض وما يخص نصيب الموصى له من النقص عن ذلك يحسب عليه 
من ثلثه من المال الموحود عند القبض» فيأحذ ثلثه مده ناقصا ذلك القدر؛ ويأحذ الورثة 
مثلى ججموع ما أخخذ وما حسب عليه» فلذا حسب ثلث الموصى له بأقل القيمتين وثلفا 
الررثة بأكثرهما ليسقط ما يخص ثلثه من النقص مع حسبانه عليه ويأحذ الورثة مثلى 
مجموع ما أحذ وما حسب عليه عند قسمة المال الموحود عند القبض على مجموع ما 
حسب به نصيب الموصى له؛ وما حسب به نصيب الورثة لكن هذا ظاهر إذا أوصى بثلث 
مبهما أو معيناء ونقص قيمة الجميع عند القبض» أما لو أوصى بعبد معينا من ثلاثة قيمة 
كل عند الموت مائة ثم عند القبض صارت قيمة غير الموصى به مائة وبقيت قيمته هر 
مائة» فالظاهر ور ما أحذ من كلامهم أن الوصية تنفذ فى ثلث المائتين إذ لم يحصل نقص 
فى الموصى به حتى يحسب على الموصى له فليتأمل وليراحع» ثم رأيت السجاعى على 
الخطيب نقل عن شرح الروض ما يفيد ما قلت أنه الظاهر؛ وقرلنا فيما مر: فلذا حسب 
إل لأن أقل القيمتين إذا نقصت النصف مثلا كانت قيمة الثلث منها نصف قيمته» وقيمة 
الثلثين محسوبة ما لا نقص فيه؛ فإذا وزع الأقل على المجموع بالسبة حص ثلث الموصى له 
نصف قيمة ثلث الورثة» تدبر وهناك طريق آحر وهو أنه إذا كان ثلث الموصى له مسن 
الأقل معتبرا بقيمة يوم الموت وقد نقصت قيمة الكل عند القبض النصف مثلا كأن نسبة 
التقص إلى ثلث الموصى له كنسبته إلى امجموع؛ فيكون له من الأقل نصف ثلث محسوبا 
عليه ثلثا بقيمة يوم الموت» فيجعل الأقل أنصاف ثلث من جنس ما يأحذه الموصى له» 
ويعطى منه ثلثان للمورثة ونصف للموصى له» فلو كان المال عند الموت ثلاثين»؛ وعند 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المضاف إليه» ففى الروضة كأصلها فى باب العتق تعتبر بمعرفة الثلث فيمن أعتقه 
منجزا فى المرض قيمة يوم الإعتاق» وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الوت لأنه وقت 
الاستحقاق» وفيما بقى للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض؛ لأنه إن كان 
يوم الوت أقل فالزيادة حصلت فى ملك الوارث» أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم 
يدخل فى يده» فلا يحسب عليه» ومثل ذلك جار فى غير العتق» وإذا وهب فى 
مرضه زائدا على الثلث» وأقبضه» ولم يجزه الوارث. 

(يغرم من يوهب) له للوارث (ما زاد) على الثلث (إذا «أتلف) ذلك؛ بخلاف 
ما إذا تلف لأن الهبة ليست مضمونة» فإن أتلفه غيره ضمنه الغيرء وعلم من كلامه 
أنه إذا كان باقيا يرده» (والذى دفعناه) للموهوب له زائدا على الثلث (نفذا) كله, 

(حيث دفين الميت ذو ظهور») أى: حيث ظهر له دفين مثلا يبين به أن ما 
القبص حمسة عشر قسمت الخمسة عشر على حخمسة أنصاف ثلث» فيخص النصف ثلائة 
فيكون الثلثان اثنى عشرء والنصف ثلاثة وهو محسوب بستة وهكذا» فليتامل. 

قوله: (بوقت التفويت) فى المنجز: ثم إن وفى بجمعه ثلئه عند الموت فذاك؛ وإلا ففيما 
يفى به رم.ر). 

قوله: (أيضا بوقت التفويت ) قال وع.ش» : فينفذ فى ثلث الموحود ويرد فيما زاد 
عليه ظاهراء ثم إن تغير الحال عمل .ما صار إليه كما يفيده قوله: ثم إن وفى إلخ. 

قوله: (وفيما بقى للورثة أقل قيمة) الظاهر اعتبار القيمة هناء وفيما قبله» ولو كان 


مثليا. راحعه. 
قوله: (أقل قيمة) إذ لو اعتبر أكثر قيمة لزادت قيمة ثلث المجموع منه» ومن الثلث 
الموصى به. 


قوله: (فلا بحسب عليه) لأن شرط الضمان دحول المضمون فى يد الضامن» وهى قبل 
القبض لم تدخحل فى أيديهم. التهى. عرض. 


قوله: (فيمة يوم الموت) وإن تأحر الإعتاق عن الموت. 


باب الوصايا ۲۷ 
دفعناه غير زائد على الثلث» فإن لم يبن به ذلك نفذنا ما يخريج من الثلث» فلو وهبه 
ثلاثين وماله ستون غرم الوهوب له عشرة؛ فلو ظهر دفين ثلاثون نفذت الثلاثون 
الوهوبة أو اثنا عشر فأربعة وعشرون منها ويغرم ستة» ثم ذكر للتفوبت المحسوب من 
الثلث أمثلة فقال: (كالقبض) فى مرض الواهب (للموهوب).؛ وإن وهبه فى الصحة 
إذ الهبة إنما تملك بالقبض. نعم الهبة الضمئية كالمحاباة فى البيع لا تفتفر إلى قبضش 
لأنها فى ضمن معاوضة؛ (و) مثل (التدبير) ولو فى الصحة لإضافته إلى الموت. 


(و) مثل (زائد العتق الذى أوصى به» مخير التكفير) على أقل الخصالء فلو 
أوصى من عليه كفارة مخيرة بالإعتاق عنهاء وزادت قيمة العبد على قيمة أقل 
الخصال حسب الزائد على قمية الأقل من الثلث لأنه الذى وقع به التبرعء وهذا 
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فى شروح الحاوى, 


قوله: (كالقبض) أى: الإقباض لأنه مثال للتفويت «ب.ر). 

قوله: رلا تفتقر إلى قبض) أى: فلا يضر إقباضها فى المرض إذا وقعت فى الصحة ولا تتوقف 
على القبض إذا وقعت فى المرض (ب.ر). 

قوله: (الذى أوصى به) أو فعله «م.ر»» وكتب أيضا احترز بذلك عما لو بر عتقه فى مرض 
مرته» فقد نقلا عن المتولى عدم اعتبار قيمثه من الثلث لأنه مود فرضا قالا: وهذا كأنه تفريع على 
الوحه القائل بأنه إذا أوصى بعتقه يعثق من رأس المال. انتهى. 


ا كذ ذ1ذ1ذ1ذآذآذآذ س 
كوله: ١إذاء‏ فعث فی ا مرض) وتحسب النحاباة من الثلت. 
قوله: (احازز بذلك له أى: بناء على أنه يد على حلاف ما نقله عن (م.ر) لکن انظره مع ثوله: 
وهذا إل فإنه يفيد استواء الوصية والتنجيز. 


۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وجه. قال فى الروضة وأصلها: هنا وفى الإيمان أنه أقيس» ثم قالا: ثمة لكن الأصحء 
وظاهر النص أن جميع قيمة العبد يحسب من الثلث لحصول البراءة بدوئه حتى لولم 
يف الثلث بتمام قيمته» ولم تجز الورثة لم تصم الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوةء 
ونصوا على العتق لزيادته على بقية الخصال غالباء وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به 
منها على أقلهاء (و) مثل (الكتابه) بإمالة الباء أحسن من فتحها هنا بأن كاتب 
رقيقه فى مرضه أو أوصى بكتابته» فإن قيمته تحسب من الثلث وإن كانت أقل من 
النجوم لأنه قابل ملكه بملكه الذى هو كسبه فهو بالحقيقة تفويت لا معاوضة› 
وبتقدير كونه معاوضة فالعوض مؤخر فيكون كالبيع بمؤجل بخلاف ما لو كاتبه فى 
صحته وإن قبض النجوم فى مرضه لأنه بالكتابة كالخارج عن ملكه» فلو وضعها فى 
مرضه أو أوصى بوضعها فسيأتى. 

(وكشرا بعض) له فى مرضه فإنه يعتق عليه ويحسب من الثلث ثمنه القبوض» 
كما قال: (بقدر قبضه») أى: المقبوض عنه لا قيمته لأن الذى فوته إئما هو الثمن 
حتى لو كان ثمنه خمسين» وقيمته مائة حسب من الثلث الخمسون هذا إذا لم 
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قوله: (إنه أقيس) أعتمده (ع.ش): 
قوله: (لحصول البراءة بدونه) أى : فلا داعى لحسبان مقدار الأقل من رأس المال 
والزائد عليه من الثلث. 


قوله: (فيكون كالبيع بمؤجل) لكن شرط البيع .موحل أن لا يحل قبل الموت كما سيأتى» 
والحكم المذكور ثابت هنا وإن قبض النجوم قبل الموت فليتأمل. 
قوله: (بقدر قبضه) يمكن أن يجعل حبر محذوف أى: والنفويت فى شراء البعض بقدر قبضه. 


توله: (أن لا يحل قبل الموت) ولو أعسر المشترى بالشمن. شرح الإرشاد لحجر, 
وله: (والحكم المد كور إل) فالقياس على البيع عند عدم الحلولء وأما عند الحلول ثبل الموت فالعلة 
هى الأولى. تدبر. 


باب الوصايا ۲۹ 


يزاحمه دين» وإلا فيصح شراؤه ولا يعتق عليه دفعا لضرر الغريم» (وكسراية لبعض 
بعضه) بنحو شراء؛ أو اتهاب؛ أو قبول وصية» فيحسب من الثلث قيمة السراية مع 
الثمن إن كان» فلو اشترى نصف ابئه بخمسين وقيمة كله مائتان حسب من الثلث 
الثمن وقيمة السراية» وذلك مائة وخمسون. 

(لا إرثه) أى: لا كإرث الريض (البعض. ولا اتهابه» ولا قبوله) له (إذا 
أوصى) له (به). 

(أو) قبول (وارث المريض) الوصى له به فإئه لا يعتق من الثلث بل من رأس الال 
إذ لم يفوت فى مقابلته مالا ولا يدا وهذا ما صحاحه فى الروضة كأصلها والشرح 
الصغير» وصحح فى النهاج كأصله أنه يعتق من الثلث» قال البلقينى : ويلتحق بذلك 
ما إذا ملك بمعاوضة غير محضة كصداق» وخلع وارث بعض بعضه كإرث بعضه لأنه 
لا سراية فيه إذ لا اختيار فيه بخلاف نحو اتهابه له وقبوله الوصية له به كما مرء 
وتقييد النظم بالمريض من زيادته والوجه تركه. (هذا) أى: قبول الوارث إنما يصح 
(إن قضى») أى: مات الموصى له (قبل القبول)» وهذا من زيادته وهو معلوم مما 
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قوله: (وكشرائه إل) الظاهر أن ذلك بقدر ما يدفعه من القيمة حتى لو أبرأه منها لم يحسب» 
وحيتئل فلو أنحر قوله: بقدر قبضه عن هذه المسألة أيضا لكان أحسن وب.ر). 

قوله: (مع الثمن إل) هذا علم من قوله السابق بقدر قبضه. 

فوله: (وذلك مائة وحمسون) بحث بعضهم تخصيص هذا ما إذا كان لا ينقص بالتشقيصء وإلا 
فيضمن القيمة الناقصة. قال: فلو كانت قيمة الناقصة منفردا تسعين ضمن مائة وأربعين «ب.ر). 

قوله: (والوجه تركه) يحتمل أن وحه ذلك أن الوارث عند القبول ليس وارث المريض؛ لأن 
المورث ميت عند القبول وفيه نظرء ويحتمل أن وحهه أن التقبيد يخرج وارث الوارث؛ فالأرلى 
الإطلاق ليشمله. 


ثوله: (فيضمن القيمة ) لعله فيحسب. 


9 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سيأتى فى الكلام على القبول (كالتحابى) أى: كالمحاباة مع الأجنبى بأكثر مما 
يتسامم به (موضا) أى: فى عقد معاوضة كالبيع والشراء. فإن الزائد على ما يتسامح 
به غالبا يحسب من الثلث» فإن كانت مع الوارث أو ضاق الثلث عنها توقفت على 
الإجازة كما مرء فإن أجيزت نفذ العقد فى الجميع وإلا بطل فيما لا يخرج من 
الثلث. وكذا فيما يخرج منه مع الوارث وتقدم فى البيع ذكر صور فى محاباة المريض. 


(وفى نكاح) فى المرض (التحابى جعلا » تبرعا لوارث ) فلا ينفذ إلا بإجازة 
بقية الورثة » وذلك بأن نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها أو نكحته المريضة بدوئهء 
فإن لم يكن من حوبى منهما وارثا فهو ما بينه بقوله : (وأولا). 

(إن ماتت) أى: وإن ماتت (الزوجة) أولا أى: قبل موت زوجها المذكورء (أو) 
لم تمت قبله لكن (لم ترث) منه كأن كانت ذمية وهو مسام (فزائد المهر احتسب) 
أنت (من ثلث) الال من غير توقف على إجازة إذ لا يلزم فيه الجمع بين التبرع 
والإرث؛ فإن لم يخرج الزائد من الثلث وورثها الزوج دارت المسألة لأنه يرث منهاء 
فيزيد ماله فيزيد ما ينفذ من التبرع» فيزيد ما يرثه» فيستخريم بطريقةء فلو أصدقها 
فى مرضه ماثة ومهر مثلها أربعون» فماتت قبله ولا مال لهما غير الصداق فلها مهر 
مثلها أربعون من رأس الالء ولها شىء بالمحاباة يبقى مع الزوج ستون إلا شيئًاء 
ويرجع إليه بالإرث نصف مالها عشرون ونصف شىء فالبلغ ثمائون إلا نصف شىء 


لللل للل ا ل ا اللا ااا االلر ححا 00 


قوله: (وأولا إن ماتت إخ) فإن وسع الثلث الزيادة أحذتها ورثتها وارثا كان الزوج 
أو لا إذ لا جمع بين التبرع والارث. شرح الروض» وهو مأحوذ من قول المصدف: فزائد 
المهر إلخ لرحوعه للمسألتين. 

قوله: (كأن كانت ذمية) أى : و أمة أو مكاتبة. 


قوله: (وإن ماتت الزوجة) التى نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها. 


باب الوصايا ۳۹ 
يعدل شيثين ضعف المحاباة» فبعد الجبرء والمقابلة يعدل ثمائون شيئين ونصف 
شىء » فالشىء اثنان وثلاثون فلها اثئان وسبعون: وأربعون مهر الثل والباقى محاباة» 
يبقى معه ثمائية وعشرون ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون. فيجتمع لورثته أربعة 
وستون ضعف المحاباة» ولو اقتصر الناظم وأصله على عدم إرث الزوجة كأن قالا: وإن 
لم ترث الزوجة أغنى عن ذكر موتها قبل الزوج كما صنعا فى جانب الزوج حيث 
قالا. 

(لا حيث عن مهور مثل نزلت) بأن نكحته بدون مهر مثلهاء (ولم يرثها الزوج) 
اوبات را لوكا ار وح لوا ااا قور كر لل و سيت لين 
من الثلث بخلاف ما إذا ورثها فإن لبقية ورثتها طلب التكميل. قال فى الروضة» 
وأصلها: وإنما جعل ذلك وصية فى حقه ته وار دونه غير وارث لأن اللريض إنما يمنع 
من تفويت ما عنده وهذا ليس بتفويت» وإنما هو امتناع من التحصيل» ولأن المنع إنما 
عد يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه والبضع ليس كذلك» وما قالاه لا يصلح للفرق بل 
يقتضى التسوبة بينهما فى امتناع رد هذه المحاباة كما اقتضاه كلام الغزالى غاية ما فيه 
أن أن يقال : خصت المرأة وارثا بتبرع ليس فيه تفويت مال فأشبه ما لو تبرعت بخدمته») 
وإلى هذا أشار بقوله: (قلت: استشكلت) إحداهما بالأخرى» والجواب بأنها فى 

قوله: (ضعف الغاباة) أى: لتكون الحاباة الثلث والباقى الثلثان. 

قوله: (فبعد الجبر لخ) الحبر هو زيادة المستثنى على كل من الطرفين» والمقابلة : هى 
إزالة القدر المشترك من الحانبين» وليست موجودة هنا لعدم القدر المشنرك. انتهى. فعلم أن 
المقابلة ليست لازمة للجبر كما فى شرح اليا ميلية. 

قوله: (قلت استشكلت) أحاب صاحب التعليقة بأن الزوحة فى صورة التوارث إذا 
نكحت بأقل من مهر المثل» فقد حصصت بعض الورئة بزيادة دون البعض الآحر فلم 

قرله: (والجواب بأنها 22 حاول بعضهم الجواب بأن المنع من الوصية للوارث أقوى فى نظر 
الشرع بدليل أنه قال ببطلانها من لم يقل ببطلان الوصية بالزائد على العلثء أقول: هذا الذى 
حاوله يلزمه القول ,مثله فى مسألة الإيجار والقراض» وم يقولوا به» كذا بخط شيخنا الشهاب 
اولس 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسألة الوارث خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها فى الأخرى فيه نظر. 
مع إن قضيته أن يفصل فى المستأجرء وعامل القراض الآتيين الوارث وغيره» ولم 
يقولوا به. 

(لا) التحابى فى (أجر نفس) بأن أجر نفسه فى مرضه بدون أجرة الثل» فلا 
يحسب النقص من الثلث لأنه امتناع من التحصيل لا تقويت للحاصل» ولا مطمع 


تستغن عن إحازتهم» وأما فى صورة عدم التوارث فلم تخصص بعض الورثة بزيادة وم 
تعد نفسها مطمعا للورثة» فلم يحسب النقصان من الثلث. انتهى. ولا يرد عليه عند التامل 
نظر الشارح الذى بينه المحشى» لكن يرد عليه إجارة نفسه والقراض للوارث» فإنهم م 
يقولوا.مثل ذلك فيه» نعم فى مسألة الزوج حصت وارثا بزيادة وقعت فى مقابل سبب 
الإرث أعنى: المهر الذى هو مقابل النكاح الذى هو سبب الإرث» بخلاف إحارة نفسه 
للوارث والقراض معه» فإن الزيادة ليست فى مقابل سبب الإرث فإن أثر هذا المعنى اندفع 
جميع ما يرد؛ فليتأمل. 

قوله: (استشكلت) قال بعض شراح الحاوى : فالحق أن تمعل زيادة الزوج تبرعا ولا 
يمعل نقصان الزوحة تبرعا مطلقا لأنه امتناع عن الاكتساب. 

قوله: (حصث وارثا إل) حاصله أنهم توسعوا فى الوصية لغير وارث ما لم يتوسعوا به 
فى الوصية لوارث. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 


قوله: (بريادة) كان المراد بهذه الزيادة ما تضمنه نقص مهرها عن مهر مثلها لأنها لما ساعته 
بالنتقص» فكأنها أعطته إياه فهو زيادة حصلت له دون بقية الورثة ولو أحذته منه شاركه فيه بقية 
الورثة. 

قوله: (فيه نظر) كان وجه النظر أن فى الأحرى محاباة» وهى تعتبر من الثلث وتفتقر إلى 
الإحازة إن زادث عليه. 

قرله: (فى أجر نفس) عبارة الإرشاد: لا أحر عينه. انتهى. وهي أظهر فى إحراج التزابه عملا 
فى ذمته بدون أحرة المثل» فهو كإجارة ملكه. 


باب الوصايا ب 
للورثة فى عمله بخلاف المحاباة فى أجر أمواله» (و) لا فى (قراض) بأن شرط فى 
مرضه لعامل القراض أكثر من أجرة مثله » فلا يحسب من الثلث إذ لا تفويت بخلاف 
مثله فى المساقاة حيث يحسب منه» فإن الثمرة كالحاصلة لحصولها بئفسها فى وقت 
معلوم بخلاف الربم» (والأقل) أى: وكالأقل (من قيمة) المكاتب (ومن نجوم إن 
حصل). 

(كتابة) له (فى صحة) لسيده» (ثم وضع) عنه حالة كونه (مريضا) النجوم أى: 
أبرأه عنهاء (أو بالوضع الإيصاء وقع). 

(أو عتقه) أى : أو أوصى بوضعها عنه) أو بإعتاقه, وكذا لو أعتقه فی مرضه فانه 
يحسب من الثلث لأنه إن كان القيمة فربما كان يعجز نفسهء فلا يبقى للورثة إلا 
الرقبة وهى قدر القيمة» أو النجوم فلأن الزائد عليها تبرع به السيد فى صحته فلا 
اعتراض لهم عليه. (وأجرة جميعا) أى: وكأجرة المعار جميعها مدة العارية (مهما 
يعر) أى: أن يعره مالكه فى مرضه أو يوصى بإعارته فإنها تحسب من الثلث لكوئها 
تبرعا بما يمتد إليه أطماع الورثة (كقيمة) لشىء (إن بيعا) أى: إن باعه المريض. 

(بثمن مؤجل وماتا) هو (قبل حلوله) فإنها تحسب من الثلث» (ولا التفاتا). 

(فى كونه) أى: إلى كون ثمنه (عن قيمة له علا ) أى: زاد عليها لما فى ذلك من 
تفويت اليد على الورثة؛ ثم أخذ فى بيان كيفية الاحتساب من الثلث فقال: (وأولا 
منجزا فأولا) من التبرعات. 

قوله: (كقيمة إلخ) فإن م يحتملها الثلث ورد الوارث ما زاد عليه فللمشترى الخيار 
بين فسخ البيع والإحازة فى الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه فلو أحاز 
المشترى لم يزد بالإحازة المال الذى صح فيه البيع لانقطاع البيع بالرد. انتهى. شرح 

قوله: (لأنه) أى: الأقل إن كان أى: الأقل القيمة. 

قوله: (أى: أن يعره مالكه فى مرضه) ظاهره: وإن انتهت الإعارة قبل الموت بل التهاؤها 

قوله: (قبل حلوله) بخلاف ما إذا حل قبل الموت» فإنه لا يعتبر من الثلث. قاله المدولى» وظاهر 
إطلاقه كما قاله بعضهم أنه لا فرق فى ذلك بين تيسر قبض وعدمه لإعساره ونحره. 


فوله: (ظاهره وإن انتهت الخ) هو مسلم انتهى. بهامش عالم. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قدم) الحاكم عند ضيق الثلث عنها حتى يتم الثلث سواء كانت كلها عتقاء أم 
غيره» أم مختلفا منهما لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ» ثم يبقى باقى تصرفه 
موقوفا على الإجازة» (شم فى العتاق) بغتم العين (أقرعا) أى: ثم إن لم تكن 
التبرعات منجزة مرتبة بأن أضافها للموت. ولو مرتبة كقوله: إذا مت فسالم حرء 
وغائم حرء ونافع حرء أو نجزها ولم يرتبها كقوله: أعتقتكم. أو أبرأتكم؛ أو سالم 
وغائم» ونافع أحرار أقرع فى العتق لخبر مسلم: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبى ب وجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين, 


فوع ووو مايا0 


قرله: (أقرع فى العتق) أى: دون الإبراء بل يقسط فيه باعتبار القيمة أو المقدار كما 
فى شرح «م.ر» على «المنهاج)؛ وأوفى كلامه مانعة خلوء وانظر كيف تعرف النسسبة بين 
انضمام الأحزاء للقيمة» فالظاهر اعتبار قيمة المثلى لمعرفة ما ينصه ثم يوزع ما يخصه على 
ما معه بالإحزاء لو كان مقادير. انتهى. تقرير وعبارة شرح الروض: فإن تمحض العتق 
أقرع أو غيره قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة» أو المقدار» أو هو وغيره قسط الثلث 
عليهما باعتبارها فقط» أو مع المقدار فلو أوصى بعتق سال ولعمرو بمائة» وكائت قيمة 
سام مائة والثلث مائة عتق نصفه ولعمرو مسون. انتهى. فقوله: باعتبارها فقط أى: إن 
لم يكن ما معها من حنسهاء وإلا فباعتبارها مع المقدار الذى من حنسها كما ذكره. تأمل. 


قوله: (أو نجرها) رم يرتبها كقوله: أعتقتكم» أو ابراتکې أو سالم وغام ونافع أحرار. جعل 
البوحرى من أمثلة ذلك أعتقت سالما وبكرا وحالداء وكذا حعل من المعية» أعتقت سالا وأعتقوا 
بعد موتى غانماء أو قال: وهبت زيدا ألفاء وأعطوا زيدا بعد موتى ألفاء ونحو ذلك؛ قال: ففى كل 
ذلك يقسط العلث عليها. التهى. وأحسبه وهما فليتأمل» ثم رأيت فى شرح السبكى ما نصه: 
بقى قسم ثالث لم يذكره المصنف وهو أن يصدر تبرعات منجزة وأحرى معلقة بالموت» فتقدم 


توله: (أو نجرها ولم يرتبها لخ) التبرع فى مرض الموت إما منجز فى مرض الموت أو معلق بالوت» 
رالأرل إما منجز بالصيغة أو بالتعليق بصفة وحدت فى مرض الموت» والثانى: إما معلق بالموت إيقاعا أو 

' وتوعاء ثم هذه التبرعات تارة تفع بصيغة معية» وتارة تقع مرتبة فى الذكر أو بالحرف» وهو إما ترتيب 
إيقاع أو وئوع» وحكمها أنه إذا بجر فى مرض الوت بالصيغة أو بالصفة مرتبا مطلقاء وعلم عين السابق 
ولم ينس قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث سواء تمحض التبرع عتقا أم غيره أم الحتلف» وكذا فى المعلق 


باب الوصايا وم 

وأرق أربعة؛ ولأن الغرض منه تخليص الشخص من الرق» وتكميل حاله» والتشقيص 
ينافيه ؛ وإنما لم يعتبر ترثيبها مع إضافتها للموت لاشتراكها فى وقت نفاذهاء وهو 
وقت الموت» بل لا يقدم العثق المعلق بالموت على الوصى بإعتاقه على الصحيح» وإن 
كان الثانى يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الوت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما 
واحد. نعم إن اعتبر الموصى وقوعها مرتبة بعد الموت كقوله: إذا مت فأعتقوا ساماء ثم 


قوله: (بل لا يقدم إلخ) توقف فيه رق .ل» فقال : الوحه تقديم المدبر لسبقه بالعتق 
على نظير ما قبله» وما بعده فتأمله. 


المنجزة لأنها تفيد الملك فى الحال ولأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرحوع عنهاء وعمن أبى 
حنيفة أنه إذا أعتق أو أ وصى بالعتق فهما سواء. انتهى. فما قاله الجوحرى مذهب أبى حنيفة» رفى 
شرح الال المخلى مثل ما فى السبكى. كذا خط شيخنا الشهاب. قلت: وفى أصل الروضة مغل 
ما فى السبكى» وظاهره أنه لا فرق فى تقديم المنعجزة بين تقدمها وتأخرها حتى لو قال: أعتقوا 
غائما بعد موتى ثم أعطى زيدا مائة قدمت المائة» والله أعلم. 


بالموت إيقاعا أو ونوعاء وكان الترتيب بالحرف؛ وإن وحد مجر بصورئيه ومعلق بالموت قدم المنجز وإن 
تاحر عن التعليق على الراحح؛ فإن كان التنجيز على سبيل المعية أو علق بالموت معا أو مرتبا فى الذكر 
قسط فى غير العتق وأثرع فى العثق» ويدحل فى غير العتق العئق مع غيره فيقسط عليهما انتهى. بهامش 
عام 

وثوله: E O DG‏ 
الأول على حلاف ما نقله الحشى عن النوحرى؛ وهذا بخلاف ما ذكره الشارح بقوله: وسالم؛ ونافع» 
وغائم أحرار أئرع لذكر الحكم نيه دنعه واحدة. بخلاف الأول» ومشل «م.ر للترتيب الذكرى بقوله: 
سالم حر» وغاام حرء لا حران» فقوله: لا حران يفيد ما ذكرنا ومثله فى شرح الروض. 

ثوله: (فنقدم المنجرة) ولو تأحرت فى الذكر بحرف مرتب كأن ثال ار غانفا بعد موتی» ثم 
أعطوا عمرا مائة قدمت الماثة» كذا فى شرح الإرشاد الحجر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غانماء ثم نافعا قدم الأول فالأول» أما إذا علم الترتيب» ولم يعلم الأول أو علم ثم 
نسى فالأصح فى الدعاوى من الروضة أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه» وإن أفهم 
كلام النظم كأصله خلافه» وأفهم قوله: وأولا منجزا فأولا قدم أنه لا يقدم المعلق الأول 
فالأول مطلقا قال القنوى: وفيه نظر لما مر أن الموصى إذا اعتبر وقوع التبرعات الموصى 
بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه» ونظره قوى, فعليه لو قال: إذا 
مت فسالم حرء ثم غائم» ثم نافع قدم الأول فالأول» وقد يدفع بأن التبرعات فيما 
مثلوا به هناك اعتبر الموصى وقوعها مرتبة من غيره» فلا بد أن تقع على وفق اعتباره 
بخلافها هناء (وإن بعتق ثلث كل قطعا) أى: وإن جزم مريض بإعتاق ثلث كل من 
ثلاثة أعبد مثلا متساوية القيمة دفعة واحدة لم يملك غيرهم كأن قال: ثلث كل منكم 
حرء أو أثلاثكم أحرار» فإنه يقرع بينهم أيضاء ولا يفتقر العتق إلى ثلث كل منهم 
حذرا من التشقيص فى عبده لأن إعتاق بعض عبده كإعتاق كله» فصار كما لو قال: 
أعتقتكم » وخرج بقطع المزيد على الحاوى ما لو أضاف ذلك إلى الوث. فقال: ثلثكم 
حر بعد موتى أو أثلاثكم أحرار بعد موتى فلا يقرع بل يعتق من كل ثلثه إذ لا سراية 

قوله: (أو علم ثم نسى) مثله ما لو شك بعد أن أعتقهما فى التزتيب والمعية فإنه يعتق 
من كل نصفه شرح (م.ر). 

قوله: (مرتبة) أى: بالحرف لا بالذكر. 


قوله: (أما إذا علم النزتيب إل) ومثل ذلك فيما يظهر ما لو شك هل أعتقهم معا أو مرتبا. 

قوله: (أو علم ثم نسى) القياس الوقف إلى ظهور الحال إن رحى. 

قوله: (قدم الأول فالأول) قد حزم السبكى بذلك ناقلا له نقل المذهبء ولم يمك خلافه 
إبار))» وقال شيححنا الشهاب الرملى: إنه المعتمد. 


ثوله: (فيما يظهر) حزم به «م.را. 
ثوله: (القياس الوقف [لخ) حزم «م.ر» بالوئف إن رحى. 


باب الوصايا ۴۷ 
بعد اللوت. قال فى الروضة كأصلها: إلا أن يزيد ما أعتقه على الثلث كأن قال: 
نصفكم حر بعد موتى» فيقرع لرد الزيادة. 

(ولتجر) فى الصورة اللذكورة ونحوها (قرعة على الميت) من العتقاء فى امرض إذا 
كان موته (من «قبل دخول) له (يد وارث) أى: فى يده سواء مات قبل سيده؛ أم 
بعده نظرًا للوارث» (وإن) لو عبر كأصله بالفاء كان أولى أى فإن. 


(تخرج) أى: القرعة بالحرية (عليه) أى: على الميت من العتقاء» (فكلا الحيين 
رق)» وبان موته حرا موروثا عنه» (وإن) خرجت (على حى فثلثاه عثق)› وكان 
الحيين كل التركة؛ وإن خرجت بالرق على الميث لم يحسب على الوارث لأنه يبغى 
المال ولم تمتد يده إليه بخلاف المعثق فإئه يبغى الثواب» وتعاد القرعة بين الحيين 
كما لو لم يكن إلا هماء فمن خرجت له بالحرية عتق ثلثاه كما لو خرجت له بها 
أولاء أما إذا مات بعد دخوله فى يد الوارث فيحسب عليه لدخوله فى ضمائه حتى 
لو خرجت على أحد الحيين عتق كله؛ وظاهر أن ذلك كله مصور بالموت بغير قتل 
مضمن» وإلا فهو كالذى لم يمت. 

و(لو قال: إن أعتقت سعدا فبكر ) بنقل حركة الراء إلى الكاف للوقف (حر)» ولم 
يخرج من الثلث إلا أحدهماء ثم أعتق فى مرضه سعدا (فلا قرعة والأول) أى: سعد 
(حر) إذ لو أقرع أمكن خروج القرعة بالحرية لبكر فيلزم إرقاق سعدء فيفوت شرط 
عثق بكر فإن خرجا من الثلث عتقا. 

قوله: (فيقرع الرد الزيادة) عبارة العباب: وإن قال: نصف كل منكم حر بعد موتى ورد 
الورثة الريادة على الثلث أقرع بينهم بسهم رق وسهم عتق» فمن أصابه سهم الرق رق» وعتق 
نصف كل من الأخيرين. انتهى. 

قوله: (فى المرض) متعلق بالعتقاء» وقوله: إذا كان موته متعلق بقوله: وليجر. 
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(وما سوى العتق) من التبرعات غير المنجزة أو المنجزة غير الرتبة (ففيه قسطا) 
أى: الثلث عليها بالقيمة إذ لا مزية ولا إقراع فيها إذ الغرض منها التمليك» 
والتشقيص لا ينافيه بخلاف العتق كما مر ودخل فيما سوى العشق العثق مع غيره 
وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية له خلافا للبغوى› 
(وليتسلط) أى: الموصى له على الوصى به (بعد أن تسلطا). 
يخريج من ثلثه » وباقى ماله غائب لم يتسلط اللوصى له عليه ولا على ثلثه حتى يحضر 
من الغائب ما يخرج به العبد من الثلث› لأن تسلطه يتوقف على تسلط الوارث على 
مثلى ما تسلط هو عليهء وقد يتلف الغائب فلا يصل إلى حقهء ولا يتسلط الوارث علسى 

قوله: (من التبرعات غير المنجزة إلخ) ظاهره أنها إذا كانت معلقة بالموت إيقاعا أر 
على التزتيب كما نص عليه الشارح فيما سبق» نعم إذا كان الترتيب مجرد الذكر يقسط 
كما رأيته بخط عالم؛ ونص عليه فى شرح الروض فليحرر» ثم ظهر أن قوله: غير المرتبة 
الموصى وقوعها مرتبة بعد الموت كأن قال: اقرا مر بالا قم اة ب فد 
الأول. انتهى. ولا شك أن الإتيان بالحرف المرتب فى قوله: سالم حر بعد موتی» تمغام 
اعتبار لوقوعها مرتبة. 

قوله: (غائب) أى : إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لنوف أو 
نوه وإلا فلا حكم للغيبة» ويسلم للموصى له الموصى به؛ وينفذ تصرفه فيه» وتصرفهم فى 
المال الغائب, انتهى. شرح (م.ر) على «المنهاج»» ونقل الناشرى هذا عن ابن الرفعة» عن 
القفال قال : أما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضى زمن القدرة. انتهى. قال الأذرعى : فلو ٠‏ 
كان الوارث ببلد الغائب سلمت العين للموصى له كحضور الغائب. انتهى. 


باب الوصايا وم 
ثلثيه لإمكان وصوله إلى حقه من الغائب» فلو تصرف فى ثلثيه فبان تلف الغائب» 
فعن السرخسى أنه يتبين نفوذ تصرفه» ورأى الرافعى تخريجه على وقف العقودء 
والنووى تخريجه على بيع مال أبيه بظن حياته» فبات ميتا (ومنعه) أى: المريض 

قوله: (لم يدسلط الموصى له) سواء البيع والإحارة وغيرهما على ما استوحهه وع.ش) 
حلافا وللر) راحعهما. 

قوله: (ولا على ثلثه) إلا أن يطلق له الورئة التصرف فيه» فيصح تصرفه فيه. انتهى. 
شرح (إع.ر). 

قوله: (على وقف العقود) أى : فى تصرف الفضولى» فإنه باطل فى الجديد» وفى 
القديم موقوف إن أحاز مالكه؛ أو وليه نفذ؛ وإلا فلا فقياسه هنا إن أحاز الموصى له نفك 
وإلا فلا» هذا ما ظهر الآن ولست على ثقة منه فليحرر المراد. 

قوله: (ومدعه [ل) المنع يكون أولا فى المخوف كما ذكره» وأما النفوذ فإن ظنناه بعد 
الموت غنوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت» وإن ظنناه 


قوله: (فلو تصرف فى ثلئيه م ولو تصرف الموصى له فى الثلثء فبان هلاك الغائب لم 
يصح والفرق: أن فى الوارث تبينا أن لا حجرء وفى الموصى له يرتفع الحجر ببيان المالك. هذا هو 
الفلاهر من كلامهم» وجعل بعض المتأحرين الخلاف فيهما واحداء وأولى بالصحة فى الموصى له. 
كذا فط شيخنا الشهاب البرلسى» وفيما احتاره نظر» والوجه ما حكاه عن بعض المتأخرين» وما 
أبداه من الفرق فيه نظر بل لعله تحكم إذ كل من الوارث والموصى له قد طرأ له الملك وحجر عليه 
فى زمان الوقف» فلم كان ذلك فى الوارث من باب تبين عدم الحجر وفى الموصى له من باب 
ارتفاع الحجر؛ وكون سبب الملك فى الوارث أقوى منه فى الموصى له لا يقتضى الفرق فى هذا 
الحكم بينهما فليتأمل» ولو تصرف أعنى: الموصى له فى الجميع فبان بقاء الغائب فينبغى أن يجرى 
فى نفوذ تصرفه فى الجميع ما تقرر فى الئلث. 


ثوله: (تبينا) أن لا حجر يعلى أن الأصل انتقال الزكة إلى الوارث؛ والحجر طارئ بخلاف الموصى 
له» فإن الأصل فيه الحجر والانتقال إليه طارئ. 

ثوله: (وفيما اختاره نظر) يلزم على هذا أن يقول بصحة تصرف الموصى له فى الثلث مع أنه كغيره 
لا يقول بهاء نتحقق أنه كان هناك حجر وارتفع» نالظاهر ما ثاله الشهاب انتهى. بهامش عام لكن 
عبارة شرح «م.ر» على «المنهاج)؛ ومن تصرف فيما منع وبان له صح اعتبارا يما فى نفس الأمر انتهى. 
وهى تعم الموصى له. 

توله: (والوجه ما حكاه) اعتمده وم.ر) (س.م) على (المنهج)؛ وهو فى شرح (م.ر» عن (المنهاج). 
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وجوبا أو ندبا على ما مر (من) تبرعه بشىء (زائد عليه) أى: على الثلث ثابت. 

(فى امرض الملخوف) منه اموت (كالقولنج) بفتم اللام» وكسرهاء وهو أن تنعقد 
أخلاط الطعام فى بعض الأمعاء فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدى إلى 
اليلاك. قال الأذرعى : ويظهر أن يقال: هذا إن أصاب من لم يعتده» فان كان ممن 
يصيبه كثيراء ويعافى منه كما هو مشاهد فلا. (وذات جذب) وتسمى ذات الخاصرة» 


بعد الموت غير مخوف» فإن حمل الموت على الفجأة تعين نفوذ ما زا وإن لم يحمل على 
الفجأة تبين أنه تولد منه الوت» وإن كان فى أصله غير خرف فتبين أنه مخوف. انتهى. 
«س.م) على (التحفة). 


قوله: (أى: على الفلث) أى: الثلث الموحود حال التصرف» فإن لم يزد عليه نفل فيه, 
وإن لم نعلم بقاءه على تلك الصفة أى: الموت عملا بالظاهر, فإن ظهر أمر يقتضى خلافه 
عملنا بجسبه» هذا مقتضى كلام الغزالى فى الوسيط» وما حكاه صاحب البيان وتبعه الفقيه 
إسماعيل الحضرى فى شرح المهذب» وحكى ابن الحداد وحها أنه يتوقف فيه. انتهى. 
ناشری. 

قوله: (المخوف منه الموت) المعتمد أنه لا يشازط فى كونه مخوفا عليه حصول الموت 
بل عدم قدرته» فهو ما يكثر منه اموت عاحلا وإن حالف المحوف عند الأطباء. انتهى. 
شرح «م.ر) على «المنهاج) ثم رآيته فى الشرح قريبا. 

قوله: (قال الأذرعى : إخ) رده الوالد- رحمه الله تعالى- بنع كونه من القولنج 
الذ كور حينعذ وإن ماه العوام به» وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت 
عاحلا وإن تكرر له. انتهى. شرح (م.ر) على والمنهاج). 


قوله: (على ما مر) كان يمكن حمل المنع على عدم النفوذ قهرا على الوارث» فلا ينافى قوله: 


وحوبا أو ندبا. 


باب الوصايا 4١‏ 


وهى قروح تحدث فى داخل الجنب بوجع شديدء ثم تنفكم فى الجوف ويسكن 
الوجع وذلك وقت الهلاك» ومن علامتها الحمى اللازمةء والوجع الناخس تحت 
الأضلاع؛ وضيق النفس وتواتره» والسعال» (ورعاف) بتثليث الراء.(ثج) بالثلشة أى: 
سائل بمعنى داثم لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم. 

(وأول من فالج) بخلاف دوامه وهو عند الأطباء استرخاء أحد شقى البدن طولاء 
وعند الفقهاء أعم من ذلك» وسببه غلبة الرطوبة؛ والبلغم فإذا هاج ربما أطفأ الحرارة 
الغريزية وأهلك» (وآخر » سل) بكسر السين كما فى الشرح لا بفتحهاء كما وقع فى 
مختصر المهمات للشارح تبعا لهاء وهو داء يصيب الرئة فيأخذ منه البدن فى النقصان 
والاصفرار» وتبع كأصله فى التقييد بآخره صاحب المهذب» والغزالى» وعكس البغوى 
فجعله كالفالج» وقال فى الروضة كأصلها: الأشبه بأصل الذهب أنه غير مخوف 
مطلقا لأنه لا يخاف منه الوت عاجلاء فهو كالشيخوخة والهرم» ويوافقه إطلاق نص 
الختصر أنه غير مخوف» (وكالإسهال ذى التواتر) لأنه ينشف رطوبات البدن» 
بخلاف غير المتواتر كأن ينقطع بعد يوم أو يومين إلا أن يخرج معه الطعام غير 
مستحيل» أو بشدة ووجع» أو ومعه دم من الأعضاء الشريفة كالكبد لا من نحو 
البواسير» أو يعلجه ويمنعه الوم فمخوف. 


قوله: (دائم) بأن يمضى فيه زمن يفضى مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت. انتهى. شرح 
لغءراء 

قوله: (لا بفتحها) راحع القاموس فأظنه بكسر السين وفتحها. 

قوله: إلا يخاف مه الموت عاجلا) فالخرف هو ما يخاف منه الموت عاحلا. رشيدى. 

قوله: (أو بشدة) أو وحع أى : وتكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القوة وإن لم يكن 
معه إسهال» ومثله يقال فى حروج دم العضو الشريف. انتهى. شرح «م.ر» على 
والمنهاج). 


قوله: (وعند الفقهاء أعم) فيشمل استرحاء أى عضو كان. 
قوله: كما فى الشرح) أى: للعراقی «ب.ر). 
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(وكا) لرض (المخوف) فى النع مما ذكر (أسر سفاكين) أى: مهر يقين فى 
العادة (دم * من أسروه)» وإن لم يكونوا كفارا فتعبيره بهذا أولى من تعبير الحاوى 
بأسر الكافر» (وقتال التحم) أى: اختلط بين متكافئين أو متقاربين من التكافؤ سواء 
كانا مسلمين» أم كافرين» أم مسلما وكافرا. 

(كذاك تقديم امرئ للرحمم وللقصاص و) كذا (اضطراب اليم) أى: البحر فى 
راكب سفيئة, 

(أو عسرت مشيمة) بأن عسر خروجها بعد الوضع (أو طلقت) أى: الحامل 
للولادة» أو حصل لها بعد انفصال المشيمة من الولادة جراحة؛ أو ضربان شديد أو 
ورم» أو مات ولدها فى جوفها بخلاف إلقاء العلقة والمضغة: (أو بان) أى: ظهر 
(طاعون) بالبقعة» وإن ن لم يصب المتبرع وهو هيجان الدم فى جميسع البدن وائتفاخه. 
وذلك لأن هذه الأحوال ونحوها تستعقب الهلاك غالبا بخلاف غيرها كأسر من لم يعتد 
سفك دم أسيره کالروم» وقتال بغير التحام وإن تراميا بالنشاب والحراب أو مع التحنام 
وكان أحدهما يغلب الآخر. لكن هذا محله فى حق الغالب فقط. وكالحيس للرجم أو 
القصاص من غير تقديم له كما هو ظاهر كلامهم ذكره البلقينى» > ثم حكى عن أبن عبد 
السلام المالكى أنه حكاه عن الشافعى» وقال فى المهماتث: مقتضى قول الروضة 
وأصلها: فى الوديعة إذا مرض مرضا مخوفاء أو حبس ليقتل لزمته الوصية بها أن 

قوله: (فى راكب سفينة) ولو أحسن العوم ما لم يغلب على الظن أن مثله ينجو من 
الغرق. انتهى. (م.ر). 

قوله: (وهو هيجان الدم [لخ) فى الحديث أنه وخر ز الجن فلعله أنواع راحع 

قوله: (أو مات ولدها فى جوفها) قال الرر كشى: : وهو ظاهر إن كان معه وحع شديد. وإلا 
ففيه نظر ولم لا يراحع الأطباء شرح روض. 

قوله: (وإن لم يصب المتبرع) لكن يبغى تقييده بظهوره فى أمثاله» حتى لو ظهر فى الأرقاء أو 
فى الصبيان لم يكن مخوفا فى حق الأحرار ولا فى حق البالغين. 

فوله: (وهو ظاهر إلخ) قال وع.ش»: موت الولد مخوف إن مات فى مظنة الولادة بحيث يتولد منه 


الموت كثيرا أما لو مات ثبل قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغى أن لا يكون مخونا كدوام 
الفاح انتهى. ثم رأيت قوله: أما لو مات إل منقولا فى نكت الحاوى عر الأذرع,. 


باب الوصايا وف 
الحبس للقتل كالتقديم له. انتهى. والأول أوجه» ويجاب بأنهم إنما ألحقوه هناك 
بالخوف احتياطا لحق الغير» حثى لو كان الموصى به هنا حقا للغير كان الحكم 
كذلك؛ أو بأن معنى الحبس هناك التقديم للقتل لأنه حبس له؛ ومن الرض الخوف 
ما ذكره بقوله: (كحمى أطبقت) أى: لزمت ومحل كونها مخوفة إذا زادت على 
يومين بقرينة عدة فيما يأتى حمى يوبمن من غير الخوف. 


(و) كحمى (الورد) بكسر الواو وهی التی تأتى كل يوم» (و) كحمى (الغب) 
بكسر الغين وهى التى تأتى يوماء وتقلع يوما (وشبه النزع) أى: وكشبه قلع الحياة 
كجرح على مقتل» أو نافذ إلى جوف لأنه يخاف منه اموت عاجلا بخلاف النزع نفسه 
بأن شخص بصره» أو بلغت روحه الحنجرة» أو قطع حلقومه ومريثه» أو نحو ذلك 
فإنه يقطع فيه بالوت عاجلاء فلا يعتبر التصرف فيه. (والدق) بكسر الدال وهو داء 
يصيب القلب» ولا تمتد معه حياة غالبا وهذا وما قبله مزيدان على الحاوى» ومن 
الخوف حمى الثلث وهی التى تأتى يومين وتقلع يوماء وحمى الأخوين وهى الى 
تأنى يومين وتقلع يومين كما فهمتا بالموافقة من حمى الغب (دون جرب و) حمى 
(ربع) بكسر الراء» وهى التى تأتى يوما وتقلع يومين. 


قوله: (والأول أوجه) والفرق بين ما هنا وبين أسر من اعتاد القتل حيث كان نفس 
الأسر مخوفا ولو بلا تقديم أن الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم وعفاء فيكون 
كالأسير عند من لا يعتاد القتل من الكفار. انتهی. ناشرى وفيه أنه قد يكون من استحق 
القصاص كافرا ولو فرقوا. 

قوله: (وهى التى تأتى كل يوم) أى: وتكررت أكثر من يومين» ومثله يقال فيما بعد 
بأن يقال فى حمى الغب» وتكرر الدور أكثر من مرتين إذ المرتان لا تكفيان فى الحمى 
المطبقة» فغيرها بالأولى تأمل. 


سبد مج واي می ام سب ہس می سے س مياه میب مس سے می سب سے س سے سے ا س ع a‏ لت o‏ اما e o‏ ات تب eê nı‏ متت e‏ اماي مسر م e e ee e a e e e me‏ 


قوله: (حتى ولو کان الموصى به | لخ) يتأمل» وكأن معناه أنه لو كان عليه دين غير معلوم 
وعنده نحو عارية غير معلومة لزمه الإيصاء به إذا حبس ليقتل. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ووجع الضرس» وحمى يومين) فليست الأربعة مخوفة وإن كانت حمى يومين 
من الطبقة. فإن اتصل اموت بحمى يومين ففيه تفصيل يأتى»› (وليعتمد) أى: 
الحاكم (فى) مرض (مشكل) حاله بأن لم يعلم أنه مخوف أو لا قول: (طبيبين). 

(أهلى شهادة) اعتبارا بهاء فيعتبر الإسلام» والحريةء والبلوغ» والعدالةء وكذا 
الذكورة فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا ولو اختلف قول الأطباء فى كونه 
مخوفا. قال الماوردى: أخذ بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف. 
ونقله عنه ابن الرفعة وأقره» ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع فى 
عين الرض كأن اختلفا فى كون مرضه وجع ضرس» أو حمى مطبقة صدق المتبرع عليه 
بيمينه؛ لأن الأصل السلامة عن المرض المخوفء وعلى الوارث البينة ويكفيه غير 
طبيبين كما يفهمه قوله من زيادته: مشكل» (فإن صح) المريض المتبرع بالزائد على 
الثلث فى مرضه الخوف (تبن صحته) أى: صحة تبرعه بالزائد» وإن مات فيه ورد 

قوله: (والحرية) لم يكتف بالعدالة لأنها تطلق على عدالة الرواية وعدالة الشهادة ولا 
تعتبر الحرية فى الأولى. 

قوله: (فيما لا ختص الدساء بالاطلاع عليه) عبارة غيره فى غير علة باطنة بامرأة. 
قال «ق ل»: وفيه بحث لأنه إن كان المراد معرفة النسوة به دون الرحال؛ فظاهر الفساد أو 
اطلاعهن عليه غالباء فكذلك جواز اطلاع الرحال عليه لأحل معرفته كما هو جائز فيما 
هر حفى من المرض» أو المراد إخبارهن به لمن يعرفه من الرحال فهو لم يثبت بهن. انتهى. 
ويختار الشق الثانى؛ وما ذكره غير مانع لأنه لما كان الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه 
قبلت شهادتهن وإن حاز اطلاع الرحال عليه فيثبت بهم أيضاء وليس المراد أنه يغبت 
باللساء دون الرحال حتى يأتى ما ذكره. 

قوله: (بعد موت المتبرع) أى: بحو غرق فى المرض وإلا فلا قائدة فيه لأنه متى تولد 
منه الموت وإن كان على ندور كان مخوفا حكما. 


باب الوصايا 4٥‏ 


الوارث التبرع بأن بطلانه فى الزائد سواء مات به أم بسبب آخر كقتل أو غرق› 
(ويظهر) أى: يبين (البطلان) فى الزائد حالة الرد (إن لم يكن) المرض. 


(ذا خوف فمات ) المتبرع» وإن لم يكن ممنوعا من تبرعه بالزائد لأنا ثبينا أنه 
مخوف (لا إذام مات) فى غير الخوف (فجاءة) بضم الفاء وفتم الجيم والمد كاتصاله 
بوجع ضرس» أو رمد أو نحوه مما لايحال الوت عليه فإئه لا يتبين البطلان» 
وكاتصاله بحمى يوم أو يومين إذا كان تبرعه بعد عرقه لأن أثرها زال بالعرق والوت 


قوله: (فجاءة) المراد أنه مات من شىء لا يحال عليه الموت» فيحمل على الفجاءة كما 
فى الروضة. 


قوله: (وكاتصاله [ل) يفيد أنه لم يوحد سبب يحال عليه الملاك غير لاطي ؛ وإلا 
أحيل لأنها فى نفسها غير مخوفة. تأمل. 


قوله: (كاتصاله بوجع ضرس) عبارة الروض وشرحه: أو مات فى غير المحوف وأمكن كونه 
منه كإسهال يوم أو يومين لم ينفذ تبرعه بالزائد بدون إحازة لأنا تبيدا أنه مخوف, وإن لم بعمكن 
كونه منه كوحع ضرس نفذ تبرعه وحمل موته على الفجأة» وبهذه يتفارق المرضان المعحوف وغيره 
فى حكم الوصية فى المرض» ثم قالا فى الروض وشرحه: والقتل والموت بسقوط من سطح أو 
نوه فى المرض المحوف كلموت به فيعتير تبرعه من الثلث أى: بخلاف غير المحوف» وبهذا أيضا 
يتفارقان. 


قوله: رما لا يخال عليه) وكان قتل أو غرق والمرض غير عحوف. 


توله: (فى حكم الوصية [لخ) لعل الصواب فى حكم التبرع فى المرض أما الوصية نهى من الثلث 


سواء وئعت فى صحة أو مرض. تأمل, 


٤٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسبب آخرء. بخلاف ما إذا كان قبل عرقه. ذكره الشيخان قالا: ولا يعتبر فى 
الخوف كون الوت منه غالباء بل يكفى ألا يكون نادراء ولو قال أهل الخبرة: هذا 
غير مخوف لكنه يفضى إلى الخوف» فمخوف» أو يفضى إلى الخوف نادرا فلاء 
واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق. (بأوصيت) صلة لقوله أول الباب التوصية. ولو 


قوله: ( ألا يكون نادرا) ولو كان الموت منه أقل من السلامة منه. تأمل. 

قوله: (واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) دفعه «م.ر» وحجر بقوهما: لا أثر لتولد 
الطلق المحوف منه لأنه ليس عرض» والكلام السابق إنما هو فى المرض؛ لكن قال «س.م»: 
لم يظهر من هذا فرق معنوى. انتهى. وقد يقال: الفرق معدوى لأن الحامل قبل الطلق 
ليست مريضة أصلا بخلاف ذى المرض غير المحوف», فإنه إذا تولد مه المحوف كان كأنه 
مريض بالمحوف لتولد المخوف منهء بحلاف جرد الحمل فإن الطلق لا يتولد منه وإن كان 


يعقب فراع مدته. تدبر. 


قوله: (إذا کان تبرعه بعد غرقه) فيه نظر والأوحه أن يقال: إذا كان موته بعد غرقه» فليتأمل 
((باءر) ۰ 


قوله: (واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) قال فى شرح الروض: وأحيب بأن الحمل ليس 
من الأمراض التى الكلام فيها انتهى. ولا يخفى ما فيه» ولعله سكت عنه هنا لذلك. 


فوله: (ولا يخفى ما فيه) لأن هناك ملحقة وليست أمراضاء وقد يفرق. تأمل. 


باب الوصايا 4۷ 
قال : بنحو أوصيت كان أعم أى: إنما تصم الوصية بإيجاب صريح كأوصيت له بكذا. 
(كذا). 

(أعطوا) له بعد موتی کذا» وكأعطوا ادفعوا ونحوه» (ومن مالى له جعلت) كذا 
بعد موثى ۰ أو هو له بعد موتى » أو ملكثه, أو وهبته كذا بعد موشی › وتفييده كأصله 
جعلته له بقوله : من مالى» وهم وإنما حقه التقييد ببعد الموت كما تقررء (وبكناية) 
مع النية (كقد عينت) له كذاء وذا له من مالى؛ فلو اقتصر على قوله: ذا له فإقرار» 
وقوله: كقد من زيادثه. 

(والكتب) أى: وكالكتابة للوصية» وإن كان الكتوب صريم إيجاب والكاتب 
ناطقاء (والقبول) أى: إنما تصم بالإيجاب كما مرء وبالقبول (من) موصى له 
(معين) كالهبة . فلو قبل بعض الموصى به ففيه احتمالان للغزالى» ونظيره الهبة› 
والأرجم فيها البطلان» لكن القبول فى الوصية على التراخى فهى دونهاء ودخل فى 


قوله: (والقبول) وإذا لم يقبل ولم يرد طولب بالقبول أو الرد فإن أبى حكم عليه بالرد 
انتهی. أنوار. 

قوله: (والأرجح فيها البطلان) الأرجح القبول» ولو اقتصر على قبول البتعض ثم قبل 
البعض الآحر صح أيضا. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (وذا له من هالى) وكذا جعلته له من مالى كما بحثه ابن المقرى. 
قوله: (والأرجح فيها البطلان) المعثمد الصحة فی المسالتين. عدر 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المعين المتعدد المحصور كبنى زيد» فيتعين قبولهم ويجب استيعابهم والتسوية بيئهم. 
نعم إن كان المعين غير آدمى كمسجدء قال الأذرعى: فالأقرب أنه كالوصية لجهة 
عامة؛ فلا يحتاج إلى قبول» ويقبل للحمل من يلى أمره بعد انفصاله حيا؛ فإن قبل له 
قبل انفصاله» ثم انفصل حيا فقولان کمن باع مال أبيه بظن حياته فبان ميثاء وقال 
القاضى والقفال: لا يعتد به» وخرج بالمعين غيره كالفقراء» والقبيلة كالهاشمية؛ 
والطلبية والعلوية فلا يعتبر قبولهم بل تلزم الوصية بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة 
مذهم ؛ ولا يجب التسوية بيهم › وسيأتى أنه لا يعتبر قبول المعين فى الوصية له 
بالعتق بغير لفظهاء (وكونه) أى: وبكون القبول (بعد إذ الموصى فنى) أى: بعد 

قوله: (قال الأذرعى: إخ) ضعيف» والمعتمد أنه لابد من قبول ناظره. «م.ر». 

قوله: (بغير لفظها) أما بلفظها فيشترط قبوله. «م.ر». 
ورححه الجوجری» واعتمده رم.ر). 

قوله: (كالفقراء) ظاهره ولو انخصروا. 

قوله: (بغير لفظها) الصواب بغير إيصائه للعبد برقبته. وب.ر). 


ثوله: (ظاهره وإن انحصروا) إن كانت عبارة الموصى أوصيت به للفقراء نهم غير تحصورين ثطعا 
لتعاول عبارته لفقراء الديناء إذ يجوز نقل الموصى به من بلد الوصية لبلد آحر بخلاف الزكاة لأن الأطماع 
لا تمتد إلى الوصية امتدادها إلى الزكاة: كما نقله امحشى فى حاشية المنهج» وإن كانت عبارته أوصيت به 
لفقراء بلد بعينه فیشازط بوهم كما صرحوا به. لکن هل يشترط ذلك حيقذ ولو كانوا غير حصورین» 
وهذا هو مراد المحشى كما فى حاشية المنهج؛ ثم نقل فيها عن حجر أنه ليس المراد بالمحصور هنا ما فى 
الزكاة» ولا ما فى الأوانى والنكاح» بل المراد الذين يمكن استيعابهم من غير مشقة شديدة فى الدين. 
التهى, 

ثوله: (الصواب بغير إيصائه [) لأنه يفهم أنه إن كان بلفظها يشترط القبول وهو مسلم فى 
حصوص إيصائه للعبد برئبته» دون ما إذا ثال: أوصيت بعتقه» فإنه لا يشرط تبوله؛ إلا أن يقال: إن 
المنهموم إذا كان فيه تفصيل لا يعتزض به. انتهى, من حط عالم» وئد يقال: إن هذا الاعتراض غير وارد 
على الشارح لأن مراده ما سيأتى للمصدف فى ثوله: فلو أمر إلخ؛ والصورة الثائية من زيادات الشارح كما 
سيئبه عليه. 


باب الوصايا 5:4 
وقت موته وإن تراخى عنه» فلا عبرة به قبله كما فى الرد إذ لا حق للموصى له قبله 
كفى وصاية؛ فإنه يعتبر فيها قبول الوصى بعد موت الموصى كرده. 

(أو) القبول من (الوارث له) أى: للمعين (إن مات بعد) أى: موت الموصى» 
وإلا بطلث الوصية واللعين (كالرقيق) إذا أوصى له بشىء صح إن (قبله) هو ولو بغير 
إذن سيده لا سيده» وإن كان المال يدفع له قالوا: لأن الخطاب لم يجر معه» ونقص 
بقبول وارث الموصى له» ويفرق بأنه هناك قد تعذر القبول ممن جرى معه الخطاب 
بخلافه هناء حتى لو تعذر هنا كأن مات الرقيق قبل قبوله» أو كان غير مكلف ينبغى 
أن يقبل عنه سيده كالوارث» والولى بل أولى وإن كان ظاهر كلامهم خلافه» ويحتمل 
أن يوقف ذلك فى غير المكلف إلى حصول أهليته» والتصريح بقوله: قبله من زيادته 
(وإن له أوصى به) سيده بأن قال: أوصيت له برقبته» فلابد من قبوله لأن الصيغة 
تقنضيه كما لو وهبه نفسه» (فلو أمر) ه (سيده بعتقه) بعد موته (لا يعتبر). 

(قبوله) لتأكد حق الله تعالى فى العتق كالوصية للجهاث العامة» ومثله لو أوصى 
بعتقه وإن. اقتضى تعليل المسألة السابقة خلافه» فلو أبدلوا أمر بأوصى كان أولى. 
(كمالك الدابة) فإنه يعتبر (فى «قبول ما قيل اصرفوا) كذا (فى العلف) لها صدوره 
من مالكها كما فى الوصية لعمارة داره» وزاد قوله: ما قيل إلى آخره إيضاحًا لمحل 
صحة الوصية للدابة وإلا فقد مر بيانه. 


4 ا ا ا 0 ا ا ا ا اا 1 ا ا ا ا ل ل ل ل ا 


قرله: (ومثله لو أوصى بعتقه) كأن قال: أوصيت له بعتقه. وب.ر). 

وقوله: وإن اقتضى تعليل المسألة وهو أن الصيغة تقتضى القبول. «ب.ر). 

قوله: (فلو أبدلوا أمر بأوصى كان أولى) لاندفاع التوهم -حينشك» ويفهم منه مسألة الأمر. 
قوله: (كمالك الدابة) حين الموت على ما تقدم قوله: كعتقه متعلق بقوله: وحكمه. 


5٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وقف بموته على أن يقبلا»ملكا) أى: وقف بموت الموصى على قبول الموصى له 
ملك الوصى به» (وحكمه كعتق ابن) أوصى به لأبيه. وفسخ نكام من أوصى بها 
لزوجهاء ولزوم نفقة الموصى به وفطرته؛ وملك فوائده الحاصلة بين الوت والقبول» 
فإن قبل تبينا حصول ذلك من يوم اموت وإن رد تبينا أنه للوارث من يومثذ فعلم أنه 
لا يملك بالموث ولا بالقبول» وهما قولان فى المسألة إذ لو ملك بالموت لما ارد بالميراث 
أو بالقبول فقبله إما للميت وهو بعيد أو للوارث» ويتلقاه عنه الموصى له, فكذلك لأن 
الإرث إنما يكون بعد الوصية كما مرء ولو أوصى بعتق عبد معين فالملك فيه إلى أن 
يعتق للوارث» والفرق: أن الوصية بغير العتق تمليك للموصى له فيبعد الحكم بالملك 
لغيره بخلافها بالعتق. ذكره الشيخان» وقضيته أن إكسابه قبل عتقه للوارث» لكن 
قال الرويانى : قيل إنها على الخلاف فى الموصى له والأصم القطع بأنها للعبد لتقرر 
استحقاقه العثق بخلاف الموصى له فإنه مخيرء ولو قال: أعطوا فلانا كذا بعد موتى 
فالملك فيه أى: الإعطاء للوراث؛ ولو أوصى بوقف شىء فتأخر وقفه بعد موته وحصل 


قوله: (فعلم) أى: من كونه موقوفا لمعين أنه لا يحكم عليه عقب الموت بشىء. 

قوله: (بعيد) لأنه لا يملك. 

قوله: (والأصح القطع إل) فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث» وفى إكسابه إلى أن يعتق 
لنفس العبد» واستشكل كون الإكساب له مع أن الملك فى رقبته للوارث» وأحيب بأنه لما 
تقرر استحقاقه للعتق تقرر ألا يسقط بوجه ألحق بالأحرار» ولما كان فى حبس الوارث 
وملك رقبته ظاهر ألزمته نفقته» فالملحظ مختلف. انتهى. شرح الإرشاد الحجر وهو يؤيد ما 
أفتى به بعضهم فى الوقت. تدبر. 

قوله: (ولو قال: أعطوا إل) وفارقت هذه الوصية بالعتق بأن الموصى له هنا يمكنه الرد 

قوله: (أوصى به) أى: الابن» وقوله: بها ضبب بینه وبين من أوصى. 

قوله: (والأصح القطع بأنها للعبد) مثل العبد الحارية كما هو معلوم» والكسب يشمل المعتاد 
والنادر» وهل يدحل فيه مهر الحارية لو وطفت قبل الإعتاق ينبغى الدحول. «م.ر). 

قوله: (بخلاف الموصى له فإنه مخير) يوذ منه أن الإكساب فى قوله السابق: وإن له أوصى 
به على الخلاف فى الموصى له. 


باب الوصايا ١ه‏ 
مئه ريع كان للوراث على ما أفتى به جماعة» وقال الأذرعى: إنه الأشبه وأفتى 
بعضهم بأنه لستحق الوقف إلحاقا له بكسب اللوصى بعتقه. (ولا). 

(توريث) للابن الوصى به لأبيه منه (أن يقبله وارث) لأبيه بعد موته لأن القابل 
إن كان ممن يحجبه الابن كأخ خرج عن كونه وارثا فلا يصح قبوله؛ فلا يعتق الابن» 
فلا يرث. وإن كان ممن لا يحجبه كابن آخر خرج عن كونه حائزا فلا يصم قبوله إلا 
فى حصة إرثه» وقبول الموصى به ما بقى متعذر لاسثلزامه توقفه على نفسه لأئه 
متوقف على إرثه التوقف على عتقه التوقف على قبوله. وإذا لم يصح قبوله فلا يعئق 
كله فلا يرث فتوريثه على التقديرين يؤدى إلى عدم توريثه (کما«لو ثبتت نسبته) 
أى: ابن الميت» (أو حكما) بها. 

(بقول) أى: بشهادة (معتقى أخ) وارث للميت إذا كانا (من إرث) فإنه لا يرث 
أباه إذ لو ورثه لخرج الأخ عن كونه وارثاء فلم ينفذ عتقه لهما فلم تقبل شهادتهماء 
فلم يثبت نسبه منهء فلا پرثه» وخرج بالابن ما لو كان بدله بنت والأم عند إعتاقه 
العبدين موسرا فإنها ترث إذ بإعتاقه يسرى العتق إلى حصتها فتصح الشهادة لكمال 
عتقهماء وبقوله: من إرث ما لو كانا من غيره فلا يمتنع إرث الابن إذ لا دورء وزاد 
قوله : أو حكما تكملة» (ولا الذى عتاقه) بفتم العين (من ثلث) فإنه لا يرث. فلو 
اشترى المريض بعضه كابنه عثق عليه من الثلث» ولا يرثه لأنه لو ورثه لكان عتقه 
تبرعا على الوارث» فتبطل لتعذر إجارته لتوقفها على إرثه؛ التوقف على عتقه 
التوقف عليهاء فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرثه» بخلاف الذى 
عتق من رأس امال كما لو اتهبه أو ورثه إذ لا يتوقف عتقه على إجازته» ولو قال. 

قوله: ركان للوارث) قد يقال: إن هذه أشبه بالوصية بالعتق إذ لا يمكن الرد هنا مسن 
المستحق كما فى الوصية بالعتق» فالوحه مع من أفتى بأنه لمستحق الوقف» فليتأمل. 

قوله: (معتقى [لخ) لو كان أحد الشاهدين عتيق الأخ من الإرث دون الآحر فالحكم 
كذلك؛ وفى بعض نسخ الحاوى معتق بالإفراد فهى أولى. 
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(أعطوا) فلانا (من أعوادى عودا و) قد (اقتنى عودا للهو. و) عود (قسى.و) 
عود (بنا). 

(فهى) أى: وصيته بذلك وصية (بعود اللهو أى) فحينئذ (تطرح) أى: تبطل 
(إن-كان) عود اللهو (للمباح ليس يصلح) لأنه لا يقصد للانتفاع به شرعاء وتصح إن 
كان: یصلح له مع بقاء اسمه» فيتعين دفعه للموصى له دون الوتر والمضراب لأنه يسمى 
عودا بدوئهماء وعلى تعين دفعه نص الشافعى فى المختصر» ؛ وبه جزم صاحب المهذب 
وغيره: وصححه صاحب البيان وغيره» وما قيل من أنه لا يتعين بل يخير بين 
الأعواد الثلاثة بعيد إذ كيف ينصرف إليه الإطلاق إذا لم يصلح لمباح دون ما إذا صلم 

له وإليه أشار بقوله. 

(وقال شيخى) البارزى: (قول من يخير» كالرافعى) والنووى (ما اقتضاه 
النظر) بل قال الرويانى بعد نقله له عن بعضهم: وهو غلط ظاهر» هذا وقد يوجه قول 
الخير بأنه إذا لم يصلح لباح يقضى العرف بإرادته» وإذا صلم له يصير له أسوة 

بغيره» فيحكم بالتخيير» > فإن لم يكن له إلا عود قسى» وعود بناء دفع أحدهماء ولو 

ليسي يعر زلا غود د قال ف اوا : فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود 

قوله: (فحيشل تطرح) فى الناشرى: : قوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمى آلة 
الملاهى باسمهاء أما لو قال: أعطره هذاء أو هذا الذهب» أو الفضةء أو النحاس» أو 
الخشب» ام افع م رس SUK‏ أنتهى . 

قوله: (وما فيل إخ) راحع لقوله: فيتعين دفعه له. 

قوله: (من يخبر) أى: عند الصلاحية للمباح مع تغيير الاسم. 

قوله: (إذا لم يصلح لمباح) أى: أو صلح له لکن مع تغيير اسمه. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بقضى العرف يارادته) لأن العدد إِنما يتبادر منه عند الإطلاق عود اللهو الغير 
الصاح للمباح مع التغيير فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق» فتبطل الوصية بخلاف ما 
يصلح للمباح مع تغيير اسمه فإن العرف لا يتبادر إليه وحده بل يتناوله والمباح تناولا 


قرله: (وما قيل من أنه) أى: إذا صح له لا يتعين. 


باب الوصايا و 


اللهو بطلان الوصية» أو أن يشترى له عود لهو يصلح لباح» وأطلق المتولى أنه يشترى 
ما لو كان موجودا فى ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به» وقول النظم: أى تطرح إلى 
آخره من زيادته. فرع: قال فى الروضة كأصلها: والوصية بالمزمار كالوصية بعود 
اللهوء وإذا صحت لا يلزم تسليم المجمع » وهو الذى يجعله بين شفتيه لأن الاسم لا 

(خالف) حكم أعطوه عودا من أعوادى حكم ما لو قال: أعطوه (طبلا من طبوك 


قوله: (فيحكم بالتخيير) قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: حيث أطلقوا التخيير 
هنا وفى بقية المواضع السابقة والآتية» فالمراد كما يدل عليه كلامهم ومد ركهم أنه يتخير 
الوصى إن وحد» وإلا فالوارث إن تأهل» وإلا فوليه» والوارث العام استغرق أولا كالخاص 
فیتحیر أيضا. انتھی. 

قوله: (وأطلق المتولى [لخ) وحهه حجر فى حاشية شرح الإرشاد بأنه يفرق بين هذا 
وبين ما لو وحد عودا للهو ماله بأن وحوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الإنصراف 
إليه» فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وحوده مع التبادر» بخلاف ما إذا لم يوحد .ماله فإن كون 
الوصية تدارك ما سلف فى الحياة يرجح إرادة المباح» فصحت واشترى له والحاصل أنه 
إن وجد ماله كانت القرينة المبطلة أقوى من المصححة؛ وإن لم يوحد كان بالعكسء' 
فتدبره ليتضح لك الرد على من حمله على عود اللهو حتى تبطل الوصية. انتهى. 


قوله: (خالف طبلا إل) حاصل ما ذكروه فى الطبل أنه لو قال: أعطوه طبلاء ولا 
طبل له اشترى له مباح لأن الظاهر أنه يقصد الثراب مع وقوع الطبل على الحميع» فإن 
قال: من طبول» وله طبول فيها مباح فهو الموصى به فإن لم يكن له طبل أو ليس إلا 
طبل لو ول يصلح إلا مع تغيير امه بطلت الوصية؛ ولو كان له طبل مباح وطبل لمر 
يصلح للمباح مع تغيير امه تعين الأول لأن الثانى كالمعدوم؛ أو مع بقائه فهل يتخير أو 
يتعين الأول كل محتمل؛ والذى يتجه: الثانى لأنه الأصل» والثانى إنما يحمل عليه للضرورة» 
ولا ضرورة هنا مع وجود المباح الذى لا تغير فيه أصلا لما يأتى أن الطبل يقع وقوعا 
واحدا» والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظه إلى عود اللهو وما 


قوله: (أو أن يشنرى له عود) حرم فى الروضة بهذا الثانى. 
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فعلى » طبل مباح أن حواه) الوصى أى: ملكه مع طبل اللهو (نزلا) إذ مطلق العود 
ينصرف إلى عود اللهو؛ والطبل يقع على الجميع » فإن لم يحوه بأن لم يكن له طبل؛ 
أو له طبل لهو لا يصلح لباح لم تصم الوصية» بخلاف ما إذا لم يقل من طبولى فإنها 
تصم» ويشترى له طبل مباح. 

(والقوس) يقال (للتى) أى: للقوس التى (لرمى الأسهم) من نبل» ونشاب» 
وحسبان.والئبل السهام الصغار العربية» والنشاب السهام الفارسية؛ والحسبان سهام 
صغار ثرمی بمجرى فى القوس. فالقوس عند الإطلاق يقال للقوس العربية التى برمى 
بها النبل» وللغارسية التى يرمى بها النشاب» ولقوس الحسبان دون قوس الجلامق 
التى يرمى بها البندق؛ وقوس الندف» فالوصية بقوس مطلق تنزل على أحد الثلاثة 
الأول دون الأخيرين لاشتهارها فيها دونهماء فعبارته أولى من قول أصله والقوس 
للنشاب ولو قال : أعطوه ما يسمى قوسا تخير الوارث بين الكل. قاله المتولى؛ وصوبه 
النووى» بل نص عليه فى الأم» وقال الرافعى: يشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه 
قوسا إلا أن يقول: ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا (لا) إن قال: أعطوه قوسا (من 


eT RET وا‎ EERSTE لف وم لم ع ووو مو عي‎ es 


.يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره؛ لأن ما أنيط بالعرف إنما 
يرحح بعض أفراده من حيث العرف» وإن فرض أنه فى أصله مشترك؛ فالعرف لما تبادر 
إليه وحده صيره كالحقيقة العرفية وهى مقدمة على غيرها كا لجان والطبل اقتضى العرف 
أنه يطلق على كل مفرداته إطلاقا واحدا من غير تخصيص بباح أو هو كالموضوع للقدر 
المشازك» فلهذا اتضح ما تقرر من صرف مطلق الوصية به إلى المباح» واللهو الذى يصلح 
من غير تغيير امه وصرف مطلق الوصية بالعود إلى عود اللهو والصالح للمباح مع بقاء 
اسمه. انتهى. حواشي شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وحسبات) بضم الحاء المهملة» وبالسين المهملةء وبالباء الموحدة. شرح الروض. 

قوله: (ترمى بمجرى فى القوس) عبارة بعض شراح الحاوى: والحسبانية هى التى ها 
ججرى ينفذ فى السهم. انتهى. 

قوله: (الجلاهق) بضم الجيم. شرح الروض عن الجوهرى. 

قرله: (وقوس الندف) أى: ندف نحو القطن. 
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أقسى » وهى) أى: القوس التى لرمى الأسهم (ذات عدم) أى: لم تكن له فإنه لا 
ينزك عليها بل على ما له من قوس البندق» أو الندف فإن كانا له أعطى قوس البندق 
لأنها أقرب إلى الفهم» أما إذا عين نوعا من هذه الأنواع فيتعين» ولا يتناول القوس 
الوثر لأنها تسمى قوسا بدونه بخلاف السهم يتئاول الريش والنصل لثبوتهما فيه. 


(ودابة) تقال لغة لا يدب على الأرض» وعرفا (لفرس وبغل» وللحمار) 


SS‏ وو وو يلللا 


قوله: (أو نادرا) أو للتنويع أى: سواء كان يسمى قوسا غالباء أو نادرا. 
قوله: (فإن كانا له إل فإن لم يكن له أحدهما تعين للتقييد بالإضافة. شرح الروض. 


قوله؛ (بدابة مطلقة إل بنلاف ما إذا قيدت بقيد أو وصف يشمل غيرها كما سيأتى 
عن المتولى» وما لم يتعذر العمل به بأن لم يوحد مدلوها فى ماله كما سيأتى عن صاحب 


قوله: (تدزل فى جميع البلاد إخ) لأنه عرف عام» وهو مقدم على اللغة والعرف 
الخاص» فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن» فالعرف الخاص ببلد الموصى» فاحتهاد 
الوصى فيما يظهر» وأما الأبمان فتقدم فيها اللغة على العرف إن اشتهرت» وإلا فالعرف 
المطرد فالخاص بعرف الحالف» والفرق بين البابين أن الأمر هنا منوط بغير الموصى من 
الورثة» والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليكون حجة على أحد الفريقين للفريق 
المخالف؛ وثم منوط بالحالف فيما بينه وبين نفسه فأمرناه بالنظر لما بعد الأصل وهو اللغة؛ 
والحاصل أن التنازع هنا أوحب تقديم العرف العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على, 


قوله: (على الأرض) انظر مفهومه. 

قوله: (لفرس وبغل وللحمار) لو اعتادوا فى بلد الموصى ركوب بعضها فقط لم يتعين. قاله 
الشيخخحان. 
و ا ی ی ی ی 

ثوله: (انظر مفهومه) فی رق.ل» على الحلال ثوله: ما يدب على الأرض أى: شأنه ذلك فيشمل 
الطير وغيره. 
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لاشتهارها فى الثلاثة» ولأنها أغلب ما يركب قال تعالى: (والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها) [النحل 8] (والمراد) بالحمار: الحمار (الأهلى) ' والتصريح بهذا من 
زيادته » فالوصية بدابة مطلقة تئزل فى جميع البلاد على أحد الثلاثة ولو ذكرا ومعيبا 
.وصغيرا وإئما جوزوا المعيب هنا وإن اقتضى الحال السلامة لأن الوصية لا زيادة فيها 


الظن أن الموصى أراده وعدم التدازع» ثم أوحب الرحوع للأصل لأنه لم يعارضه شىء» ثم 
بعد العرف العام فى الوصية واللغة فى الأبمان ألحقوا بكل ما يناسبه. انتهى. حجر بتغيير. 
قال وس.م): إذا تأملت حاصل الفرق ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف 
العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب لإرادته من اللغة» بل قد يقال: كان 
مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام. انتهى. وقول حجر: وأما الأبمان فتقدم فيها اللغة 
على العرف إن اشتهرت هذا يخالف ما اشتهر أن الأبمان مبنية على العرف. انتهى. 
رشيدى؛ ولعل مراد حجر بالأبمان الحلف بالطلاق فإنه مبنى على اللغة متى اشتهرت» وإن 
اشتهر العرف احتياطا للإيضاع» وقول «س.م): كان مقتضاه أن يقدم هنا لخ فيه نظر لأن 
العرف الخاص قد يختص بالموصى» فالأقطع للنزاع اللغة لأنها تعم الموصى والموصىله» 
ومثله يقال فى قوله: بل إل. تدبر. 

قوله: (تعين الفرس) الفرس اسم للذكر والأشىء والبغل والحمار اسم للذكر فقط. 
انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (لعدم ما يدل عليها) أى: الزيادة. 

قوله: (للكر والفر إل) هذه قرائن مقالية؛ وأما القرائن الحالية كأن يكون الموصى له من أهل 
الجهاد مثلاء فهل يعتبر قضية كلام النووى فى صحيح التنبيه» نعم» وقد تعرض لذلك الماوردى فى 
الوصية بالكلب» فحكى وحهين فى اعتبار حاله أو إطلاق اللفظ. وب.ر). 

قوله: (تعين الفرس) قال فى الروض: أو لينتفع بظهرها ونسلها حرج البغل. انتهى. 

قوله: (فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت) وقد قال: ليحمل عليها. 

قوله: (قال المتولى: إخ) أى: فيما إذا قال أعطوه دابة للحمل. 


ثوله: (فحكى وجهين فى اعتبار إخ) تقدم بال حامش عن شرح (م.ر) أن الأرحح اعتبار إطلاق اللفظ. 
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الحمار» فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت. قال المتولى: بل لو اعتادوه على 
الجمال أو البقر دخلث. وضعفه الرافعى بأنا إذا نزلنا الدابة على الثلاثة لا ينتظم 
حملها على غيرها بقيد أو صفة» قال النووى: قول المتولى أقوى» فلو قال: من دوابى 
على مقتضى اللفظ لعدم ما يدل عليهاء فإن لم يطلق تعين ما عينه» فلو قال: دابة 
للكر والفر أو للقتال» أو لينتفع بدرها وظهرها تعين الفرس» أو للحمل فالبغل أو 
نزل على أحد الثلاثة أيضا إن كانت له» فإن لم يكن له إلا أحدها تعين» وإن لم يكن 
له شىء منها عند موه بطلت الوصية. كذا قالوه وهو ظاهر إذا لم يكن له دابة من 
النعم ونحوهاء وإلا فالقياس كما قاله صاحب البيان: الصحة ويعطى منها لصدق اسم 
الدابة عليها حينئذ» كما لو قال أعطوه شاة من شياهى» وليس عنده إلا ظباء فإنه 
يعطى منها. 

(ونصه) أى: الشافعى- رضى الله عنه- فى المختصر (البعير ليس يشمله 
أنثى)» وعبارته : ولو قال: أعطوه بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة› 


اللي يا ا ا ا ا ا ا ل ال 000 


قوله: (لا ينفظم إلخ) لأن اسم الدابة لا يشمل غير الثلاثة» ووصف الدابة بالحمل 
المقصود فيلغو التخصيص المستفاد ما قبله. ش 
قوله: (لصدق اسم الدابة) أى: لاعتبار صدقه لغة حينشد. 


قوله: (وإلا فالقياس ! لخ) اعتمده البلقينى» وشبهه يما لو وقف على أولاده ولیس له إلا أولاد 
أولاد» وحاول بعضهم إبداء فرق بأن الوقف أدوم وألزم من الوصية. 

قرله: (ونصه البعير ليس يشمل) يجوز فى نصه أن يكون مبتدأ.معنى متصوصه نخيره ما بعده 
على حكايته بالمعنى أى: منصوصه هذا الكلام» أو حبرا عما بعده أى: هذا الكلام منصوصه» 
ويجوز تقدير مضاف إلى ما بعده مبتدأء أو حبرا أى: منصوصه مضمون هذا الكلام فليتأمل 


٠) اسم‎ 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(وقالوا): أى: الأصحاب على ما قاله الخوارزمى » والشيخان» أو بعضهم على ما 
قاله صاحبا المهذب؛ والبيان» وغيرهماء بل هو (شامل) لها لأنه اسم جنس لغةء 
وسمع حلب بعيره» وصرعتنی بعيرى. (وأولوا) النص بما إذا عم العرف بعدم 
الشمول» وعلى النئص جرق البغوى. وصاحبا المهذب. والبيان. وغيرهم. وقال 


قوله: (وقالوا إلخ) هو الأصح كما فى المنهاج. 

قوله: (وقالوا شامل) وأما الناقة فلا تشمل. 

قوله: (لأنه اسم جدس لغة) قد يقال: إن هذا لا يفيد مع عموم العرف ثفلافه كما 
سيأتى فى كلامه؛ إلا أن يقال: إن العرف فيه غير مطرد» فرحع إلى اللغة وسيأتى بأعلى 
المامش كلام فى ذلك. 

قوله: (اسم جدس) أى: إفرادى يقع على الذكر والأنثى» وقوله: وسمع تأييد له. 

قوله: (وأولوا النص بما إذا عم العرف بعدم الشمول) يوحذ منه أنهم إنما قالوا 
بالشمول لعموم العرف إذ ذاك به» وقد نقل الناشرى عن الرافعى أنه قال بعد قوله: إن 
الأظهر التداول: وريما أفهمك كلامهم توسطا وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف 
باستعمال البعيريمعنى الحمل»وتنزيل غيره على ما إذا لم يعم بذلك. انتهى. وحينعذ لا 
حلاف. تدبر. 

قوله: (بما إذا عم العرف بعدم الشمول) بأن عم باستعماله ممعنى الحمل. 

قرله: ريما إذا عم العرف بعدم الشمول) مفهومه ما إذا لم يعم بذلك بأن عم 
بالشمول» أو لم يعم بالشمول ولا بعدمه أما الأول فظاهر» وأما الشانى فلأن المعمول به 
حينئذ اللغة» واستفيد من هذا أنه لا يعمل باللغة عند عدم العرف العام بالشمول لا عند 
عدم العرف العام بعدم الشمول أيضاء وإلا فهو المقدم. تأمل. 


س سر سر س ا م ا ا ا ا ل سا سے سا م ا مر ی ال سے سے ل الك مت ت مت ال ل می سے ل بت سم الا مر بس ا ل ا ال س س ا 


قوله: (وقالوا: شامل) قال الجوحرى: هذا النص» رالخلاف حار بعيئه فى تناول الشاة للذكر. 


امار )ء 
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قال الأذرعى: ولم لا ينظر إلى عرف الموصى. 

(و) أما (الكلب» والحمار. والثور)» والبغل عند الإطلاقء (فلا»#يشمل) كل 
منها (أنثى) من كلبة» وحمارة» وبقرة» وبغلة كالعكس. ولا يخالفه قول النووى فى 
تحريره: إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة؛ لأن وقوعها عليه لم 
يشتهر فى العرف (مثل) قوله : (أعطوا) فلانا (جملا). فإنه لا يشمل الأنثى أى: 
الئاقة كالعكس. 

(والشاة) عند الإطلاق تشمل (غير السخل والعناق) من الضأن والعز ولو ذكرا 

قوله: (قال الأذرعى: إل قد يقال: الكلام فى مدلوله فى العرف العام» ولا ينظر 
لعرف الموصى إلا بعد انتفاء العرف العام واللغة كما مر. 

قوله: (ولا يخالفه) أى: قوله: كالعكس. 

قوله: (لأن وقوعها إل) عبارة حجر: لأنها اشتهرت عرفا فى الأنثى. 

قرله: (جملا) هو فى عرف الفقهاء ما ثم له سنة» وفى اللغة ما دحل فى السابعة» لكن 
عرف الفقهاء من العرف العام فيقدم, انتهى . حاشية منهج . 

قوله: (والشاة غير السخل إخ) ينبغى أن عله مالم يقل شاة من غدمى؛ وليس له 
الأسخال وإلا أعطى أحدهاء ومثله يقال فى العناق أخذا من قوله السابق: نعم لو قال: 
شاة من شياهى ولیس له إلا ظباء أعطى منها. انتهى. «ع.ش» على (م.ر). 

قوله: (ولا يخالفه) أى: العكس,. 

قوله: (لأن وقوعها عليه م يشتهر) قد يستشكل على ما تقدم عن الأصحاب فى البعير, 
فليتأمل, ظ 


ثوله: (قد يستشكل على ما تقدم [لخ) لا إشكال لأن معنى قوله: لم يشتهر فى العرف أنه اشتهر فى 
العرف عدم الشمول له والعرف العام مقدم على اللغة بخلاف ما تقدم عن الأصحاب» فإنه عند عدم 
باللغة وقد معت فليتأمل. 
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ومعيبا وصغير الجثة لصدق اسمها بذلك لأنها اسم جنس كالإنسان» والهاء فيها 
للوحدة؛ أما السخل جمع سخلة أو مرخمها وهى ولد الضأن. والمعز ذكرا كان أو أنثشى 
ما لم يبلغ سنة» والعناق وهى الأنثى من ولد المعز كذلك فلا تشملهما الشاة لأن اسمها 
لا يصدق بهما لصغر سئنهما. كذا صححه الشيخان» ونقله الرافعى عن الصيدلانى» 
وصححه البغوى لكن نقل الرويائى عن سائر الأصحاب. والغزالى عنهم خلا الصيدلانى 
شمولها لهماء واختاره السبكى. قال الإمام: وقول الصيدلانى خلاف مقتضى النص 
وخلاف ما صرح به الأصحاب» وكالعناق الجدى كما شمله ما قبلهاء ولو اقتصر 
الناظم وغيره على ذكر السخلة كفى عن ذكر العناق والجدى. (بل) انتقالية لا 
إبطالية. (لفظ الرقيق) عند الإطلاق (للجميع) من أنواعه من الأنثشى» والخنثى » 
والمعيب» والكافرء والصغيرء وضدها. (قد شمل) لأنه يصدق بها بخلاف العبد لا 
يشمل الأمة» وبالعكس. 

(ويشمل الفقير مسكينا كفى «عكس) فلو أوصى بشىء لأحدهما جاز صرفه للآخر 
لوقوع كل منهما على الآخر عند الانفرادء (وأن يجمعهما) فى الوصية (ينصف) 

قوله: (ومعيبا) وكون الإطلاق يقتضى السلامة محله فى غير ما أنيط بمحض اللفظ 
كالبيع والكفارة دون الوصية؛ ومن ثم لو قال: اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم لأن 
إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه. انتهى. (م.ر). 

قوله: (كالبيع إلخ) مثال لغير ما أنيط حمحض اللفظ لأنه أنيط مع اللفظ بالمقابل» وكذا 
الكفارة أنيطت معه بالجناية. تأمل. 

قوله: (لأنها اسم جدس) أى: لما بلغ سنة فأكثر» والسخلء والعناق لما دونها. رق.ل». 


قوله: (وأن يجمعهما ينصف) ويجب دفع ما يخص أحدهما لثلاثة فأكثر ولا تحب التسوية 
بينهم» فلو اقتصر على شخصين من الصئف غرم لشخحص ثالث أقل متمول. «ب.ر). هذا كله 
فيما لو عبر بالفقراء والمساكين؛ بخلاف ما لو عبر بالمفرد كما هو ظاهر. 
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بينهماء ولا يقتصر على أحدهما كما فى الزكاة وإنما يصرف لفقراء السلمين 
ومساكيئهم كالزكاة. قاله ابن شراقة وغيره. 

(كقوله:) أوصيت (لحملها وأتت«باثنين) ولو ذكرا وأنشى فإنه ينصف بينهما 
كما فى الهبة. (أما لو أتت بميت). 

(وحى) فيصرف (الكل لحى) منهما لأن الميث كالعدوم بدليل البطلان بانفصالهما 
ميثتين» (والذى»يقول: إن كان غلاما حمل ذى). 

(أعطوا) له كذا (لتوحيد) أى: فلفظ الغلام لتوحيد الجنس حتى تبطل الوصية 
فيما لو أتت بغلام» وغلامة» المعبر عنهما فى كلام غيره بالذكر والأنشى» وأما توحيد 
الغلام فقضية كلامه كأصله اعتباره أيضا حتى تبطل فيما لو أتت بغلامين وهو ما فى 
الوجيز لاقتضاء التنكير التوحيد؛ وقضية كلام الرافعى أنه يقسم بينهما قال : وبه قطع 
أبو الفرج الزاز» والمعئى إن كان جنس حملها غلاماء واختاره النووى وغيره. قال 
الزاز: وهذا بخلاف قوله: إن كان حملها ابئا فأتت بابئين فإنه لا شىء لهماء فإن 
الذكر والأئثى اسما جنس فيقع على الواحد العدد بخلاف الابن والبنت. قال الرافعى : 


والوو وم وا اللي يلللا 


قوله: (فإن الذكر 2) أى: والغلام ليدل على ما نحن فيه؛ ثم إن هذا الكلام لا يفيد 
لغة» وإنما المفيد أن لفظ الغلام يقع عرفا على الواحد والمتعدد كمافى حجر و (م.ر). 
بالقسمة بينهما هناء فلابد من ضميمة النظر لقوله هنا: حمل ذى فإنه نكرة مضافة» فتعم 
جميع الحمل» فقوى حمل الغلام على معنى العرفى بخلاف ما فى بطنها فيما سيأتى؛ فإنه 
يصدق بالواحد» فلذا أبقوا حمل الغلام على الجنس» فليتأمل. 

قوله: (بخلاف الابن والبدت) قال وحجر) فى شرح الإرشاد: هذا الفرق لا يتضح لغة 
لكنه المتبادر فى العرف. 

قوله: ك كان غلاما) مثله ذکر» أو أننى» وحارية. وب.ر). 

قوله: (فإن الدكر والأشى إل ينبغى أن يقول: والغلام ليفيد الفرق. 
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وليس الفرق بواضح › والقياس التسوية» وتبعه السبكى › وقال النووى : بل الفرق واضح 
وهو اللختارء وفيما قاله من وضوح الفرق نظرء (وفى) قوله: (إن كانا»فى بطنها) 
غلام فأعطوه كذاء (فللغلام) الوصية دون الغلامة إن (بانا) أى: ظهرا. 

(وخير الوارث فى اثنين) أى: غلامين أتت بهما فى هذه الصورة فيصرف إلى مسن 
شاء منهما كما لو أبهم اموصى بهء وقيل: يقسم بينهما إذ ليس أحدهما أولى من 
الآخرء وقيل: يوقف إلى أن يكلفا فيصطلحاء فالوصية بذلك صحيحة نظرا للجئس» 
وفيها وجه زاده بقوله: (وقد يفتى ببطلان) لها (هنا) لاقتضاء التنكير التوحيد؛ (و) 
لو أوصى (بأحد). (رقاقه) جمع رقيق. (وتلفوا) بقتل أو غيره قبل موته (فتبطل) 

قوله: (وليس الفرق بواضح) رد بأن المدار فى الوصايا على المتبادر غالبا وهو من كل 
ما ذكر فيه. انتهى. (خ.ر) وقد مر. حجر. 


فوله: (وقال النووى: بل الفرق واضح وهو المختار) أقول: كيف اعتمد النووى هذا ووافق 
على التحییر إذا أتت بغلامين فى مسألة إن كان فى بطنك غلام كما سيأتى» فإنه حيث كان 
المدرك فى مسألة الدار صدق الغلام بالمتعدد. فلا وجه للتفرقة بين المسألتين. وب.ر). 

أقول: بل للتفرقة وجه وحيه وذلك لأنه فى مسألة الدار يجعل الموصى به لجميع الحمل لأن 
المفهوم من قوله: حمل ذى جميع حملهاء ولذا بطلت الوصية إذا أتت بذكر وأنشى» ولم يجعله 
للجميع فى هذه لأن قوله: إن كان فى بطنها غلام صادق بکونه بعض ما فى بطنها فكفى إعطاء 
واحد من اثثين. راس.م). 1 


قوله: (ولو أوصى بأحد أرقائه إ) قال فى الروض: ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقى» أر 


ثوله: (أقول: بل للتفرقة وجه وجيه ل) فرق «م.ر» فى شرح المنهاج بأن حملها مفرد مضاف 
لمعرنة؛ فيعم بخلاف النكرة فإنها للتوحيد. انتهى. نإن ثلت: إنها نكرة فى سياق الشرط فتعم؛ ثلت: 
عمومها لا يمكن هنا إذ لا يمكن أن يكون فى بطنها كل غلام؛ فتعيدت للتوحيد إذ العموم .معنى الاثنين 
مثلا ليس هو العموم الموضوع له صيغ العموم؛ وإفا حمل على ذلك لفظ الغلام فى تلك ليطابق حمل ذى 
تاز | 
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الوصية» (و) إن تلفوا (بعده) فإن كان بقتل مضمن ولو قبل القبول فحق الوصية 
(لقيمة) لأحدهم (ينتقل)؛ فيصرف الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم وإن كان 
بغيره؛ فللوارث تعيين من شاء منهم حتى يلزم الوصى له مؤنة تجهيزه بناء على 
الأصح من أن الملك فى الوصية موقوف على القبول» فما وقع للشارح تبعا لبعض شراح 
الحاوى من بطلانها مبنى على الضعيف من أنها تملك بالقبول مع إنه مشى على 
الأصح فى الكلام على قول النظم. (وحيث يبقى) منهم (واحد تعينا) للوصية لصدق 
الاسم به سواء تلف غيره بقتل أم لاء ومحله إذا تلف غيره قبل موت الموصىء وإلا 


قوله: (كما لو أبهم) أى: الموصى له بقوله: أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرحلين فإنه 
تقدم صحة الإبهام هناء والتغيين للوارث. انتهى. من هامش شرح الروض. 

قرله: (فإن كان قعل إل) أما لو كان بلا حناية غير مضمدة كما إذا أتلفهم حربى؛ أو 
سبع؛ أو قتلوا بردة» أو دفع مصول عليه فلا انتقال) وأشار بقوله: فإن كان إل إلى أن فى 
الصنف إطلاقا محمله هذا التفصيل. 

قوله: (حتى يلزم) أى: إن قبل الوصية. انتهى. شرح إرشاد لحجر. 

قوله: (فى الكلام !لخ) لعله فى قوله: وإلا فللوارث تعيين أحد إِلم. 
غلمی» اسه جلاع لض لد TT‏ ا ا ل 
الوت استحق» ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول. انتهى. 
فلينظر لو لم يكن له عند الموت إلا واحد معلوم فإنه لا حهل حيشل. 


بقى أن ول «م.ر» بأن حملها مفرد إل نظر فيه الرشيدى بأن هذه الإضانة إنما تفيد العموم فى إفراد 
الحمل كما هو ظاهر؛ أى: كل حمل ها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية لما فى بطنها ولو 
متعددا فإئما حاء من صدق الحمل جميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضانة كما لا خفى» فكان 
الصواب التعليل بذلك؛ وإلا فما اقتضته الإضانة المذكورة لم يقولوا به. انتهى. وحاصل الفرق حيقذ أن 
النكرة فى ثوله: إن كان حمل ذى غلاما وعت حبرا عن حمل الذى هو عام» فحملت على العموم بخلاف 
إن كان ی بطنها غلام. تدبر. 

ثوله: رفان لم يكن) أى: عند الموت, 

ثوله: (فلينظر) فى شرح الإرشاد الحجر: ولو أوصى له بشاة لم جر للوارث أن يعوضه عنها حيث 
وحدت ظبية لأنه عين ما أوصى له به ولیس حقه ثابئا فى ذمة الوارث حتى يأحذ عنه العوض» وبه بعلم 
أنه لا يجوز الاعتياض عن العين الموصى بها مطلما جيث كانت موجودة. التهى. 
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فللوارث تعيين أحد التالفين حتى يلزم الموصى له مؤنة تجهيزء وله قيمة المقتول: 
وصورة المسألة أن يوصى بأحد أرقائه الوجودين» فلو أوصى بأحد أرقائه فماتوا إلا 
واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره» فلثوارث أن يعطى من الحادث» (أما الأرقاء) 
وكل جمع كالرقاب» (فثلاثة) وقوله من زيادته (هنا) تكملة مضرة إذ الأرقاء مطلقا 
ثلاثة» فلو قال: اعتقوا عنى أرقاء أو رقاباء أو اشتروا بثلثى أرقاء أو رقا واعتقوهم› 
فأقل ما يصدق به ثلاثة» فلا يصرف الثلث إذا وفى بهم إلى رقبتين» فإن صرفه 
الوصى إليهما ضمن ثالثه بأقل ما يجد به رقبة» فإن تيسر شراء أكثر من ثلاثة بثلشه 
فعل» والإكثار مع الرخص أولى من الإقلال مع الغلو. ولا يشتر بعض رقبة كما قال. 

(والبعض) من رقيق إذا لم يف الثلث إلا به» أو وفى بواحد أو باثنين وبعض آخر 
(لم يشتر) لأنه ليس رقبة» ويرد الثلث للورثة فى الأولى» ويزاد الفضل فى الأخيرتين 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ل الا لا لا ا ا اا ل ل ا ا 0 


قرله: (فإن صرفه [لخ) يفيد صحة صرفه لهما مع تعديه به. وس.م) على حجر. لكن 
قالوا: إذا أوصى للفقراء وحب إعطاء ثلاثة» فلو أعطى الدافع الموصى به كله لاثنين منهم 
حرم عليه مع العلم» وضمن مطلقا للثالث أقل متمول ويدفعه له مع الجهل» وكذا مع العلم 
إن تاب وإلا دفعه للحاكم» ويدفعه الحاكم للثالث هذا إن أيسر الدافع» فإن أعسر وحب 
استرداد ما للثالث من الاثنين ودفع للثالث. انتهى. وعلى قياسه يكون الصرف هنا لاثنين 
حراما مع العلم» ويفسخ البيع عند الإعسار فليراحع. 

قوله: (أولى من الإقلال إخ) صريح فى حواز الإقلال مع الغلو مع إمكان الإكثار مع 
الرحص» لکن كتب وس.م) على قول حجر: ولو فضل عن أنفس ثلاث رقاب ما لا يأتى 
برقبة كاملة» فهو للورثة ما نصه: أى: حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غي رنفيسة» 
وإلا فلا يجوز أن يحصل ثلاثة أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا 
فضل» أو بفضل أقل كما هو الظاهر. انتهى. ويمكن تخصيص ما قاله «س.م) .ما إذا فضل 
شىء وتخصيص الشرح ما إذا لم يفضل» فليراحع. 

قوله: (وإلا فللوارث نعيين أحد التالفين) وإن لم يكن تلف ذلك الأحد مضمونا كما هو 
صريح العبارة. 
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فى ثمن نفيس أو نفيسين» فإن فضل شىء عن أنفس رقبة أو رقبتين رد للورثة› 
وقيل: يشترى به بعض» ورجحه الغزالى» ومال إليه ابن الرفعة» ورجحه السبكى 
بأنه أقرب إلى غرض الموصى من الصرف إلى الورثة (لا أن يقل «ثلثى إلى العتق 
اصرفوا فامتثل) أنت بأن تشترى به بعضا لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق» 
وقضية كلامه كالروضة وأصلها أنه يشترى البعض وإن قدر على التكميل» ولهذا قال 
السبكى: يشترى شقص. لكن التكميل أولى إذا أمكن» والذى صرح به الطاوسى 
والبارزى أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل. وقال البلقينى: إنه الأقرب» 

قوله: (وقيل: يشترى به [خ) ظاهره أنه یراد أرْلاً فى من نفيس أو نفيسين» ثم يشارى 
بالفاضل بعض وهو غير ظاهر» بل الظاهر على هذا أن يشترى البعض قبل الزيادة لأنه 
حينئذ يكون أكثر» فليراحع» ثم رأيت عبارة المنهاج مع شرح «(م.ر) صريمة فيما ذكرته» 
فلو حذف الشارح قوله: به وجعله مقابلا للمصئف كان أولى» ويمكن أن يكون مرجعه 
ما وفى بالبعض المأحوذ ثما مر. تدبر. 

قوله: (نفيس أو نفيسين) قد يفيد التخيير جواز الاقتصار على نفيس مع إمكان نفيسين وهو 
حتمل» رجتمل تعيين النفيسين حيث أمكنا لأنه أقرب إلى غرض الموصى من اعتباره التعدد» وقد 
تمعل أو للتنويع فلا ينافى هذا الاحتمال. 

قرله: (فإن فضل شىء عن أنفس رقبة [لخ) هل يتقيد تحصيل الأنفس بحسافة القصرء أم بلد 
المرصىء أم كيف الحال؟ رب.ر). 

فرع: فى الروض وشرحه: وإن قال: أعتقوا عنى عبدا تأحذونه عائتين» والنلث مائة وأمكن 
أحذنا عبدا بها وأعتقناه» كما لو أوصى بإعتاق عبد معين» فلم يخرج جميعه من الثلث فيتعين 
إعتاق القدر الذى يخرج. 

قرله: (وقال البلقينى: إنه الأقرب) قال فى شرح الروض: قلت: بل الأقرب الأول. 


ثرله: (وقد نجعل أو للسويع) لا وحه نى كلام الشارح لغير هذا حيث قال: ويزاد العقل فى 
الأخيرين؛ وهما ما إذا ونى بواحد وبعض الآخر» أو باثنين وبعض الآخر, 

ثوله: (هل يتفيد تحصيل الأنفس إل) فى رع.ش) أنه يتقيد بدون مسافة القصر. 

فوله: (وقال البلقينى: ا وافقه (م.ر) فى شرح المنهاج مصرحا مخالفته للشارح. 
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و(لو قال): أعطوا (جيرانى فإن الجارا«من كل جنب) من جوانب دار الموصى 


قوله: (جيرانى) ملك الدار؛ أو بالسكنى فيه وحهان: حكاهما الجيلى» وتظهر الفائدة 
فى دار لشخص سكنها غيره بإحارة؛ أو إعارة» والمعتبر فى الجوار حال الموت» كذا 
بهامش شرح الروض ولیس منهم من يساكنهم؛ ولا ساكن بغير حق» ولا وارث الموصى؛ 
ويأتى هذا فى الوصية للعلماء وغيرهم من يأتى فلا يدل الموصى ولا وارثه؛ وإن كان 
فيهما الوصف المستحق به الوصية. انتهى. رق .ل» ويقدم عند ضيق الموصى به الأقرب 
فالأقرب من كل جانب حتى الأعلى والأسفل. انتهى. وق.ل). 

قوله: (من كل جدب أربعون دارا) هل يقسم الموصى به على الحوانب الأربع بالسوية حتى لو 
لم يكن فى أحد الجوانب إلا دون أربعين صرف إليه جميع الربع أو لا فيه نظرء ولو سامت كل 
حانب من الحوانب الأربع داران مثلا فالمتجه اعتبار أربعين باعتبار مسامتة كل دار» فيصرف فى 
هذه الصورة لثمانين دارا من كل حانبء ولو كان فوق كل دار أحرى فالمتجه الصرف لأربعين 
فى حهة العلو من كل جانب أيضاء وكذا لو كان فوق دار الموصى وتحتها دور قتصرف لأربعين 
دارا فوقها وتحتها أيضاء ولو لم يكن فى بعض الحوانب شىء فالمتجه الاقتصار على أربعين دارا مسن 
كل حائب من الحوانب الباقية؛ ولو لم يوف بهم الموصى به فهل يخص به الأقرب فالأقرب» 
وعليه فلو لم يوف إلا بدار واحدة فهل يتحير الوصى مثلا فى الصرف E‏ 
التى هى الأقرب من الحوانب الأربع» أو يقرع أو يشرك فية بين الجميع» وإن لم يخص كل دار أو 
إنسان إلا دون المتمول فيه نظرء ويتجه الثانى» ولو كان فى جملة الأربعين من الموانب أو بعضها 
مسجد فهل يصرف إليه حصة دار تصرف فى مصالحه فيه نظرء والأرحه الصرف إليه ولو كان 
فى بعض الدور حامل» فيتجه استحقاق ذلك الحمل وإن ثوقف حصة الدار إلى انفصاله لأنه لا 
يعلم عدده لتمكن القسمة على الرءوس» فليتأمل «س.م». 


ثوله: (أولا) هذا هو الظلاهر؛ كذا بهامش أى: فيكمل الأربعون من بائى الدوائب كما استوحهه 
احشى فى حاشية المنهج» وانظر لو لم يكن فی ہائی اللتوائب زيادة» ونى رق .ل) على الجلال: لو عدم 
أحد اللتوائب سقط ولا يوحذ بدله من البائی» أو نقص عدد جانب كمل عدده من البائى» وقال شيححنا: 
لا يكمل مطلقاء وثال الخنطيب: يكمل مطلقا. انتهى . وقوله: مطلقا أى: سواء نقص العدد أو عدم 
الحانب» وئوله قبل: سقط الظاهر أن معناه أنه يعطى الموصى به كله لما عداه لأنهم الحيران فحرر. 

ثوله: (فبصرف فى هله الصورة إل أى: وكلامهم كالحديث محمول على الغالب, 

ثوله: (أيضا فيصرف إل أى: مقدما ما لاصق ثم من كل جهة ما كان أقرب. وم.ر). 

ثوله: (فالمجه الصرف لأربعين فى جهة العلو) ولو بلغ ألونا «ع.ش»ء وعبارة «س.م» على المنهج 


باب الوصايا 1۷ 
الأربعة (أربعون دارا) فيعطى لسكانها وزاد لدفع توهم أن يراد بكل فيما ذكر الكل 
المجموعى» وإن كان بعيدا قوله. 
(ولم يرد) أى: الحاوى. (من كل جنب عشرا) ليكون الجميع أربعين بل من كل 
جلب أربعسين ليكون الجمييع مائة وستين لخبر «حق الجوار أربعون دارا هكذا» 
وهكذاء وهكذا؛ وهكذا وأشار قداماء وخلفاء ويميئا. وشمالا) رواه أبو داود وضيره 
مرساد» وله طرق تفويه ؛ ويسكوى فى ذلك المسلم والغنى وضدهما. قال فى الروضة: 
ويقسم على عدد الدور لا السكان. قال السبكى: وينبغى أن تقسم حصة كل دار على 
عدد سكائها. قال الأذرعى: وقضية كلامهم وجوب استيعاب الدور من الجوائب 
الأربعة» والمتجه حمل كلامهم على أن غاية الجواز ذلك لا أنه يجب» وكلام البيان 
يعضده» وعليه يبدأ بالأقرب فالأقرب كما أشعر به كلام الاوردى وغيره انتهى. 


قوله: (وزاد لدفع توهم إل قد يقال: الكل امجموعى صادق أيضا بأن يكرن فى بعض 
الموائب دون العشر» وفى بعضها أزيد من العشر» وما زاده لا يدفع توهم ذلك. وس.م). 

قوله: (ويقسم على عدد الدور) لو رد بعضهم صرف إلى الباقى» كذا بمفه بعض المتأخرين» 
وهل يتعين الصرف إلى جهة الراد أم يقسم على الكل؟ محل نظر. «ب.ر». 

قوله: (على عدد سكانها) يشمل الرقیق» وعليه فما حصه لسيده كما هو ظاهر. 


عن ام.ر): وفى بعض ببوت مصر الى يكون نوقه بيوثت)» وتحنه يبوت الأثرب أنه يصرف لجميع 
الملاصق للدار» وما نوثهاء وما تحتها وإن زاد على مائة وستين؛ وما فضل من العدد فيكمله من الخوائب 
الأربعة لأن الملاصق أولى باسم الحوار وأقرب لغرض الموصى من البعيد الغير الملاصق. 

ثوله: (وهل يتعين الصرف [) الظاهر أن يكون هذا كما لو نقص بعض الحوانب وقد مر. 

وله: (على عدد سکانھا) فلو لم يكن بها ساكن جعلت كالعدم؛ ولو كان الساكن بها مسافرا حفظ 
له ما ينصها, ش 

فوله: (فما خصه لسيده) إن لم يكن مكاتبا ولا مبعضاء فإن كان مكاتبا فله» أو مبعضا وزع على 
الرق والحرية» فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة وقت الموت. التهى. رف.ل». 
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والمتجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه» قال الزركشى: ومحل ما تقرر فى جار 
الدار أما لو أوصى لجيران المسجد» فالوجه حمله على من يسمع النداء» وقدر روك 
الشافعى فى الأم فى خبر «لا صلاة لجار اللسجد إلا فى المسجد)أن جار المسجد من 
يسمع الئداء , انتهى. والوجه أن السجد كغيره فيما تقرر» وما فى الخبر خاص بحكم 
الصلاة بقريئة السياق» ولو كان للموصى داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى له 
فإن استوبا فإلى جبرانهما. نقله الزركشى عن بعضهم. ثم قال: وينبغى أن يصرف إلى 
جيران من كان فيها حالة الموت. (وحافظوا كل القرآن القرا)» فلو أوصى للقراء 
صرف لحفاظ كل القرآن لا بعضه ) ولا قراء كله بدون حفظ للعرف. 


الل ل ل ااال ل ا حال حل لحلل 000 


قوله: (إن المسجد كغيرة) وما حصه يصرف إلى مصالحه وا ال خاورية واا 
الربع فإن كان الموصى حارحه فهو كالدار» وإلا اعتبرت دوره كغيره؛ فعلى الأول يخصه 
ما بخص إحدى الدور» ثم يقسم على سكانه؛ وعلى الفانى يخص كل دار منه ما يخص 
إحدى الدور ثم يقسم على سكانها.. انتهى. «ق.ل» على الحلال معنى. 

قوله: (نقله الزركشى عن بعضهم) اعتمده «م.ر» وضعف مقالة الزركشى. 

قوله: (وما أريد به) لعله فى نحو المشترك, والمتشابه» وفى «ع.ش)»: وما أريد به أى 
من الأحكام» ونقل فى حاشية المنهج عنه: إن المراد ما أريد به ما قصد به وإن لم يكن 
مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقى صارف. انتهى. 


قوله: (نقله الزركشى عن بعضهم) عبارة شرح الروض» نقله الأذرعى عن القاضى أبى 
الطبب» والزركشى عن بعضهم؛ ثم قال الأرل: وينبغى أن يصرف إلى جبران من كان فيها حالتى 
الوصية والموت» وانتصر الثانى على حالة الموت انتهى. شرح الروض» وقد يقال: ينبغى اعتبار 
حالة الوصية. 


ثوله: (ثم قال: الأول ا اعتمد مر( المنقول عن القاضى أبى الطيب» وضعف ما عداه. 
ثوله: (يبغى اعتبار حالة الوصية) فإن لم يكن حال الوصية فى دار فإن كان حال الموت فى دار 
اعتبرت» وإن لم يكن حالته فى دار أيضا نسم بینهما. 


باب الوصايا 3 


(والعلماء هم أولو التفسير) بأن يعرفوا معانى الكتاب العزيز وما أريد بهء (و) 
أولوا (الفقه) بأن يعرفوا منه شيئا يهتدون به إلى الباقى» وإن قل كنظيره فى الوقف 
ونحوه نظرا للعرف» وأما بالنظر إلى ما فى أصول الفقه فهم الذين يعرفون الأحكام 
الشرعية العملية نصا واستنباطاء ولهذا لا يدخل فيهم الظاهرية كما أجاب به ابن 
سريج» والقاضى» وقال ابن الرفعة: ينبغى بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو 

قوله: (بأن يعرفوا مبه شيا إلخ) قال «ع.ش»: ويرجع فى حده فى كل زمن 3 
عرف أهل علته» ففى زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيهاء وإن م 
يستحضر من كل باب ما يهتدى به إلى باقيه. انتهى. 

قوله: (كنظيره فى الوقف) المذكور فى «م.ر» وحجر أنه إذا أوصى للعلماء فالعا م 
بالفقه من عرف من كل باب طرفا يهتدى به إلى باقيه مدرکا وامستنباطاء وان لم يكن 
بمتهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصاياء فإنه حيث أطلق العام بالفقه لا 
يتبادر منه إلا ذلك» وأما إذا أوصى للفقهاء لم يشازط ما ذكر بل من حصل شيئاً من 
الفقه, وإن قل نظير ما فى الوقف بأن يحصل طرفا من كل باب بحيث يتأهل به لفهم 
باقيه. انتهى. وفى «س.م) على المنهج ما هو صريح فى ذلك؛ فلعل الشارح ينالف فى 
ذلك» ويجعل العالم فى الوصية كالفقيه كما هو معنى كلامه هنا وفى شرح الروض. 


مب اشم د نه ا وات شي نل ھت ج سو ا من د عي ا بويع سي عت ع ص به اسع وم جب ص ع سس کک باص سورهم 


قوله: (والعلماء إل) لو عين علماء بلد فلم يكن بها أحد من علماء العلوم الثالثة لكن بها من 
يعلم غيرهاء فهل يعطى لانصراف الوصية إليه كما لو أوصى بشاة وليس عنده إلا ظباء فيه نظرء 
ريتجه الأرل» ولو كان الموصى من بلد عرفهم إطلاق الفقيه على من يقرأ القرآن ويعرف الخط 
كما فى أرياف مصرء وأوصى لفقهاء بلده مشلا فهل تنصرف الوصية إليهم لقيام القرينة على 
إرادتهم فيه نظر» ويتجه انصرافها إليهم. 

قوله: (وأما بالنظر إلخ) هذا الصنيع صريح فى أن المراد هنا ليس ما فى أصول الفقه. 

قوله: (وهدا) أى: الاستنباط. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

لاء قال الأذرعى: وقضية ترجيح النووى وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم دخولهم 
انتهى. لكن قال الشيخ تاج الدين السبكى: قول الإمام إن المحققين لا يقيمون 
للظاهرية وزناء وإن خلافهم لا يعتبر محله عندى ابن حزم وأمثاله» وأما داود فمعاذ 
الله أن يقول الإمام أو غيره أن خلافه لا يعتبر» فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين 
له من سداد النظر» وسعة العلم»وئور البصيرة؛ والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين, 
والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه» وقد دونت كثبه وكثرت أتباعه» وذكره الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازى فى طبقاته من الأثمة المتبوعين فى الفروع. (و) أولوا (الحديث) 
أى: بأن يعرفوا طرقه» وأسماء الرواة» والمتون (لا) أولوا (التعبير). والقراءة. والطب 
والأدب» والتنجيم » والحساب» والهندسة » والكلام» ومجرد سماع الحديث» وغيرها 
لاشتهار العرف فى الثلاثة الأولى دون غيرها. نعم استدرك السبكى على ما ذكر فى 
علم الكلام بأنه إن أريد به العلم بالله. وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة 
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قرله: (عدم دخوشم) أى: فى الفقهاء بالنظر إلى ما فى أصول الفقه. هذا هو ظاهر 
سياقه» وهو يفيد دحوهم فى الفقهاء بالمعنى الأول» وفيه وقفة لأنهم بعض الفقه اللجمع 

قوله: (وأسماء الرواة) قال الغزالى: يغنى عن ذلك إغناء أصحاب الكتب الصحاح به 
فإنهم أثبات يعتمد ما قالوه. انلتهى. ناشری. 

قوله: (نعم استدراك إلخ) لكن هذا الاستدراك لا يفيد شهرته فى العرف» فالمعتمد 
عدم دحوله كما فى وق.ل). 

قوله: (والأدب) يدحل فيه الحو وغيره» فمن هنا تعلم أن آلة علوم الشرع ليس لما هنا 
حكمهاء قال فى شرح الروض: قال الماوردى: والمراد بالأدباء النحاة» واللغريون» وقد عد 
الزعنشرى الأدب اثبى عشر علما, 


باب الوصايا ۷۹ 


ويميز بين الاعتقاد الصحيم والفاسد» فذلك من أجل العلوم الشرعية» وقد جعلوه فى 
كتاب السير من فروض الكفايات» وإن أريد به التوغل فى شبهة والخوض فيه على 
طريق الفلسفة فلاء ولعله مراد الشافعى» ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذئب 
ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. والتصريح بعدم دخول المعبر من زيادة 
النظم ء قال فى المطلب تبعا لابن يونس: والمراد بالمقرئ التالى أما العالم بالروايات 
ورجالها فكالعالم بطرق الحديث» واخثاره السبكى بعد أن رده من حيث المذهب بأن 
علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعانى» فالعارف به لا يدخل فى اسم العلماء» وبأن 
التالى قارئ لا مقرئ. قال الماوردى: ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق 
الفقه بأكثر العلوم. ولو أوصى لأعقل الناس» قال الشافعى: صرف إلى أزهدهم أو 
لأجهل الناس: حكى الرويائى أنه يصرف إلى عبدة الأوثان» فإن قال: من المسلمين 
فإلى من يسب الصحابة» وقال المتولى: إلى الإمامية» والمجسمية» وقيل إلى مرتكبى 


ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ا ا ااا 


قوله: (والمراد بالمقرئ) أى: فى قوهم: لا يدحل فى الوصية للعلماء القرئ كما فى 
المنهاج والروض. 

قوله: (وبأن التالى قارئ لا مقرئ) أى: والواقع فى عبارات علماء المذهب أنه لا 
يدحل فى الوصية للعلماء المقرئ. 

قوله: (لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد يقال: هذا بالنسبة للاستبباط» والمراد بالفقه هنا 
على ما تقدم للشارح معرفة شىء منه يهتدى به إلى باقيه. تأمل. 


قرله: (لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد يقال: هذا لا ينبت إلا علمية لأنه بقى مرتبة أعلى وهى 
معرفة الفقه مع جميع العلوم فليتأمل» والحاصل أن قضية هذا التعليل أن من عرف الفقه مع أكثر 
العلوم أعلم الناس» مع أن من عرف الفقه مع جميع العلوم أعلم من هذاء فلا يكون هذا أعلم الناس. 

قوله: (فإلى من يسب الصحابة) حزم فى الروض به. قال فى شرحه: والترحيح من زيادته. 
قال الزركشى: وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا يلائم قوهم: إنه يشارط فى الوصية للجهة 
عدم العصية» وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاءء فقال: وينبغى عدم صحتها لما فيها من المعصية 
كما لا تصح لقاطع الطريق. انتهى. شرح الروض» وقد يجاب بأن جهة المعصية إنما ذكرت بطريق 
اللروم. 

قوله: (والمجسمة) بناء على إسلامهم, فإن الأكثر على تكفيرهم. 


ا ا لت چ 
ثوله: (قد يقال: هذا لا يثبت إلا علمية) قد يقال: هذا مفهوم بالأولى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكبائر من المسلمين» أو لأبخل الئاس قال البغوى: صرف إلى مانعى الزكاة. 

(و) الوصية (لسبيل الله) تصرف (للغازين) الذين لا حق لهم فى الديوان وهم 
مستحقو الزكاة» (و) الوصية (للرقاب») تصرف (للمكاتبين) فإن عادوا للرق استرد 
المدفوع إن كان باقيا. 

(وقوله): أوصيت (لخالد والفقرا) أو نحوهم ممن ليسوا بمحصورين (يجوز) فيه 
(إعطا خالد) غنيا كان أو فقيرا (ما نزرا) بضم الزاى أى: بأقل» فهو كأحدهم. لكن 
لا يحرم للنص عليه بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم» فلو وصف خالدا 
بصفتهم فقال: لخالد الفقير» والفقراء» فحكمه كذلك إن كان فقيرا وإلا فلا شىء له» 
وحصته لهم لا لورثة الوصى أو بغير صفتهم كالكاتب» أو قرنه بمحصورين كخالد 
وأولاد فلان» فله النصف» ولو أوصى لمدرس وإمام وعشرة فقهاء» فقياس المذهب أنه 
يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها أخذا مما قاله السبكى فى نظيره من الوقف» ولو أوصى 
لخالد بدينار» وللفقراء بثلث ماله لم يصرف له غير الدينار» وإن كان فقير لأنه قطع 
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قوله: (يجوز فيه إعطاء إخ) أى: كما يجوز ذلك فى بغية الفقراء؛ فالخيرة لنحو الوصى. 

قوله: (إن كان فقيرا) محله إن وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان عالما بغناه فلاء وقد 
يصفه بذلك لتكسبه بحرفة الفقراء» أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصى» وهذا فيما إذا لم يكن 
ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه ميث صار لقبا له كبشر 
الحافى فإنه يعطى» وإن خلا عن ذلك الوصف لأن الظاهر أن الموصى إنما قصد التعريف 
لاغير. انتهى. من هامش شرح الروض. 

قوله: (للمكاتبين) قال الجوحرى: الوجه الاكتفاء بواحد إذا لم يوحد غيره» كذا فط شيغناء 
ويويده ما تقدم فيما لو قال: أعتقوا عنى رقاباء أو اشتروا بثلشى مالى رقاباء ولم يف الثلث إلا 
بواحدة فإنه يقتصر عليها كما يفهم ما تقدم. 

قوله: (إن كان باقيا) مفهومه عدم الاسترداد إن كان تالفاء لكن قد يشمل التلف بعد العود 
إلى الرق وفيه ما فيه» فليتأمل. 


باب الوصايا ۷۳ 
اجتهاد الوصى بالتقدير» قال الرافعى: ولك أن تقول: إذا جاز أن يكون النص على 
خالد فيما مر لثلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا لثلا ينقص عن دينارء وأيضا يجوز 
أن يقصد عين خالد للديئار وجهة الفقراء للباقى» فيستوى فى غرضه الصرف لخالد 
وغيره» والوصية. 

(لخالد» والريح» أو جبريل) أو نحوهما مما لا يوصف باللك وهو مقفرد 
كالبهيمة» والجدار يبطل منها النصف الذى لغير خالد كما سيأتى» ويصم النصف 
الآخر لخالد كما لو أوصى لابن زيد» وابن عمرو» وليس لعمرو ابن» بخلاف ما إذا 
كان جمعا كما صرح به من زيادته فى قوله: (لا »إن قال للرياح) أو نحوها كأن 
أوصى لخالد» والرياح» أو اللائكة» أو البهائم» أو الحيطان» فلا يتعين النصف 
للبطلان بل حكم ذلك كما لو أوصى لخالد» وللفقراء حتى يجوز أن يعطى خالد أقل 
متمول» وتبطل الوصية فيما زاد عليه» وقوله: (نصف بطلا) جملة إسمية وقعت خبرا 
للوصية المقدرة فيما مر. 

(وفى) وصيته (لخالد ولله) تعالى (نرى على الأصح نصفه) الضاف لله تعالى 
(للفقرا) لأنهم مصرف الحقوق المضافة له تعالى» ونصفه الآخر لخالد» وهذا هو الأقوى 
فى الشرح الصغير. لكن نقل فى الكبير عن الأستاذ أبى منصور أن النصف لا يختص 
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قوله: (إذا جاز إلخ) رده «س.م) على حجر: بأن النص على زيد لا فائدة له إلا محرد 
منع حرمانه لاستحقاقه مع النص» وبدونه بخلاف النص على الديسار» فإنه يفيد منع كل 
من النقص والزيادة نظرا لمفهومه؛ وبدونه لا يحصل ذلك» فلا فائدة لذكره إلا إثبات 
استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص» لكن للرافعى أن يقول: شرط المفهوم ألا يظهر 
للتخصيص فائدة) وهى هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها 
الإحسان» فلا يقصد منعها. انتهى. وفيه أن الإحسان بالثلث موجود على كل حال سواء 
أحذ زيد معهم أو لا. تدبر. 

قوله: (والريح أو جبريل) ولو قال: لخالد والريح وحبريل كان له الثلث وهكذا. 
انتهى. (ق.ل). 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالفقراء» بل يصرف فى وجوه القرب» وصححه فى أصل الروضة؛ ويوافقه ما نقله 
فيها وأقره من أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف فى وجوه البرء ومقابل الأصح 
المزيد على الحاوى أربعة أوجه: أحدها: ما قدمته عن الأستاذ. ثانيها: أن الكل 
لخالد وذكر الله للتبرك كقوله تعالى «إفإن لله خمسه وللرسول € [الأنفال ]4١‏ 
ثالثها: أن النصف الموصى به لله لسبيل اللّه. رابعها: أنه يعود إلى ورثة الموصى. 

و(أقارب الإنسان يشمل) (الذكر » ووارثا والضد) كل قريب له وإن بعد لا لهما 
أى : الأنثى والخنثى » وغير الوارث» (والذى كفر). 

(والولد) بضم الواو وكسرها وإسكان اللام جمع ولد بفتحهما أى: والأولاد 
الحاصلين (من أقرب جد) ينسب إليه ذلك الإنسان (أن يعد) أى: الجد (قبيلة) 
فيرتفى فى بنى الأعمام إليه» ولا يعتبر من فى درجثه. ولا من فوقه» فالوصية 

قرله: (وأقارب الإنسان [ل) الأقارب جمع أقرب» لكنه أطلق عرفا على مطلق 
القريب» وإن لم يكن أقرب من جميع من عداه» وأطلق على من ينسب إلى أقرب جحد لأنه 
أقرب ممن قبله. انتهى. هامش شرح الروض. 

قوله: (من أقرب جد) ولا يدل الحد المذكور. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (ذلك الإنسان) أى: أو أمه. شرح «م.ر)» وحجر. 

قرله: (فيرتقى فى بنى الأعمام إليه) أى: كما ارتقى فى ذلك الإنسان الموصى لأقاربه 
إليه. كذلك يرتقى فى بنى أعمامه إليه» ومثل بنى أعمامه بنات أعمامه» فإذا ارتقى فى 
نسب ذلك الإنسان وفى بنى أعمامه إليه عد قبيلة وإلا فلا. 


قوله: (يشمل الذكر) أى: امحقق. 
قوله: (فى بى الأعمام) قال غيره: ونحوهم. 


باب الوصايا Ye‏ 
لأقارب حسئلى لأولاد الحسن دون أولاد من فوقهء وأولاد الحسين ولأقارب الشافعى 
فى زمنه لأولاد شافع دون أولاد من فى درجته» وأولاد من فوقه أو لأقارب من هو من 
ذرية الشافعى فى زمئنا لأولاد الشافعى دون أولاد من فى درجته» وأولاد من فوقه› 
وقد عرف بما تقرر أن ضمير يعد للجد» ويجوز جعله للولد فيوافق قول المنهاج» 
والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيدء وتعد أولاده قبيلة» والقصود لا يختلف لكن الأول 
هو ما فى الروضة؛ وأصلهاء والحاوى وعبارته: وأقارب زيد أولاد أقرب جد يعد 
قبيلة؛ فقول النظم من زيادته: الذكر إلى آخر البيت حشوء والولد يجوز نصبه 
بالعطف على ما قبله عطف تغسير باعتبار ما بعده» ورفعه خبر مبتدأ محذوف. (لا 
الأبوان والولد) فلا يشملهم الأقارب إذ لا يعرفون بذلك عرفا بخلاف الأجداد 
والجدات والأحفاد إذ قريب الإئسان من ينتمى إليه بواسطة› 

(ولا) يشمل أقارب الإنسان أقاربه (من الأم إذا الإيصاء فهم«من) لفظ (عربى) 
بأن أوصى العربى لأقارب إئسان» لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها بخلاف 

قوله: (فى بنى الأعمام) أى: ونحوهم. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (فى زمنه) قال فى شرح الروض: وقولى: فى زمنه يتفق فيه الأصل وغيره» ولا 
حاجة إليه بل هو مطرد؛ ولذا قال حجر فى شرح الإرشاد: ولأقارب الشافعى الآن أو فى 
زمنه لتميع أولاد شافع. انتهى. 

قوله: (والأحفاد) وكذا الأسباط. انتهى. «ح.ل). 


قوله: (فى زمنه) قال فى شرح الروض: وقولى فى الأول فى زمنه تبعت فيه الأصل وغيره» ولا 
حاحة إليه بل يوهم حلاف المراد انتهى. أى: لأنه لا فرق بين زمنه وزمننا فى ذلك. 

قوله: (ورفعه خبر مبتداً محدوف) أى: وهم أو والمذكورون. 

قوله: (لأقارب إنسان) بقى ما إذا أوصى العربى لأقارب نفسه وقد يشمله قوله: لأقارب 
إنسان. 


فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العجم» وهذا ما صححه المنهاج كأصله» وعزاه الإمام إلى الجمهور. لكن قال الرافعسى 
فى شرحيه: الأقوى وظاهر نص المختصر الشمول» وأجاب به العراقيون» وصححه فى 
أصل الروضة. قال الرافعى : وتوجيه الأول ممنوع بقوله م «سعد خالى فليرئى امرؤ 
خاله) رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين (بخلاف ذى الرحم) فإنه 
يشمل الأقارب من الأم سواء كان الموصى عربيا أم لا إذ لفظ الرحم لا يختص بطرف 
الأب ولو قال: أعطوا. 

(أقاربى) كذاء أو أوصیت لأقاربى بكذاء فقل: (وإرثه ممنوع) من دخوله فيهم 
بقرينة الشرع إذ الوارث لا يوصى له عادة» فتختص الوصية بالباقين وهذا ما صححه 
المنهاج كأصله» وحكاه فى الروضة كأصلها عن الصيدلائى» والمتولى» والغزالى. لكن 
قال فى الشرح الصغير: إن أقوى الوجهين دخوله لتناول اللفظ له» ثم يبطل نصيبه. 
قال ابن المقرى: لتعذر إجارته لنفسه» ويصم الباقى لغيره» ويؤخذ من تعليله إنه لو 
تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه» وإئما يبطل منه ما يحتاج إلى إجارة 


لل لل ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا ا ا ل لا 


قوله: (ثم يبطل نصيبه) فيرد للوارث على هذا دون الأول. 

قوله: (لتعذر إجازته لدفسه) انظر وجه التعذر» وهل هو ملكه لما يجيز فيه بطريق 
الإرث. : 

قوله: (إلى إجازة نفسه) أى: إلى إحازته لنفسه. 

قوله: (إذ الوارث إلخ) فحرج ما لو قال: أقارب زيد؛ فيدحل الوارث كما تقدم فى قوله: 
وارٹا. 


باب الوصايا 44 
مر فى شراء المريض بعضه » ومسع ذلك لوقيل: يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه 
وأنسب بما لو أوصى لأهلهء فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصم فى الروضةء 


قوله: (وهو موافق إ) عبارته فى شرح الروض وهو منوع» فلو قال: يدحل ويعطى 
إل كان أوحه. انتهى. وكل هذا على الضعيضف» والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة 
العادة. حجر فى شرح الإرشاد» وقد مشى عليه الشارح فى شرح قول المصدف: وإرثه 
ممنوع حيث قال: من دحوله فيهم. 

قوله: رلا مر فى شراء المريض بعضه) أى: من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان 
عتقه تبرعا على وارث» فيبطل لتعذر إجارته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف 
عليها. انتهى. فإن هذا يفيد أنه يعتبر فى صحة الوصية للوارث إحارة نفسه إلا إنه لا يفيد 
عدم صحتها مطلقا بل عدم صحتها للدور هناك؛ ولا دور هنا بل قد يقال: إن ما تقدم 
يفيد صحتها عند الدور هنا فليتأمل. 

قوله: (وأنسب بما لو أوصى لأهله إڂ) قد يفرق بينهما بأن لفظ الأهل نص فى 


ديه س پس لمحي میت يسم پیت میا يه پیت کے ست سم مس بم پیا مستا صلم مسي کے لي سے لس 


قوله: (وقضيته أنه يعتبر إ) وقال غيره: وهو ممنوع» وكذا قال فى شرح الروض. 

قوله: (وهو موافق لا مر) وجه موافقته لذلك يعلم من تعليل عدم إرثه الذكورء ثم كتب 
أيضا: كان وجه الموافقة أنه مر أنه يعتبر خروج من البعض من الثلثء ولولا أنه تعتبر إحارقه 
لنفسه وهى متعذرة لما اعتبر حروجه من الثلث فليتأمل؛ ولا حاحة لذلك بل تعليله السابق لعدم 
إرثه مصرح بالاحتياج إلى إحازته وهى متعذرة» فراحعه وتأمل. 

قوله: كان أوجه) أى: لأثه لا تعتبر إحازة نفسه. 


نوله: (ولولا أنه تعتبر ا ل) لا وجه له فإن الوصية للوارث تحتاج مطلقا للإحازة حرج من الفلث أو 
ل 

كوله: (وهى متعذرة) هذا يفيد صحة إحارته هدا لأن تعذرها هناك للدور ولا دور هنا. تأمله» ولعله 
وجه فوله: وتأمله, 


۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلا أن يقال فى تلك لا يدخل. أو يدخل ٠‏ ويبطل نصيبه. قال- أعنى الرافعسى-: 
وليختص الوجهان بقولئا: الوصية للوارث باطلة» وعبارته فى الكبير: ولك أن تقول: 
يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة؛ فإن وقفناها على الإجارة 
فليقطع بالثائى» وقال فى الروضة: الظاهر جريانهما مطلقا لأن مأخذهما وقوع الاسم 
ومخالفة العادة. قال السبكى: وما قاله حسن وإشارة إلى مسألة أصولية وهى أن العادة 
تخصص العموم بخلاف العرف» وقال الأذرعى: اه قاله الرافعى. وليست 


جو ريج Ge MEE SO SSE‏ سفت لد 
بغير الوارث وكان الأصح عدم دحوله؛ فتدبر» فإن قلت هذا بناء على الأصح فى علة عدم 
الدحول أما على تعليل الضعيف بتعذر الإحازة فيرد ما قاله» قلت: الذي أورده مبنى على 
الأصح فى التعليل» فلا يشكل عليه تعليل الضعيف. تأمل. 

قوله: (بقولدا الوصية للوارث باطلة) أى: فلبطلانها لا يدحل فى اللفظ أصلاء أو 
يدخل وتبطل فى نصيبه فيرحع للورثة. 

قوله: (فليقطع بالثالى) أى: باء على عدم صحة إحازته لنفسه؛ وحيشذ تبطل فى 
نصيبه ويبقى للورثة ميرانا. 

قوله: (لأن مأخلهما [لخ) عبارة الروضة: لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه حلاف 
العادة. انتهى. فمخالفة العادة هل تمئع تناول الاسم للوارث حتى يكون كل الموصى به 
لغيره؛ أو لا تمنعه فيكون له حزء تبطل الوصية فيه» ويكون مستحقا بالإرث لا الوصية. 

قوله: (تخصص العموم) أى: عموم لفظ أقاربى للورثة» وقوله: بخلاف العرف يعنى 
أن عرف الشرع ألا يوصى للوراث» ولم يعول عليه بل عول على العادة؛ فيفيد أن العرف 
لا يخصص بخلاف العادة» لكن علل «م.ر» عدم الدحول بقوله: اعتبارا بعرف الشرع» 
وقوله: ولأن الوارث لا يوصى له غالبا. انتهى. وذلك هو العادة كما صرح به حجر فيفيد 
أن النووى إثما اقتصر على إحدى العلتين اكتفاء به لا لعدم تخصيص العرف. 

قرله: (وليست العادة مطردة) أى: فليست مانعة من الدحول» فیقطع بالثانى إن 


قوله: إلا يدخل) أى: الوارث. 


باب الوصايا ۷۹ 
العادة مطردة» وكثير من الناس يوصى لبعض ورثته. (وأقرب الأقارب) يشمل الأصول 
وإن علواء والفروع » والحواشى وإن بعدواء وقدم عند الاجتماع (الفروع) لقوة 
عصوبتهم وإرثهم. ! 

(ثم الأصول) أى: الأبوان ولو عبر بهما كان أولى (بعده) أى: وبعد الأصل يعنى 
الأبوين (الأخوه) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو من الجهات الثلاث. (ثم جدودة) 
من جهة الأب أو الأم (تلى) الأخوة (فى القوه) لقوة جهة البئوة على جهة الأبوة كما 
فى الإرث بالولاء» وزاد قوله: فى القوة إشارة إلى العلة. 

(ثم) بعد الجدودة (عمومة كذا الخئوله) فلا ترتيب بينهماء وقد أفصح عنه من 


وقفناها على الإحازة» وفيه أنه لا ينوقف عدم الدحول على إطرادها بعدم الوصية للوارث؛ 
بل يكفى أن يكون ذلك هو الغالب كما تقدم عن «م.ر». 

قوله: (وقدم عبد الاجتماع 22 فيأخحل من قدم جميع الموصى به. 

قوله: (لقوة عصوبتهم وإرثهم) أى: فى الحملة كما فى شرح المنهج؛ فتد جل أولاد 
العلات وإن كان لا إرث فيهم» ولا عصوبة. 

قوله: (بعده الأخوة) قال البلقينى: لا يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا هناء ومثله 
على الأقرب» ومثله وقف انقطع مصرفه» ولم يقدم أخ لأبوين أو لأب» ولا ابنه علسى المحد 
إلا هناء وفى الولاء. انتهى. ناشرى فعلم أن بنوة الأحوة مطلقا مقدمة على الجدودة» وهو 
فى شرح «م.ر» أيضا. 

قوله: (لقوة جهة البنوة ! لخ) قضية هذا تقديم العم على الجد؛ وم يقولوا به. انتهى. 
عميرة على المنهج. انتهى. (س.م). 

قوله: ركذا الختولة) فيه نظر على طريقته من أن أقارب الأم لا تدحل فى الإيصاء 
لأقاربه إن صدر من عربى إلا أن يحمل على ما إذا صدر الإيصاء من أعجمى» كما نبه 
عليه الرافعى على الوحيز. انتهى. ناشرى. 


قوله: (أى: الأبوان) قرينته قرله: الآنى» ثم حدرده. 


۰ الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
زيادته بقوله: (وهذه لهذه عديله) وعبر بالأخوة» والجدودة» والعمومة» والخثولة 
ليشمل الجهة بكمالها الذكرء والأنثى» والقريب» والبعيد. 

و(أقرب) كل جهة ممن ذكر (قدم) أنت على بعيدهاء فقدم الولد على ولده 
والأخ على ولده» والجد على أبويه» وهكذاء (وأخا الأصلين) أى: الأبوين على الأخ 
للأب والأخ للأم لزيادة قرابته » وعلم بما قاله: إنه يسوى بين الأخ لأب والأح لأم» 
وجدة ذاث جهة وذات جهتين» والذكر والأنثى» وأن بعيد الجهة القريبة يقدم على 
قريب البعيدة» فيقدم ولد الولد وإن نزل على الجد والأخ» ويقدم ولد ولد الأخ وإن نزل 
على العم» (و) لو أوصى (بالمنافع التى للعين) فقل. 


(موصى له يملك) تلك المنافع » فلو أوصى بمنفعة عبد ملك (ما العبد كسب) أى: 
ما كسبه العبد مما يعتاد من نحو احتطاب» واحتشاش» وأجرة حرفة (لا العقر) بضم 
العين أى: المهر (من) وطء (جارية) موصى بمنفعتها بشبهة أو نكاحء (و) لا 
(المتهب) للرقيق الوصى بمنفعته › ولا غيرهما مما يندر كالتقاطه؛ فلا يملكها الموصى 
له فهى للوارث لأنها لا تقصد بالوصية» ولأن المهر بدل منفعة البضع وهى لا يوصى 
بهاء فلا يستحق بدلها بالوصية» وما ذكره فيه هو الأظهر فى الشرح الصغير وفى 


6 يل يلايل دعن‎ nenas 


قرله: (وذات جهتين) كما هو قضية قول أصل الروضة أن فى تقديم الحدة من حهشين على 
الحدة من حهة وجهين كالوجهين فى الميراث اننهى. قال فى شرح الروض: قال الزركشى: وهو 
متابع فيه لابن الصباغ» وليس كذلك إذ المأحوذ ثم اسم الحدة» وهنا معنى الأقربية» فتقدم ذات 
القرابتين على ذات القرابة الواحدة» وبه جزم البغوى» والخوارزمى فى الوقف اننهى. 


باب الوصايا 7 
الروضة» وأصلها أنه الأشبه» وحكيا عن قطع العراقيين» والبغوى أنه للموصى له لأنه 


ا ااا ااا 00 اا ا ا اا ا ا ل ل ااال ام لي ا اللي ينا 
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سات بست ست یع مہ میت پیم 001 
سس بی ممیت ممما سمت امسقم ی مسيم سيم سس یہ میت تييع مت میت یہ یتر سیت سے سا سے ہے سیت سے ممم ست سیت 


قوله: (على الجد وعلى الأب) وقوله: على العم أى: وعلى الحد. 

تنبيه: عبر فى الروض عن هذه المسألة- أعنى: قول المصدف: وأقرب الأقارب الفروع إلخ- 
بقوله: وإن أوصى لأقرب أقارب زيد» ثم ذكر الترتيب الذى ذكره المصئف ثم قال: 

فرع: أوصى لأقرب قرابته أى: أقارب نفسه» فالترتيب كما ذكرناء لكن لو كان الأقرب 
وارثا صرفناه أى: الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجيزواء أى: الوارثون الوصية. قال فى 
شرحه: بناء على أنه لو أوصى لأقارب نفسه لم تدحل ورثته التهى. فعلم أن بين أقرب أقارب 
غير الموصى» وأقرب أقارب الموصى فرقا من جهة الوارث. لكن قد يستشكل قوله: بناء على أنه 
لو أوصى لأقارب نفسه إل بأن قضية هذا البناء عدم استحقاق الأقرب الوارثء .وإن أحاز بقية 
الورثة» وفضيته قوله: إذا لم يجيزوا استحقاقه إذا أحازوا وقضيته أيضا استحقاق الجميع عند 
الإحازة» وقد يستشكل بقوله السابق أول الصفحة: وإئما يبطل منه إل فتأمله. 

قوله: (لأنه من ماء الرقبة كالكسب) قد يوحذ منه أنه لو أوصى بعتق حارية فتأخر عتقها عسن 
الوت ووطعت قبل الإعتاق كان المهر ها لما تقدم أن الموصى بعتفه إذا تأحر عتقه كان كسبه قبل 
العئق له. 


ثوله: (قال فى شرحه: بناء إل هذا البناء راحع لقوله: صرنناه؛ أى: جميعه لا ما عدا ما بخص ورثته 
منه بناء على دخخولهم فى اللفظ؛ والبطلان فى نصيبهم لعدم إجازة كل منهم للآخر فإن نينا على ذلك 
صرف ما يخص ورثته إليهم بطريق الإرث لبطلان الوصية فيه؛ والحاصل أنه يفرق بين الوصية لأثاربه 
والوصية لأثرب أثاربه بأنه إن أحاز الورثة فى الثائى دخلوا بخلاف الأول لأن أثرب هو الأكثر ثرابة؛ وإن 
لم يطلق عليه قريب عرفا كما ذكره قبل ذلك فى شرح الروض» وحيشذ فلا مائع إلا عدم إحازة الورثة» 
فإن أحازوا صرف إليهم وإلا صرف جميع الموصى به للأئرب من غير الوارثين؛ ولا نقول: إن اللفظ 
تناولهم وبعدم الإحازة بطلت الوصية فى نصيبهم» فلا يصرف بطريق الوصية بل بطريق الإرث» بل بعل 
عدم الإحازة كما لو لم يتناول اللفظ ابئداء فى ثوله: أوصيت لأثاربى فليتأمل» فإئه نفيس دافع للإشكال؛ 
وأما ثوله: وقد يستشكل إل نفيه أن ما تقدم مبئى على إنه لابد من إحازة الوارث الموصى له لنفسه وهو 
مردود كما أشار له الشارح فيما سبق؛ وما هنا مبئى على خلافه فليتأمل, 


۸۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من نماء الرقبة كالكسب» وصححه المنهاج كأصله» واختاره السبكى وقال فى 
المهمات: إنه الراجح نقلا ولا خلاف أنه ليس له وطؤها لكن لو وطثها لا يحد للشبهة 
كما صححه فى الروضة؛ وأصلها هنا وجزما فى الوقف بأنه يحدء وقاسا عليه ما 
صححاه من حد الموقوف عليه» وما صححاه هنا قال ابن الرفعة: إنه الصحيح»› 
والأسنوى: إنه أوجه. قال: وما صححاه من حد الوقوف عليه صححه جماعة وجزم 
به جماعات عددهم» وقال فى النهاية والوسيط: إنه اذهب انتهى. والأوجه التسوية 
بين البابين أو وجوب الحد فى الوصية دون الوقف» وأما وطه الوارث لها فحاصل 
كلام الرافعى كما فى المهمات: تصحيم منعه وإن كانت ممن لا تحبل كما فى وطه 


فعيي ةم ف ف موقل 6 و رووو م و ووو وموم وموم ومو وو ووم ووو ووو مو ميو ووو او ليلل 


قوله: (وصححه فى المنهاج) اعتمده «م.ر» كوالده. انتهى. وس.م) على المنهج. 

قوله: (لا يحد) أى: إن كانت الوصية له منفعة أبداء أما لو أوصى له بها مدة فالرحه 
أنه يحد كالمستأحرء قاله الأذرعى. انتهى. شرح الروض وبهامشه الفرق بينهما ظاهر. 
انتهى. ولعله نمام ملك الموصى له» حتى قيل ملكه الرقبة فى الموبدة كذا قيل. تأمله. 

قوله: (كما صححه فى الروضة وأصلها هنا) هو المعتمد كما أن حد الموقوف عليه 
معتمد أيضاء والفرق بين الوصية والوقف أن الموصى له بالمنفعة يملسك الإحارة والإعارة 
والسفر بهاء ويررث عنه؛ ولا كذلك الموقوف عليه؛ فكان ملك الموصى به أقرى كما فى 
التحفة. 


قرله: (والأوجه [لخ) قد عرفت المعتمد فيهما والفرق بينهما. 


قوله: (وصححه فى المنهاج) وعليه فالوحه أن أرش البكارة للوارث لأنه بدل الجمزء الفائت 
وهو له. 

قوله: (وقال فى المهمات: إنه الراجح) وقال شيخنا الشهاب الرملى: إنه المعتمد. 

قرله: (كما صححه فى الروضة) وأصلها هناء واعتمده شيخنا الشهاب الرملى كما اعتمد 
حد الوقوف عليه» ولا فرق بين الموبدة والموقتة. وم.ر». 


ثوله: (كما اعتمد إلخ) لعل الفرق أن الموصى له بالمنفعة بملك الإحارة؛ والإعارة» والسفر بهاء 
رتورث عنه ولا كذلك الموئثوف عليه؛ فكان ملك الموصى له أثوى كما فى التحفة. 


باب الوصايا A۳‏ 


الراهن المرهونة» ووقع فى أصل الروضة تصحيح جوازه فيمن لا تحبل» وعليه قد يفرق 
بأن الراهن هو الذى حجر على نفسه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائما 
بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر. 

(وفرعها كهى) فى أن الرقبة للوارث» ومنفعتها للموصى له لأنه جزء ا (ولا 
منع) من إيجار الوصى بمنفعته (إذا «أجره) الوصى له لأنه مالكها سواء ء أبدث 
الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لاء كما فى الروضة وأصلها فى كتاب 
الإجارة خلافا لقولهما هنا: إنه يمنع من ذلك فى صورة تأبيدها بحياته لأنها إباحة 
لا تمليك. وصوب فى المهمات الأول وقال: إنه نظير الوقف على زيد. ثم عمرو فإن 


واووو فوا يليللا لاا لل 


قوله: (تصحيح جوازه) اعتمده رق.ل» فإن كانت تحبل حرم ولزمه المهر وإن لم 
يتفق سحبلها لحرمة الوطء. «ع.ش»» ولعل وحه الحرمة تعريضها للهلاك بالطلق فتفوت 
الوصية بلا بدل. انتهى, 

قوله: (وفرعها كهى) أى: فرعها الذى كانت حاملا به عند الوصية» أو حملت به بعد 
موت الموصى لأن الأول كالجزء منهاء والثانى من فوائد ما استحق منفعته لا الحادث بعد 
الوصية وقبل موت الموصىء» فإنه للوارث وإن انفصل بعد موت الموصى؛ لأنه لم يحدث فسى 
وقف استحقاق الموصى له» ولم يكن موحودا حال الوصية كما فى (م.ر)م و «(سم» خلافا 
للقليربى على الحلال. 

قوله: (فى صورة تأبيدها بحيائه) عبارة أصل الروضة: أما إذا قال: أوصيت لك يمنافعه 
حياتك فهو إباحة لا تمليك. 


قوله: روزم قن أعمل الروعة تييح جوازة) أى: حيث لم يعطل زمن الوطء ما يستحقه 
الموصى له من المنفعة كما نبه عليه الأذرعى وهو ظاهر. 

قوله: (وبأن الرهن معلوم الأمد) أى: الانتهاء, 

قوله: رخلافا لقوهما هنا) حمل قولمما هنا على ما إذا وحد ما يشعر بقصر المنفعة عليه كأن 
عبر بالفعل كأوصيت لك بأن تنتفع به. ۰)۰۳ 


A4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

كلا منهما يملك المنقعة مع التقييد بحياته. (أو سفرا رام بذا) عطف على أجره أى: 

ولا مع أيضا من سفره بالموصى بمنفعته له إذا أراده لثلا يختل عليه الانتفاع بهء 
ولیس كزوج الأمة فان المنفعة هناك للسيد. 

(وإن تلف) أى: اللوصى بمنفعته فى يد الوصى له (فما الضمان ثبتا) كاللكترى؛ 

ولا يلزمه مؤئة الرد (وبيعه) من غير الموصى له جائز (لوارث) للموصى (إن أقتا) 


لل ل ل ل ا ل ل ل ا ل ل ل ا ا ل ل 


قوله: (فإن المنفعة هناك للسيد) أى: وتفوت بالسفر والذى للزوج الانتفاع» فعارض 
حق السيد حق الزوج لأن الأول أقوى؛ والعين هنا لا تفوت بالسفر بخلاف المنفعة فإنها 
تفوت به فقدمت. تدبر حجر فى حواشی شرح الإرشاد. 


یح سے صصص امیت سید سی کس پیا محر مت میم ہے ست یک میں مس می سیت ت پس م ا ا ا ا ا سیم ا ا ا ا مس ا ا ا ا ا ہے سیت 


قرله: (لأنها إباحة لا تمليك) المعتمد ما فى كتاب الإحارة وعليه يمكن منع قولهما هنا: إئها 
إباحة بل هى كمليك على وجه حاص» وبه يشعر قول المهمات: إنه نظير الوقف على زيد ثم 
عمروء إل نعم إن ذكر ما يدل على التقييد بانتفاعه بنفسه كتسكن أو تنتفع امتنع إيجاره. ,م.ر. 

قوله: (وبيعه لوارث إن أقنا إلخ) قال فى شرح الروض: ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس 
ما سبق الصحة من الرارث دون غيره وبه حزم الدارمى. به عليه الزركشى وسيأتى تصوير بيع 
المنفعة انتهى. ثم ذكر استشكال بيع المنفعة وحدهاء ثم قال وأحيب بأن بيعها وحدها معقول» 
فقد قالوا به من بيع حق البناء على السطح ونحوه وبأنها تباع وحدها بإحارة. انتهى. رالوحه 
الذى لا خيص عنه أنه يجوز بيعها من غير الوارث أيضا لظهور الفائدة بالانتفاع بالمنفعة باستيفا 
وإيتجار» وغيرهما بخلاف جرد الرقبة» فليتأمل. 


اا ااا ی ی سی یی 


وله: (بخلاف مجرد الرقبة) أى: فى بيعها لغير الموصى ها. 


باب الوصايا هم 
أى: منفعته بمدة معلومة كالكترى لا إن أبدت إذ لا فائدة له فيه تقصد بالبيع غالباء 
ولا إن أقتت بمدة مجهولة كبيع دار المعتدة بالأقراء» فلو وصى له بثمرة شجرة عاما 
مبهما كأن قال: أول عام تثمر فيه لم يجز البيع. 

(والقيد) وهو التأقيت أى: اعتباره فى بيع ذلك من غير الوصى له (فى الموصى 


الل ااام ل ا 0 


قوله: (بمدة معلومة) قيده بعضهم هما إذا كانت المدة يغلب على اللن بقاء العين بعد 
انتهائها؛ فإن غلب على الظن ألا يبقى بعدها فلعل الأصح أنه لا يصح. قاله أبو شكيل فى 
شرحه للوسيط. قال الأسنوى: حاصل ما ذكروه هنا أن البيع إذا لم يكن فيه منفعة سوى 
الإعتاق أنه لا يصح لغير الموصى له» وهو مخالف لما حزموا به فى أوائل البيع من صحة بيسح 
العبد الزمن» معللين لها بأنه يتقرب بعتقه إلى الله فتأمله» ودفعه «م.ر» بأن الموصى له هنا 
أحال بين المشترى وبين منافع العبد بخلاف العبد الزمن. 

قوله: (لا إن أبدت إل) عله ما لم يجتمع الموصى له بالمنفعة» ووارث الموصى على البيع 
والأصح لوحود الفائدة. شرح وم.ر). 

قوله: (إذ لا فائدة له إخ) قال «ق.ل» على الجلال: يوحذ منه أنه لو كانت الوصية 
ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا. انتهى. أى: ولو مع جهل المدة» ويكون ذلك البعض 
كالمعدوم لا يشترط العلم به. تدبر. 

قوله: (ولا إن أقنت بمدة مجهولة) حالف فيه «م.ر» وقال: إنه يصح حينعذ البيع ولو 
لأحنبى» ثم قال: وطريق الصحة حينشذ ما ذكروه فى اختلاط حمام البرحين» قال 
الرشيدى: بأن يتفقا على بيعه لثالث. انتهى. ولا يخفى أن هذا حلاف الموضوع لأنه فى 
بيع الوارث لغير الموصى له وما قيل فى اختلاط حمام البزحين فى بيعهما لثالث. 

قوله: (كأن قال: أول عام تشمر فيه) بخلاف ما لو قال: أوصيت له بثمرة هذه 


سم e‏ مسيم ست س ميم يم م ی مسر م پس س بے ست مسي یہ سيت امي ییا مسيم ممست میس ممم سے پس ليسي ہے سا متي مسيم ی اميت س پیت مم پس پیت ممت لسعم سمت میا س لس ست س می 


قوله: (غالبا) كأنه احتراز عن الأكساب النادرة, 


توله: (عن الأكساب النادرة) أى: وعن إعتائه إذ قصده من له منافع نادر بخلاف الزمن. تأمله. 


۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له نخرجه) أى: لا نعتبره فى بيعه من الموصى له» فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور 
الفائدة فيه باجتماع الرقبة والمنفعة فى ملكه (كالشاة) إذا (أوصى بالذى تنتجه) 
بالبناء للمفعول كما فى الصحاح» فإن للوارث بيعها من الوصى له بنتاجها ومن غيره 
لبقاء بعض فوائدها كالصوف واللبن» فهذا تنظير لما قبله فى مطلق جواز البيع لا فى 
التفصيل السابق. 

(و) للوارث دون الموصى له (الاقتصاص) ممن جنى على الرقيق الموصى بمنفعته 
جناية توجب قصاصاء وإذا اقتص فى النفس بطلت الوصية كما لو مات (واشترى) 
الوارث (بالبدل) أى: بدل الموصى بمنفعته إذا جنى عليه جناية توجب مالاء أو 
الشجرة سنة فإنها تتعين بتعيين الوارث؛ لأن الموصى حعل للوارث شركة فى المنافع لأنه 
بقى نحو الليف والكرناف» أما لو قال: أوصيت له .منافعها سنة فيتعيين اتصالها بالموت. 
أفاده وع.ش) عن حجر» وبعضه فى رق.ل» على الجلال. 

قوله: (مطلقا) ظاهره ولو أقتت مدة ممهولة كأن أوصى له .منافعه حياته» أو مدة سفر 
زيد؛ وعبارة حجر مع الإرشاد: ويبيعه الوارث منه أى: من الموصى له يمنافعه أى: يصح 
ببعه له مطلقاء وكذا يصح بيعه من غيره لكن أقنت الوصية وعلم الوقت كبيع الموحر 
بخلاف ما إذا جهل كمدة حياة الموصى له لجهالة المستثنى من المنافع» أو أبد لانتفاء فائدة 
تقصد. انتهى. فأفاد صحة البيع للموصى له مطلقا بحلاف غيره لا يصح إلا إن علمت 
اللدة» فهو كالشارح خلافا لما تقدم عن «م.ر» ولاحتمال الجهل فى الموصى له وحه» وهر 
ما قاله الشارح بخلاف غيره. تدبر. 


قوله: (أوصى بالذى يسجه) ظاهره: ولو مدة بجهولة» وقد يأتى فيه ما فى بيع العين الموحرة 


قوله: (ولو مدة مجهولة) أما ببعها للموصى له فصحيح كغيرها ما حهل فيه مدة الوصية؛ وأما من غيره 
نيكفى نی صحته بقاء بعض الفوائد البائى كما يفيده تعليل الشارح هنا منطوثاء وفيما مر مفهوما كما فى 
«ق.ل» على الحلال» ولا يضر اجهل بالبعض الموصى به إذ المدار على الفائدة وحينقل فيفرق بينه وبين 
الوحر إجارة مقدرة بعمل بائتفاء الفائدة هناك مطلقاء فتدبر وحرر» ثم رأيت بعض شراح الحاوى صرح 
بصحة بيع الشاة مطلقاء وقال: لأن النتاج بعض المنفعة» فبقيت له منفعة أحرى» فتحقق فيه شرط المبيع 
رهو كونه منتفعا به. انتهى, 


باب الوصايا AY‏ 


عفى عليه (مثلا) له لينتفع الوصى له به» وتكون رقبته للوارث إذ القيمة بدل الرقبة 
والمنفعة فتقام مقامهماء وقيل: البدل للوارث» وقيل للموصى له» وقيل: يقسم بينهما 
بنسبة حقهما فتقوم الرقبة بمنفعتها وبدونهاء فقدر التفاوت قيمة النفعة والباقى قيمة 
الرقبة » فإن لم يمكن شراء مثل اشترى شقصا كما فى الوقت. أما بدل أطرافه فللوارث 
فقط وله إعتاقه كما فى الإجارة» ولا رجوع للعتيق بقيمة منفعته. (وإن يبع) الموصى 
بمنفعته فى جنايته على غيره (لأرش) لها لعدم الفداء (يبطل). 

(حق الذى له بنفع أوصيا) فى النفعة كما يبطل حق الوارث فى الرقبة. قال فى 
الكفاية : وينبغى الاقتصار على بيع قدر الأرش إلا إذا لم يمكن بيع البعض فيباع 
الكل» وما بحثه صرح الرويانى» فإن زاد الثمن على الأرش قال السرخسى: قسم 
بينهما بنسبة حقهما. قال الرافعى: ويئبغى أن يجىء فيه الخلاف السابق. قال 
النووى: مجىء الخلاف هو الوجه» (ويستمر حقه) فى منفعته (إن فديا) أي: 


قوله: (مفلا) أى: حتى لا يشترى ببدل العبد جارية ولا العكس» ولا بدل الصغير 
بالكبير ولا العكس» والمشتزى هنا الوارث لا الحاكم لكونه المالك ويصير بنفس الشراء 
حكمه حكم المبدل من غير إنشاء المشنزى للوصية؛ بخلاف الوقف فى المسألتين. انتهى. 
اشرى. 

قوله: (إعتاقه) كما فى الإحارة. لكن لا يصح إعتاق الموصى به والمؤجر عن الكفارة 
والنذر. قال فى شرح الروض: واستظهر الأذرعى صحة إعتاقه عن الكفارة إن كانت 
الوصية مؤقتة بمدة قريبة. قال «حجر»: يحتمل أن المراد بها دون ثلاثة أيام. وس.م) على 


قوله: (أما بدل أطرافه) قد يشمل البكارة. 

قوله: (قال النووی: بجىء الخلاف هو الوجه) أى: فيكون الأصح أنه يشترى بالزائد مثله» 
وبه حزم فى الروض فقال: ولو زاد اشترى مله انتهى. أى: أو شقص إن ل يمكن المشل بالزائد 
كما هر ظاهرء فإن لم يكن الشقص أيضا فينبغى ما قاله المرخسى. 


ا كد31 ا سسس 


كوله: (قد يشمل البكارة) هو كذلك فأرشها للوارث لأنه بدل اللدزع الذاهب. لاغءر)ا. 


۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجانى كما يستمر حق الوارث فى رقبته سواء فدياه معا أم أحدهما أم غيرهماء فإن 
فدى أحدهما حصته فقط قال الحناطى : تباع حصة الآخرء واستشكله الرافعى بأئه إن 
فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدهاء وأجيب بأنها تباع وحدها بالإجارة» ومن 
يزوج الموصى بمنفعته » قال فى الوسيط: أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن 
منع العقد لتضرر تعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر. وأما الأمة فيزوجها الوارث 
على الأصح للكه الرقبة لكن لابد من رضى الموصى له ما فيه من تضرره. 

(واحتسبوا) أى: الأكثرون تبعا للنص, (من ثلث) للتركة (قيمته») أى: قيمة 
الموصى بمنفعته بتمامها إن أبدت الوصية ولو بحياة الموصى له لتفويت اليد كما لو باع 
بثمن مؤجل؛ (و) احتسبوا من الثلث (نقصها) أى: نقص قيمته بسبب الوصية (إن 
كان قد أقته) أى : عقدها فتقوم مع منفعته» ومسلوبها تلك المدة فما نققص حسب من 
الثلث» فلو أوصى بمنفعته سنة وقيمته مع منفعته تلك السنة مائة» ودونها تسعون 
حسبت العشرة من الثلث. فلو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال له سواه» 


فوله: (واحتسبوا إلخ) الحاصل كما فى التحفة و «س.م) أنه إن أوصى بجميع المنافع» 
فإن كان أوصى به مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث؛ أو مدة اعتير 
التفاوت بين قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث» وإن أوصى ببعض المنافع 
اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض مؤبدا أو مؤقتا. انتهى. 

قوله: (ولو بحياة الموصى له) فلتعذر تقويم المنفعة للجهل بها تعين تقويم الرقبة 
يمنافعها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (حسبث العشرة) ويغرق بينه وبين ما مر فى البيع .موحل بأن يد المشترى ثم 
حائلة بينه وبين الورثه فى رقبته ومنافعه» فحسب كله لافه هنا. انتهی. شرح الإرشاد. 
قرله: (فيظهر استقلال الموصى له بهم الوحه حلاف وإنه لابد من إذن الوارث أيضا بناء على 
0 الكسي النادر ازاز وإ مون النكاح تتعلق بالكسب النادر, فالوارث أيضا يتضرر. «م.ر». 


سپ .اال 


باب الوصايا ۸۹ 
وكان الئقص نصف القيمة ردت الوصية فى سدس العبد» ولو أوصى برقبته لرجل » 
وبمنفعته لآخر نظر فيما سواه من التركة وأعطى كل حقه» وإن أبقى المنفعة للورثة لم 
تعثبر الوصية من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة. ذكر ذلك فى 
الروضة وأصلها. 

(والحج) فرضا أو نفلا (أن يطلق) فى الوصية به يكن (من الميقات) الشرعى كما 
لو قيد به» فإن عين ميقاتا أبعد من الميقات الشرعى تعين اتباعا لتعبينه» (وحجه 
الفروض) محسوب (كالزكاة). 

(والدين. والنذور. والكفاره» من أصله) أى: من أصل ماله سواء أوصى بها أم 
لاء أضافها إلى أصل الال أو أطلق للزومها عليه. قال ابن الرفعة: ومحله فى المنذور 
إذا التزمه فى الصحة» فإن التزمه فى امرض فمن الثلث قطعا. قاله الفورانى» وئقله 
البلقينى عن الإمامء وقال: ينبغى الفئوى به وخرج بالمفروض النفل فإئه يحسب من 
الثلثش» (فإن تك العباره) أى: عبارة الموصى بواجب من ذلك مقيدة بكونه. 

(من ثلث) من ماله (فللوصايا) بغيره (يزحم) لأنه علقه بمحلهاء وكأنه قصد 
الرفق بالورثة» وهذا داخل فى قوله قبل. وما سوى العتق ففيه قسط لكنه أعاده لدفع 
توهم أن يراد بذاك غير الواجب» وليترتب عليه. قوله: (ثم من أصل ماله يتمم) أى: 
الواجب إن لم تف به حصته من الثلث» وإذا احتجنا للتتميم دارت اللسألة لتوقف 

قوله: (من الميقات) أى: إن وفى المال به وإلا وحب من حيث أمكن من دونه كما 
اعتمده شیخنا هنا. انتهى. رق .ل» على الجحلال. 

قوله: (فى سدس العيد) كذا فى الروض» وشرحه الشارح هكذا فى مقدار سلس العبد 
يمنافعه وهو ثلث المنفعة الموصى بها فى المدة» وقيل: ينقص من آحر المدة سدسها والأصح الأول 
لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات. التهى, 

قوله: (فإنه بحسب من الثلث) لكن يقدم على الوصايا لأن حق الله بعد الموت مقدم على حق 
الآدمى. فلو ضاق الثلث عنه ولم بحر الورثة بطلت الوصية. وب.ر). 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقى لتعرف حصة الواجب من ومعرفة ثلث 
(خلا ثلاثمائة من إرث) أى: تركها (من قال: حجوا) عنى (واجبى من ثلثى). 

(وکان) قد (وصی لامرىء بمائة»ومائة أجرة تلك الحجة). 

(فشىء الذى به الأجر كمل) أى: فيفرض أن ما يكمل به أجرة الحج شىء فيبقى 
ثلاثماثة إلا شيئاء (وثلث باق) بعد الشىء (مائة لكن نزل) أى: نقص منها. 

(ثلث شىء؛و) يصير (لحج) أى: للحج الواقع (عنه»خمسون إلا سدس شىء 
منه) أى: من ثلث الباقى لقسمته بين الوصيتين نصفين (وهو) أى: خمسون إلا 
سدس شیء (مع الشىء) 

قوله: (على معرفة ما يدم به) لأن ما يتم به من أصل المال» فإذا أحذناه من الأصل 
نقص الثلث» وإذا نقص الثلث نقصت حصة الحج» فما لم يعرف الفلث لم يعرف المكمل 
به» وما لم يعرف المكمل به لم يعرف الثلث فيدور. 

قوله: (فشىء الذى إخ) وذلك الشىء يخرج من أصل المال» فيكون المال المعتبر ثلشه 
المنقسم بين الوصية والحج ثلاثمائة إلا شيئاء فيكون ثلثه مائة إلا ثلث شىء كما قال, 

قرله: (ويصير لحج إخ) وحمسون إلا سدس شىء مع الشىء المكمل به يكون مسین 
وحمسة أسداس شىء فخمسون» وخمسة أسداس شىء تعدل مائة التى هى أحرة الح 
فخحمسة اسداس شىء تعدل حمسين» فيكون الشىء المفرز ستين» فعلمنا أن المكمل به 
ستون وأن ثلشا لباقى ثمانون؛ وإن حصة الحج منه أربعون والأربعون مع الستين تمام أحرة 
الحج. 

فوله: (على معرفة ثلث الباقى) أى: الباقى بعد حراج ما تتم به أحرة الحج. وب.ر). 

قرله: (غنه) أى: الموصى. 

قوله: (لقسمته) أى: ثلث الباقى. 


باب الوصايا 4۹۱ 
(الذى قد كملا) به أجرة الحج (مما أبنت) أى: من الثلاثمائة التى ذكرتها (مائة 
قد عدلا) أى: مجموع ذلك» وهو خمسون وخمسة أسداس شىء يعدل مائة أجرة 
(فخمسة إلا سداسى) بعد الإسقاط (للخمسينا» عادلة) أى: تعدل الخمسين 
الباقية» (و) يكون (شيثنا) الكمل به (ستينا). 
(فثلث الباقى) بعدها (ثمانون خرج» النصف منها) أى: من الثمائين وهو (ميع 
ستين) تمام الأجرة (لحج) أى للحج الموصى به وهى ماثة. 
(والحج) الواجب على الميث (أو تكفيره المالى) مرتبا أو ل (أداه) عنه 
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قوله: (مائة قد عدلا) قاعدة الحبر أن يقال: بعد قسمة ثلث الباقى وضم الشىء لما 
حص الحجة صار لها شىء وحمسون سدس شىء تعادل مائتهاء ثم تحبر بريادة الستثنى 
على كل من الطرفين فتصير شىء وحمسون إلا تعدل مائة وسدس شىء» ثم يقابل بطرح 
الخمسين وسدس شىء من المحانبين لوقوع الاشازاك فيهماء فتصير مسون تعدل خمسة 
أسداس شىء تقسم الخمسين على خمسة أسداس الشىء لأن السألة من الضرب السادس 
بأن تضرب فى المخرج وهو ستة» وتقسم على البسط وهو خمسة يخرج ستول وهى قدر 
الشىء المعتبر من رأس المال» فثلث الباقى بعده ثمانون تقسم بين زيد» وحجة الإسلام 
فيخص كلا أربعون. قال فى الياسيمنية: 
وبعدما تحبر فالتقابل ‏ بطرح مانظِيرهيمائل 
واقسم على الأموال إن وجحدتها 2 واقسمعلى الأشياء إن عدمتها 
انتهى. وقد يجاب بأن المصدف ناظر لما آل العمل» بل فى صنيعه إرشاد لوحه 
استخراج المجهول فليتأمل. 
قوله: (وهو مسون وحعفسة أسداس شىء) لأنك تحمل الخمسين بسدس الشىء يبقى 
منه خمسة أسداس» والقاعدة إسقاط المتعادلين كالخمسين المكملة والخمسين من المائة هنا. 
قوله: (أداه عنه) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: وما فعل عنه بلا وصية لا يشاب إلا إن 


قوله: (أو تكفيره المالى) لم يقيده بالواحب كأنه لأنه لا يكرن إلا راحبا كما سيأتى فى 
الكفارة مع بجحدث لنا فيه ررس.م). 


قوله: (أداه عند الأجنبى) قال فى الإسعاد: من مال نفسه. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأجنبى جوازا ولو بغير إذن كقضاء دينه (لا الإعتاق) أى: فى التفكير ولو مرتبا فلا 
يؤديه عنه لاجتماع عدم النيابة» وبعد إثبات الولاء للميت ولا ضرورة لسهولة التكفير 
بغير الإعتاق بخلافه فى المرتب. فقوله : (أجنبى) فاعل أداه وخرج به الوارث فيؤدى 
عنه الإعتاق وغيره لثيابته» وبالواجب العلوم مما مر فى باب الحج النفل. فقد تقدم 
ثمة أن الوارث والأجنبى إنما يأتيان به بإيصاء وبامالى البدنى كالصوم لامتناع النيابة 
فيه وقد ذكر بعضه بقوله. 

(والصومء والصلاة) فرضا أو نفلا (ما إن نفعا) بزيادة أن أى: لا ينفعان (ميتا» 
فعلا عنه كما فى حال الحياة لقوله تعالى 'إوأن ليس للإئسان إلا ما سعى» [النجم 
۹ إلا ركعتى الطواف عنه تبعا له كما مبر فى بابهء وتقدم فى الصوم أن النووى 
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قوله: (ولو مرتبا) رد على ما فى الروضة فی المرتب وهو مبنى على ضعيف (م.ر». 

قوله: (وخوج به الوارث) أما القربب غير الوارث فلا يؤدى عنه الإعتاق لعدم النيابة» 
ربعد إثبات الولاء كما مر بخلاف الصوم فيفعله عنه غير الوارث لانتفاء ما ذكر فتأمل. 

قوله: (إله يجوز صوم الولى) ولولم يكن وارثا. انتهى. ناشری» وتقدم الفرق بيده وبين 
الإعتاق» وانظر الفرق بيده وبين الصلاة» وفى التحفة :أن للمال فيه مدخلا كالحج. 


قرله: (لاجتماع إل) هذا هو التعليل | بح دون التعليل بسهولة التكفير بغير إعناق الذى 
بنى عليه الشيخان ما وقع هما فى محل آحر نما يخالف ما هنا. 

قوله: (أجنبى) وكذا يؤدى عنه زكاة الفطر والمال (اباءر). 

قوله: (وخرج به الوارث فيؤدى) قال الوحرى: من ماله أو مال الميت» وقوله: عند الإعتاق 
ريكون الولاء للميت. 

قوله: (تبعا له) أى: الطواف. 

قوله: (#جوز صوم الولى) والأحنبى بإذن الولى» وقوله: عن الميت. قال فى الروض: وفى 
الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان: قال فى شرحه: قال فى الأصل: تشبيها بالحج؛ 
وفضيته الجواز, انتهى. والمعتمد عدم الجواز ر 
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باب الوصايا ۹۳ 


ينفعه قراءة القرآن عنه» لكن أفتى القاضى بجواز الاستئجار للقراءة على القبر مدة 
معلومة » وفيما يحمل عليه لتعود المنفعة إلى من له الإجارة طرق أحدها عن القاضى 
أبى الطيب أن الميت كالحاضر فى شمول الرحمة النازلة عند القراءة» واختاره النووى 
فى الإجارة قال: لأن موضع القراءة موضع بركة وتنزل فيه الرحمة وهذا مقصود ينفع 
الميث. والثانى: أن يعقبها بالدعاء لأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر 
بركة» والثالث: أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت دعاء بحصول الأجر له 
فينتفع به» فقول الشافعى وغيره: إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك» بل 
قال السبكى: بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت 
بغير دعاء على أن الذى دل عليه الخبر بالاستنباط: إن بعض القرآن إذا قصد به نفع 
اميت نفعه إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعتهء وأقر النبى ب 

قوله: (بعد مله كلامهم) أى: كلام الشافعى وغيره أن القراءة لا تصلء وقوله: على 
ما إذا نوى إل المعتمد أنه إذا قرأ.ونوى الميت حال قراءته حصل ثوابها له» والحاصل أنه 
يحصل مثل ثواب القارئ للميت إن كانت القراءة محضرته» أو بنيته؛ أو بالدعاء يحصل 
ثوابها له على المعتمد رق .ل» على الجلال؛ ثم قال: وقال بعض الأئمة: إن ثواب جميع 
العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة والاعتكاف وإن كان مرجوحا عندنا. انتهى. 
وقوله: حتى الصلاة أى: بأن يصلى مثلا ويهدى ثوابها ثلميت لا إنها كانت عليه وفعلها 
عنه» وفى قول ضعيق عددنا: يجوز للوارث فعلها عنه؛ وفى آخر: يخرج عن كل صلاة مد. 

قوله: (على أن الذى دل إل فى هذا الاستنباط نظر قاله الأذرعى. انتهى. ناشرى 
ولعل وحهه أن الكلام فى حصول مثل ثواب القراءة لا فى جرد النفع. 

قوله: (إن بعض القرآن) أى: وهو الفاتحة لأنها التى وقعت الرقيا بها. 


فوله: (فهو دعاء بحصول الأجر له) هذا يدل على أن المراد بجعل أحره الحاصل بقراءته للميت 
الدعاء بذلك؛ فيفارق الثالث الثانى بأن المدعو به فى الثائى ليس حصوص جعل الأحر فليتأمل. 
قوله: (إن الذى دل عليه الخبر إل) هذا لا ينافى ما حمل عليه كلامهم لجواز أن يراد هنا نفع 


ثوله: (دون التعليل) أى: لمنع الإعتاق فى الكفارة المحيرة. 

ترله: (هذا لا ينافى ما حمل عليه إلخ) فلا يكون للاستدراك حینعذ معنى؛ لأن الكلام ليس فى مطلق 
النفع بل فى حصول ثوابها له ولا يدل عليه حديث الملدوغ؛ ومنه تعلم أنه لاوجه لقوله: على إنه لو أريد 
إل تأمل. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك بقوله: «وما يدريك إنها رقية» وإذا نفعت الحى بالقصد كان نفع الميت بها أولى 
انتهى. وسبقه إلى ذلك ابن الرفعة. (ولكن) ينفعه (صدقات) عنه. (ودعا) له من 
وارث» وأجنبى بالإجماع؛ والأخبار كخبر «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقه جارية› وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وخبر سعد بن عبادة 
قال: ايا رسول الله إن أمسى ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم قال: أى: الصدقة 
أفضل. قال: سقى الماء» رواهما مسلم وغیره» وقال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) [الحشر ]٠١‏ أثنى عليهم 
بالدعاء للسابقين. قال الشافعى رضى الله عنه: وفى وسع الله تعالى أن يثينب 
التصدق أيضاء ومثله الداعى بل أولى ولا ينفعه تضحية غيره عنه بغير إيصاء كما جزم 
به فى النهاج كأصله» ونقله فى الروضة وأصلها عن البغوى, ثم قالا: والقياس 

قوله: (ومئله [إخ) من كلام الشارح. 

قوله: (پل أولى) لعل وحه الأولوية أن الدعاء عبادة فتأمله. 
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اميت بغير حصول ثواب القراءة له كحصول الرحمة ل فليتأمل. على أنه لو أريد هنا التفخ 
حصول ما ذكر لم يضرء ويكون هذا استدراكا على الحمل المذكور. ا 

قوله: (أن ينيب المتصدق أيضا) يفيد حصول ثواب الصدقة للميت» وكتب أيضا عبارة 
الروض: ولا ينقص من اجر المتصدق شيء وهذا يستحب أن عل صدقه أى: ينويها عن أبويه . 
انتهى. فعلم أن معنى نفع الصدقة له أن يصير كأنه تصدق كما نبه عليه الشافعى وأصحابه؛ 
واستبعاد الإمام له رده ابن عبد السلام بأنه ظاهر السنةع ويفارق الدعاء بأنه شلفاعة أحرها 
للشافع» ومقصودها للمشفوع له حجر. 


قوله: (ومغله الداعى) يظهر أنه لا حاحة إلى ذلك فإن معنى نفع الدعاء له كما قاله 
السبكى: خوك اکر يه العف ارا رایس دا من عل لیت ولا يسع ترب أن ف 
الدعاء ثوابه للداعى لا للميت؛ نعم دعاء الولد يحصل فيه نفس ثواب الدعاءء لوالد اميت لثبر رإذا 
مات ابن. آدم» السابق حعل دعاء ولده من عمله» ونما يكون منه» ويستئنى من انقطاع العمل إذا 
أريد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من عمله. انتهى. 
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تجويزها لأنها ضرب من الصدقة انتهى. ويجاب عنه بأنها عبادة تفتقر إلى نية» 


و(لو استحق) أو تلف (ثلثا ما أوصيا» بثلثه فهو) أى: الموصى به من الثلث 
(الذى قد بقيا)» فإن احتمله ثلث التركه نفذت الوصية فيه إذ المقصود إرفاق اللموصى 
له وإلا ففيما يحتمله ثلثها منه. 


(ولو بجزه. أو نصيب» أو بحظ ٠»‏ أو سهم» أو ثلث) من ماله (سوی شىء لفظ) 
أى: أوصى. 

(فاحمل) كلا منها (على ممول أقله) بالجر بالبدلية أى: على أقل ممول حتى 
يقبل تفسيرها به الوارث لوقوعها على القليل والكثير» وكذا لو قال: أعطوه كثيرا أو 

قوله: e‏ الذى قد ةا 


قرله: (من يقع عنه) أى: أو نائبه» ولا يكون إلا بالإيصاء. 

قوله: (أو تلف) هذا حلاف ما نقله فى شرح الروض عن أصله فإنه لما فرر مسألة الاستحقاق 
قال ما نصه: قال فى الأصل: ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فلله ثلث الباقى أى: لا الباقى» 
وإن احتمله الغلث لأن الوصية تناولت التالف كما تناولت الباقى» بخلاف نظيره فى الاستحقاق. 
اتتهى. فليتأمل. إلا أن يجاب بأن ما نقله فى شرح الروض خختص بالئلى» وما ذكره هنا تحمول 
على المتقوم ويفرق بينهماء لكن قوله فى شرح الروض: بخلاف نظيره فى الاستحقاق يقتضى 
تخالف حكم التلف والاستحقاق مطلقا فليتأمل, 

قرله: (ما أوصيا بثلثه) فرضه فى الروض فى عبد استحق ثلثاه. 

قوله: (فهو الى قد بقيا) وقبل: يبقى فى ثلث الباقى وهو تسع الكامل كذا بخط شيخناء 
ومنه يظهر بيانية من فى قوله: من الالث» وعبارة الروض: فللموصى له الثلث الباقى. انتهى. 

قوله: (سوى شىء) أو سوى قليل؛ وقوله؛ على مول راحع لثلث؛ وقوله: أقله حرج 
المحتصات نظرا للعرف ر«ب.ر). 

توله: (خخلاف ما نقله فى شرح الروض [) فى شراح الحاوى والتعليقة عليه للطاوسى: أن التلف 
كالاستحقاق» ولعله لصدق الثلث بالباثى بعد التلف مع كون المقصود إرفاق الموصى له؛ فيكون ما فى 
الروضة ضعيفا فليحرر ثم رأيت حجر فى شرح الإرشاد علل كون الموصى به هو الثلث البائى إذا حرج 
من الثلث عند الاستحقاق أو التلف بقوله: تحصيلا لغرض الموصى وهو إرفاق الموصى له بثلث العين؛ 
حيث أمكن تحصيله. انتهى. وهو ما لئاه تدبر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عظيما من مالى كما فى الإقرار. (و) لو أوصى (بنصيب ابن له ومثله) أى: أو بمثل 
نصيبه صحت الوصية إن كان له ابن وارث» وإلا فلا وإذا صحت. 

(فصححن لولاه) أى: الموصى له (تلك المسأله) أى: مسألة الورثة (وزد عليها) 
نصيبا (واحداء وادفعه له) فلو كان له ابن وبنت» وأوصى بنصيب الابن أو بمشل 
نصيبه؛ فمسألة الورثة من ثلاثة زد عليها اثنين مثل نصيب الابن» وادفعهما للموصى 

قوله: (بنصيب ابن له) أى: قال: بنصيب ابنی» أو .كثل نصيب ابنى» فقوله له ليس مسن 

عبارة الموصى بل بيان لمعنى الإضافة التى تركها الحاوى لأن عبارته: وبنصيب ابن ومثله. 
انتهى. وعبارة الروض: ولو أوصى بنصيب ابنه صحت كما لو أوصى شل نصيبه» ولو 
أوصى ,كثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت إذ لا نصيب للابن» بخلاف ما لو أوصى .مثل 
نصيب ابن له فتصح» وكأنه قال: .مثل نصيب ابن لى لو كان. انتهى. ويوحذ منه أنه لو 
قال: أوصيت له بنصيب ابن ولا ابن له صحت إذ لا فرق بين ذكر مثل وعدمه إلا 
الخلاف فى الصحة عند حذفه المردود عليه بقول الشارح ووحه صحة إِلّ؛ والفرق بين 
أوصيت بنصيب ابن لى» وبين أوصيت بنصيب ابنى حيث صبح الأول ولا ابن له دون 
الثانى حينئذ أن الإضافة تفيد العهد بخلاف اللام تدبر. 


قوله: (صحت الوصية) وتتوقف على الإحازة فيما زاد على الثلث. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (إن كان له ابن وارث) حرج الكافر» والقاتل» والرقيق. قال صاحب العمدة» 
وتبعه الفقيه أحمد بن موسى عجيل: هذا إن علم الموصى أنه لا يرث. أما إذا كان يعتقد 
أله يره فالقياس صحة الوصية.كثل نصيبه لو كان وارثا. انتهى. ناشرى. 

قوله: (وارث) فلو م يكن انه وارثا بطلت الوصية. انتهى. شرح الحاوى. 


قوله: (وإلا فلا) بان لم يكن له ابن أصلاء أو له ابن غير وارث لكفر أو رق. 


باب الوصايا ۹۷ 
له أو بنصيب البنت» أو بمثل نصيبها زد على المسألة واحدا وادفعه للموصى له ووجه 
صحة الوصية بنصيب ابن أن العنى بمثل نصيب ابن» ومثله فى الاستعمال كثير كيف 
والوصية واردة على مال الموصى.إذ ليس للابن'نصيب قبل موته» وإنما الغرض التقدير 
ہما يستحقه بعده» وسواء فيما ذكر كان الموصى بنصيبه موجوداء أم مقدرا واحتمله 
للفظ حتى لو أوصى من له ابن بنصيب ابن ثان لو كان» فالحكم كما لو كان له ابنان» 
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قرله: (ووجه [لخ) رد لقول العراقيين وتبعهم البغوى: أنه لا تصح الوصية بنصيب أحد 
الورثة) ولهذا ذكره المصنف مع علمه من صحتها ,كثل نصيب ابنه, ولوقال: بنصيب 
وارث لكان أعم؛ والأولى أن يقول: أو مثله. 

قوله: (إن المعبى [لّ) أى: وإن لم ينو ذلك بأن أطلق. انتهى, شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (مفل لصيب ابن) مثله بنصيب ابن كما يدل عليه وجه الصحة السابق. 


قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح) مثله فيما يظهر بنصيب ابن لأنه على 
تقدير المئلية» وحيث صح فالمتجه كون الوصية بالنصف لا بالكلء لأن الوصية على تقدير الابن» 
فهر كما لو كان موجودا بالفعل» فليراحع. 

قوله: (مثل نصيب ابن | ) أى: سواء قال بنصيب ابن؛ أو بنصيب ابن لى. كذا جخط شيحنا: 
فانظر هل يشكل على تمثيله الثانى قول المصنف السابق: وبنصيب ابن له. لكن يويده عبارة 
العباب فراحعها. 


ثوله: (بالنصف) أى: إن لم يكن وارث آخر سوى الأبناء كالأحوات رالبنات. 
ثوله: (عبارة العباب) ولم يذكر فى الروض البطلان عند عدم الابن له فيما لو ثال: أوصيت له شل 
نصيب اہنی» ومثله ما لو قال: بنصيب ابنى. 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فالسألة من ثلاثة ولو أوصى بمشل نصيب ابن ولا ابن له صم كما فى التهذيب 
والكافى» بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له كما فى الروضة؛ وأصلها 
ولو أوصى أبو ابن. 

(بالضعف) أى: بضعف نصيب ابنه (زد مثليه) أى: مثلى النصيب على 

المسألة» فالوصية بالثلثين لأن الضعف عبارة عن قدر الشىء ومثله (فى ضعفيه) أى: 
وفى الوصية بضعفى نصيب ابنه زد على المسألة (ثلاث أمثال) للنصيبء فالوصية 
بثلاثة أرباع الال لأن ضعفى الشىء عبارة عن قدره ومثليه» وإن شئت قلت: ثلاثة 
أمثاله » (وزد عليه) أى: على مصحم السألة. 

(أربعة الأمثال للثلاث) أى: لوصيتة بثلاثة أضعاف نصيب ابنه» فالوصية 
بأربعة أخماس المال. ولو أوصى بأربعة أضعاف نصيب ابنه فالوصية بخمسة أسداس 

المال» وهكذا (و) لو أوصى (بنصيب أحد الوراث) له فالوصى به. 

(أقله) أى: أقل نصيب من أنصبائهم؛ فزد على مسألتهم لولا الوصية مثل سهم 
أقلهم ثم اقسم» فلو كانت ورثته ابنا وبنتا فالمسألة بلا وصية من ثلاثة زد عليها 
سهماء فالوصية بالربع أو زوجا وأما وأختين لأن فهى بالعول من ثمانية زد عليها 

قرله: (صح) كما فى التهذیب» وكأنه قال: .كثل نصيب ابن لی لو کان. انتهى. شرح 
الروض» وهذا التأويل يأتى فيما لو قال: بنصيب ابن لى بخلاف نصيب ابنى لأن العهد 
يدل على وحوده تأمل. 

قوله: (أبو ابن إل فإن كان له ابئان فنصف فى الضعف» وثلاثة أخماس فى الضعفين» 

قوله: (كما فى التهذيب والكافى) فقول المصدف السابق: وبنصيب ابن له. يحمل على ما إذا 
عبر بقوله: بنصيب ابنى. لأحل قول الشارح السابق: صحت الوصية إن كان له ابن وارث إخ. 

قوله: (عبارة عن قدره ومثليه) كأن مى النصف مشل الشىء بعد اعتبار قدره» فلا يكون 

القدر من المسمى وإلا لكان الضعفان أربعة وب.ر). 


ثوله: (فقول المصنف السابق وبنصيب ابن له) أى: المحمول عليه قوله: ومثله فليتأمل, 


باب الوصايا ۹۹ 


سهما. فالوصية بالتسع. (ولو بجزء أوصياء وجزء ما مسن بعده قد بقيا) أى: ولو 
أوصى بجزء من ماله لواحد وبجزء من الباقى بعد الجزء الأول لآخر (تجعل مشل 
الأسهم) أى: تجعل (البقيه + عنيت) البقية (من مسألة الوصيه) فى الأولى كالسهام 

(و) تجعل (مخرجا لجزء باق) أى: مخرج جزء الباقى (جاريا) معها 
(كالصنف) فتنظر بينهما فى أحوالهما من الانقسام والتوافق. والتباين. فإن ائقسم 
الباقى على مخرج جزئه أخرج منه جزء الباقى؛ وإن لم ينقسم عليه ضربت الخرج أو 
وفقه مسألة الوصية الأولى. (ثم كالسهام الباقيا) أى: ثم تجعل الباقى بعد إخراج 

مع الوصية الأولى كالسهام. 

0 وارث كصنف تعتبر) أى: وتعتبر أنت مسألة الورثة (بعد زيادة النصيب 
إن ذكر) وبدونها إن لم يذكر كصنف» فإن انقسم الباقى على مسألة الورثة مع 
النصيب إن كان فذاك. وإلا فتضر بها أو وفقها مع النصيب فى مسألة الوصية مثال 
الانقسام فى الباق وباقيه أوصى لواحد بالسدس ولآخر بخمس ما يبقى. ولآخر 
بنصيب ابن. وله ثلاثة بئين مسألة الوصية الأولى من ستة يخرج منها سهم للأول 
يبقى خمسة منقسمة على مخرج جزء الباقى واحد منها للثانى يبقى أربعة منقسمة 
على مسألة الورثة مع النصيب» ومثال التباين فيهما أوصى بالخمس وثلث ما يبقى› 
وبنصيب ابن وله ابئان مسألة الوصية الأولى من خمسة يخرج منها سهم يبقى أربعة لا 
تنقسم على مخرج جزء الباقى» ولا توافقة فتضربه فى خمسة تبلغ خمسة عشر للأول 
وفيما بعدهما يزيد واحدا أبداء ففى ثلاثة أضعاف ابن وله ابن الوصية بأربعة اماس أو 
ابنان هى بأربعة أسداس. ش 

قوله: (معها) أى: البقية. 

قوله: (جرئه) أى: البافى. 

فوله: (لوصية) متعلق بإخراج» وقوله: كالسهام متعلق بتجعل. 

قوله: (ومثال التباين فبهما) أى: الباقى» رباقيه» وقوله: فتضربه أى: مخرج جزء الباقى. 

قوله: (فاضرب ثلاثة) مسألة الوارث مع النصيب. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثلاثة. وللثائى أربعة يبقى ثمائية لا تنقسم على مسألة الورثة مع النصيب. ولا 
توافقها فاضرب ثلاثة فى خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين للأول تسعة. وللشانى اثنا 
عشر يبقى أربعة وعشرون بين الابئين» والثالث أثلاثا. ومثال التوافق فيهما أوصى 
بالخمس وسدس ما يبقى» وبنصيب ابن وله ثلاثة بنين مسألة الوصية الأولى من خمسة 
يخرج منها سهم يبقى أربعة لا تنقسم على مخرج جزء الباقى لكن توافقه بالنصف› 
فاضرب نصفه فى الخمسة تبلغ خمسة عشر للأول ثلاثة وللثانى اثنان يبقى عشرة لا 
تنقسم على مسألة الورشة مع النصيب لكن توافقها بالنصف» فاضرب نصفها فى 
خمسة عشر تبلغ ثلاثين للأول ستة؛ وللثانى أربعة. يبقى عشرون للبنين الثلاثة 
والثالث أرباعاء ومثال الانقسام فى الباقى دون باقيه: (أوصى أبو ابنين بربع ما 
وجد) له لواحد» (وثلث باق) لآخرء (ونصيب ابن أحد) أى: واحد من ابنيه 
لثالك. 


atan e nears 


بيه: هل هذا فيمن عرف مدلول هذه الألفاظ أو يعم من تأهل لمعرفتها بان كان 
مخالطا لأهل تلك اللغة؛ وإن لم يعرفها عملا بالمظادة كل محتمل؛ وكلامهم إل الفانى 
أقرب» وكذا يقال فى نظائر ذلك. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (ولو بجزء أوصيا) مسألة لف ابنين وأوصى لرحل شل نصيب أحد ابنيه إلا 
ثلث جميع المال؛ قال ابن سريج: المسألة من تسعة لأحد ابنيه أربعة» والثانى مثله. وواحد 
للموصى له وهر نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال لأن ثلث جميع الال إذا ضم إلى 
نصيب الموصى له صار أربعة» قال ابن السبكى: وهذا حسن بالغ وسواه غلط وإنما 
استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعى فى مسألة إن كان فى كمى دراهم أكثر 
من ثلاثة فعبدى حر فكان فيه أربعة» فإن الشافعى رحمه الله قال فيها: لا يعتق لأنه 
استئنى من جملة ما فى يده دراهم؛ وهو جمع ودرهم لا يكون دراهم. اتتهى. ووجهه هنا 
أن ابن سريج جعل الأثاث جميع امال قيدا فى مثل النصيب يعنى: مثل النصيب ارجا من 
ثلث الأصل» كما حعل الشافعى دراهم قيدا فى الزائد على الثلاثة. ائتهى. من طبقات ابن 


السبكى رحمه الله. 


باب الوصايا ۱۰۱ 
(أوله) أى: مسألة الوصية الأولى (من أربع) يخرج منها لاذول سهم يبقى ثلاثة 
منقسمة على مخرج جزء الباقى. (دع ثلثه» للباق) أى: اترك من الباقى ثلثه واحدا 
للثانى يبقى اثنان. (بل مسألة للورثه) أى: ومسألة الورثة. 
(ثلاثة حيث النصيب)» وهو واحد (تبعه) أى: تبع عددها وهو اثنان لا ينقسم 
عليها الاثنان الباقيان ولا يوافقانها. (فضربت ثلاثة فى أربعه) تبلغ اثنى عشر لكل 


الل ا ا ا اا ا اا ا ا ا ااا ا 00 


قوله: (يبقى ثلاثة) وهى كالسهام؛ ومخرج الوصية الثانية وهى الثلث من ثلاثة» وهى 
كالصنف والسهام منقسمة فلا يحتاج إلى ضرب» وقوله: يبقى انان وهما كالسهام 
والورئة مع النصيب كالصئف. قال فى بیان الفتاوى فى شرح الحاوى: وفى كلامه بحث 
لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد الوصيتين» ولفظه لا يدل عليه والظاهر 
أن يقول: ثم نصيب ابن وقد يرد بأنه معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما 
يكون بعد الوصايا غير المقدرة بذلك فتأمل» ثم قال: وأيضا الوصية إما بجزء واحد أو 
أكثر» فإن كان بأكثر من جزء واحد فإما أن يكون قيد الثانى بالباقی» أو لم يقيد؛ وما قيد 
إما أن يكون مع النصيب أو لاء ويخرج بها الأول سواء كان مع النصيب أو لاء وكذا 
الثانى إذا قيد النصيب بأنه بعدهماء وإلا فالظاهر أنه لا يخرج بها كما قلناء وأما الشالث 
وهو الذى كان أكثر من جزء ول يفيد الثانى بأنه بعد الأول؛ فلا برج بها سراء معه 
النصيب أو لاء والضابط فى هذا أن تضرب أحد المحرجين فى الآحرء وتدفع إليهما 
حزأهما ثم الباقى إن انقسم على سهام لورثة مع زيادة النصيب» فذاك وإلا ضرب الكل» 
أو الوفق فقى الحاصل من المخرحين ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها. انتهى. ويدفع 
كله ما قلنا فليتأمل. 


فوله: (فى أربعة) هى مخرج الوصية الأولى. 
قوله: (دع ثلثه) أى: ثلث ما وحد المنسوب ذلك الثلث للبافى. هذا غاية ما يقال فيه» وأا 
اتلذى سلكه الشارح فهر حل معنى لا غير فليتأمل «ب.ر). 


ثوله: (فهو حل معنى) قد يقال: إن الشارح جعل البائى ,معنى الثانى» ويدل عليه قول الحارى: 
وللبافى اللث, 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من الآولء والثانى ثلاثة يبقى ستة للابئنين» والثالك أثلاثا ولذلك طريق آخر بينه فى 


لمثال بقوله. 
٠ 0 5 5 7‏ + ۳ 
(أو زد على مسألة الذى ورث» نصيبه) أى: تصيب ابن يصير ثلاثة › (فنصفها) 


قوله: (أو زد إخ) قال فى بیان الفناوى فى شرح الحاوى: هذه القاعدة مختصة ما 
تختص به القاعدة السابقة على التفصيل المذكور؛ فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة 
الورثة» وتزيد عليها النصيب؛ ثم تأحذ الكسر الذى فوق الحزء المذكور آخرًا وتريده على 
المسألة والنصيب» ثم تأحذ الكسر الذى فوق الجزء الذى قبل ذلك الجزء وتزيده على 
الجموع» ثم تأحذ الكسر الذى فوق الجزء الذى قبل ذلك اللجزء الآخحرء وعلى هذا نريد 
النصيب ونرحع القهقرى؛ ونزيد الكسر الذى فوق ذلك الجزء إلى أن ينتهى إلى الوصية 
الأولى» ونزيد ما فوقهاء فلزيد سدس» ولبشر مس الباقى» ولبكر ربع الباقى» وللخالد ثلث 
الباقى» ولسالم نصيب ابن؛ وله ابن مسألة الورثة مع زيادة النصيب اثنان تزيد النصف» ثم 
الثلث؛ ثم الربع» ثم الخمس ليصير ستة؛ ولك أن تزيد فى المسألة نصيباء ثم تزيد الثلث, 
ثم تريد النصف يعنى تزيد ما فوق الحرء المذكور أولا فأولاء وتخرج منه المسألة صحيحة 
يدل عليه ما يأتى من قوله: أو زاد الحرء الذى فرق حزء الوصية.. انتهى. لكن رده الشيخ 
عميرة فانظره. 


قوله: (ولذلك طريق آخر بينه فى المثال بقوله إلخ) مع قوله بعد ثم ذكر طريقين آخحرين فيه 
نظرء إذ قول المان: أوزد على مسألة الذى ورث إل هو عين الطريقة الآنية فى قوله: أوزد على 
المسألة الجرء الذى اح (ب.ر). 
اا ا سس ل 

ثوله: (هو عين الطريقة الآئية إ) دفعه صاحب بيان الفتاوى على الحارى: بأن ما هنا ليس عاما 
كلياء بخلاف ما يأتى؛ وأيضا ما هنا بيان أنه يزيد ما فوق الآحر أولا ثم يزيد ما فوق ما قبل الآحر» ثم 
يزيد ما فوق ما قبل الآخرء وهذه أعم؛ فيجوز فى ثوله: بالربع وثلث البائى» ونصيب ابن وله ابئان أن 
يزيد على مسألة الورئة راحدًا ليصير ثلاثة؛ ثم يزيد ثلئها وهو ما فوق الربع؛ ثم يزيد ما فوق الثلث وهو 
النصف؛ ليصير ستة» ويجوز أن يزيد ما فوق الثلث؛ وهو النصف ثم يزيد ما فوق الربع وهو الثلث بثئلاف 
الأرل نإنه نرج بالوحه الثانى فقط. انتهى. وفيه نظر لأنه على الوحه الأول لا ربع صحيح» الأول فى 
الدفع ما ثاله صاحب التعليقة: من أن الطريقة الآتية مختصة ما إذا كانت الوصية مجبزء واحد سواء كان 
معها رصية بنصيب ابن أو أكثر أم لاء وبه يصرح قول الشارح: ثم ذكر طريقين آخرين فى الوصية يجمزء 


باب الوصايا ييل 
أى : ثم زد على المسألة مع النصيب نصفها لكونه فوق جزهء الوصية الثائية تصير 
أربعة : ونصفا أبسطها أنصافا تبلغ تسعة» (ثم) زد على البلغ (الثلث) أى: ثلثه 

قوله: (لكوله فوق جزء الوصية) أى: والقاعدة أن يراد ما فوق حزء الوصية لأنه 
حيندذ يوحد الجحرء الموصى به مطرداء بخلاف ما إذا زيد جزء الوصية؛ فإنه قد لا يوحد 
كما إذا أوصى بالثلث وله ثلاثة ببين» فإنه إذا زيد الثلث كان ربعا بخلاف ما إذا زيد 
النصف كما سياتى. 

قوله: (أو زد إخ) عبارة الحاوى: أو زاد من مسألة الورثة عليها بدسبة الوصية من باقى 
مسألتها. انتهى. أى: أو زاد المصحح على مسألة الورثة من مسألة الورثة مقدارأ بدسبة 
حزء الوصية من باقى مسألة الوصية. انتهى. شرح فالمقدار الزائد على مسألة الورثة تكون 
حرئيته بالنسبة إليها بأن يكون نصفهاء أو ربعها لا نصف أو ربع عدد آحر» والأولى أن 
يقرل: أو زاد من مسألة الورثة بعد النصيب إن كان عليها بدسبة الوصية من باقى مسألتها 
إليه أى: إلى الباقى ويجسوز أن تكون من معنى إلى أى: بنسبة جزء الوصية إلى باقى 
مسألتها. انتهى. من الشرح أيضاء وقد حرى الشارح على الاحتمال الأخير. 

قوله: (أوزد إخ) هذه الطريقة والتى بعدها مختصمان .ما إذا لم تكن الوصية إلا بجزء 
واحد؛ وثجزء مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا. التهى. طاوسى فى تعليقته على الحارى. 
لكن قال صاحب بيان الفتاوى على الحاوى: إن ما قيل أن هذه القاعدة الأولى تدص .عا 


قوله: (ضدصفها ثم الثلث) ولو عكس فزاد الثلث أولاء ثم النصف لكان الحملة ستة» وليس لها 
ربع صحيح وب.ر). 


من ماله مع نصيب أو دونه حيث حصهما بالوصية بجرء فقط مع نصيب أولا لكن ند يقال: إنها حيشذ 
بعض الطريقة السابقة لأنه بين الشارح بعد ما إذا كان مع الوصية بجرء المال وصية بجزء البائى؛ وطريق 
الاستخراج واسحد تأمل. 

ثوله: (ولو عكس فزاد الثلث أولا إ) ولو زاد جزأى الوصية لا ما فوئهما لم يكن ربع ولا ثلث 


باق : تدپر. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


إذا كانت الوصية بجزء فقط» أو مع نصيب وأكثر باطل لأنه لو أوصى بالربع وثلث الباقى 
ونصيب ابن وله ابدان يضرب أحد المحرحين فى الآخر إذ بينهما مبايئة يصير اثنى عشر») 
وحزء الوصية الذى هو الربع وثلث الباقى ستة» ونسبة الأولى إلى الثانية مثلية فتزيد على 
مسألة الورثة مع زيادة النصيب مثلها تصير ستة» لصاحب الربع واحد ونصف» ولصاحب 
النلث واحد ولصف» ولصاحب النصيب وكل ابن واحد؛ ولو أوصى بالثلث وبالريع 
وبنصيب ابن» وله أربعة بين فجزء الوصية سبعة» ونسبته إلى الباقى وهو حمسة مثلها 
وحمساها فيزيد على مسألة الورثة مع النصيب مثلها» وحمساها لتصير اثنى عشر» ومن هذا 
علمت أن القاعدة تشمل اللحزء الواحد وأكثر سواء قيد الفانى أى: بالإضافة إلى الباقى أو 
لم يقيد» وقال فى القاعدة الثانية: اعلم أن هذه القاعدة أيضا عامة فيما إذا كان كسر أو 
أكثر سواء مع النصيب أو لا. لکن إذا قيد الكسر الثانى بالباقى» وما قيل: إنها تختص مما 
إذا كان كسر واحد سواء مع النصيب أو لا ففيه ضعف» بل يخرج بها المتعدد المقيد الشانى 
بالباقى لا يقال: هذه هى التى مرت فى قوله: أو زاد على مسألة الورثة نصيباء ثم نصفه» 
ثم ثلثه لأنا نقول: ما ذكر أولا لم يكن عاما كليا بخلاف هذه» وأيضا ما ذكر أولا بيان 
أنه يزيد ما فوق الآحر أولاء ثم يزيد ما فوق ما قبل الآخر أولاء ثم يزيد ما قبل الآحر» 
وهذه أعم فيجوز فى قوله: بالربع وثلث الباقى ونصيب ابن وله ابئان أن يزيد على مسألة 
الورثة واحدًا ليصير ثلاثة» ثم يزيد ثلئها وهو ما فوق الربع؛ ثم يزيد ما فرق الثلث وهو 
النصف ليصير ستة» ويجوز أن يزيد ما فوق الثلث وهو النصفء ثم يزيد ما فوق الربع 
وهو الثلث بخلاف الأول» فإنه يخرج بالوحه الفانى فقط. انتهى. رحمه الله» والظاهر أن 
المراد: أن يخر ج النصيب صحيحا مطرداء ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الوصية بجزء واحد 
فقط» أو مع نصيب ابن أو ابنين فصاعداء فصح ما قاله صاحب التعليقة فى المسألة الأولى؛ 
وأما ما قاله صاحب بيان الفتاوى فى الثائية فيرد عليه أنه على الوجه الأول لأربع صحيح 
حينئذ» فصح ما قاله صاحب التعليقة فيهاء ويكون هو الفارق بيئها وبين ما مر» ويصرح 
ما قلنا فى الموضعين قول الشارح» ثم ذكر طريقين آحرين فى الوصية بجزء من ماله مع 
نصيب أو دونه حيث خصهما بالوصية بجزء فقط مع نصيب أو دونه» وسيأتى فى الشرح 
بيان كيفية الاستخراج إذا كان مع الوصية بالجزء وصية بجزء الباقى. نعم قد يقال: إن 
الطريقة الثانية بعض الطريقة السابقة تأمل. 


سے مس مر م متيو میں سے سسس سم سیت وی تين صت میت کہ میس میت بیس مسيم مسین مسيم سیت سے میم سی 


باب الوصايا 1.٥‏ 
لكونه فوق جزء الوصية الأولى تبلغ اثنى عشر اقسمها كما مر. ومثال الانقسام فى باقى 
الباقى دون الباقى: (أوصى) لواحد (بثلث) من ماله (و) لآخر (بربع ما فضل)» 
ولآخر (بنصيب ابن أبو ابئين) هو فاعل أوصى (جعل) أى: الحاسب على الطريق 
الأول. 

(مسألة لثلث) أى: مسألة الثلث الذى هو الوصية الأولى (من مخرجه) وهو 
ثلاثة للأول ثلثها (وما تبقى) وهو اثنان لا ينقسم على أربعة مخرج جزء الباقى. لكنه 
(ذو وفاق متجه) بزيادة متجه تكملة أى: موافق. 

(لخرج الربع بنصف. فاضرب) وفق الأربعة (اثنين فى ثلاثة) تبلغ ستة للأول 
اثنان» وللثائى واحد» والباقى بين الابئين» والثالث أثلاثاء (أو احسب) على الطريق 
الثانى. 

(مسألة الإرث من اثنين)» ثم (زد) عليهما (فردا) أى: واحدا للموصى له 
بالنصيب تبلغ ثلاثة» (فثلثه» فنصفه) أى: ثم زد على المبلغ ثلثه تبلغ أربعة» ثم 
على المبلغ الثائى نصفه تبلغ ستة» وقوله: من زيادته (قد) أى: فقط تكملة ثم ذكر 
طريقين آخرين فى الوصية بجزء من ماله مع نصيب أو بدونه أحدهما ما ذكره بقوله. 

(أو زد على المسألة الإرثية» من نفسها بنسبة الوصية). 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااال ا ا ااا ا 


قوله: (وهو اثداث) هما المراد بالباقى فى قوله: ومثال الانقسام إخ. 
قوله: (والباقى | لخ) هو المراد بباقى الباق فيما ذكر. 

قوله: (ثم زد على المبلغ ثلثه) لكونه فوق جزء الوصية الثانية. 
قوله: (ثم على المبلغ الثالى نصفه) لكونه فوق جزء الوصية الأولى. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من فاضل مسألة التى لذى) أى: لهذه الوصية» فلو أوصى أبو ثلاثة بنين 
بالثلث؛ فمسألة الوصية من ثلاثة» ونسبة جزثها وهو واحد إلى الفاضل بعده وهو 
اثثان نصف» فزد على مسألة الورثة وهى ثلاثة نصفها تبلغ أربعة ونصفاء أبسطها 
أنصافا تصير تسعة للموصى» له ثلاثة» ولكل ابن سهمان. أو بالثلثين فمسألة الوصية 
من ثلاثة أيضاء ونسبة جزئها وهو اثنان إلى الفاضل بعده وهو واحد مثلان» فزد على 
مسألة الورثة مثليها تبلغ تسعة للموصى له ستة؛ ولكل ابن سهم» أو بالثلث والربع. 
فمسألة الوصية من اثنى عشر ونسبة جزئها وهو سبعة إلى الفاضل بعده» وهو خمسة 
مثل» وخمساه فزد على مسألة الورثة مثلها وخمسيها تبلغ سبعة. وخمسا أبسطها 
أخماسا تصير ستة وثلاثين للموصى له بالثلث اثنا عشرء وبالربع تسعة تبقى خمسة 
عشر بين البنين الثلاثة. ثانيهما ما ذكره بقوله : (أو زد على المسألة) الإرثية (الجزء 
الذى). 

قوله: (فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالفلث إخ) ولو أوصى بالثلث وبنصيب ابن فزد على 
مسألة الورثة مع النصيب نصفها أيضا تبلغ ستة للوصية بالثلث اثنان» وللورثة مع النصيب 
أربعة» أو وبنصيب ابنين» فزد على مسألة الورثة مع النصيب وهى حمسة نصفها تبلغ سبعة 
ونصفها أبسطها أنصافا تبلغ حمسة عشر للوصية بالثلث حمسة: وللورثة مع النصيبين 
عشرة» وهكذا. 

قوله: (الجزء الدى من فوق إخ) أى: الحرء الأعظِم من حزء الوصية ,مرتبة فللعشر 
يزيد التسع» وله اللمن» وله السبع» وله السدس» وله الخمس» وله الربع» وله الثسث؛ وله 
النصف, وله المثل». انتهى. شرح الحاوى. 


قوله: (من فاضل المسألة) متعلق بنسبة الوصية. 

قوله: (فزد عليها مثليها) وذلك لأن قاعدة معرفة ما فوق الكسر أن تسقط مسن مقام الكسر 
المفروض بسطه» وتسب البسط إلى الباقى» فالحاصل بالنسبة هو ما فوق الكسر فمقام الثاشين 
ثلاثة» وبسطها اثنان ونسبتهما إلى البافى وهو واحد مثلان» وإذا أحريت على هذه القاعدة صورة 


باب الوصايا . ۱۷ 


(من فوق أجزاء الوصايا للربع) أى: فللربع به (زد ثلثا و ) زد (النصف 
للثلث) اللوصى به» فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالربع » فزد على مسألة الورثة ثلثها 
لأنه فوق الربع تبلغ أربعة» أو بالثلث فزد عليها نصفها لأنه فوق الثلث تبلغ أربعة 
ونصفا أبسطها كما مر» أو بالثلثين فزد عليها كنظيره من الإقرار تبلغ تسعة. أو 
بالثلث والربع فهما سبعة أجزاء من اثنى عشرء فعلى نظيره من الإقرار بالارثقاء سبع 
مرات إلى الخمس» فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها وأبسط المجموع أخماسا 

قرله: (كنظيره من الإقرار) أى: فيما إذا قال: لك ألف وثلنا ما عندى لزيد» ولزيد 
على ألف وثلث ما عندى لكء فإنه يرتقى إلى ما.فوق الثلث مرتبتين إذ عدد الكسر اثنان» 
وما فوقه بمرتبتين هو المثل لأن ما فوق الثلث النصف ومافوق النصف المثل؛ ويزيد المشل 
على الألف مرتين فيصير لكل ثلاثة آلاف» وصدق لكل ألف وثلئا ماللآحر كذا ذكره 
الشارح فى باب الإقرار. انتهى. وقوله: وصدق إل إشارة لعلة الارتقاء المذكور» وهو أنه 
لا يصدق ما ذكر إلا به» وكذلك ما ذكروه هنا من الارتقاء إلى ما فوق جحزء الوصية إذ 
لا يصدق الوصية بالجزء المذكور إلا به فليتأمل. 

قوله: (فعلى لظيره من الإقرار) وهو أن يكرن الارتقاء بعد الأحزاء كما مر فى 
الإقرار. 

قرله: (فزد على مسألة الورئة سبعة أحماسها) مسألة الورثة ثلاثة وسبعة أحماسها 
واحد وعشرون لأنك إذا جعلتها أماسًا تبلغ همسة عشر حمساء وأحماس الثلاثة منها ثلاثة 
أخماس» وسبعة فى ثلاثة بواحد وعشرين» وإذا بسطت الثلاثة من جنس الخمس وضممتها 
إلى الواحد وعشرين كان المحموع ستة وثلائين كما قال. لكن كان الأولى أن يقول: 
وابسط الثلاثة أحماسا يبلغ المجموع ستة وثلاثين كما ذكرنا بالإيهام عبارته بسط المجموع 
من السبعة أماس» ومسألة الورثة مع أن امحتاج إلى البسط إنما هو مسألة الورثة فقط› 
فلعلها المراد بامجموع ولذا لم يعبر بالجحميع تدبر. 


الوصية بالعلث والربع؛ فقل مقام الثلث والربع اثنا عشر وبسطهما منه سبعة» ونسبتهما إلى باقيه 
وهو خمسة مئل وحمسان» وإذا زدنا على مسألة الورثة وهى ثلاثة مثلها وهى ثلاثة وخمسهاء وهما 
واحد ومس بلغت سبعة وحمسا تبسطها أحماسا تبلغ ستة وثلاثين i)‏ 

قوله: (تنتهى بالارتقاء سبع مرات إلى الخمس) وذلك بأن ترتقى إلى سبعة أجزاء من أحد 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبلغ ستة وثلاثين. فإن كان مع الوصية بجزء المال وصية بجزء الباقى فبالطريق الأول 
من هذين الطريقين. زد على مسألة الورثة منها بنسبة جزء الباقى إلى باقى مخرجه» 
ثم على المبلغ منه بنسبة جزء المال إلى باقى مخرجهء وبالثانى زد عليها منها الجزء 
الذى فوق جزء الباقى. ثم على المبلغ منه الجزء الذى فوق جزء المال» فلو أوصى أبو 
ثلاثة بنين بثلث ماله وربع الباقى فبالأول زد على الثلاثة» وهى مسألة الورثة ثلثها 
بنسبة واحد إلى الثلاثة الباقية من مخرج الربع تبلغ أربعة» ثم على البلغ نصفه 
بنسبة واحد إلى اثنين تبلغ ستة» ومنها تصحء وبالثانى زد عليها ثلثها تبلغ أربعة؛ 
ثم على الأربعة نصفها تبلغ ستة. وقوله: من زيادته (تبع) بكسر ثانية فعل» والجملة 
حال؛ وبفتحه اسم منصوب بالحالية» ووقف عليه بلغة ربيعة وهو على التقديرين 
تكملة؛ ويجوز رفعه ورفع النصف على الابثداء والخبر» ولو مات. 

(أبو ثلاثة) من البنين (أوك استحقاق) فى الإرث؛ (و) قد أوصى (بنصيب ابن) 


ا لاما ا ل 2 2 ا 


قوله: (زد على مسالة الورئة منها إخ) فالزيادة هنا أيضا تكون من الأخير مع 
الرحوع القهقرى. 

قوله: (وبالثالى زد عليها منها) فالظاهر أنه لا حاحة لقوله منها هنا تأمل» ثم إن 
الرصية بجزء الباقى مع جزء المال» والعمل فيها بالطريق الثانى قد تقدما فى قوله: أوصى 
أبر انين إللّ, 

قوله: (وقد أوصى بنصيب ابن لخ) ولو أوصى لأحد بنصيب ابن ولآخر باح 
وبئمن ما يبقى بعد النصيبين وله أربعة بين علم أن ماله ثمانية ونصيبان» فيبقى من ثمانية 
بعد إخحراج الثمن سبعة لا تصح على أربعة؛ وبينهما تباين فتضرب أربعة فى ثمانية تبلغ 
تين وثلاثين لصاحب الثمن أربعة» ولكل ابن سبعة فعلم أن المال ستة وأربعون لزيادة 
نصيبين على اثنين وثلاثين» وعلى هذا قياس غيره. 


اا بيع لح باصي مسا س میں ص مسي میم ا + يوي می مت وت مين می ست سے سے حي سیت می سيت نتت ممندہ ست ست سے صمو سے میم 


باب الوصايا ۹ 
لواحد (وسدس الباقى) بعد النصيب لآخر فقل. 

(المال ست ونصيب) فالئصيب للأول وسهم من الستة للثائى» (فبقى) بعد 
الوصيتين (خمس) تقسم (على ثلاثة) عدد البئين (لم تلق) بها صحة ولا وفقا. 

(فاضرب إذن ثلاثة فى سته) تبلغ ثمانية عشر غير النصيب المجهول سدسها 
للثائى يبقى خمسة عشر للبنين الثلاثة لكل مئهم خمسة (فخمسة بان النصيب 
البته). 

(زده على الحاصل) وهو الثمانية عشر (كى يكونا) أى: المجموع (ثلاثة من 
بعدها عشرونا): للثانى ثلاثة» والباقى بين الأول» والبئين أرباعا لكل خمسة. قوله: 
من زيادته ألبتة تكملة» ثم أخذ فى بيان قسمة الثلث إذا زاد عليه الموصى بهء ورد 
الوارث الزائد بطريقين فقال. 

(إن رد زائد) أى: وإن رد الوارث الزائد (على الثلث اقسم» ثلثا) بين الموصى 
لهم (على نسبة تلك الأسهم) التى لهم. 

(لو قد أجيز) لهم» (أو نقصت) أنت (اجمعا) أى: كلا من الوصى لهم عن 
نصيبه بتقدير الإجازة (نسبة) أى: بنسبة (نقص الثلث عن كل) أى: كل الموصى 
به » وزاد (معا) بمعنى جميعا تنبيها على أن المراد بكل الكل المجموعى لا الإفرادى»؛ 
فلو أوصى أبو ابن لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه. ورد الابن الزائد على الثلث 
فمسألة الوصية بتقدير الإجازة من ستة: للأول منها ثلاثة» وللثانى اثنان» وبتقدير 
الرد إن عملت بالطريق الأول قسم الثلث عليهما أخماساء ولا خمس له فاضرب 

قوله: (فقل المال سث ونصيب) أى: قل دفعا للدور مال المريض ستة ونصيب لأن 
لففله يدل على أن ماله بعد النصيب ستة لأنه أثبت له السدس» فإذا دفع النصيب إلى 
صاحبه؛ والسدس إلى صاحبه يبقى من المال خمسة لا تصح على ثلاثة هى دور من الورثة 
فاضرب إِلم, 


عشرء ثم إلى سبعة أحزاء من عشرة» وهكذا إلى سبعة أحزاء من مسة» فتبسط كل واحد من 
الخمسة سبعة أحزاء يبلغ ذلك حمسة وثلاثين مسها سبعة أحزاء كتبته تذكرة إباراء 


1 شْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مخرجه فى مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر اقسم ثلثه خمسة عليهما أخماسا : ثلاثة 
للأول» واثنان للثانى » والباقى عشرة للابن» أو بالثانى انقص كلا منهما عن نصيبه 
بتقدير الإجازة ثلاثة أخماسه بنسبة نقص الثلث» وهو اثنان عن مجموع الوصيئين› 
ولا خمس لكل منهماء فاضرب مخرج الخمس فى الستة تبلغ ثلاثين خمسة عشر 
للأول وعشرة للثانى» فانقص كلا منهما ثلاثة أخماسه يبقى للأول ستة» وللثائى 
أربعة » والباقى عشرون للابن» وترجع بالاختصار إلى خمسة عشر للاتفاق بالنصف» 
ولو أوصى لواحد بماله ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه فمخرج الجزأين ستة اجعلها كل 
المال للأول ستة؛ وللثانى ثلاثة» وللثالث اثنان» ومجموعها أحد عشر يقسم عليها 
الثلث عند الرد» والمال كله عند الإجازة» واعلم أن للرد والإجازة سبعة أحوال لأن 
الورثة إما أن يجيزوا كل الوصايا أو يردوها وقد تقدم أو يجيزوا بعضها فقط. أو يجيز 
بعضهم كلها ويرد بعضهم كلهاء أو يجيز بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط. أو يرد 
بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط» أو يجيز بعضهم بعضا وبعضهم البعض الآخرء وهذه 
الخمسة تعلم من قوله. 

(إن ردت الوارث شيئا صححا) أى: الحاسب السألة (لهم بتقديرين): تقدير 
(إن قد سمحا) أى: الوارث. 

(بكل ما أوصى به و) تقدير (أن لا) يسمح به بأن يرده. (والأكثر) أى: أكثر 
المصححين عند تداخلهما (اقسم) على الموصى لهم والورثة. 

(أو قسمت الثلا) عند تماثلهماء (أو أقسمن مضروب ذا) أى: أحدهما عند 


و وو ددم مدع عمو فلوو ووه لوو ووو وم و فوع وريه لوقه ملاع ووم ووه وو اطق وهم 6 لقع لع وأو ل مم 


قوله: (نقسم عليها الفلث) طريقه أن يقول: النلث مخرحه من ثلاثة, ويعرف عندهم بسهام 
التعديل ثلثها واحد على أحد عشر ما يصح» فاضرب ثلاثة فى أحد عشر بثلاثة وثلائين ثلئها أحد 
عشر للموصى هم بواحد ستة) ولآحر ثلاثةق ولآحر اثنان واثنان» وعشرون للوارٹ ((با.ءر). 

فرله: (وقد تقدما) أى: الثانى فى قوله: إن رد زائد إِلّ» والأول فى المسائل السابقة عليه. 


تس م ا ل ا و 


باب الوصايا 111 
تباينهماء (أو وفقه) عند توافقهما (فى ذا) أى: الآخر (على تقديرى التفقه) أى: 
افعل ذلك على تقديرى الإجازة والرد اللذين اقتضاهما التفقه أى: التفهم. 

(فبين حاصلين ما تفاوتا) أى: فالتفاوت بين الحاصلين بالتقديرين (لكل من 
أجاز) من الورثة (صار ثابتا). 

(لن له أجاز) وظاهر كلامه أنه لو أجاز للبعض ثبت له جميع التفاوت» وليس 
مرادا وئبه من زيادته على كمية الأحوال المعلومة مما قلنا بقوله: (وليجعل ورا «ذا) 
أى: وراء ما ذكر من الحالين الأولين (خمس حالات) معلومة من ذلك بل داخلة فيه 
إن جعلت أل فى الوارث للجئس لا للاستغراق» فلو أوصى أبو ابنين لزيد بالنصف» 
ولعمرو بالثلث فالسألة بتقدير الإجازة من اثنى عشرء وبتقدير الرد من خمسة عشر 
لأن الثلث يوزع على الوصيئين فلابد من عدد لثلثه خمس» وهو خمسة عشر وهنى 


وعموو واو مو دورو ووو ووو ولي اولي ليلل ليو ووه 


قوله: (لكل من أجاز) متعلق بالتفاوت» وقوله: لمن أحاز متعلق بمحذوف حبر قوله: 
ما تفاوتا أى: فالتفاوت بين الحاصل الأول» والحاصل الشانى لكل جميز من الورثة للذى 
أحاز لهم من الموصى لهم. 

قوله: (بل داخلة فيه) أى: كما دحل فيه حينشذ رد جميع الورثة جميع الوصايا. 


قوله: (أى افعل ذلك) أى: القسم كأنه يريد بهذا أن الجار متعلق عقدار مأخوذ من معنى 
الكلام» وليس الأمر كذلك بل هو حال تنازع فى العمل فيه اقسم» وقسمت واقتسمت فالعامل 
أحدها رب.ر). 

قوله: (من ذلك) أى: قوله: إن زادت الوارث إِلّْ لأنه يمكن فهمها منه. 

قرله: (فلا بد من عدد لثلئه حممس) طريق ذلك أن تضرب فى هذا لمثال مخرج الخمس فى 
الخمس» ومخرج الثلث يعرف عندهم بسهام التعديل «ب.ر). 


ثوله: (فى الخمس) لعله فى الثلث. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موافقة للاثنى عشر بالثلث؛ فاضرب وفق أحدهما فى الآخر تبلغ ستين» فبتقدير 
الإجازة لزيد ثلاثون» ولعمرو عشرون» ولكل ابن خمسة. وبتقدير الرد لزيد اثنا عشرء 
ولعمرو ثمانية ولكل ابن عشرون فالتفاوت بين الحاصلين لكل ابن خمسة عشر فإن 
أجازا لزيد فقط فقد سابحه كل منهما بتسعة فيتم له ثلاثون ويبقى لكل منهما أحد 
عشر أو لعمرو فقط فقد سامحه كل منهما بستة فيتم له عشرون ويبقى لكل منهما 
أربعة عشر» وإن أجاز أحدهما الوصيتين وردهما الآخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعة 
وعمرا بستة فلزيد أحد وعشرون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز خمسة وللراد عشرون» أو 
أجاز أحدهما الوصيتين» والآخر وصية زيد فلزيد ثلاثون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز 
لهما خمسة وللمجيز لزيد أحد عشر أو وصية عمرو فازيد أحد وعشرون» ولعمرو 
عشرون» وللمجيز لهما خمسة» وللمجيز لعمرو أربعة عشر. وإن رد أحدهما الوصيتين 
والآخر وصية زيد فلزيد اثنا عشر ولعمرو أربعة عشر وللراد لهما عشرون وللراد لزيد 
أربعة عشر أو وصية عمرو فلزيد أحد وعشرون ولعمرو ثمائية وللراد لهما عشرون وللراد 
لعمرو أحد عشر وإن أجاز أحدهما وصية زيد والآخر وصية عمرو فلزيد أحد وعشرون 
وللمجيز له أحد عشر» ولكل من عمرو والمجيز له أربعة عشرء ويقاس بهذا غيره من 
الأمثلة. (وحيث ذكرا) أى: الموصى. 

قوله: (وحيث ذكر إلل) أى: لو أوصى لأحد بنصيب أحد البنين الثلاثة من له ثلاثة 
بين وأوصى لآحر بنصيب باقى الفلث بعد إخراج النصيب يعنى يوحذ الثلث ويدفع منه 
النصيب إلى صاحبه ويجعل الباقى قسمين ويدفع إلى صاحب نصف الباقى أحدهما ويرد 
القسم الباقى إلى البنين الثلاثة فالمسألة تدور لأن معرفة النصيب موقوفة على معرفة نصيب 
الابن ومعرفة نصيبه على معرفة نصف باقى الثلث ومعرفته على معرفة النصيب فمعرفة 
النصيب موقوفة على معرفة النصيب ويستخرج ما يستفاد من لفظ الموصى فإنه قال: 
ونصيب باقى الثلث“ فاثبت لفل المال نصفا ونصيبا فتقول: الثلث نصيب وقسمان. قسم 
للموصى له بنصف باقى الثلث» وقسم يبقى للورثة فالثلفان نصيبان لابين وأربعة أقسام 


باب الوصايا 1۳ 

(نصيب فرد من بنين ورثه ثلاثة) لواحد (ونصف باقى الثلث) بعد النصيب 
لآخر. 

(فالثلث النصيب) أى: فقل الثلث نصيب (مع قسمين) فيدفع النصيب للموصى 
له الأول وأحد القسمين للثانى وإذا كان الثلث نصيبا وقسمين. (فثلثا المال نصيبا 
ابنين). 

(يتبعها) أى: كمية النصيبين (أربعة الأقسام معه قسم بقى) من الثلث تكون. 
(لابن بقى) من البئين الثلاثة (فقد وقع) أى: بان. 


SS‏ وف فوا و ااا الا ااا يولي ليلل وه 


مع قسم بقى للابن الثالث» وإذا كان لأحد الببين خمسة أقسام فالنصيب الموصى به خمسة 
فى الصورة المذكورة: وثلث باقى الثلث قلنا: الثلث نصيب» وثلاثة أقسام فالثلفان نصيبان 
لابن» وستة أقسام مع قسمين بقيا من الثلث لابن فالنصيب ثمانية» والنلث أحد عشر 

قوله: (فئلثا المال مبتدأ خبره نصيبا اببين) مع قوله: يتبعها أربعة أقسام فهو قيد للحبر» وكأنه 
قال: فتلا المال هما نصيبا ابنين» وأربعة أقسام أى: هما جموع النصيبين» والأربعة أقسام» وقوله: 
مع قسم بقى متعلق بمحذوف إما مبتدأ حبره لابن بقى» والتقدير: وهى أى الأقسام الأربعة مع 
قسم بقى كائنة لابن بقى» وإما فعل ضميره راحع للأقسام الأربعة كما فعله الشارح. والتقدير 
تكون أى: الأقسام الأربعة مع قسم بقى لابن بقى» فالتحقيق أن ضمير تكون فى عبارة الشارح 
راحع للأقسام الأربعة» ومع قسم بقى متعلق بتكون لأن الصحيح حرواز التعلق بالأفعال الناقصة 
بناء على الصحيح من دلالتها على الحدث؛ وليس ضمير تكون راجعا للأقسام الأربعة مع القسم 
كما كتبه شيخحنا البرلسى فتأمله. 

قوله: (أى كمية النصيبين) توحيه لإفراد الضمير. 

قوله: (تكون) أى: الأربعة الأقسام مع القسم ابر). 


قوله: (وليس ضمير تكون إ) للزوم أن يكون القسم البائى من جملة ما يتبع» وليس كذلك تأمل. 
ثوله؛ (كما كتبه شیخنا البرلسى) ما نقله عنه بعد لا يفيد ذلك» فلعله فى كتابة أخرى. 
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(كل نصيب حون فالثلث «سبع) لأن نصيب وقسمان أحدهما للتالى والآخر 
يكمل به نصيب أحد البئين» وإذا كان الثلث سبعة فالمال أحد وعشرون قسما قسم 
للثانى والباقى للأول والبنين أرباعا وزاد قوله: (فقسمين يزيد البحث) تكملة أى: 
فيزيد البحث والاستخراج الثلث أى: يجعلانه زائدا على كل نصيب قسمين كما 
تقرر. قال البارزى: ولهذه السألة ونظائرها طريقة أخرى حسنة استخرجتها بالفكر 
وهى أن تضرب مخرج الضاف فى مسألة الورثة بعد تصحيحها ثم تقسم الباقى بعد 
إسقاط الجزء المضاف على مسألة الورثة لتعرف النصيب وتأخذ مثل النصيب وتزيده 
على الخارج من الضرب» ثم تضرب الحاصل فى مخرج الضاف إليه ثم تسقط من 
البلغ عدد مسألة الورثة مع زيادة مثل النصيب مرة فأكثر إلى أن يبقى دوئه من المبلغ 
فالباقى هو الجزء الموصى به ولكل سهم من السألة والنصيب بعدد مرات الإسقاط فلو 
أوصى بنصيب أحد بنيه الثلاثة وسدس باقى الثلث فاضرب ستة فى ثلاثة تبلغ 
ثمائية عشر أسقط منها الجزء المضاف وهو السدس يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة 
ثم زد على الخارج من الضرب مثل نصيب ابن يحصل ثلاثة وعشرون فاضرب 
الحاصل فى مخرج المضاف إليه وهو ثلاثة تبلغ تسعة وستين أسقطها أربعة. أربعة 
تفن بسبعة عشر مرة يبقى واحد فالجزء واحد والنصيب سبعة عشرء ولو كان البنون 
أربعة فاضرب ستة فى أربعة وزده خمسة» ثم اضرب الحاصل فى ثلاثة تبلغ سبعة 
وثمانين فأسقطها خمسة» خمسة تفن بسبعة عشر مرة يبقى اثنان هو الجزء ولو أوصى 
بمثل نصيب زوجة معها أختان وعم وسدس باقى الثلث فاضرب ستة فى اثنى عشر 
مسألة الورثة تبلغ اثنين وسبعين فزده خمسة عشر عدد النصيب يحصل سبعة وثمائون 
ثم اضرب الحاصل فى ثلاثة تبلغ مائتين واحدا وستين فأسقطها خمسة عشر خمسة 
عشر سبع عشرة مرة يبقى ستة؛ وهى الجزء الموصى به فلكل سهم سبعة عشرء 
وللموصى له بنصيب الزوجة ثلاثة فيكون له أحد وخمسون والباقى للورثة للزوجة 


لودو لاف قه لوقه و فوع ع افعو مقي ومو وهم همع هه مقع ع ووومو ووم مقع وم و موهفمو ووامو ع ع ذم دوه لمعنه 


قرله: (دونه) أى: مسألة الورثة إلم. 


تاحاس سس ص2 
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أحد وخمسون وللأختين مائة وستة وثلاثون؛ وللعم سبعة عشر قال: ولا تصم الوصية 
بالجزء الضاف إذا كان النصيب أكثر من الجزء المضاف إليه الباقى؛ أو مساويا له كما 
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثةء وسدس باق الربع أو الخمس أو بمثلى نصيبه 
وسدد باقى الثلث وثصح بالجزء إذا كان النصيب أقل من الجزء الضاف إليه ولو. 

(أوصى أبوهم) أى: أبو ثلاثة بنين (بنصيب لابن» وربع باق بعدها يستثنى) 
أى: واستثنى بعدها ربع الباقى كأن قال: أوصيث بنصيب ابن الأربع الباقى بعد هذه 
الوصية. 

قوله: (ولا نصح إخ) هذا حكم مستقل لا يخص الطريق الذى ذكره. 

قوله: رولا تصح إل لأن الباقى إنما بقى بعد إحراج النصيب مما بقى منه ذلك الباقى 
وإذا كان المضاف إليه الباقى أقل من النصيب أو مساويا له لا بمكن حروج النصيب منه 
مع بقاء شىء تأمل. 

قوله: (وربع باق بعدها إخ) الدور فيه ظاهر إذ معرفة النصيب تترقف على معرفة 
نصيبهم ولو قال فى هذه الصورة: إلا ثلث الباقى بعدها لا يمكن استخراجه بهذا الضابط 
لأن الباقى ثلاثة أنصباء وثلث نصيب كامل ولا يمكن نقصه عن نصيب» وكذا لو كان له 
أربعة بنين وأوصى بنصيب أحدهم الأربع الباقى أو ثلث الباقى بعد الوصية فإنه لا يمكن 
الاستخراج» كذا فى بیان الفتاوى على الحاوى والظاهر بطلان الوصية على قياس ما مر 
فى الشرح عن البارزى. 

قوله: (الأربع الباقى ل) والباقى بعد هذه الوصية ثلاثة أنصباء للثلاثة بئين فربعها 
ثلاثة أرباع. 

قوله: (الأربع الباقى بعد هذه الوصية إ) قال صاحب بيان الفتاوى على الحارى 
وحرج بقوله أى: الحاوى: الأربع الباقى بعدها ما لو قال بعده أى: النصيب فإنها تكون 
من سبعة عشر فالنصيب خمسة و للموصى له اثنان وصدق إنهما نصيب الأربع الباقى بعد 
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(باق) أى: فالباقى بعدها (ثلاث أنصبا) للبنين الثلاثة (ربعه» ثلاث أرباع 


نصيب نضعه) نحن. 


(منه) أى: من نصيب الموصى له (بقی) له. (ربع نصيب جعلا) أى: ربع 
النصيب (وصية تبسط) أى: التركة كلها وهى ثلاثة أنصباء وربع نصيب (أربامًا 
على). 

(ثلاثة وعشرة كل ولد) من الأولاد الثلاثة. (أربعسة حاز) أى: أخذها (فالإيصا 
بأحد) أى: بواحد من الثلاثة عشر وهو ربع نصيب ولو. 

(أعتق) فى مرض موته (أعبدا ثلاثة) ولا مال له سواهم (وكل) منهم قيمته مائة 
(وكسب فرد) منهم اكتسبه بعد العتق فى حياة الوصى. (مائة ولم يقل). 
النصيب لأن الباقى من سبعة عشر بعد الخمسة اثنا عشر وربعها ثلاثة فإذا نقصت عن 
الخمسة بقى اثنان والحاصل أن حكم الحزء من باقى المال بعد النصيب حكم الممزء الذى 
دون ذلك الحرء من باقى المال بعد الوصية فقوله: إلا نصف الباقى بعده كقوله: إلا ثلث 
الباقى بعدها والثلث كالربع أو الربع كالخمس وعلى هذا فلو أوصى بنصيب أحدهم إلا 
ثلث الباقى بعده كان من ثلاثة عشر والنصيب أربعة وللموصى له واحسد وهو نصيب إلا 
ثلث الباقى بعده إذ الباقى بعده تسعة وثلئها ثلاثة إذا نقصت من أربعة واحد ولو قال 
بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقى ولم يقل بعده أو بعدها فالأكثرون على أنه كما إذا قال 
بعدها إذ الأقل متيقن والزائد مشكوك. انتهى. باختصار فليتأمل. 

قوله: (تبسط) بأن تضرب مخرج الربع وهو أربعة فى الصحيح وهو ثلاثة وتضم إليه 
عدد الكسر وهو واحد والوصية لصاحب النصيب بواحد ولكل ابن أربعة فيصدق على 
واحد أنه نصيب الأربع الباقى بعد الوصية إذ الباقى بعدها اثنا عشر وربعها ثلاثة فإذا 
نقصت من أربعة بقى واحد. 


باب الوصايا ١١‏ 

(وارثه أجزته) أو نحوه كأمضيته أقرع بينهم (إن خرجا «قرعته) أى: فإن 
خرجت قرعة الكاسب بالحرية. (يعتق وبالكسب نجا) ورق الآخران لأن امال حينئذ 
ثلاثمائة وثلثه مائة. 

(وإن لغير) أى: غير الكاسب. (خرجت) أى: قرعة الحرية عتق ثم (أعد) أنت 
القرعة لاستكمال الثلث لزيادة المال حينئذ على ثلاثمائة لدخول الكسب أو بعضه فيه 
(فإن» تخرج) أى: قرعة الحرية الثانية. (لغير كاسب) أيضا (يعتق من). 

(ذأ) أى: منه (ثلثه) لكون المال حينثذ أربعمائة ويكون ثلثاه والكاسب وكسبه 
للورثة ولا دور. (وإن له) أى: للكاسب (تخرج) أى: القرعة الثانية دارت المسألة 
لأن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يبقى من كسبه للورثة ومعرفة ما يبقى 
من كسبه للورثة متوقفة على معرفة ما يعتق مئه فقل. (عتق) من (شىء)» و (بمثله 
من الكسب التحق) أى: الشىء وأوضح من هذا قول الحاوى عتق شىء وتبعه مثله من 
كسبه فيخرج من أربعمائة مائة بالقرعة الأولى وشيثان بالثانية. يبقى. 

(مئى ثلاث إرثه وقد نقص) أى: الإرث (شيئين) أى: يبقى الإرث ثلاثمائة إلا 
شيئين وما عتق مائة وشىء إذ ليس الشىء الثانى مما عثق بل تابع له» ولابد أن يبقى 
للورثة مثلا ما عثق فثلاثمائة إلا شيئين. (عادل لمثلى ما خلص) للعتق وهو عبد وشىء 
من عبد وذلك ماثتان وشيئان. 

(فمائتين مع شيئين عدل) أى: عدلها الثلاثمائة إلا شيئين. (فإن جبرت) برد 
المستثنى (ثم قابلت حصل عدل ثلاثمائة سواء) أى: كاملة (ثنتين) أى: مائتين. 
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قوله: (عتق مده شىء) أى: لأنه امحقق. 

قوله: (فمائتين [خ) لأن كل رقيق يساوى مائة. 
قرله: (متى ثلاث إرثه) أى: الوصى. 

قوله: (مائة وشىء) .لا شيئان. 

قوله: (وهو) أى: ما حلص وقوله: وذلك أى: المثلان 
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(مع أربعة أشياء و) بعد إسقاط مائتين بمائتين يبقى (مائة تعدل أشيا أربعه) فعلمنا 
أن الشىء ربع المائة فلزم من ذلك ما صرح به من زيادته بقوله.(فربع عبد) وهو 
الكاسب عتق و(ربع كسب تبعه) فقد عتق عبد وربع عبد وبقى للورثة عبد وثلاثة 
أرباع عبد وثلاثة أرباع كسبه؛ وذلك ماثتان وخمسون وهو مثلا قيمة ما عتق والتبرع. 
(يرجع) جوازا. (عن) كل (تبرع قد علقا) أى علقه ولو فى الصحة (بموته) كقوله: 
إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا عبدى لأنه عقد تبرع لم يتصل به القبض فكان 
كالهبة وروی البيهقى بإسناد صحيم عن عمر» وعائشة رضى الله عنهما يغير الرجل 
من وصيته ما شاء أما المنجز ولو فى المرض فلا يجوز الرجوع عنه ويستثنى من المعلق 
التدبير فلا رجوع عنه بما لا يزيل املك كما سيأتى فى بابه ويحصل الرجوع (بما 
ينافى) التبرع. (مطلقا) عن كونه أقوى منه. 


قوله: (مطلقا عن كوله أقرى مده) أى: سواء كان أقوى منه كالبيع والإعتاق والتدبير 
أو لا كالهبة بلا قبض فالمنافى لكونه لا يجامع الوصية ظاهر فى الصرف عنها سواء كان 
أقرى أو لاء بخلاف الفعل غير المنافى لكونه يجامعها لا يكون ظاهرا فى الصرف عنها إلا 
إذا كان أقوى منها. 


قوله: ربما ينافى مطلقا إخ) اعترض بأنه إن أراد به اللفظ الموضوع للرحوع لم يشمل قوله: 
هذا لوارثى وإن أراد ما هو أعم من ذلك استغنى عن قوله: وفعل أقوى كذا اغترض ابن المقرى 
ولك أن تقول: مراده بالمنافى ما لا يصح احتماعه مع الوصية فدحل هذا لوارثى لأنه ينافى الوصية 
كما يوحذ من كلام الرافعى الآتى وحرج الفعل الأقوى لأنه لا ينافيها رب.ر». 


سس ا ا سس 


ثوله: (إن أراد به اللفظ الموضوع إلخ) قد يقال: مراد به اللفظ المقصود للرحوع» وإن لم يكن 
موضوعا له ولا يدحل لفظا البيع والرهن لأنهما ليسا مقصودين للرجوع؛ كما أشار إليه حجر فى شرح 
الإرشاد. 0 

ثوله: (وخرج الفعل الأقوى) كقطع الثوب ثميصا وما بعده الآتى فإنه لا يئافى الوصية كما سيأتى 
فى الشرح؛ بل تصح الوصية معه قال الطاوسى: المنافى ما ينائض الوصية والفعل الأثوى مالا تنائضها لكنه 
يغلب على الظن أنه رجع عن الوصية ومقدمة الفعل الأثوى .منزلته لدلالتها على تصد الرجوع عن 
الوصية. 


باب .الوصايا 1۹ 

(وفعل) أى : وبفعل (أقوى) منه. (ومقدماته) أى: وبمقدمات ما ذكر من المنافى 
والفعل الأقوى فامنافى (كذا) أى: كقوله هذا (لوارثى) أو ميراث عنى لأنه لا يكون 
ميراثا إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه قال الرافعى: وكان يجوز أن يقال: هذا 
يبطل نصف الوصية الثائية التشريك بين الوارث والموصى له كما سيأتى فيما لو أوصى 
بشىء لزيد ثم أوصى به لعمرو أن الوصية حملا على تشريك انتهى» ويجاب بأئها 
إنما كانت تشريكا هناك لشاركتها الأولى فى التبرع بخلاف المذكور هنا المعتضد بقوة 
إلارث الثابت قهرا ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك. (ومشبهاته) أى: 
وكمشبهات قوله هذا الوارثى كقوله: نقضت وصيتى أو فسختها أو رددتها أو هو حرام 
على الموصى له كالبيع والإعثاق والتدبير والهبة والرهن ولو بلا قبض فيهما فكل منها 
يحصل به الرجوع كما لو هلك الموصى به ولظهور قصد الصرف عن الموصى له وما ذكسر 
فى الهبة محله فى الصحيحة أما الفاسدة فحكى فيها الماوردى ثلاثة أوجه ثالثها إن 

قوله: (وفعل أقوى) معنى كونه أقوى أنه يغلب على الظن رجوعه عن الوصية. 

قوله: (ومقدمات ما ذكر من المسافى إلخ) لم يذكر من مقدمات المنافى شيئا وقد 
يقال: حعل من المنافى البيع والإعتاق والتدبير والحبة والرهن كما سيأتى فى الشرح 
والعرض على ذلك والأذن فيه وإيجابه مقدمات له» وسيأتى بيان الفعل الأقوى فى قوله: 
لو قطع الثوب إل ومقدمته الأذن فيه. 

قوله: (هذا لوارثى) بحلاف ما لو أوصى به لزيد» ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير 
الوارث فإنه يكون شركة بينهما ولا يكون رحوعا كما فى «م.ر»» حلافا للقليوبى على 
الجلال. 0 

قوله: (تشريك) أى: لاحتمال نسيان الوصية الأولى فأثر هذا الاحتمال هنا 
لاشنزاكهما فى التبرع» بخلاف المذكور هنا كذا فى شرح (م.ر) على المنهاج. 
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اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلا قال فى الكفاية: وكلامه يفهم طردها فى 
الرهن الفاسد أيضاء وقول النظم: من زيادته مطلق ومشبهاته تكملة. 

(و) مقدمات ما ذكر مثل. (العرض للبيع كما لو أذنا» فيه) أى: فى عرضه 
للبيع (وكاليجاب فيما رهنا) إذا لم يتصل به قبول ولا قبض. 

(ووطء) موص (منزل) فى قبل الأمة لظهور قصد الإيلاد فأشبه العرض للبيع 
بخلاف وطئه فى قبلها ووطئه فى قبلها بلا إنزال وتبع فى ذلك الإمام» والغزالى 
وغيرهما» والأكثرون على أنه ليس رجوعا مطلقا كما نقله الشيخان وصححاه فقد ينزل 
ولا يحبل» وقد يعزل فيسبق الماء وكالعرض على البييع العرض على الرشن› ونحوه 
وكالإيجاب فى الرهن الإيجاب فى البيع ونحوه. (وإيجار إذا »فى مدة أوصى بها 


قوله: (تكمله) لأن السكوت عن التقييد فى المنافى وذكره فى الفعل يفيد الإطلاق فى 
المنافى . تأمله فإنه المناسب لقول الشارح عن كونه أقوى منه حلافا لما فى الحاشية. 

قوله: (ووطء مسدزل) أى: سواء عرزل أولم يعزل لأنه مقدمة للفعل الأقوى وهو 
الإيلاج» وأما الرطء بلا إنزال فلا يحصل به الرحوع» هذا هو احتياره. 


e‏ مع ضف علض تا عابي مس ت تت مع ت سبو اح عه علد بس قي يت حي ی تس ا لا بد بين لله سل يننا 


قوله: (وكلامه يفهم ل) قال فى شرح الروض: والأوحه أنه رحوع فيهما كالعرض على ما 
مر بل أولى. انتهى. 

قرله: (تكملة) كان وحهه فى الأول أن المنافى لا يكون إلا أقرى؛ وفى الفانى الاستغناء عنه 
بالكاف. 


فوله: (وإيجار إح) من ثم يعلم أن جرد عقد الإيجار ليس برحوع ويعلم أن هذا من المنافى لا 


و م م ع ل ع ع ع ل ا ال ا ا 

ثوله: (أن المحافى لا يكون إلا أفوى) انظره فأنه ينائى الإطلاق عن کونه أثوى الذى صنعه الشارح» 
والظاهر أن مراد الشارح: أن سكوت الحاوى عن التقييد هنا بالأقوى يفيد الإطلاق تأمل» فالحاصل أن 
المنائى لكونه لا جامع الوصية يكون ظاهرا فى الصرف عنها سواء كان أثوى منها أو لا بخلاف غير 
المنانى لكونه يجامعها لا'يكون ظاهرا فى الصرف عنها إلا إذا كان أثوى منها. 
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#4 جو 


يبفى) أى: وكإجارة تبقى مدة الوصية كأن أوصى بمئفعة عبده سنة ثم أجره مدة 
معلومة ومات قبل انقضائها وبقى منها سنة فأكثر من وقت الوت فإن لم يبق منها 
سئة بقيت الوصية فيما بقى من السنة» ولو انقضت مدة الإجارة قبل موته؛ أو معه 
فالوصية بحالها ولو لم يسلمه الوارث حتى مضت سنة بلا عذر غرم قيمة المنفعة ثم 
أخذ فى بيان أمثلة الفعل الأقوى فقال (كذا) أى: مثل ما مر فى كونه رجوعا. 

(لو قطع) الموصى (الثوب) الموصى به (قميصا أو عجن ) أى: الدقيق. (أو نسج 
الغزل أو الحب طحن). 

(أو جعل الخبز فتيتا والقطن) بضم الطاء (للحشو) أى: أو جعل القطن حشو 
لنحو فرش. (والأخشاب بابا) أو العجين خبزا فإنه رجوع عن الوصية لظهوره فى 
الصرف عن جهتها وإن لم ينافها ولبطلان الاسم قبل استحقاق الوصى له فى غير فت 
الخبز والحشو وكذا لو بذر الحب أو ذبم الشاة أو دبغ الجلد» أو أحضن البيض» أو 
صبغ الثوب» أو قصره لا أن غسله أو خاط الثوب القطوع وفى نسخة بدل لو أو 

قوله: (لنحو الفرش) أى: لغير الموصى له وإلا فلا يكون رحوعاء كما بحثه الأذرعى 
ويجرى مثله فى نظائره حيث بقيت العينان بحالهما. انتهى. شرح الإرشاد الخجر. 

قوله: (أو العجين خبزا) والفرق بينه وبين تقديد اللحم حيث كان يفسد ببقائه غير 
قديد فإنهم قالوا: لا يكون رجوعا حيشذ مع أن العجين يفسد لو ترك أن التهيئة للأكل 
فى الخبز أغلب وأظهر منها فى التقديد. انتهى. (م.ر)» وسيأتى فى الشرح. 

قرله: (لظهوره فى الصرف إلى قوله ولبطلان الاسم) قال «م.ر»: كل من المعنيين 
تعليل مستقل فلو حصل شىء من ذلك بغير إذنه فإن زال الاسم كان رحرعا وإلا فلا. 
انتهى. قال حجر فى شرح الإرشاد :أن الأصحاب عللوا بكل منهما وقد يرححون أحد 
المعنيين على الآخر لمدرك يخصه فكل منهما تعليل مستقل إلا أنه قد يعارضه ما هو أقرى 
منه ومن ثم كان الدبغ والإحضان قبل التفرخ رجوعا مع بقاء الاسم فيهما. انتهى. 

قوله: (غرم) أى: للموصى له. من مقدمات المثافى وب.ر). 

قوله: (المقطوع) أى: حين الوصية به. 


۲۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيكون قوله : كذا خبر مبتدأ محذوف إن جر قوله: وإيجار كما تقرر وإن رفع كان 
خبرا له وهو على الأول تكملة. (وليكن). 

(كذا) أى: كالرجوع (انهدام الدار) فى حياة الوصى بها بحيث يزول اسمها 
وهذا فى النقض والخشب. (لا فى العرصة) لبقائها بحالها وكذا فى الأس إن بقى 
فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما يفى وفى المنفصل 
وجهان النصوص منهما وبه قطع الجمهور المنع قاله فى الكفاية؛ أما إذا انهدمث بعد 

قوله: (لبقائها بحاها) منه يعلم أن التصرف فى بعض الموصى به إنما يفيد الرحوع فى 
ذلك البعض لا الكل» حلافا للقليوبى على الحلال. 

قوله: (أى كالرجوع) هلا قال أى: كقطع الثوب وما بعده فى أنه رحوع. 

قوله: (بحيث يزول اسمها) ولو كانت صيغة الوصية أوصيت له بهذه ولم يذكر لفظ الدار 
وكذا نظائره الآنيه «بر». وكتب أيضا قال فى الروض: رالا بطل أى: الإيصاء فى نقص المنهدم 
منها أى فقط. انتهى. 

قوله: (لا فى العرصة) قال فى شرح الروض: وما ذكر من الصحة فى العرصة الملحق بها 
الأس هو ما صححه فى أصل الروضةء ونقله الرافعى عن تصحيح المتولى وقال الرويانى: إن القول 
ببقائها فى العرصة غلط لأن الشافعى نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية 
لأنها لا تسمى دارا قال الأذرعى بعد نقله ذلك؟ والمذهب المنصوص البطلان فى الجميع . انتهى. 
وقد يقال قول الشافعى: بطلت الوصية ليس نصا فى بطلانها فى العرصة أيضاء وأيضا قد يكون 
مراده بذهاب السيل ما يعم تخريب عرصتها بحيث لا يتأتى الانتفاع بها وس.م). 

قولة:( المبع) أى: منع بقاء الوصية. 


قرله: رهلا قال خ) ثد يقال: إن الانهدام لا رجوع فيه أصلاً وإنما هو كالرجوع تأمل. 

ثوله: (قال فى الروض وألا) أى: ألا يبطل الاسم فتحصل أنه إن بطل؛ بطل الإيصاء فى جميع النقيض 
والخشب وإن يبطل بطل فى نقصن المنهدم فقط؛ ثم هذا الذى نقله عن شرح الروض» ذكره الشارح 
بقوله: نإن لم يرل الاسم بالانهدام إخ. 

توله: (ولم يذ كر لفظ الدار) لأن الأصل الملك فإذا وحد ما يشير إلى الرحوع ولو أدنى إشارة عمل 
به. انتهى. (حجر). 
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موت الموصى وقبل القبول» وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها 
بالوت وبقاء اسم الدار يومثذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصى بحيث زال اسمها 
فإنه رجوع فى العرصة أيضا لظهوره فى الصرف عن جهة الوصية» أما لو هدمها غير 
الوصى فظاهر كلامهم أنه كائهدامها (و) يحصل الرجوع أيضا (ببناء العرصة) 
الموصى بها (أو بغرس ثى) أى: أو بغرسها لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها 
لئفسه بخلاف ما إذا زرعها فإنه كلبس الثوب. 

(وخلطه) أى: وبخلط الوصى (برا) ولو دون الموصى به. (بما عين من «بر) 
أى: ببر معين أوصى به لأنه أخرجه عن إمكان التسليم (أو) بخلطه البر. (الأجود 
بالصبرة إن). 

قوله: (وخلطه برا) أى: سواء كان المخلوط أحود أو لا والفرق بينهنا وبين المسألة 
بعدها حيث لا تبطل الوصية إلا إذا كان المخلوط أجود» أن الموصى به فى مسألة الصبرة 
مخلوط قبل فلم تحدث له صفة زائدة جرد خلط الصبرة بغيرها فاعتبر أن يكون الخلط 
بأحود خحاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرحوع والحنطة المعينة لما كانت متميزة وقت 
الوصية كان فى جرد حلطها صفة لم تكن موحودة قبل فأثر مطلقا. انتهى. «ع.ش» على 
م٠‏ ر» وبيان الفتاوى على الحاوى.. 

قوله: (أو بغرسها) قال فى شرح الروض: نعم إن کان ذلك فى بعضها كان رحوعا فيه دون 
الباقى قاله المارردى والرويانى. انتهى. فانظر لو لم يكن الغراس أو البناء فى جائب منها بل متفرقا 
فی أجزائها فهل تبقى فى المتحلل بين البناء أو الغراس» أو قد يقال حيث صارت بحيث ميت 
بسثانا بطل فى التميع. 

فرع: قال فى الروض وشرحه: وكذأ إن عمر بستانا مئلاً أوصى به فليس برحوع لا إن غير 
بذلك اسمه كأن جعله حانا أو ل يغيره لکن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعًا. اتتهى, 

قوله: (بخلاف ما إذا زرعها) قال فى شرح الروض: نعم إن كان المزروع بما تبقى أصوله 
دائما قال الأذرعى: فالأقرب إلى كلامهم فى بيع الأصول والئمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام. 


فوله: (ملك نفسه) وكذا,علك غيره وغير الموصى بأن غصب ملك الموصى وملك غيره وخلطهما 
بحيث لا يتميزان فإنه يعلكهما حيثذ. اننهى. حجر. 


ثوله: (كان رجوغا) لأن البل إفساد لا برد تعييب. 


۲٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وصى ببعضها) كصاع منها لأن الزيادة لم تتناولها الوصية بخلاف خلطه بالثل 
أو الأردأ فليس رجوعا لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا يضر زيادة خلطه وتغيره 
بالنقصان بخلطه بالأرد أ تعييب فلا يؤثر إما اختلاطه بنفسه أو بفعل غير الموصى 
فليس رجوعًا مطلقا (و) بقوله: (أوصيت لذا« بما لذا أوصيت) به لظهوره فى 
الرجوع وفرق الرافعى بينها وبين ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو كما 
سيأتى بأنه هناك يجوز أن يكون نسى الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان 
بخلافه هنا (ضد) بنصبه حالا وبرفعه خبر مبتدأ محذوف أى: وما مر ضد. (ما إذا). 
(أنكر) الوصية فليس رجوعًا كما صححه الشيخان فى باب التدبير لكنهما جزما 
هنا بأنه رجوع قال الرافعى: على ما مر فى إنكار الوكالة. وقضيته الفرق بين كونه 
لغرض ودونه وقد جمعا هئاك بين الوكالة والوصية والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها 


قرله: (أما اختلاطه بنفسه [) أى: ,مال الموصى» أما لو اختلط مال غير الموصى فإنه 
يصير مشار كا فيلزم حروج نصف الموصى به عن ملك الموصى إلى ملك صاحب المال 
الآخر. التهى. حجر. 

قوله: (ما إذا أنكر) ظاهره سواء فى حواب سوال أو لا وإن قيد فى السروض وشرحى 
المنهاج يجواب السوال» وكون الإنكار لغرض لا يختص بجواب السؤال. 

قوله: (وقضيته الفرق) اعتمده «م.ر). 


ا ا ف مسا مت یی یسا میت یی کیا می کے می می س 


قرله: (أو بفعل غير الموصى فليس رجوعا مطلقا) هذا ظاهر إذا خلطه يملك الموصىء أما 
خلطه .كلك نفسه فقد سلف فى الغصب أنه إتلاف وذلك مائع من الوصية كقتل العبد قبل موت 
الموصى «ب.ر). 

فرع: قال الرويانى: ولو بلها بالماء كان رجوعا شرح الروض. 

قرله: (وفرق الرافعى [) قضية هذا الفرق أنه هناك لو كان عاما بالوصية الأول كان 
رحوعاء لكن قضية قوله الآتى لاحتمال إرادة التشريك دون الرحوع خلافه لكن سيأتى فى 
هامش ما هناك ما يويد مقتضى الفرق المذكور. 


فرله: (وقد جمعا هداك) الظاهر أنه يريد فى التدبير «رب.ر». 
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الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل 
بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما 
رفعا له قال فى التذنيب: وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائى: فإطلاق الحاوى 
على الصواب (أو تمر) الرطب الموصى به أى: جففه فليس رجوعا لأن تجفيفه صون 
له عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد» وقد يقال: قضيته أن لا يكون خبز العجين 
رجوعاء وهو ما بحثه الشيخان لكن المنقول أنه رجوع كما مر» ويجاب بأن تتميز 
الرطب لمحض صونه عن الفساد» بخلاف خبز العجين فإن فيه مع ذلك تهيئته 
للأكل وكتتمير الرطب تقديد اللحم إذا كان معرضا للفساد (أو) قال (ذا) أى: الموصى 
به (تركه) لى فليس رجوعًا لأن الوصية من التركة (و) ضد (نقله) الوصى به من 
مكان إلى آخر. (وبيع مال ملكه). 


(موص بثلث ماله) أى: بيعه ماله وقد أوصى بثلثه فليس كل منهما رجوعًا إذ لا 
إشعار له به وثلث الال لا يختص بالموجود بل العبرة بحالة الوت ولا يختص الحكم 
بالبيع بل ضابطه ما يزيل الملك ولا بالوصية بالثلث. 

(والجاريه) إذا (زوجها) أى: وضد تزويجه الجارية الوصى بها فليس رجوعا 
ومثله تزويجه العبد المفهوم بالأولى» وقول الحاوى: والتزويج يشمله بالنطوق. قال 


ووم يليا ااا 


قوله: (فإطلاق الخاوى على الصواب) ١‏ لمعتمد التفصيل هنا كالوكالة وم.ر) صونا له عن 
الفساد, 

فرع: أوصى بخشب ثم جعله فحما فينبغى أن يكون رجوعًا لزوال الاسم مع عدم كون ذلك 
صونًا عن الفساد إذ لا فساد مع بقائه خشبا. 

قوله: (محض صونه | ل) لتأتى أكله واعتياده بدون ميز. 

قوله: (تقديم اللحم) قياسه تحفيف العجين. 

قوله: (ولا بالوصية) عطف على البيع. 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأذرعى : ويظهر أنه لو قال: أعطوا زيدا هذه الأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان 
رجوعا ولا يحصل الرجوع أيضا بختان الرقيق وتعليمه وإعارته واستخدامه والإذن له 
فى التجارة. (وشركوا با) لوصية (الثائيه) فى الأولى بأن أوصى بعين لزيد ثم أوصى 
بها لعمر وفليس ذلك رجوعًا فى جميع الأولى لاحثمال إرادة التشريك دون الرجوع 

قرله: (لاحتمال إرادة العشريك 1لخ) الأولى لاحتمال نسيان الوصية الأو لى كما صلع 
«م.ر» فى شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل كما سيأتى» 
وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآحر فثلثاها للأول وثلئها للشانى إذ لو أراد 
بحرد التشريك لكانت المشاركة فى المرحوع فيه وهو النصف فيكون للثانى الربع كما فى 
شرح «م.ر» على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته الشركة فى الكل» لكنه احتمال غير 
متيقن» بمخلاف إرادة جرد التشريك فإنه أقل ما يمكن فعملنا به فليتأمل. 

قوله: (وإعارته) أى: وإحارته روض. ااانا 

قوله: (وشركوا الثانية) قال فى الروض: وإن وصى به لزيد ثم بعتقه فيقدم العئق أو يقسم 
وحهان وكذا عكسه. التهى. وبين فى شرحه أن كلام الأصل يقتضى ترحيح الأول وإنه نص 
الأم» ثم فرق بين هذه وقول المصدف وشركوا بالثانية بأن الثائية هنا ليست من حنس الأولى ثم 
قال فى الروض: وإن قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب 
اشنركوا أى: فى الثمن . انتهى. قال فى شرحه: نعم إن كان الموصى ذاكرا للأولى صرف الجميع 
إلى الرقاب على المذهب الصحيح قاله الأذرعى» ويأتى مثله فى نظائره وقد صرح هو به فى 
بعضها وفارق اشتركهما فيما ذكر ما لو أوصى بشىء للفقراء ثم أوصى ببيعه وصرفه للمساكين 
حيث كانت الوصية الثانية رحوعا بأنها فى مسألتنا من جنس الأولى بخلافهاء ثم نبه عليه القفال 
وغيره اننهى. وظاهر أن مسألة المعن أعنى قوله وشركوا بالثانية من نظائر ما ذكرء فلو كان 
الموصى فيها عند الثانية ذاكرا للأولى صرف الجميع للثانية فليتأمل. 


ثوله؛ (قال فى الروض وإن وصى به إل) الحاصل أنه إذا عبر ما أوصيت كان رجوها عن الأولى 
لاستلزامها التذكر فهو ظاهر فى الرحوع؛ وإن لم يعبر ما أوصيت فإن كان متذكرًا للأولى كان رحوعًا 
سواء كانت من جنسها أو لا وإن لم يكن متذكرًا فإن تنائيا نكذلك كأن أوصى به لزید ثم بعتقه وإن لم 
يتنافيا كبيعوه واصوفوا ثمنه للمساكين» ثم ثال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرئاب شرك بينهما. انتهى. بهامش 
عام. 

ثوله: (وكذا عكسه) أى: أوصى بعتقه» ثم أوصى به لزيد فيقدم الوصية به لزيدء كما فى التحفة 
وشرح (م.ر) على البهجة. 


باب الوصايا 11۷ 


فئزلت الوصيئان مئزلة قوله: أوصيت لهما بهذا لکن فى هذه لو رد أحدهما فليس 
للآخر إلا النصف لأنه الذى أوجبه له الوصى صريحاء بخلاف مسألتنا لورد فيها 
أحدهما كان للآخر الكل ولو أوصى بالعين لثالث كانت بينهم أثلاثا أو لرابع كانت 
أرباعًا وهكذا ولو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر وقبلا فثلثاها للأول وثلثها للشانى 
بأن يقال: معنا مال ونصف مال فنجمعهما تكون الجملة ثلاثة تقسم بالنسبة فيكون 


ا ل ل 1111 1 ااا ااا 000 


قرله: (فثلثاها للأول وثلتها للثانى) غلط الأسنوى الشيحين فى ذلك وصوب أن للأرل ثلاثة 
أرباع وللثانى الربع لأن النصف للأول» وقد شركه مع الثانى فى النصف الآخمر وحزم يما صوبه 
فى الروض قال الشارح فى شرحه: ويرد يعنى ما قاله الأسنوى بأن ما فى الأصل هو المعتمد 
الجارى على قاعدة الباب إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين بالئلث وعليه لو أوصى للأرل 
بالكل وللثانى بالثلث اقتسماه أرباعا إذ نسبة الثلث إلى المجموع الربع. انتهى. كلام شرح الروض 
وقال بعضهم: أن ما قاله الشيخان هو الصراب» والدليل على ذلك أن الله جعل للابن الكل 
وللبدت النصف إذا انفرداء فإذا اجتمعا قسم بينهما أثلاثا وكذا الأخ والأحت وهو المنقول فى 
المذهب ونص عليه فى الأم وعبارته وإذا أوصى لرحل بثلث ماله وللآخر ماله فالثلث بينهما على 
أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطى مثله. انتهى. 


ثوله: (على قاعدة الباب) وهى طريقة العول التى نص عليها الشافعى؛ واختارها ابن الحداد» وتقريرها 
أن يقال: معنا مال ونصف (م.ل) فنضيف النصف على الكل تكون الحملة ثلاثة تقسم على النسبة فيكون 
لصاحب المال ثلثاه ولصاحب النصف الثلث» وأما الطريقة التى ذكرها صاحب المهمات فطريقة ضعيفة 
مبناها أن تمل التشريك هو محل الرحوع وهو النصف. انتهى. وخ.ط». وحجر والطريقة الضعيفة يقال 
لها: طريقة التداعى ال «م.ر): وقد يجمع بينهما بأن كلام الأسنوى عند احتمال إرادة الموصى التشريك 
بينهما وكلام الشيخين عند انتفائه كما يرشد إليه تعليل أصل المسألة. انتهى. ومراده بتعليل أصل المسألة 
ثوله: فيما أوصى بشىء لزيد ثم أوصى به لعمر وشرك بينهما لاحتمال نسيان الوصية الأرلى. 

ثوله: (والدليل على ذلك إلخ) فی كونه دليلاً نظر» وإما يستأنس به كما فى «م.ر». 

ثوله: (وللآخر با لهم أى: ولم تمر الورثة ما زاد على الثلث. 

ثوله: (تشريك بالثانية) أى: تشريك بالنسبة لا تشريك فى محل الرحوع فليس مراذًا وإن وجحد فى 
الأولى تدبر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكل منهما ما قلناه وإن رد الأول فنصفها للثانى. أو الشانى فكلها لاأول ذكره 
الشيخان » ونقلا عن الأستاذ أبى منصور أنه لو أوصى بدار لواحد ثم بسكناها لآخر 
كانت المئفعة للثانى قالا: وقياس اشتراكهما فى الفص فيما لو أوصى بخاتم لواحد ثم 
بفصه لآخر اشتراكهما فى النفعة» وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والفص موجود 
وبأن الفص مندرج تحت اسم الخاتم فهو بعض الموصى به والمنفعة ليست مندرجة 
تحت اسم الدار ولو أوصى لواحد بألفين ثم بألف ولم يعين الموصى به فله ألف فقط 
لأنه ربما قصد تقليل حانه فيؤخذ باليقين. 

قوله: (اشتراكهما فى الفص كاشتراكهما فى الحمل) فيما لو أوصى بأمة لشخص 
وبحملها لآحر كما فى «م.ر» وهل يقال: إن الحمل مندرج تحت اسم الأمة. تأمل. 

قوله: (ولم يعين الموصى به) بخلاف ما إذا عينه بأن قال: أوصيت له بهذين الألفين 
وبهذا الألف الآخر فإنه يستحق الثلاثة آلاف وظاهر كلامه أنه لو عين بعض الموصى به 
أعنى الألفين و لم يعين الألف استحق ألفا فقط لعدم تعيين جميع الموصى به واحتمال قصد 
التقليل» وكذا لو عكس وهو قياس ما فى الروض من أنه: لو أوصى له .مائة ثم مائة وعين 


بالثانية بحسب الظاهر» وفى الحقيقة ما قاله الشيخان على وفقه لأنه فى كلما المسألتين أعنى 
الوصية للثانى بالكل والوصية له بالنصف قد جمعنا الوصيئين وقسمنا باعتبار نسبة كل من 
الرصيتين إلى بمجموعهما وفى كل منهما تشريك بالثانية فتأمله, 

قوله: (وإن رد الأول فنصفها للثانى) لأنه أوصى له بنصفهاء وإن لم يكن له النصف عند 
عدم الرد لمراحمة الأول. 

قوله: (فكلها للأولى) ولا يقال: يتبغى أن له النصف فقط لأن الوصية بالنصف للقانى رحوع 
عن نصف وصية الأول لأنه م يق النصف لنفسه أو ورئته حتى يكون رحوعا بل زاحم الأول فيه 
بوصية أحری» فإذا زادت بقى الأول كما كان. 

قوله: (فله ألف فقط) أو بألف ثم بالغين فله ألفان فقط فلو وجدنا الوصيتين وم نعلم المتأخرة 


باب الوصايا و١‏ 


فصل فى الوصاية 

وهی إثبات تصرف مضاف لا بعد الوت يقال: أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه 
ووصيته إذا جعلته وصيا والقياس أن يقال أيضا أوصيته وقد أوصى ابن مسعود فكتب: 
«وصيتى إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقى بإسناد حسن وأركانها 
كما يعلم مما يأتى أربعة موص ووصى وموصى فيه وهو التصرف المالى المباح وصيغة 
كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك مقامى. 

(صح) بل سن (لتئفيذ الوصايا ووفاء ديونه) ورد الودائع والعوارى والغصوب 
ونحوها (إيصاء حر) كله أو بعضه (كلفا) فإن لم يوص بها نصب القاضى من يقوم 
بها قاله فى الروضة وأصلها: وقول الرافعى: يجب على من عنده وديعة أو فى ذمته 
حق لله تعالى أو لآدمى أن يوصى به حمله النووى على ما إذا لم يعلم به من يثبت 
بقوله قال فى المهمات : وهو غير كاف فإن قول الورثة كاف فى الثبوت مع أن المتجه 


دا اا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (يجب على من عنده إخ) الظاهر أن الوحوب عند المرض المخوف» كما قيد به 
فى شرح الروض فى باب الوديعة فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات ومحل الضمان 
إذا تلفت بعد المرت لا قبله. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أن يوصى به) لعله على الترتيب الذى فى الروض وشرحه» فعليه أولا الرد إلى 
المالك أو وكيله ثم الوصية إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية إلى أمين وإن كان وارثا. 
منهما لم يدفع إلا المتيقن وهو الألف لاحتمال تأحر الوصية بها ولو أوصى لزيد .مائة ولعمرر بمائة 
ثم قال لآخر: أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما. شرح روض. 

فصل فى الوصاية 

قرله: (لا أن يوصى به) أى: أو يوديهما فى الخال إذا كان قادرا على ذلك. 

قوله: (من ينبت بقوله) أى: على الورثة لو أنكررا هذا هو المراد بلا شك «ب.ر) وكتب 
أيضا أى: ار ينبت به فى نفسه وإن لم تكن ورثة, 


توله: (أى على الورثة إلخ) أى: فيندنع أن قول الورثة كاف فى الثبوت مع أن علمهم لا يكفى 
فتأمل. 


۳ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن علمهم لا يكفى لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم وأيضا فإئه 
يقتضى أن الشاهد الواحد لا يكفى فإن الحق لا يثبث به وحده لكن القياس تخريجه 
على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد والصحيح الاكتفاء بإشهاد ظاهرى العدالة مع 
إنه لا يثبث بهما. انتهى» وقد يقال قوله : المتجه أن علم الورثة لا يكفى مخالف لما 
فى الروضة وأصلها فى الوديعة من أن الإيصاء بها إليهم فى مرض الوت كاف فى 
عدم الضمان» ويجاب بمنع المخالفة فإن الرافعى وغيره صرحوا هناك بوجوب الإشهاد 
عند الإيصاء بها لكنه سقط من الروضة وخرج بالحر الرقيق وبالكلف غيره فلا يصح 
إيصاؤهما ولم يذكر الحاوى التكليف هنا اكتفاء بسا قدمه فى الحجر قال السبكى: 
ومنعه أيضا محتمل فليله الفاضى انتهى. 

قرله: (إن علمهم لا يكفى [ل) فى شرح الروض: أنه إن عجر عن الوصية إلى الحاكم 
فعليه الوصية إلى أمين وإن كان وارثًا. انتهى. ولا يخالف ما هنا لا ما يجب الإشهاد عند 
الإيصاء كما سيأتى فى الشرح أيضا. 

قوله: (لكن القياس) فيكفى علم واحد ليحلف معه لکن يشترط عند وم.ر): ألا 
يكون وارثاء حلافا لحجر. انتهى. وق.ل) على الجلال. ` 

قرله: (فإن احق لا ثبت به) قال الجوحرى: هو يثبت به فى الحملة وأيضا فالشيخ لم يقل مسن 
ينبت بقوله وحده . التهى. وفيه نظر إنب.ر). 

قوله؛ (مع أنه لا يغبت بهما) بحث فيه الوحرى بأنه يثبت بهما إذا عدلا. 


١‏ باب الوصايا 
ثوله: (فى الجملة) أى: وإن كان لابد معه من مين عند من يجعل ذلك حجة كالشافعى رحمه الله. 
ثوله: (وأيضا إخ) أى: نمعنى عبارته ما إذا لم يعلم به من ينبت بقوله: مع اليمن. 
توله: (وفيه نظر) لا وجه له تأمل. 


باب الوصايا ۴۳۹ 

(و) صح الإيصاء أيضا (من وك) أب وجد أبى أب وإن عل (و) من. (وصى أذنا 
» فيه) بأن أذن له الولى فى الإيصاء عن نفسه أو عن الوصى أو مطلقا لكنه فى الثالشة 
إنما يوصى عن الولى هذا ما اقتضاه كلام القاضى أبى الطيب وابن الصباغ وغيرهما وهو 
أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من تصحيم أنه لا يوصى أصلا إلا إذا أذن له لولى 
أن يوصى عنه (على الطفل) والسمينة الذى بلغ كذلك (ومن تجننا) فلا يصح الإيصاء 


Ser 
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قوله: (بأن أذن له الولى) وصورة الإذن أن يضيف إلى نفسه الموصى به كالتركة بان 
يقول: أوص بتركتى أى: فلانا أو من شعت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه لم يصح الإيصاء 
أصلاء ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ذلك إلى نفسه تارة يقول: أوص بذلك عنى» وتارة 
يقول: عنك» وتارة يطلق وإذا أطلق فهل يوصى الوصى عن نفسه أو عن الموصى: فيسه 
حلاف» هذا حاصل ما فى الروض وشرحه وحواشى والد «م.ر» عليهما وعبسارة 
الشيخين: لو أطلق فقال: أوصى إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه فهل تعمل 
على الوصاية عنه حتى يجىء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يرصى عنه وحهان حكاهما 
البغوى وقال: أصحهما الثانى. انتهت» ففهم بعض الناس أن معنئ الإضافة إلى نفسسه ما 
تقدم عن الروض وشرحه» وعليه فقول الشيخين عن البغرى: أو يقطع بأنه لا يوصى عنه 
تعناةة ا يوطي فى تركتنة الوم راء أضناف الرضينة إل فة ان إلى لضي ار 
أطلق لعدم صحة الإذن وعلى هذا فلا مخالفة بين كلامى الشيخين والقاضى أبى الطيب إذ 
لم يتواردوا على محل واحد» وفهم بعض الناس كابن المقرى فى شرح الإرشاد أن معسى 
الإضافة إلى نفسه أن يقول: أوص عنى وعلى هذا كنلام الشارح هنا فتأمل. انتهسى. مسن 
الرشيدى على «م.ر» مع زيادة وعبارة الناشرى على قول الحاوى: وصح إيصاء الوصى 
بإذنه ما نصه: هذا إذا قال عنى فإن قال: أوص إلى من شئت أو إلى فلان» وأطلق أى: و نم 
يضف إلى نفسه فقيل: يحمل على الوصاية عنه» وهو ظاهر كلام المصنف» وقيل: لا يصح 
الوصاية عنه وهو أحد طريقين. صححه البغوى وتبعه الرافعى والنووى. انتهى . 

قوله: (الذى بلغ كذلك) أحرج الذى بلغ رشيدا ثم طرأ له السفه وحججر عليه اللسااكم 
فليراحم؛ ولعل وحهه أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والحد. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا لأنه لا يلى أمرهم فكيف 
ينيب فيه وقوله: ومن تجننا من زيادته. 

(لا) الإيصاء بأمر الطفل أو نحوه من أبيه. (فى حياة جده) وهو بصفة الولاية لأنه 
لا يصح لأنه ولى شرعا فليس للأب نقل الولاية أما الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون 
ونحوها فيصح فى حياة الجد ويكون الوصى أولى منه فإن لم ينصب أحد افأبوه أولى 
بأمر الأطفال ووفاء الديون ونحوها والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا قاله فى الروضة وأصلها 


قوله: (عن لفسه) بأن قال: أوص عنى. 

قوله: (وهو بصفة الولاية) أى: عدد الموت وإن لم يكن بها عند الإيصاء شرح 
الإرشاد. 

قوله: (وهو بصفة الولاية) أى: عند الموت فلو كان عبد الموت خارحا عن صفة 
الولاية تبين صحتها للأحنبى ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك. 

قوله: (فانه لا يصح) أى: ويحرم متى كان الجد متصفا بالشروط لأن الظطاهر 
استمرارها. انتهى. «ق.ل» على الجلال لكن بهامش شرح الروض: أنه إذا عادت 
الصفات للجد انقطعت ولاية الوصى»› وهو الظاهر فليراحع 

قوله: (فأبوه أولى) فى الجحموع فى باب التيمم فى لفظ أحق المرادف للفظ أولى: 
ومعنى قول الأصحاب فى هذا: صاحب الماء أحق به لا حق لغيره» فيه قال الأزهرى: 
أحق فى كلام العرب له معنيان أحدهما: استيعاب الحق كله كفلان أحق ماله أى: لا 
حق لغيره فيه؛ والثانى: على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب. انتهى. فالمراد هنا 
المعنى الأول ويجرى فى نظائر ذلك من أبواب الفقه. انتهى. حواشى شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (فيصح فى حياة الخد) قال فى الروض: والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه 
أو تسليم التركة أى: لتباع فى الدين قال فى شرحه: وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به 
الأصل. انتهى. 

قوله: (فأبوه أولى) انظر غير أبيه من الورثة فى غير الأطفال. 

قوله: (أولى بأمر الأطفال خ) أى: من الحاكم وقضية أولويته منه أنه ليس للحاكم نصب 
من يقوم بذلك مع وحوده فقوله السابق: فإن لم يوص بها نصب القاضى إل ينبغى أن محله عند 
عدم اللد فليتأمل. 

ثوله: (من يفوم بدلك) أى: بوفاء الديون ونحوها أما أمرا لأطفال فمعلوم أنه ليس للحاكم نصب سن 
يقوم به مع وجود ابلحد. 


باب الوصايا ۳۳ 
والإيصاء صحح وإن. (علق أوه أقت) كقوله: إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت 
إليك فى أمر أطفالى إلى أن يبلغ ابنى الأكبر أو يقدم زيد» فإذا بلغ أو قدم فهو الوصى 
لان الوصايا تحتمل الجهالات والإخطار فكذا التعليق والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة 
وقد أمر النبى 2 زيدا على سرية وقال: «إن أصيب زيد فجعفر» وإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة» رواه البخارى نعم لو علق بإيصاء الوصى كقوله: أوصيت إليك 
فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه لم يصح لجهالة الموصى 
إليه. (أو إشارة) أى: صم الإيصاء بلفظ أو إشارة (تفهم) المراد (لو). 

(لسانه أمسك) عن التكلم بأن عجز عنه لأنه بالعجز صار كالأخرس: فإن لم 
يعجز عنه لم يصح الإيصاء بها وفهم من ذلك اعتبار الصيغة لكن لا يعتد بالقول والرد 
إلا بعد موث الموصى كما مر فى الوصية وقوله: تفهم من زیادته» وإئما يصح الإيصاء. 
(بالتصرف + إن كان ماليا)كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة 
بأموالهم فلا يصح الإيصاء بتزويجهم. لأن الوصى لا يعتبر بلحوق العار بهم فيتولاه مسن 
يعتئى بدفع العار عنهم» فإن لم يكن فمن له النظر العام وهو الإمام» ولا بتزويج 
أرقائهم لأن ولاية تزويجهم تبع للولاية على تزويج مالكيهم فإذا امتنع المتبوع فالتابع 
أولى (مباحا) فلا يصح بعمارة بيع التعبد» وكنائسه وئحوهما لعدم الإباحة. 
(واصرف). 

(مطلقه) أى: الإيصاء كأن يقول: أوصيت إليك أو أقمتك مقامى فى أمر أطفالى 
ولم يذكر التصرف (لحفظه) أى: الوصى (المال) دون التصرف فيه تنزيلا على الأقل 
وهذا وجه» والأصح فى أصل الروضة وهو الذهب فى التتمة وأقره الرافعى أن له 
التصرف أيضا للعرف» فإن فصل بأن قال: أوصيت إليك فى قضاء ديونى وتنفيذ 
وصاياى وفى التصرف فى مال أطفالى والقيام بمصالحهم أو ذكر بعض هذه الأعمال فله 
ما رسم له به؛ ولو اقتصر على قوله: أوصيث إليك فلغو لعدم بيان ما به الإيصاء كما 


اال ااا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا لل لا ل ااال ا ل ا ا 


قوله: (قال فى الروضة وأصلها) وفيه نزاع كبير فى شرح الروض. 


ثوله: (وفيه بزاع [لخ) حاصله أن هذا نقله البغوى ال الأذرعى: أن قول البغوى: اللمد أرلى بقضاء 
الدين وهم لقول القاضى فى تعليقه الذى يستمد مئه البغوى: أن ذلك إلى الحاكم درن الجحد. 
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فى الوكالة. (إلى » حر جميعا) أى: يصح الإيصاء من ذكر إلى حر الكل بخلاف من 
فيه رق لاستدعاء الوصاية فراغا ولأنه لا يتصرف فى مال ابئه فلا يصلم وصيا لغيره 

كالمجثون (مسلم إن حصلا) أى: الإيصاء. 
(من مسلم) إذ لا ولاية لكافر على مسلمء TT‏ 

كان عدلا فى دینه لجواز کونه وليا على أولاده وكذا من ذمى إلى مسلم كما تصم 

شهادة المسلم عليه » وقد تثبت له الولاية عليه فإن الإمام يلى تزويج الذميات» ولو 
أوصى ذمى إلى مسلم وجعل له أن يوصى فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمى. ذكره فى 

الهمات واعترضه ابن العماد بأن الوصى يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض إلى 
السلم أرجح فى نظر الشرع من الذمى؛ وما قاله أوجه لعموم قوله تعالى إلا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» (و) يجب (أن يكون) الوصى (كافيا) للتصرف فلا يكفى 
العاجز عنه لسفه أو هرم أو نحوهما (عدلا) ولو فى الظاهرء فلا يكفى غير المكلف ولا 
الفاسق لما فى الوصاية من معنى الأمانة والولاية» وزاد المتولى وآخرون عدم كونه عدوا 
للمولى عليه وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغى كونه بحيث تقبل شهادته 


عله وول ور ومو ووم مفو فو وو ووو ووو ووو ا وو وو ايليل اواو موه 


قوله: (إلى حر) ولو كان مستحق المنافع بالإحارة مثلا ويوكل ثقة يتصرف عنه على 
ما استقر به الأذرعى ومنع ابن الرفعة قياسا على الرقيق. انتهى. بهامش شرح الروض. 

قوله: (إن كان عدلا) ولو كانت المصلحة فى وصاية المسلم والفرق بين الأب 
والوصى فيما يأتى ظاهر. 

قوله: (بأن الوصى إخ) ولأن إعراض الموصى عن أهل دينه يؤذن بأنه لم يأتمنهم؛ 
فكيف يأتمنهم وصيه. 

قوله: (والتفويض إلى المسلم أرجح) أى: إن وحد مسلم فيه الشروط يقبل وإلا حاز 
الذمى الذى فيه الشروط فيما يظهر. انتهى. حجر. 

قوله: (ولو فى الظاهر) إلا أن يقع نراع فى عدالته فلابد من ثبوت العدالة الباطنة. 

قوله: (ولو فى الظاهر) لو كان فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف 
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عليه كذا نقله الرافعى » ونقض بالكافر واستنبط فى المهمات مما قبله اشتراط كون 
الوصى الذمى من ملة الموصى عليه حتى لا تصم وصية النصرائى إلى اليهودى» 
وبالعكس للعداوة وهو مردود بأن المائع من الشهادة العداوة الدنيوية لا الدينية وهذه 
الشروط تعتبر. (لدى الموت) أى: عنده كما أن الاعتبار فى الوصية بحالة الموت وكما 
أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء وقد أوضح ذلك من زيادته بقوله: (فالغ الماضيا) 
أى: قبل الموث. 

(واعتبر الحال) أى: حال اموت لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى 
من خلا عن الشروط أو بعضها كصبى ورقيق ثم استكملها عند الوت صح» ويؤخذ منه 
ما قاله البلقينى: إنه لو أوصى إلى غير الجد فى حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم 
زالت ولايته عند اموت بأن مات أو فسق أو چن صح. ( بصيرا) كان الوصى (أو لا) 
ويوكل الأعمى فيما لا يتمكن من مباشرته. (وأم أطفال بهذا) أى: بالإيصاء عليهم 
إذا غلب على ظنه الأمائة فيها بأن كان أمينا فى المال فاسقا فى غيره أو لا لعدم الأهلية 
باطناء وقد يجره الفسق فى دينه إلى الفسق فى المال الآتى عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا 
امتنع هلك المال فالأقرب الحواز. انتهى. من هامش شرح الروض عن الأذرعى. 

قوله: (ونقض بالكافر) وكذا بالأحرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه» ولهذا 
احتار المصنف كغيره التعبير بالعدالة دون قبول الشهادة» ويشترط فى صحة وصية الأحرس 
أن يفهم إشارته كل أحد لتكون صريحة. انتهى. ١‏ ع.ش). 

قوله: (فيما لا يعمكن إل) دون غيره على المعتمد. ( م.ر). 

قوله: (وأم أطفال ) المراد ما يشمل الحدة ولو من جهة الأب. التهى. ٠‏ ع.ش». 

قوله: (حتى لو أوصى إلى من خلا إل) تصريح بصحة الوصية إلى الصبى إذا كمل عند الموت. 

قوله: (وأم الأطفال بهذا أولى ) إن كانت حرة عند الإيصاء فالمستولدة ليست أولى بهذا 
وإن صح الإيصاء إليها لأن العبرة فى شرط صحة الإيصاء مال الموت وفى شرط الأولوية يمال 
الإيصاء. 
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(أوك) من غيرها إذا اتصفت بالشروط لأئها أشفق من غيرهاء فالذكورة ليست شرطا 
لأن عمر أوصى إلى حفصة رضى الله عنهما. رواه أبو داود» ولو. 

(أوصى إلى اثنين) مثلا. (ولو مرتبا « وقبلا) ولم يجعل لكل منهما الانفراد 
بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه أو أطلق كأن قال: أوصيت إلى زيد وعمرو أو إليكما 
(تعاونا) فيه وجوبا عملا بالشرط فى الأول واحتياطا فى الثائى» وتعاونهما فيه بأن 
صدر عن رأيهما وإن لم يباشراه كأن يباشره أحدهما برأى الآخر أو يأذنا لثالك» قال 
الشارح فى تحريره: ولذلك أفثيت فى وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على 
التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للآخر بشرطه بمباشرة أحد الوصيين الإيجاب 
والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما. انتهى» والترتيب كأن يقول لزيد: أنت 
وصيى فى كذا ثم لعمرو أنث وصيى فى ذلك» فلو قال لعمرو: أنت وصيى فيما 
أوصيت به إلى زيد فرجوع عن إيصاء زيد كنظيره فى الوصية» وما ذكر فى الترتيب 
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قوله: (ولذدلك) أى: صحة مباشرة أحدهما برای الآخر. 
قوله: (للآخر) أى: الطفل الآخرء وقوله: فإن ذلك أى: إيجاب أحدهما وقبول الآخر. 
قوله: (كنظيره فى الوصية) بخلاف ما إذا قال: أوصيت إلى زيدء ثم قال : أوصيت 
قوله: (أو يأذن الثالث) لعله حيث حاز للوصى التوكيل. 
قوله: (قال الشارح فى تحريره إخ) ما قاله منوع فقد ذكر الأصطحرى فى آداب القضاء أنه 
لو باع أحد الوصيين من الآحر لم يجزم» و يمكن حمل كلام الأصطخرى على ما إذا باع أحدهما 
الآخر لنفسه. 


قرله: (كنظيره فى الوصية) قد يقتضى أنه فى الأولى لو كان عالما بإيصائه للأرل كان رحرعا 
عنه إن قلنا .مثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعى السابق هناك. 


توله: (على ما إذا باع إخ) لأن المشترى لم يقع تصرفه حيتعذ للموصى عليهما فائفرد البائع بالتصرف 
هذاء ولكل من الوصيين المستقلين الشراء من الآحر لنفسه ؛ أو طفله كما فى التحفة. 

قوله: (إن قلنا بمثله | لخ) قد يفرق بإمكان وئوع الموصى فيه هنا كله عن رأيهما معا بخلانه فى الوصية 
به لكل منهماء ثم رأيت حجر فى التحفة ثال: إن ظاهر كلامهم هنا يقتضى التشريك ولو كان عالما 
بإيصائه للأول؛ وفرق بماذكرته وهو فى شرح «م.ر» على المنهاج أيضا. 


باب الوصايا ۳۷ 


صححه الشيخان ونقلا عن البغوى أن لكل منهما الائفراد وصححه السبكى 
والبلقينى » فإن جعل لكل منهما الانفراد كقوله: أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما 
وصيى أو أنتما وصياى فله ذلك. ذكره فى الروضة وأصلها. قال الأذرعى: وفى 
الأخيرة نظرء أما لو قبل أحدهما فقط فسيأتى. قال البغوى وغيره: ومحل وجوب 
اجتماعهما إذا كان الإيصاء فى أمر الأطفال» والتصرف فى أموالهم وتفرقة الوصايا غير 
العينة ووفاء دين ليس فى التركة جنسه» أما رد الودائع والغصوب والعوارى وتنفيذ 
وصية معينة ووفاء دين فى التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لصاحبه 
الاستقلال بأخذه. قال الرافعى وتبعه النووى :معناه وقوع المدفوع موقعه» أما جواز 
الإقدام على الانفراد فليس واضحا فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن بحسبهاء 
قال: وفى كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته (ووجبا). 


إلى عمرو مع علمه بالإيصاء إلى زيد فليس كما تقدم فى نظيره فى الوصية من بطلان 
الأولى بل يكرن للتشريك» والفرق أن الاحتماع هنا ممكن مقصود للموصى لأن فيه 
مصلحة له وثم احتماع الملكين على الموصى به متعذر والتشريك حلاف مودى اللفظ 
فتعين النظر للقريئة وهى وجود علمه وعدمه. انتهى. تحفة وشرح «م.ر) على المنهاج. 

قوله: (أو ألتما وصياى) وفارق هذا أوصيت إليكما كما مر بأنه هنا آثبت وصف 
الوصية لكل منهما. انتهى. شرح «م.ر) على المنهاج» وبه يندفع تنظير الأذرعى وأحيب 
أيضا بأن المدار على المسند وهو مثنى فى أنتما وصياى بخلافه فى أوصيت لكماء وبأن فى 
تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة. 

قوله: (فلكل إل) بحث ابن الرفعة أن نحل الانفراد إذا أذن صاحب الحق له فى وضع 
يده عليه ولم يتضمن ذلك تصرفا فى ملك الموصى بدحو فتح باب وحل وكاء وإلا حرم 
وهو متجه شرح الإرشاد لشيخناء ولعله أراد بالحق العين وإلا فالدين الذى جنسه فى 
ال زكة لا وحه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملك إلا بالقبض. انتهى.« س م على المنهج. 

قوله: (فليكن بحسبها) أحاب عنه حجر وتبعه ( م.رم بأن الذى يتقيد بحسبها هو ما 
يختلف الغرض فيه باحتلاف المتصرفين وأما ما ليس كذلك كما فى تلك المشل فلا وحه 
للتقييد بها فيه. انتهى. لكن لابد من التقييد ما مر عن ابن الرفعة. 
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(ذا) أى: التعاون. (فى وكالة) لاثنين ولو مرتبا وقبلا إذا لم يجعل لكل منهما 
الانفراد (وإن فرد) أى: واحد من الوصيين اللذين يجب تعاونهما فى التصرف (فرط) 
يعنى مات كما عبر به الحاوى (يبدل) مكانه غيره بإبدال القاضى ولا يستقل الآخر لا 
بنفسه ولا بإنابة القاضى لأن الموصى لم يرض برأيه وحده» بخلاف ما إذا شرط 
استقلال من بقى منهما بالتصرف بعد موت صاحبه فإنه لا إبدال بل يستقل به الشائى 
كما قال (والثانی استقل إن شرط). 
(حينئذ ذاك) أى: إن شرط الموصى الاستقلال لمن بقى حين إذ مات أحدهما كما 
أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أو لاء أما إذا ماتا معا فيبدل مكائهما اثنان 
ولايكتفى بواحد» وفى معنى اموت الخروج عن الأهلية كجنون وفسق. (وإن يختلف 
«فى حفظه) أى: الال (هذان) أى: الوصيان سواء استقلا أم لا(أو) اختلفا (فى ) 
تعيين(المصرف) أى: من يصرف إليه الوصية من الفقراء أو غيرهم. 
(فليله القاضى) دونهماء ومحله فى الحفظ إذا كان المحفوظ مما لاينقسم وإلا قسم 
بينهما ولكل منهما التصرف فيما بيده ويد صاحبه فإن تنازعا فى عين النصف 
المحفوظ أقرع بينهما على الأصم فى أصل الروضة» أما إذا اختلفا فى التصرف فإن 
كانا مستقلين نفذ تصرف من سبق إليه وإلا أمرهما القاضى بما يرى المصلحة فيهء فإن 
امتنع أحدهما ضم القاضى أمينا إلى الآخر وإن امتنعا أناب عنهما اثنين ليتولياه حتى 
يتفقا على العمل بالصلحة. (وفرد قبلا) أى: ولو قبل أحدهما فقط فيما إذا أوصى . 
إليهما مرتبا فهو. (منفرد) بالتصرف (لا فى) ما إذا أوصى إلى زيد ثم قال لآخر. 
(ضممت ذا إى). 


اسم سی منص یجن مچ ایب می عسي ست سی میمت می م مسيم میت یت پیت سے لصم کی میمت ممیت میت سی یی پیا ییا میس مچ د کا تا لمي مي لسسع لس کے م کے سا سم س منیا سد مت ست س 


قوله: (وصححه السبكى والبلقيبى) يويد هذا ما سيأتى أنه لو قبل أحدهما فقط انفرد 
بالتصرف ولا يتاج إلى ضم آحر إليه» وما أوحب هذا الحكم إلا جرد النظر إلى لفظ الموصى فلا 
ينبغى أن يتغير بالنظر إلى قبولهما وقبول أحدهما. «ب.ر». 

قرله: (حتى ينفقا على العمل) يفيد عدم انعزالهما بالامتناع بعد أمر القساضى» وبه صرح فى 
الروض وقياسه عدم العزال أحدهما بامتناعه» وعبارة الروض: وإن امتنعا لم ينعزلا فيدوب الحاكم 
عنهما اثنين أو واحدا إن امتنع أحدهما. النهى. 

قرله: (فيما إذا أوصى إليهما مرتبا) انظر من أين يستفاد هذا القيد من المان. 

ئوله: (يؤيد هذا لخ ) فيه نظر. 

قوله: (من أين يستفاد) هو مستفاد من صورة الاستثناء منطوئا ومفهوما يدرك ذلك بالتأمل. 


باب الوصايا ۱۳4 

(زيد وهذا دون زيد قبله) فلا ينفرد العامل بذلك بل بضم القاضى إليه أمينا كما 
أشار إليه بقوله (فمع أمين) يتصرف (أو) أى: وإن لم يضم إليه أمينا. (فلا انفراد 
له) لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضى الشركة ولو قبل زيد فقط 
انفرد بالتصرف لأنه أفرده بالوصاية. قال الرافعى: ويشبه أن يقال: إن ضم الآخر إليه 
يمنع انفراده لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء فى الضموم يشعر بمثله فى الضموم 
إليه. وإن قبلا معا ففى الوسيط إنهما شريكان» قال الرافعى: ويشبه أن يقال زيد 
وصى والآخر مشرف غليه؛ أما إذا أوصى إليهما معا وقبل أحدهما دون الآخر فلا 
ينفرد بالتصرف بل ينصب معه القاضى: آخر كما لو مات أحدهما. فرعان: لو أراد 
الوصى أن يشترى من مال الطفل رفع الأمر إلى الحاكم حتى يبيع منه. قاله القاضى»ء 
ولا يجوز للوصى أن يبيغ من والده وولده كالوكيل. قاله القاضى الطبرى» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان : الذهب جوازه. حكاه فى البحرء ثم قال: وفيه نظر. ذكر ذلك 
الزركشى. والأصح الثانى كما هو الأصح فى الوكيل فقياس الأول عليه إنما هو على 


قوله: (ويشبه إلخ ) قد يقال: إن العقد الأول ثم فلا يؤثر فيه الثانى. 

قوله: (شريكان) أى: لكل منهما التصرف» لكن يبطل تصرف أحدهما بدون إذن 
الآخر. 1 

قوله: (والآخر مشرف عليه ) أى: فليس له تصرف» لكن يتوقف صحة تصرف غيره 
على مراحعته. انتهى. (ق ل» على الجلال. 


قوله: (ولا يجوز للوصى إل) أى: بخلاف الأب والحد كما مر فى البيع. انتهى. رق 
ل على الجخلال. 


س ہے س مت تا سنت ا ا ا ا ا سی ا الال ا سے یر ا تسا مستا لا کے اك ا كك 


قوله: (وولده) أى: البالغ, 


توله: (أى: البالغ) أما الصغير فلا حلاف فى منعه لأنه لايتولى الطرفين إلا الأب أو الحد. حرره. 


١4٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وصدق الوصى) بيمينه فى أنه (هل) أى: ما (خان) إذ الأصل عدم الخيائة» نعم 
لو قال بعت لحاجة أو غبطة أو تركت الشفعة لغبطة وأنكر المولى عليه بعد رشده ذلك 
صدق المولى عليه لأن الأصل استمرار ملكه وعدم الجاجة والغبطة (و) صدق. (فى » 
مقدار خرج) أخرجه على الولى عليه وعلى من تلزمه مؤئته من نفقة ونحوها كما فى 
أصل الإخراج ولعسر إقامة البينة عليه. والأصل عدم الخيانة (قلت) ومحل تصديقه 
فى هذا (ما لم يسرف) فيه بأن يكون لاثقا بحال المولى عليه. فإن أسرف فيه صدق 
المولى عليه فى الزائد. قال فى الروضة وأصلها: ويصدق الوصى فى التلف بالغصب 
والسرقة. 

)( فی تاریخ (موت والد) حيث اتفقا على الإنفاق من يوم موته واختلفا فى 
التاريخ فلا يصدق الوصى لأن الأصل الحياة ولسهولة إقامة البينة على الموت» ومثله 
ما لو نازع الولد الوالد» أو الوصى أو القيم فى أول مدة ملكه للمال الذى أنفق عليه 
منه (و) لا فى (رد المال) إلى المولى عليه بعد رشده لأن الأصل عدم الرد ولسهولة 

قوله: (نعم لو قال بعت لحاجة إل ) بخلاف الأب والحد فإنهما يصدقان فى ذلك 
بيمينهما. انتهى. تحفة. قال ١‏ س.م): ومثلهما إلا الوصية على المتجه. انتهى . ۳٠ر‏ قال 
وق.ل): ومثلهم المشترى» منهم وفى شرح (م.ر) أن الحاكم الثقة كالوصى لا كالأب 
والحد. انتهى . 

قرله: (صدق المولى عليه فى الزائد) أى: لتعدى الوصى فيه بفرض صدقه. حجر. 
قالوا: ولا يصدق المولى عليه إلابيمينه؛ وانظره مع أنه لو صدق المولى الوصى فيه لا يلزمه 
لتعديه فيه فأى حاجة إلى التنازع واليمين. 

قوله: (فلا يصدق الوصى ) أى: بل الولد بيميئه. 
> قوله: (بأن يكون إلخ) ضبب بيئه وبين قوله: ما لم يسرف. 

قوله: ( فى التلف) لا يبعد أن يجرى فيه التفصيل المذكور فى الوديعة. 

قوله: ( ومثله ما لو نازع الولد الوالد) كان المراد أن الولد ادعى أنه ملك المال من جمس 


ااا سس سس ل اي 
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إقامة البيئة عليه. (قلت كذا) أى: كالوصى فيما ذكر (القيم) الذى نصبه القاضى 
(للأطفال) ونحوهم وكذا الأب والجد إلا فى دعوى البيع وترك الشفعة لحاجة أو 
غبطة فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهماء وأما الحاكم فقال القمولى: إنه كالوصى› 
وقال السبكى مرة إنه يقبل قوله بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإلا ففيه نظر. 
وإطلاق صاحب التنبيه يقتضى أنه كالوصى وفى كلام الجرجانى إشارة إليه؛ ثم قال 
مرة أخرى فى فتوى بعد ذكره ما قاله فى المرة الأولى: والذى يظهر لى الآن وهو الحق 
أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته لأنه حين تصرف كان نائب الشرع وأمينه مثله 
انتهى فعنده يقبل قولهما بلا يمين» والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب والجد. فرع: 
الوصاية جائزة من الطرفين فللموصى الرجوع متى شاء وللوصى عزل نفسه متى شاء 
قال فى الروضة: إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من 
قاض وغيره. قال فى المهمات: وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول؟ فيه نظر 
يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه انتهى. والأوجه الأول إن 
تعين طريقا فى الدفع. خاتمة: نقل فى الروضة وأصلها عن أبى عاصم العبادى أنه لو 
خاف الوصى أن يستولى غاصب على الال فله أن يؤدى شيا لتخليصه. 
F#%‏ 0 نه 


وم يي الالالال 


قوله: (وأماالحاكم ( أى: الثقة) وقوله: كالوصى اعتمده م٠‏ ر) حلافا حجر فى قوله 
قوله: (كالأب والجد ) أى: فيما ذكر وإن كان كالوصى فى عدم تصديقه فى دعرى 
البيع وت ركه الشفعة لحاجة أوغبطة. 
قرله: (فله أن يؤدى شيئا) ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا أن صرف من مال نفسه 
فلا يرجع إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع؛ نعم إن كان أبا أو جدا رحع 
بدون إذن حاكم وكذا غيرهما عند تعذره. انتهى. (ق.ل). 
* ب * 


قوله: (لوفور شفقتهما) ينبغى أن الأم إذا كانت وصية مثلهما فى ذلك. 
*% نمز تنا 


باب الوديعة 


تقال على الإيداع وعلى العين الودعة من ودع الشىء يدع إذا سكن لأنها ساكنة 
عند الودع» وقيل: من قولهم: فلان فى دعة أى: راحة لأنها فى راحة الودع 
ومراعاته » والأصل فيها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
[النساء ه]. وقوله ل فليؤد الذى اؤتمن أمائته) [البقرة 18] وخبر: «أد الأمانة إلى 
من اثتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذى» وقال: حسن غريب» والحاكم وقال 
على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليهاء وهى مستحبة لواثق بأمائة نفسه 
قادر على الحفظ وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هناك غيره ولا يجبر حينئذ على 


باب الوديعة 

قوله: (على الإيداع) أى: العقد ال ركب من الإيجاب والقبول بالمعنى الآتى. 

قوله: (بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر: ولو تعدد الأمناء القادرون فالوحه تعينها 
على كل من سأله منهم لثلا يؤدى التواكل إلى تلفهاء ومثله شرح (م.ر). 

قالوس.م): وهو بحث للأذرعى والز رکشی» ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما 
شرطوا للوحوب عدم غيره بل كان المناسب اشازاط سؤاله فقط» ثم رأيت بهامش التحفة 
قوله : فالأوجه تعينها إلخ؛ قال الشمس وم.رم: عله إن غلب على ظنه أن غيره من الأمناء 
القادرين إذا سثل امتنع كامتناعه» أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب فلا يجب حينفذ بل 
يسن والحالة هذه. انتهى. لكن عبارة رق ل» على الجلال: ولو تعدد الأمناء وحب على 
المسثول القبول حوف التواكل. انتهى. 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بغير عوض» وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها 
وتكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه» قال ابن الرفعة: إلا أن يعلم بحاله المالك فلا 
تحرم ولا تكره» والإيداع صحيح والوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور 
على الإثم لكن لو كان المودع وكيلا أو ولى يتيم حيث يجوز له الإيداع فهى مضمونة 
بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له. قاله الزركشى.وأركانها أربعة: مودع ومودع 
ووديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال. 


امالك فلإضاعته ماله» وأما على المودع فلإعائته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من 
غيره أحل ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأمذ إن علم رضاه. 
انتهى. شرح (ام.ر». 

قوله: لا يحرم عليه إلح فى إطلاقه نظر» فإنه إذا علم منه إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان 
ممكنا له من المحرم.تأمله. 


اح حا د بصي حي يي م مم ممم س سیم م ميم مسيم يم محم وميم ممم مسيم مم ممت می ست ست مت ميم م لم سیا لس مس کا سے ت ست لس ست کے متا سس سس سے سس 


قوله: (فلا يحرم) ولا یکره وقول الزركشى : إن الوحه التحريم عليهما أما على 


باب الوديعة 4 


(أودعت) أى: الإيداع (توكيل) من امالك أو نائبه لآخر (بحفظ المال) فيعتبر فيه 
ما يعتبر فى التوكيل من كون العاقدين جائزى التصرف» ومن الإيجاب ومن عدم الرد 
فيكفى القبض بلا قبول» فلو وضع ماله بين يدى غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا 
فلو قبضه ذلك الغير ضمنه إلا أن يكون معرضا للضياع فأخذه حسبة صونا له عن 
الضياع فلا يضمنه ولو كان بإيجاب لكنه لم يقبله ألم يقبضه فليس بإيداع أيضا حثى 


قوله: (ومن ات الذى Es‏ اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع 
اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متزراحيا كما فى ال وكالة والإيصاء ولا يكفى السكوت 
منه حلافا للحطيب» ويغنى عن القبول أحذ الأحرة ولم يرتض هذه شيخنا الزيادى, 
انتهى. وق ل» على الحلال. 

قوله: (ولم يقبضه ) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه هنا 
eS‏ فى الشيخ 

على امحلى أنه يكفى هنا جرد الوضع واستدل يما لا يدل له فراحعه. 
00 (فلا يضمده) أى: بالتقصير فى الحفظ لعدم صحة الترامه» أما بالإتلاف فيضمن 


قوله: (أودعت توكيل بحفظ المال) أودعت هذا فعل» فإن أريد به لفظه حتى يصح كونه 
مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن أريد به معناه لم يصح 
الإخبار عنه مطلقا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف أى: مدلول أردعت» أى: هذا اللفظ 
ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح. 


١45‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لو تركه وذهب لم يضمئه لكنه يأثم أن ذهب بعد غيبة مالكه ولو قال قبلت ووضعه 
فوضعه إيداع قاله البغوى» وقال المتولى: لاحتى يقبضه فعلى الأول لو ذهب وتركه 
والالك حاضر فهو رد للوديعة أوغائب ضمنه وعلى الثانى لايضمنه مطلقا وخرج بالمال 
غيره أى: مما لا اختصاص فيه كخنزير وكلب لا ينتفع به بخلاف ما فيه اختصاص 
كما سياتى آخر الباب وعلم من كلام النظم كأصله أن الإيداع عقد وهو الأصح فلا 
يضمنه الصبى وقيل إذن مجرد فى الحفظ فيضمنه كذا نقله الشيخان عن استنباط 


لعدم تسليطه عليه» وفى شرح رم.ر» ما يفيد أن المراد آنا إن قلنا إن الإيداع عقد لا 

يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيعا وسلمه إليه؛ وإن قلنا :إنه إذن محرد قى 

الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه والأصح أنه يضمن بالإتلاف» و إن قلنا: إنها 

عقد لأنه من أهل الضمان» ولم يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن فى الاستهلاك. 
قوله: (فيضمنه) أى: بالتقصير فى الحفظ. 


قوله: (حتى لو تركه وذهب لم يضمهه لكنه يأثم [لخ) قضية صنيعه كغيره أن نظير هذا من 
الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بحظ شيخنا البرلسى رحمه الله وأقول: إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن 
قول الروض: فإن لم يوحب له أو أوحب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم. انتهى. صريح 
فى ثبوت الاثم فى الحالين «س.م). 

قرله: (فيضمنه) يتأمل وحهه. 


باب الوديعة 

ثوله: (يتأمل وجهه) لعل وجهه أنه إذن فى الحفظ لا تسليط له على إتلافه والفرض أنه أتلفه بخلاف ٠‏ 

ما إذا ثلنا: إنه عقد وأتلفه فأئه سلطه عليه كما لو باعه شيعا وسلمه إليه» لكن الأصح كما فى شرح 

«م.ر) أنه يضمن بالإتلاف وإن ثلدا إنها عقد لأنه من أهل الضمان ‏ ولم يسلطه عليه بخلاف البيع نإنه 
إذن فى الاستهلاك. 


باب الوديعة 4۷ 

الأصحاب وأنه يرتفع بما ترتفع به الوكالة وأنه يمتنع تعليقه وجعله الرافعى القياس» 
لكنه نقل عن الرويانى الجواز وعلم أيضا أن المودع أمين فلا يضمن إلا بعوارض وقد 
أخذ فى بيانها فقال. (فيضمن المودع بالترحال) أى: بسفره وإن قصر. وقوله :(لا إن 
طرا نحو جلا أهل البلد») بقصر جلا للوزن من زيادته (بالمال) صلة الترحال أى: 
يضمن الال المودع بسفره به لا أن فر به لطرو خروج أهل البلد منها أو نحوه كحريق 
أو إغارة وعجز عن رده إلى من سيأتى إذ لا تقصير منه ويلزمه السفر به فى هذه 
الحالة حتى لو تركه ضمنه؛ وإنما يضمنه بسفره لغير ما ذكر إذا (لم يودعه) بفتح 
الدال (فيه) أى: فى السفر (ووجد). 


ا ا ا ل ل لل لل ا ا ا ا ل ا ا اا ل ا ل 


قوله: (ويلزمه السفر بها ) ولو خوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز. انتهى. 
«ق.ل» على اللال, 


ست س مس ص می سمه م سے سه سی ی مت پت یہ مس سس 


قوله: (وأنه بمتع تعليقه) قال فى شرح الروض:حتى يسقط المسمى إن كان ويرحع إلى أحرة 
الثلء ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حيشذ. 

قوله: (وعجز عن رده إلى من سيأتى) يقال عليه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه فى نفى 
الضمان حينئذ»كذا بخط شيخنا البرلسى رحمه الله تعالى» وقد يجاب بأنه لما كان الغالب العجز 
عند الخلاء أطلقه المصنف وحينئل يفترق الحالان» ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق 
وفيه نظر لأن ذلك لا يخرج عن استواء الحالين» فتأمله. 


م کک ا ج م تنه 


قوله: (قد استوى [) نعم لكنه لنحو الخلاء يلرم السفر بها حينئك بخلانه لغيره نإنه يجوز كما فى 
الكرحى على الحلى ويكفى هذا فى تغايرهما وعدم استوائهما تدبر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ذا المال أو وكيله) وذكر الوكيل من زيادته (فالقاضيا » فالعدل) لتقصيره بالسفر 
الذى حرزه دون حرز الحضر مع قدرته على الرد إلى من ذكر فإن أودعه فى سفره 


DNS‏ ووو عو وو ول يللي يي ليلل 


قوله: (ويلزمه السفر بها ) فى هذه الحالة وفى غيرها يجوز السفرء ولا يلزمه ودفع 
بقوله: ويلزمه إل ما يقال: إن مقتضى كلام المان مع قوله: وعجز إل أنه لابد فى نفى 
الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور والعججر عمن يدفعها إليه مع أن العجز 
وحده كاف فى حواز السفر بها وعدم الضمان لملا ينقطع عن مصالحه وتنفر الناس عن 
قبول الودائع» ووحه الدفع أن الاحتماع شرط فى اللزوم فقط. انتهى. أفاده الكرحى 
على الحلى» ولعل به يندفع قول الشيخ عميرة على قول الشارح: وعجز عن رده إلى من 
سياتى أنه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه فى نفى الضمان حيشذ. انتهى. أى: فلا يصح 
قول الشارح: وإما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إل ووحه الدفع إنهما وإن استويا فيما 
ذكر لكنهما اختلفا فى اللروم وعدمه تدبر. 

قوله: (فالقاضيا إلخ )إن ردها لغير مالكهاء ونائبه فلابد أن يكون السفر مباحا وإلا 
فلا يتقيد بالمباح كذا فى «ق.ل» على الحلال» وسببه فى الأول أن إيداعها لغير مالكها 
ونائبه رخصة فلا تباط بالمعاصى . انتهى . حجر و(م.ر). 


قوله: (فالقاضيا فالعدل)ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما وأنه لا يلرم 
واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض» لكن فى شرح الروض عن الماوردى فى الأول أنه يلزمه 
الإشهاد على نفسه بالقبض وفى الثانى حكاية وحهين فى لزوم الإشهاد عليه بقبضهاء وقال فى 
شرح الروض: أوحههما اللزوم. 


ثوله: (لا يلزمه الإشهاد) أى: نلا يصير ضامنا برك الإشهاد حيث اعرف كل منهما بأحذها 
وإلافلا يقبل ثول الوديع إلا ببيئة. (رع.ش). 

وله: (لكن فى شرح الروض عن الماوردى [لخ) ضعيف. شرح (م.ر). 

وئوله : أوحههما اللروم ضعيف أيضا كما فى شرح «م.ر»» فالحاصل أن المعتمد أنه لا يجب الإشهاد 
على واحد منهما ولا على واحد منهما الإشهاد على نفسه. 


باب الوديعة 14 


فاستدامه أو فى حضره وسافر به ولم يجد أحدا من هؤلاء. والطريق أمن لم يضمئه 
لرضى امالك به فى الأولى ولئلا ينقطع المودع عن مصالحه ويئفر الناس عن قبول 
الودائع فى الثانية» وللأول إذا قدم من سفره أن يسافر به ثانيا لرضى المالك به ابتداء 
إلا إذا دلت قريئة على أن المراد إحرازه بالبلد فيمتئع ذلك. ذكره العبادى ومجلى 
وغيرهما وقال الإمام: اللائق بالماهب المنع» ولو كان الطريق مخوفا وله عذر من نحو 
جلاء فمقتضى كلامهم منعه من السفر به. قال الرافعى: ويجوز أن يقال إذا كان 
احتمال الهلاك فى الحضر أقرب منه فى السفر فله أن يسافر به ولو ترك الترتيب 
الذكور فرد إلى القاضى مع تمكنه من المالك أو وكيله أو إلى عدل مع تمكنه من أحد 
الثلاثة ضمن؛ ولا يختص الرد إلى القاضى ثم العدل بعذر السفر فالحريق والغرق 
والإغارة وإشراف الحرز على الخراب إذا لم يجد حرزا آخر كذلك. (كالمات) أى: 
كما يضمن بموته ولو بقتل (لا مفاجيا) أى: لابموته فجأة بل بما يحسب التبرع فيه 

قوله: (منعه) أى: إن علم ملاك به أو ظنه على قياس مامر. 

قوله: (ولا بخص 1لخ) أى: كماعلم مما مر. 

قوله: (أى: كما يضمن إخ) إنما يضمن عند ترك الإيصاء المذكور إن لم يكن بالوديعة 
بينة باقية كما قيد به ابن الرفعة. التهى. تحفة. 


قوله: (فاستدامه إل لو عدل عن مقصده لمهة أخرى أخطر فمحل نظر» ولو نوى الإقائة 
أربعة أيام فى بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بحظ شيخحا البرلسى» وقوله: فالظاهر 
الامتناع مخالف لقول الشارح الآنى: وللأرل إذا قدم من سفره إلخ» وقوله: أولا لو عدل عن 
مقصده إل قد يؤحذ المنع حينئذ ما نقله المرحد فى تحريده عن المتولى وهو ما نصه قال المتولى: لر 
كان بعض الطريق غيرمأمون لم يكن له إحراحها من المأمن. انتهى؛ وفى الروض: فإن حدث فى 
الطريق حوف أقام أى: بها. 

قوله: (أو فى حضره وسافر به إل) فى تحريد المزحد: ولو أودع فى البلد بدويا فله السفر بها 
قاله. فى شرح التعجيز. 


ثوله: (مخالف لقول الشارح إل) لعل مراد الشيخ أن الإثامة فى غير بلده كقدوم بلده فى أن اللائق 
المنع على ما ثاله الإمام. 

فوله: (قد يؤخل المع لح ) صرح منه مول (م.ر) فى شرح المنهاج: لو كان للبلد طريقان تعين سلوك 
أكثرهما أمنا فإن استويا تعين سلوك أقصرهما. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بغير إيصاء مميز) للوديعة (إى «عدل) بأن لم يوص بها أو أوصى بها إيصاء 
غير مميز لها أو مميزا لهاء لكن لا إلى عدل لتقصيره بذلك أما إذا مات فجأة كقتله 
غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا إيصاء مميزا لها بإشارة إلى عينها أو بيان جنسها 
وصفتها وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله ثم الحاكم فلا ضمان لعدم تقصيره. والمراد 
بالإيصاء الإعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده مع وجوب الإشهاد عليه 
صونا له عن الإنكار» والإيصاء إلى القاضى ثم العدل كالرد إليهما فهو مخير عند فقد 
المالك أو وكيله بين الإيداع عند الحاكم والإيصاء إليه ثم بين الإيداع عند عدل والإيصاء 
إليه ثم محل الضمان بالموت بغير وصيته إذا أتلف المال بعده لا قبله كما صرح به 


a‏ م ووه وده ف مام وه وو ووه لاقو مومه 64444و وقوء 


قوله: (تميزا نها) فإن لم يكن مميزا ضمن إن وحد فى تركته متعدد بالصفة التى ذكرها 
لتقصيره بعدم تمبيزه» ولا يعطى المودع من ذلك شيعا بل يضمن فى التركة بالمثل أو القيمة 
فإن وجحد واحد فقط بتلك الصفة أعطيه يلاف ما إذا لم يصف كأن قال: عندى ثوب 
لفلان فلا يعطاه وإن وحد واحد لتقصيره. انتهى. تحفة وسيأتى بعضه. 

قرله: (مع وجوب الإشهاد) ولوكان الإيصاء للقاضى أو الأمين» ولا يخالف ما تقدم 
أن المعتمد عدم وحوب الإشهاد على القاضى والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك 
سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك» وهنا لم يسلم 
لأحد وإما أمر بردهاء فليتأمل وس م) على التحفة. 

قوله: (إذا تلف المال) بعده معتمد. 


قوله: رمع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض: ومع وحوب الإشهاد عليه عند إيصاء 
الوارث أو غيره ٠‏ انتهى. . وهو شامل للإايصاء للقاضى والعدل فهل وحوب الإشهاد حيشذ مبنى 
على وحوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولاء ويفرق بين الرد إليهما والإيصاء إليهما. 


ساس سسس 


ثوله: (أولا ویفرق) حرى على ET EE‏ وهو 
القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك» وهنا لم يسلم لأحد وإنها أمر بردها. 


باب الوديعة أ1 


الإمام» ومال إليه السبكى» وقال الأسنوى: بل بمجرد المرض يصير ضامنا له حتى لو 
تلف بآفة فى مرضه أو بعد صحته ضمنهء ومحله أيضا فى غير القاضى إذا مات ولم 
يوجد مال اليتيم فى تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر 
الأمناء ولعموم ولايته. قاله ابن الصلاح» قال: وإنما يضمن إذا فرط قال السبكى: 
وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر 
أن الكلام فى القاضئ الأمين ونقل التصريح به عن الماوردى (وإن) وفى نسخة فإن 
(أوصى) بشىء إيصاء مميزا إلى عدل. (فلم يوجد) فى تركته (فلا ) ضمان إذ لا 
تقصير. وهذا تصريح بما أفهمه قوله: بغير إيصاء مميز ولو أوصى بثوب إيصاء غير 
مميز فوجد فى التركة ثوب واحد لم يتعين للوديعة بل تجب قيمته فى التركة كما لو 
وجد فيها أكثر من ثوب. 

(أو نقل المودع ) الوديعة من حرز له كبيت عينه المالك ولوالى أحرز منه (بالنهى) 

قرله: (وقال الإسنوى [) رد بأنه لايتحقق التقصير إلا بالمرت. 

قوله: (فلم يوجد ) ويصدق الوارث فى أن مورثه ردها وفى عدم تقصيره فى ردها 
وفى عدم تقصيره هو» وفى تلفها عند مورثه وفى عدم علمه بحاله. انتهى. «ق.ل» على 
الجلال. ش 

قوله: (بالنهى [لخ) هذا التفصيل الآتى كله فى حرز للمودع ملكا أو إحارة أو إعارة 
فإن كان للمالك هكذا لم يجز إحراحه إلا لضرورة. انتهى. أنوار أى: سواء كان الحرز 
المنقول إليه أقل أو لا هلك بنفله أولا وسيأتى قريبا فى الشرح. 


قوله: (بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان ,مجرد المرض فى غاية الإشكال والوحه أنه لا 
يصير ضامنا إلا إذا مضى ما يتمكن فيه من الرد أو الإيصاء ويجتمل أنه مراده وأنه أراد.يمجرد 
المرض عدم التوقف على الموت. 

قوله: (كبيت عينه المالك) الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: احعلها فى حرز مثلها ولا 
تنقلها بعد ذلك. وب.ر). 


ثوله: (والوجه أنه لا يصير إل ) أى: بناء على الضعيف» والإ فالمعتمد أنه لا يضمن إلا بالموت. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: مع نهيه عن النقل منه وكان النقل. (بلا » خيفة غارة) والفصيم إغارة. (ونار) 
وغرق وغلبة لصوص ونحوها فيضمن لصريح المخالفة بلا حاجة. فإن نقلها لخيفة 
شىء من ذلك فلا ضمان إذا كان الثائنى حرز مثلهاء ولا بأس بكونه دون المعين إذا لم 
يجد أحرز منه ولا مثله ومتى لم ينقل ضمن؛ لأن الظاهر أنه قصد بالنهى نوعا من 
الاحتياط فإذا عرض خوف فالاحتياط النقل إلا إذا قال: لا تنقل وإن حدث خوف فلا 
يضمن بالنقل ولا بعدمه (أو) نقلها بلا نهى (إك). 

(حرز أقل) من المعين وإن كان حرز مثلها فيضمن» بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز 
ليس أقل من المعين لايضمنها حملا لتعييئه على اعتبار الحرزية دون التخصيص الذى 
لا غرض فيه كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له إن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه. 


لا ووم وفوف ووفع و م تمقو لومم وم عع م هرواهه آم أن قوع 86م واو م ووه افيه وام واو واه اناه موه 04 عاتن 


قوله: (إذا كان الثالى حرز مثلها) ظاهره أنه إذا لم يكن كذلك لا يجوز له النقل ولو 
غلبت السلامة فيه وغلب أو تحقق الملاك الأول؛ لكن عبارة الأنوار فى حالة النهى فإن 
نقل بلا ضرورة ضمنء وإن كان الثانى أحرز وإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غرق أو 
غلبة لصرص لم يضمن إن كان الثانى حرزا لمثلها إلا إذا ل يجد إلا دونه فلا يضمن أيضا 
ولو ترك النقل والحالة هذه ضمن. انتهى. وهو صريح فى جواز نقلها إلى دون حرز مثلها 
حينئذ بل فى لزومه» وفى رد قول رق ل) على الحلال: ولو تلفت فى محلها مع النهى عن 
نقلها ولو بنحو حريق فلا ضمان. التهى. إلا أن يحمل على ما إذا كان أحرز من غيره. 

قوله: (فبان كان أحرز إ) فى شرح «م.ر» أنه لو نقلها إلى حلة أو دار هى حرز 
مثلها من أحرز منها وم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين» ونقل ابن الرفعة 
فيه الاتفاق وقال الأذرعى: إنه الصحيح. انتهى وهوالعتمد» وإن نسب للشيخين الجزم 
بخلافه. التهى. 


ل بر ب mm‏ مم مس طم مي ع مم يصع بس بي بي عل س بم ص سس ا م اناا ااانا اناا تا 


قوله: (بلا خيفة غارة إح) ولو احتلفا فى وقوع المنوف كلف الوديع بينة به إن لم يعرف وإلا 
صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بينة صدق المالك. حجر. 


باب الوديعة ٠ 2١‏ 6۴ 
(أو بنقله) اللودع بلا نهى ولوالى أحرز من المعين (هلك) كأن انهدم عليه أو سرق منه 
فيضمن لأن التلف إنما جاء من المخالفة» بخلاف ما إذا هلك فيه فجأة أو بسرض 
ونحوه أما إذا لم يعيئه المالك فإن كان أحرز من المنقول إليه ضمن وإلا فلاء نعم إن 
نقلها من بيث إلى بيث ی دار واحدة أو خان واحد فلا ضمان وإن كان الأول أحرز 
إلا أن ينقلها بنية التعدى. قاله فى التهذيب» وأما إذا كان المعين للمالك فليس 
للسودع إخراجها منه إلا أن يعرض خوف (أو علفها) بإسكان اللام أى: الدابة 

قوله: (فى دار واحدة) فيد على المعتمد» فلو كان البيتان من دارين ضمن إن كان 
الأول أحرز على المعتمد ولو كان المنقول إليها حرز مثلها. 

قوله: (وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهى المالك أو هلاكه بسبب التقل» فليراحع فإنه مشكل 
حصوصا فى الأولى» وتقدم فى أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان فى الأول. 

قوله: (أو علفها) حرج بهذا ترك سقى الأشجار وفيه وحهان: ثانيهما عدم الضمان. قال فى 
الخادم: وقد رأيت الحزم به لابن أبى هريرة وفرق بأن الإثم موحود فى الدابة دون هذا أقول: قد 
يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن التلف كالحقق» ولو أشرف الحيوان على الموت» 
فهل يجب ذبحه ؟ محل نظر كذا جخط شيخنا البرلسى وفى شرح الروض: أن الأذرعى صحح عدم 
الضمان انتهى. والأرحه الضمان. وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إل ففى تجريد المزحد ما نصه 
قال الأذرعى: رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع والراعى ونحوهما لو 
رآها وقعت فى مهلكة فذبحها حاز» وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان» قال؛ وفى عدم الضمان 
إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر. 

والظاهر أن المالك لو نازعه فى ذبحها لما ادعاه لم يصدق لا ببينة» قلت: يشهد لوحوب 
الضمان ما فى الأنوار وتابعه الغزى أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع» فإن تعذر 
باعه بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد» والله أعلم. انتهى. ولا بخفى أن مسألة الإشراف الشى 
توقف شيخنا فيها يوحذ حكمها من هذه» فليتأمل. 


ثوله: (صح عدم الضمان)أى: فى ترك سقى الأشجار؛ قال: ومحل الوجهين ما لا يشرب بعروقه. 

ثوله: (فذبحها جاز) كتب امحشى بخطه بهامش الناشرى: اعتمد (م.ر) أنه ليس له ذبجها ولا ضمان 
عليه بازك الذبح؛ ثال: نعم إن أمكنه رفع الأمر إلى الحاكم عند إشرانها على الموت ليفعل الحاكم ما يراه 
المصلحة وحب. 


٤‏ ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المودعة (بغير نهيه) أى: المالك عن علفها (ترك) أى: المودع مدة تموت فى مثلها 
فيضمن وإن لم يأمره المالك بعلفها لأنه التزم حفظها فعليه القيام بها بما يصونها عن 
التلف والعيب» فإن ماتث قبل تلك المدة بجوع سابق ضمن إن علمه وإلا فلاء فإن 
أعطاه امالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدا راجع 
القاضى ليقترض على امالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها إذا نهاه عن علفها فلا 
ضمان للإذن فى الإتلاف» نعم إن كانت ملكا لغيره كإيداع الولى أو الوصى مال 
محجوره قال الزركشى : فيشبه أن نهيه كالعدم. 


الل ل ل ا ا لالحا 000 


قوله: (فيضمن) القياس أنه يصير ضامنا وإن ماتت بغير عدم العلف حلافا لما يفيده 
شرح «م.ر»» ثم رأيت «س.م» على المنهج حزم .ما هو القياس. 

قوله: (ضمن إن علمه) وإلا فلا وفارق ما إذا كان بإنسان جوع سابق ومنعه الطعام 
فإنه يضمن نصف الدية إذا كان حاهلا بال جوع حيث مات بالمدتين بان الوديع أمين 
والجانى متعمد من أول الأمر. انتهى. «زى). 

قوله: (راجع القاضى إخ) فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له أو باع 
بعضها أو كلها بالمصلحة فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه» ثم إن أراد الرحوع أشهد وإلا فلا 
رحوع فإن تعذر إنفاقه إلا بنحو البيع والإيجار والاقتراض حاز له أى: الوديع أن يفعل. 
انتهى. شرح (م.ر)» وقوله: وإلا فلا رحوع أى: إن وحد الشهود؛ فإن فقدهم ونوى 
الرحوع رحع. «ع.ش»» وفى «ق ل» أنه لايرحع لأنه عذر نادر, 


قوله: (ضمن 5 علمه) أى: ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخحين وهو المعتمد ا القسط 
فقط حلافا لما فى الروض. «م.ر). 


قوله: (قال الزركشى إخ ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال. 


ھی ی ےج کچ ر ج و ا و 

ثوله: (انظر لو لم يعلم الوديع الحال)ثيده الأذرعى بعلم الوديع الحال كما فى شرح الروض. فال 
((م.ر): تقييده بلك عمول على استقرار الضمان عليه؛ وإلا فلا فرق بين العلم والجهل فى أصل الضمان. 
انتهى. أى: ریکون ثرار الضمان فى صورة الجهل على الولى . انتهى. (رع.ش). 


باب الوديعة هه ١‏ 

(بالإثم) أى: مع إثمه بثرك علفها فى حالتى النهى وعدمه لحرمة الروحء فإن 
كان نهيه عن علفها لعلة فعلفها قبل زوالها فماتت ضمنها والسقى فى ذلك كالعلف. 
قال الأذرعى: وما ذكروه فى العلف يجب فرضه فى الحضر حيث يعتاد أما أهل 
البادية» ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعى فهو فى حقهم كالعلف فى حق غيرهم نعم 
لو فقد الكلاء» أو الماء بمكائه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه بها لحرمة 
الروح. (أو بنشر صوف) ونحوه للريح لدفع الدود (ما اعتنى) بأن تركه حتى تلف 
فيضمن بذلك (كلبسه) أى: كما يضمن فيما إذا لم يعتن بلبسه (للدود) أى: لدفعه 
(إن تعيئا) أى: لبسه ليعبق به رائحة الآدمى فتدفع الدود» نعم إن نهاه امالك عن 
ذلك فامتنع حتى فسد كره ولا يضمن» وكذا لا ضمان إذا لم يعلم به كأن كان فى 


لمي 11#1010آ1111ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا اااي 


توله: (فهو فى حقهم کالعلف ) فيقال: إن ترك الرعى بغير نهيه ضمن ولا يأتى فيه 
قوله: فإن أعطاه إِلّْ وإن أنفق عليها لم يرجع إلا أن تعذر تسريحها للرعى. انتهى. «م.ر». 

قوله: (أو بدشر صوف إخ) ويضمن وإن جهل وجوبه عليه وعذر لبعده عن العلماء 
لأن الضمان بذلك من خطاب الوضع. انتهى. «ع.ش» على (م.ر). 

قوله: (كلبسه للدود) قال حجر: ولابد من نية نحو اللبس لأحل ذلك وإلا ضمن به 
أى: لأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف. انتهى. «ع:ش». 


قوله: (ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد لأن التلف بفعله وخصوصا مع 
النهى» وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا فى الموع» لكن بحث بعض الئاس تقييد الضمان بالعلم 
وفيه نلر. 

قوله: (إذا لم يعلم به ) ينبغى أن الأمر كذلك إذا على لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم 


ثوله: (وإن جهل [لخ)كذا (م.ر). 
ثوله: (بعض الناس) هو «حجر). ٠‏ 
ثوله: (وفيه نظر) لأن المضمنات لا يفترق الخال فيها بين علمها وجهلها. انتهى (ع.ش». 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صندوق مقفل. 

(أو أخذ العين) المودعة (له ) أى: لنفسه وإن لم ينتفع بها (أو انتفع ) بها وإن 
لم يأخذها لنفسه كأن لبس الثوب أو ركب الدابة خيانة فيضمن لتعديه (لا إن نواه) 
أى: أخذها أو الانتفاع بها فى الدوام فلا يضمن لأنه لم يحدث فعلاء بخلاف ما إذا 
نوى ذلك فى الابتداء كما فى الالتقاط. (كركوب ما امتنع) قوده وسوقه لجماحه 
حيث أخرجه لسقى ونحوه فإنه لا يضمن بذلك. قال فى الروضة وأصلها: ولو فشح 
الصندوق المقفل أو فض ختم الكيس ضمن ما فيهماء وفى الظرف وجهان لأنه لم يقصد 

قوله: (وجهات) قال حجر فى شرح الإرشاد: أوحههما الضمان. انتهى. وظاهره ولو 
حطا لكن الظاهر تقييده بالعمد كما سيأتى فى قوله: وانکل إلم. 


إعطائه له كالنهى» ولو تعين لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو انی يلبسه إياه حاز له 
لبسه بقدر الحاحة» كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وحود من ذكر فهل يضمن للاستعمال 
بدون مسوغ أو لا للاحتياج للبس فى الحملة فيه نظرء ولا يبعد الثانى. 

قوله: (كأن كان فى صندوق مقفل) قال فى الروض وشرحه: ولو فتح قفلا عن صندوق فيه 
صوف أو نحوه لذلك أى: لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لکن یکره امتثاله. 

قرله: (كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مغل ذلك القراءة فى الكتاب. قاله البغوى فى 
فتاويه؛ ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا إنها ملكه. 

فائدة: قال البغوى فى فتاويه الذى أقوله أن المودع بعد تعديه لا يجوز له حفظ الوديعة بل عليه 
الرد نخلاف الرهن فى يد المرتهن والمال فى يد الوكيل بعد تعديهما . انتهى. ذكره فى باب 
الغصب من الفتارى. (ب.ر). 

قوله: (عخلاف ما إذا نوى ذلك) قال الإمام: المراد تجديد القصد أما ما يخطر بالبال وداعية 
الدين تدفعه فلا حكم له. وب.رع. 


توله: (وعدم نحو أنثى) أروحدها وم ترض إلا بأحرة. 

ثوله: (جاز) وهو جواز بعد امتناع يصدق بالوحوب كمافى شرح (م.ر)ء واستبعد (ع.ش) 
الوحوب بل الحواز عند وحود من يلبس بأجرة» ثال: بل القياس أن يرفع الأمر للحاكم ليستأحر من 

ثوله: (لا يجوز له إ) لارتفاع أهل الوديعة بالخيانة بخلاف الرهن والوكالة. انتهى. «م.ر). 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تميز (أو) خلط (عينه) أى: الماغتوذ بالباقى (فذا) أى: الأخوذ يضمنه (فقط) أى: 
دون الباقى فعلم من ذلك أن ضمان المأخوذ لا يزول برد بدله ولا برد عينه. 

(و) يضمن (الكل) أى: كل الال أى: يدخل فى ضمانه (إن أتلف) منه (بعضا 
اتصل) ببعضه الآخر كقطع طرف عبد أو ثوب. (بالعمد) أو شبهه لأنه جنى على 
الكل» فإن أثلف بعضا منفصلا كدرهم من دراهم أو متصلا لكن خطأ ضمن المتلف فقط 
لاقتصار جنايته عليه فى الأولى وعدم تعديه فى غيره فى الثانية ولا يخالف هذا 
تسويتهم الخطأ بالعمد فى الضمان لأن محلها فى ضمان الإتلاف كما فى البعض 
التلف فى مسألتنا لا فى ضمان التعدى كما فى الباقى فيها إذ لا تعدى فيه. (أو 
بخلفه) أى: مخالفته فى كيفية الحفظ المأمور به (الهلك) للمال (حصل). 

(كالنوم فوقه) أى: كأن نام فوق ظرفه كصندوق (بنهى ) أى: مع نهى المالك له 
عن نومه فوقه (وسرق) أى: الال. (فى البر من جنب) بجيم ونون وموحدة أو بحاء 
مهملة ومثناة تحت ومثلثة. (رقادا يستحق) أى: من جنب أو مكان يستحق الرقاد 
فيه عادة فيضمن لمخالفته المؤدية إلى الهلاك. بخلاف ما إذا هلك بآفة سماوية أو رقد 
عليه بلا نهى فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة إذ لا مخالفةء أو نهاه فرقد فوقه 
فى بيت محرز فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة أو فى برية فسرق من جنب لا 
يرقد فيه عادة لأنه زاد احتياطا ولم يحصل الهلاك بفعله ومثله لو قال له: لا تقفل 
عليه أو لا تقفل عليه قفلين فخالف» وعطف على النوم قوله. 

(أو عين) المالك (الربط) وفى نسخة والأمر بالربط أى: وكأمره بربط المال (بكم ) 


فقوو م وموم م ووم وو وو وااو يللو نلووووةه 


قوله: (أى: وكأمره بربط المال إخ) عبارة الروض وشرحه: ولولم يأمره بالربط فى الكم ولا 
يحفظها فى يده فالحكم كما لو أمره بالربط فى الكم. انتهى. والتعليل الآتى رما يشكل على ذلك 
وب.رع قد يجاب بأنه تعليل قاصر ولعموم الحكم علة أخرى. 

تنبيه: قال فى الروض بعد مثل هذا: وإن لم يأمره أى: بربطها فى كمه ولا بإمساكها فى يده 
فالحكم كما لو أمره فيما سبق» وإن أودعه فوضعها فى الكم بلا ربط أى: وسقطت وهى حفيفة 
ضمن أو ثقيلة فلا. انتهى. 


ثوله! (وهى خفيفة) أى: لا يشعر بها لتفريطه. 


باب الوديعة ١61‏ 
له (فصحب) أى: فصحبه. (بكفه وضاع منه) باسترخاء يده بنوم أو غفلة فيضمن إذ 
لو ربطه ما ضاع بهذا السبب فالضياع حصل بالخالفة (لا) إن (غصب) منه فلا 
يضمنه لأن الكف أحرز من الربط بالنسبة إلى الغصب والربط أحرز بالنسبة إلى الضياع 
بالسقوط. 

(أو داخلا يربطه) بكسر الوحدة وضمها أى: أو ربطه بكمه كما أمره المالك» لكن 
ربطه داخل الكم بأن جعل الخيط الرابط داخله ( فضاع) ما فيه بالسقوط (أو) ربطه 
(من خارج فطر) الكم أى: قطعه الطرار وأخذ ما فيه فإنه يضمن فيهما لتناثر الال 
بالانحلال فى الأولى وتنبيه الطرار وإغرائه عليه لسهولة قطعه أو حله حينئذ فى 
الثانية. (والعكس نفوا) أى: ونفوا الضمان فى عكس ذلك بأن أخذه الطرار فى الأول 
وضاع بالسقوط فى الثانية لعدم تنبيه الطرار فى الأولى وبقاء الال فى الكم فى الثانية, 


ووو ووو ااا 


وقوله: 0 نسيان ضمسن 
لأنه لو ربطها لم تضع بهذا السبب» وحيئذ يشكل على ذلك ما ذکره بعده بقوله أو ثقيلة فلا 
لأن قياسه الضمان فى الثقيلة أيضا؛ لأن غاية الأمر إن لم يأمره وهو لولح يأمره وأمسكها بيده 
فسقطت بنوم؛ أو نسيان ضمن» فكذا إذا وضعها فى الكم فسقطت بذلك إذ الكم بلا ربط كاليد 
اللهم إلا أن يفص الضمان فيما إذا أمسكها بيده فسقطت بها إذا كانت حفيفة فلا ضمان فى 
الثقيلة. 

قوله: (أو داخلا يربطه إلخ) صنيعه يوهم أن ذلك من جملة صور المحالفة وليس بظاهر إلا 
بتكلف وب.ر). 

قوله: (أو ربطه بكمه كما أمره إلخ) أى: إن كان عليه كم واحد أو الأعلى إن تعدد. 
ب٠‏ ر). 

كوله: (أو ثقيلة) أى: يشعر بها وكانت مما يعثاد وضع مثله فى الكم. (حجر). 

ثوله: رفكلا إذا وضعها فى الكم فسقطت بذلك)أى: بنوم أو نسيان» قد يقال: لا مانع من الضمان 
عند السقوط بنوم أونسيان ولاكلام فيه أما الكلام نى سقوطها لا لذلك نيفصل حيقذ بين الحفيف 
والتقيل. تدبر وحرر. 

ثوله: : (فلا ضمان فى الثقيلة) هو بعيد كل البعد فى سقوطها بنوم أونسيان» وأيضا ما معنى الفرق مع 
النوم والنسيان بين الثقيلة والخفيفة. تأمل. 

ثوله: رالا بتكلف) وهو أن الربط المأمور به حصصه العرف بكونه على الوجه الأكمل؛ وحيقد فما 
فعله مخالف لا أمر به. 


۱۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واستشكله الرافعى بأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به فلا ينظر إلى جهة الثلف› 
وبأنه لو قال: احفظه فى هذا البيث فوضعه فى زاوية منه فانهدمت عليه لا يضمن 
ولا يقال لو كان فى زاوية أخرى لسلم» وفرق غيره بأن الربط ليس كافيا على أى وجه 
فرض بل لابد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ 
الربط يشمل المحكم وغيره » ولفظ البيت متئاول لكل من زواياه والعرف لا يخصص 
موضعا مئه, وبأن جهات الربط مختلفة وجهات البيثت مسلوية فإن فرض اختثلافها 
فى البناء أو القرب من الشارع وذ ٠‏ فقد يقال يختلف الحكم» وبهذا فرق ابن الرفعة 
ثم قال: والحق أن استشكال الرافعى على وجهه لأن الربط فى الكم حرز كيف كان 
ولا يجب الحفظ فى الأحرز. , 

(أو ضيعت) أى: الوديعة (بأن يدل) عليها (المودع »«مصادرا) للمالك (أو سارقا» 

قوله: (ولا يقال لخ) قد يقال: لا تسبب منه هنا بخلاف ما مر من دلالة الطرار أو 
تقصيره فيما يرآه. 

قوله: (بأن الربط اخ ) يعنى أنه حرز من وجه دون وجه وغرض المودع الحفظ فدل 
على أن المراد وجه الحفظ؛ والبيت فى قوله: ضعه فى بيتك كالكم يتناول كل موضع منه 
إلا أن الوضع نفسه ليس حرزا من وجه دون وجه کالربط» وبه يندفع قول وع.ش): أن 
أن الوضع فى زوايا البيت كالربط لأن الوضع لا احتلاف فيه وإنما الاحتلاف فى الزوايا 
بخلاف الربط .تأمل. 

قوله: (ولفظ) عطف على قوله: بأن الربط. 

قوله: (ولفظ البيت ) أى: والوضع شامل لأى فرد إذ لا مزية لبعض أفراده لاك 
الربط. 

قرله: (وبأن جهات الربط مختلفة) فللعرف دحل فى تخصيصه بالمحكم وإن شل لفظه 
غيره ولا كذلك البيت إذ لا دحل للعرف فى تخصيص بعض زراياه وإن فرض اختلافها 
بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم. انتهى. «(م.ر) وحجر. 

قوله: ( حرز كيف كان) قد يمنع بما مر من أنه حرز من وحه دون وجه إل 


باب الوديعة ۱1 
ويعين له موضعها فتضيع بذلك السبب لنافاة ذلك الحفظ بخلاف ما إذا ضاعت 
بغيره أو به لكن لم يعين موضعها وبخلاف ما إذا دل عليها غيره لأنه لم يلتزم 
حفظها ولو قال: لا تخبر بها أحدا فخالف فسرقها مخبره أو مخبر مخبره ضمن وإن 
لم يعين موضعها للمخالفة (أو يضع ) أى: الوديعة. 

(فى غير حرز المثل) لها بغير إذن مالكها (أو يئساها) فتضيع بالنسيان فإنه 
يضمنها لأنه مأمور بحفظها فى حرز مثلها والتحرز عن أسباب ثلفها (كالحكم) فيما 
(لو سلمها) لظالم (إكراها) فإنه يضمنها لتسليمه. 

(لكن قراره) أى: الضمان (على من يظلم) أى: على الظالم لأنه المستولى عليها 
عدواناء فإن لم يسلمها له بل أخذها الظالم قهرا فلا يضمنها كالسرقة» وقضية كلامه 
هذا أنه لا يضمئها وإن دل عليها الظالم مكرها وبه صرح الاوردى فقال: مذهب 


قوله: (فتضيع بذلك السبب) فيه تصريح بأنها لو تلفت بغيره لا يضمن وهو كذلك 
والفرق بيده وبين ما لو أحرج الدابة فى زمن الخوف حيث دحلت فى ضمانه وإن تلفت 
بغير الشوف أن إخراحها جناية عليها نفسها فاقتضت الضمان» بخلاف الدلالة فإنها 
خرو جها عن الوديعة لا تعد حناية. انتهى. (م.ر) ولاع.ش). 

قوله: (فإله يضمنها) والفرق بينه وبين عدم الإفطار مكرها أن ما هنا حق آدمى ومن 
حطاب الوضع وذاك حق الله ومن حطاب التكليف يؤثر فيه الإكراه. التهى. «م.ر». 


قوله: (ويعين له موضعها) ثم قوله بعد أر به: لکن لم يعين موضعها ظاهر فى اعتبار التعيين 
فى كل من مسألة المصادر والسارق وليس كذلك إذ هو حاص بالثانية لا غير» كذا بخط شيخنا 
البرلسى وفيه نظر فليراحع سنده فى ذلك» وقد أفرد الروض مسألة المصادر وقيدها فى شرحه بهذا 
القيد ثم صرح كحتززه. 

قوله: (فيضيع بالدسيان) منه أن يدفعها فى حرز ثم ينساه. حزم به البغرى. وب.ر). 

قوله: (فانه يضمنها ) هذا قد يشكل بعدم فطر المكره عليه ويجاب بأن حق الآدمى أضيق» 
قال السبكى: ولوكان المكره آحذا لها لا محالة سواء سلمها المكره أم لا فلا ضمان وتسليمه كلا 
تسليم» كذا بخط شيخنا البرلسى والظاهر أن ما نقله السبكى ممنوع. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشافعى : أنه لايضمنها كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة وقال 
غيره: يضمئها لأنه بالدلالة مضيع لها. قال السبكى: وهذا يجب القطع به لليد 
والتزام الحفظ بخلاف المحرم» وقال الزركشى : الظاهر أن مراد الماوردى أنه لا يكون 
قرارا فى الضمان لأنه لا يكون ضامنا أصلا (وليخفها) وجوبا (عنه) أى: عن الظالم 
بالإنكار (ومينا) أى: وكذبا (يقسم ) جوازا لحفظها إن حلفه الظالم (وكفرت) يمينه 
أى : بلزمه كفارتها لأنه كاذب فيهاء وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته. ولو وقع فى 
الحرز حريق فقدم أخذ متاعه فاحترقت الوديعة لم يضمن كما لو قدم وديعة على 
أخرى. قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو الذى يمكن 
الابتداء به» أما إذا أمكن الابتداء بغيره فيخرج على ما إذا قال: اقتل أحد الرجلين» 
بخلاف ما قدمه من متاعه على الوديعة لأئه مأمور بأن يبدأ بئفسه. (أو دون إتمام 
غرض ماطل) أى: أو ماطل (فى تخلية) بين المالك والوديعة بدون إتمام غرض فإنه 
يضمنها (إن أعترض) أى: تعرض (مالكها للرد) بأن طلبها منه لتقصيره بترك 
التخلية الواجبة عليه بعد الطلب» فإن ماطل لإتمام غرض من صلاة أو طهارة أو أكل 
أو قضاء حاجة أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو نحوها مما لا يطول زمنه أو 
لغير إتمام غرض» لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره وإطلاق المطل عليه 
حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير الحاوى بالتأخير؛ وأفهم كلامهما بالأولى أنه لا 
يضمنها بالتأخير لتعسر الوصول إليها كأن يكون بالليل وهى بخزانة لا يتأتى فتم 
بابها إذ ذاك أو يكون ثم مطر وهى بمكان آخر بعيد وعبرا بالتخلية لأنه لا يبجب على 
الودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل التخلية بينها وبين المالك بشرط أهليته للقبض› 
فلو حجر عليه لسفه أو كان نائما فوضعها فى يده لم يكف» ولو أودعه جماعة مالا 
وقالوا إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا قسمته لاتفاقهم على الإيداع 
فكذا فى الاستراد» بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. وقضية 


عاج عمف مفووو ووو ووو وم ومو ومو مم وو فوع وو وومةه 


قوله: (وميدا إخ) بحث الأذرعى وحوب التورية إن عرفها وأمكنته فرازا من الكذب. 
التهى. شرح الإرشاد حجر. 


باب الوديعة ۳ 


تعبيرهما بإتمام الغرض أنه لا يعذر فى إنشاء الغرض وليس على إطلاقه بل له أن 
ينشىء التطهر والأكل والصلاة التى دخل وقتها أو نحوها إذا كانت الوديعة بعيدة عن 
مجلسه. (أو مع ذا) أى: طلب امالك لها (جحد) أى: جحدها المودع فيضمنها لأنه 
صار خائنا بذلك» بخلاف ما إذا جحدها بدون طلب المالك ولو بحضرته أو فى جواب 
قوله : لى عندك وديعة لأنه لم يمسكها لنفسه. وقد يكون فى الجحد غرض صحيح 
كأن يريد به زيادة الحرز بخلافه بعد الطلب (ثم) بعد جحده لها مع طلب امالك لو 
أقام امالك بينة أو اعترف بها وادعى ردها قبل الجحود أو بعده (استمع) أنت 
(بينة) تشهد (له برد) ه لها على مالكها لأنه ربما نسى ثم تذكر كما لو قال الدعى 
لشىء لا بينة لى ثم جاء ببينة فإنها تسمع » وسواء جحد أصل الإيداع أم لزوم تسليم 
شىء إليه. 

(قلت وذا) أى: ما ذكره الحاوى هنا من أن بينة الرد تسمع بعد الجحد هو 
(الصحيح لا ما قاله «مناقضا) لذلك (فى آخر الوكاله) من أنها لا تسمع ؛ فإن ادعى 
ردها بلابيئة ففيه تفصيل ذكره بقوله. 

(ومنكر اللزوم فى الرد) كأن قال: لا يلزمنى رد شىء إليك أو ما لك عندى 
شىء. (اقبل) قوله فى دعوى الرد بيمينه إذ لا تناقض بين كلاميه بخلاف منكر أصل 


وففو وو قووف مه وو ووو م مف عر ووم و ومو وروم م ووم م ووو ووو ااا يللي ااا 


قوله: (بخلاف مبكر أصل الإيداع) أى: لا يقبل حوابه بذلك» وفى شرح (م.ر): 
والظاهر كما قاله الر ركشى الاكتفاء فى حوابه بلا يستحق على شيئا لتضمئه دعوى تلفها 
أو ردها. انتهى. ومثله فى التحفة قال و س م) :وهو مشكل لأنه تقدم أن إنكار أصل 
الإيداع يمع قبول دعوى الرد والتلف فكيف يقبل مايتضمن ذلك. 

قوله: (إذ لا تداقض بين كلاميه) لو أسند الرد لبعد الإنكار فى قوله: مالك عندى شىء لم 
يقبل لتناقضه» بل ومئله إنكار لزوم التسليم قلته بحنا وهو ظاهر كما يؤحذ من قوله الآنى: نعم 


الخ «ب.ر». 


1٤4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإيداع» نعم إن اعترف بعد إنكار اللزوم بأنها كانت فى يده يوم الجحد لم يسمع 
قوله إلا ببيئة واعلم أن فى الروضة فى الدعاوى أنه لا يكتفى بجوابه بقوله: لا 
يلزمنى تسليم شىء إليك لأنه إنما يلزمه التخلية لا التسليم ثم قال: ويتعين تأويل ما 
فى الوديعة» أما لو ادعى تلفها فإن ادعى وقوعه قبل الجحد وأقام به بيئة سقطت 
مطالبته أو بعد الجحد ضمنها لخيائته بالجحد قال فى الروضة وأصلها: وقد حكيئا 
فى المرابحة فيما إذا قال: اشتريت بمائة ثم قال: بمائة وخمسين أن الأصحاب فرقوا 
بين أن يذكر وجها محتملا فى الغلط أو بين ألا يذكره ولم يتعرضوا لثله هنا والثسوية 


ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 00 


يستفاد من شرح الروض «(س.م) على التحفه. 

قوله: (لأنه إنما يلزمه التخلية) قال «ق.ل)على الحلال: نعم عليه هلها إليه فى ردها 
بعل جحدها, انتهى. 

قوله: (تأويل ما فى الوديعة) أى: حتى يكتفى بجوابه هذا ويجحلف عليه وتأويله إن 
الرد مستعمل فى التخلية جازا فلابد أن يكون الذى فى كلام المنكر هو التخلية. 

قوله: (أما لو ادعى تلفها إخ ) عبارة المنهاج مع شرح حجر: وححودها بعد طلب 
المالك لها بأن قال: لم تودعنى بمنع قبول دعواه الرد أوالتلف المسقط للضمان قبل ذلك 
للتناقص. انتهى. وخرج بقوله قبل ذلك ما لو ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أى: بعد 
الجحود فإنه يصدق فى دعوى التلف» لكن يضمن ولا يصدق فى دعوى الرد إلا ببينة 
راس م). 


قوله: (قبل الجحد) شامل لما إذا كان الجحد لأصل الإيداع. رب.ر». 


باب الوديعة 11٥‏ 


بينهما متجهة. انتهى › وفرق البلقينى بأن ما قامت به البينة هناك معارض لا أخبر 
به فاحتيج إلى التأويل ليجتمع هذا مع ذاك وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من 
تلفها فلم يحتج إلى ذكر محتمل والوديعة أصلها ثابت بتوافقهما. وقد قامت البينة 
على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى» ويفرق أيضا 
بأن مبنى الوديعة على الأمانة والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت 
البينة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل»ويصدق بيمينه فى 
دعوى التلف لكنه يضمن البدل إن جحد أصل الإيداع كالغاصب وله تحليف المالك 


االلل ااا ااام ل ل ل ل 00 


قوله: (ثابت بتوافقهما) هذا قد يقتضى تصوير المسألة .ما إذا أنكر اللزوم لا أصل الإيداع؛ 
والعبارة السابقة شاملة للأمرين بل ظاهرة فى الثانى» فليتأمل. 

قوله: (لكنه يضمن البدل) هذا إذا لم يدع وقوع التلف بعد الجحد وإلا فلا فرق بين ححد 
أصل الإيداع وغيره؛ فالحاصل أنه إن ادعى وقوع التلف بعد الممحد صدق لكسن يضمن مطلقا أو 
قبله» فإن ححد أصل الإيداع ضمن أو اللزوم فلاء وعبارة الروض: 

فرع: وإن قامت بينة على الحاحد أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظرت» فإن قال فى 
جحوده: لا شىء لك عندى صدق» أولم يود عنى لم يصدق فى الرد» لكن لو سأل التحليف أر 
أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه» وإن ادعى التلف بعده صدق بيميئه وضمن كالغاصب . 
التهى. وقوله:قبله أى: قبل المحود؛ وكذا قوله: بعده» وقوله:لم يصدق فى الرد أى: وكذا التلف 
كما هو ظاهر» ويدل عليه قوله: لكن لو سأل التحليف أو أقام بيئة إل فتأمله» وقوله: وضمن 
كالغاصب أى: سواء انکر أصل الإيداع أو لا كما صرح به فى شرحه» وكتب أيضا أى: بحلاف 
ما لو شهدت بالتلف وإضافته لما قبل المحد فإنه لا ضمان وإن كان قد أنكر أصل الإيداع لأن 
البيئة قوية مع احثمال النسيان «ب.ر». 

قوله: (إن جحد أصل الإيداع) أى: بخلاف ما لو ححد جرد اللزوم وهذا ظاهر إن ادعى 


توله: (قد يقتضى إل) ليس كذلك لأن فرض المسألة أنه بعد إنكاره ادعى تلفها قبل ححده ويلزمه 
إثراره بالوديعة. 

ثوله: (والعبارة السابقة) أى: قوله: وإنكار الوديعة [لخ. 

قوله: (وكذا التلف) ليس كذلك بل يسدق فيه لكنه يضمن كالغاصب أويراد التلف المسقط 
للضمان. 

قوله: (وإن كان قد أنكر خ) أى: ولا.يبالى بالتناقض حيتئذ لأن البينة إلخ. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الأصم (أو قال) له المالك. (ردها على الوكيل ك). 

(فلم يرد امال مع تمكنه) من الرد عليه فيضمن وإن لم يطلبها الوكيل لأنه لما أمره 
بالرد إليه فكأنه عزله» لكن له التأخير بعذر الإشهاد على القبض فإن الوكيل يصدق 
بيميئه فى عدم الرد عليه. (كالحكم فى ثوب هوى) بفتح الواو أى: سقط بنحو أثاره 
الریح. (فى مسكنه) فإنه يضمنه إذا تمكن من رده ولم يرده وإن لم يطلبه مالكه لأن 
الأمانات الشرعية تنتهى بالتمكن من الرد ولا تستمر إلى الطلب» والمراد بالرد فيما ذكر 
التخلية 

(وضامن) أى: ويضمن الوديعة (آخذها من السفيه» والطفل) لتقصيره بالأخذ ممن 
ليس أهلا للإيداع (لا أن كان) أخذه لها. (للحسبة فيه) أى: فى أخذها صونا لها 
عن ضياعها فلا يضمنها كمحرم أخذ صيدا من جارحة ليتعهده فتلف فإئه لا يضمنه 
لأن لم تودعنى غير التلف الذى قامت به البيئة وإن استلزم ما قامت به البينة ما أنكره لأن 
البينة قوية يترحح لقوتها احتمال النسيان» بخلاف ما إذا لم تقم بينة لأن التساقض من 
متكلم واحد أقبح فغلظ عليه. 

قوله: (لا إن كان أخذه ها للحسبة) فى حاشية التحفة أنه ليس له تركهاحيئئذ ولا 
يبرأ إلا بردها لمالك الأمرء فإن تركها أو ردها لغير مالك أمرها ضمن. انتهى. 


7 التلف قبل المحد ويوافق ذلك قول الإرشاد وشرحه ا ا 
الرد أو التلف أى: قبل المحود إن حجد أصل الإيداع أما لو لم ينكر أصل فإنه يصدق بيمينه فى 
دعوى ذلك . انتهى باختصارء ثم قال فى شرحه ويصدق بيميئه فى أن التلشف وقع بعد الجححود 
مطلقا ثم يغرم البدل للنيانته به ا ه أما لو ادعى وقوع التلف بعد الجحد فإنه وإن صدق بيمينه 
أيضا لكنه يضمن سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به فى شرح الروض. 

قوله: (وضامن أخذها من السفيه والطفل) أى: ب ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك 
أمرهم أوباتلافهم لأن فعلهم لا يمكن إحباطه وتضمينهم مال أنفسهم مسال فتعينت البراءة ذكره 
الرافعى فى الصبى ويقاس به الباقى ما عدا لفن ادر فار حجر 


باب الوديعة ۹۷ 
كما مر فى بابه» وفى نسخة بدل هذا البيت ضمن بأخذها من السفيّه والطفل لا 
للاحتساب فيه. وهاء الروى ساكئة على النسخة الأولى مكسورة على الثائية. 

(وضمنا) أى: السفيه والطفل (إن أتلفا الوديعا) أى: الوديعة التى استودعاها 
لعدم أهليتهما للاستحفاظ وانثفاء التسليط على الإتلاف كما لو أتلفا مال غيرهما بلا 
استيداع ولا تسليط» بخلاف ما لو تلفت عندهما إذ ليس عليهما حفظها (لا) إن أثلفا 
(القرض) أى: القرض «والموهوب والمبيعا) مهما فلا يضمنائها لأن العقد عليها 
تمليك وتسليط على التصرف والاستهلاك بخلاف الإيداع. هذا إذا كان المسلط رشيداء 
وإلا فيضمنائها كما نقله في الروضة فى باب الحجر عن الأصحاب» وكالسفيه والطفل 
فيما ذكر المجنون والتصريح بالموهوب من زيادة النظم. 

(قلت ومما قال شيخى) البارزى (ينبغى »فى نحو جلد ميتة لم يدبغ). 

(وما) عصر (بقصد الخل من جريال) بكسر الجيم وبالياء التحتية أى: الخمرء 
وغيرها مما فيه اخثصاص» وليس بمال. (تجويزنا إيداعه كالمال) وقد شمله قول 
الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة ومنع ابن الرفعة والقمولى أن ذلك 
كامال قالا: لأن حكم الوديعة الأمانة؛ والضمان بالتقصيرء وهذا لا يضمن إذا تلف 
وهذا اختلاف لفظى إذ القائل بأئه كالمال لا يريد أنه يضمن بتلفه كالمال بل يريد أنه 
يصح إيداعه ويجب رده مادام باقياء كما فى المال غير المتمول فإئه كذلك مع أنه إذا 
تلف لا يضمن. خاتمة: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف فى يد أمين من غير 
تعد لا ضمان عليه إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حولها 
فتلفت فى يده فيضمنها لهم؛ء أى: فى بعض صورها المقررة فى محلها. قال 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ا ا 0ك 


قوله: (لعدم أهليتهما إ) العلة مركبة من الأمرين ليكرن كالمقيس عليه فى عدم 
الاستيداع والتسليط. تأمل. 


قوله: (من السفيه) والطفل والنون والقن. حجر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزركشى : ويلتحق بها ما لو اشترى عينا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند 
الشترى فتلفت فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن. 

يان ين 


ل ل ا ا ا 0ك 


وواوه وو وهم وود وه HU CC Ob OG jO‏ وه HOD‏ فو وو وو VO‏ عو وود عو وود وو وو وو جو وو وه ول وو عرد وه 


سس مس سیا تیت می سم کت مس ہس میت مہ ا 
ست مہ سسا یہ ست میم ممست مس نمیم سا اما متم سا مسا مستا سی ت ست سے 
سیت یت سیا سی سیت مسيم میم مس مس سے پک صم میس مت 


باب قسم الفىء والغنيسة 

المشهور تغايرهما كما يعلم مما سيأتى» وقيل: يقع اسم كل منهما على الآخر إذا 
أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والسكين» وقيل: اسم الفىء يقع على الغنيمة 
دون العكس ومن هذين قولهم: يسن وسم نعم الفىء كما سيأتى»› والأصل فيهما قوله 
تعالى : لاما أفاء الله على رسوله) [الحشر ۷] وقوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شىء( [الأنفال ]4١‏ الآيتين وبدأ الناظم بالفىء وتخميسه مكتفيا عن ذكر لفظه 

(خمس الذى يحصل) للمسلمين (من كفارهم ) بلا يجاف خيل أو ركاب بقرينة 
كلامه الأتى فى الغنيمة من منقول وعقار (و) من (الريع بعد الوقف من عقارهم) بأن 
وقفه الإمام لمصلحة. 

(و) من (ثمن) له (إن بيسع) أى: إن باعه الإمام لصلحة (أخماسا قسم) أى: 
قسم الإمام خمس ذلك خمسة أقسام. وتعبيره بالذى يحصل شامل للمال وغيره مما 
فيه اختصاص فهو أولى من تعبير جماعة بالمال» وشمل ذلك ما جلا عنه الكفار خوفا 
منا إذا سمعوا خبرنا وما تركوه لضر أصابهم وجزية أهل الذمة وما صولم عليه أهل 
بلد وعشور تجارتهم المشروطة بدخولهم دارنا ونحوهما فإنها كمباح دارنا. وقوله: وثمن 
إن بيع من زيادته» وعلم من تخميس الخمس أن القسمة من خمسة وعشرين أحدها: 
وهو الضاف لله تعالى ولرسوله فى الآية كان للنبى ب ينفق منه على مصالحه» وما 
فضل منه يصرفه فى السلاح وسائر المصالحم» وإضافته لله للتبرك بالابتداء باسمه وأما 


لل ل ل ل ااا لاا 1 ا ا ل 


کاک ميس تد ن ات سخ ت وبي ت ت نت ت مشي يشيع ت عبن ت کک نيب لصيو مت فاع متتو عسل من عب سي عت ا نيح جه تقو جب بي معد لت الس بن ون بن سن تل سوا 


باب قسم الفىء والغنيمة 
قوله: (من كفارهم) لعل الإضافة باعتبار المقابلة أو المعاداة أو المقائلة. 


۱۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعده (فللمصالح) أى: مصالح السلمين يقدم منها وجوبا (الأهم فالأهم) والتصريم 
بتقديم الأهم فالأهم من زیادته. 

(كسد ثفر) وعمارة حصون» وقناطر؛ ومساجد» وأرزاق القضاة والعلماء والأئية 
والؤذئين (و) الثانى (لكل من نسب) من جهة الأب (لهاشم ولأخيه المطلب) دون 
من نسب لعبد شمس وثوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره ب فى القسمة 
على بنى الأولين مع سؤال بنى الأخيرين له. رواه البخارى ولأئهم لم يفارقوه فى 
جاهلية ولا إسلام حتى أنه لما بعث بالرسالة صروه وذبوا عنه بخلاف بنى الأخيرين 
بل كائوا يؤذونه؛ أما من نسب لهما من جهة الأم فلا شىء له لأنه بإ لم يعط الزبير 
وعثمان مع أن أم كل منهما هاشمية واستثنى السبكى أولاد بناته 4 كأمامة بنت أبى 
العاص من بئته زينب وعبد الله بن عثمان من بئته رقية فإنهم من ذوى القربى 
بلاشك. قال: ولم أرهم تعرضوا لذلك فينبغى الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا ببنيهم» 
وأجاب عنه الشارح فى تحريره بأن اللذكورين توفيا صغيرين ولم يكن لهما عقب فلا 


باب قسم الفىء والخنيسة 

قوله: (فللمصاح) أى: المصالح العامة. حجر؛ قال الغزالى : ويعطى من ذلك أيضا 
العاحز عن الكسب لا مع الغنى. انتهى. «رخ.ط» على المنهاج. 

قوله: (والعلماء) ولو مبتدئين. 

قوله: (لكل من نسب إ) عبارة الأنوار: لأقرب أقارب رسول الله لل 

قوله: (وإن كان الأربعة الخ ) لكن نوفل أحوهم لأبيهم فقط والباقى أشقاء. انتهى. 
«خ.ط» على المنهاج. 

قوله: (فى القسمة) أى: قسمة سهم ذى القربى الذى فى الآية.رم.ر». 

قوله: (مع أن أم كل منهما هاشية) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول فل وأما عثمان 
فأمه كما فى جامع الأصول أروى بدت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وأم أروى 
أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ل ففى الحكم بأن أم عثمان هاشمية 
تحور لأن الحاشمية أمها. انتهى. «ع.ش» على (م.ر). 


باب قسم الفىء والغيمة 1۷1 
فائدة لذكرهما انتهى. على أن ما ضبط به السبكى وإن دخل فيه ما أراده دخل فيه 
غير المراد لأن قرابة هاشم» والطلب أعم من فروعهما وليس المراد عنده إلا فروعها على 
الوجه الذكور. 

(وذكر كأنثيين يحتسب) فله مثل ما لهما لأنه عطية من الله تستحق بقرابة الأب 
كالإرث» قال الأذرعى : والظاهر أن الخنثى كالأنثى ولا يوقف شىء سواء فى ذلك 
غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم والحاضر بموضع الفىء والغائب 
عنه لعموم الآية. قال الإمام: ولو كان الحاصل قدر الوزع عليهم لا يسد مسدا قدم 
الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة (و) الثالث (لصغير) ذكر أو أنثى أو خنثى 


قوله: (ولا وارث له ) قال فى شرح المنهج: وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز. انتهى. 
وقضيته؛ أن رد الفاضل على غير الحائر إذا لم ينتظم بيت المال حاص بالسلم» لکن فى شرح 
الفصول للشارح مانصه: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوى الأرحام يقتضى أنه لا فرق 
بين المسلم» والكافر وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (على الوجه المد كور) كان مراده بالوجه المذكور كون الفرع من الأبناء وكذا من بناته 
عليه الصلاة والسلام دون بناث غيره فليتأمل. 

قوله: (ولايوقف شیء) قال فى شرح الروض: وقد يتوقف فى عدم وقف شىء. 

قوله: (قال الإمام) حزم يما قاله فى الروض. 

قوله: (ولصغير معسر إل ) ويشترط إسلامه» ولابد فى ثبوت اليئم و الإسلام والفقر هنا أى: 
فى اليتم من البينة وكذا فى الهاشمى والمطلبى نعم ذكر جمع أنه لابد معها فيهما من استفاضة نسبه 


ثوله: (وقضيته أن رد الفاضل () تقدم أن أحذ بيت المال ما فضل من ميراث الذمى ليس بطريق 
الإرث فسواء ثلنا فيهم بالرد كالمسلمين أم لم نقل بأحذ الفاضل عن الوارث وإن كان الوارث ممن يرد 
عليه سواء كان منتظما أم لا فدحول بيت الال مائع من الرد وارث ذوى الأرحام كما فى المسلم وإن 
شرط ائتظامه فيه» ومعنى الرد وإرث ذوى الأرحام حينفذ مع تقدمه عليهما أنه لو لم يوجد مال ثلنايما 
ذكر ورددنا أو ورثناهم» كما أنه لو لم يوحد منتظما فى المسلم كذلك ربه يعلم أن ثوله: لکن فی شرح 
الفصول إل لا يدفع ما قبله. تأمله. 

ثوله؛ (وقد يتوقف إل ) لأنه مقتضى التشبيه بالإرث وهو الأرجه. شرح («م.را. 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(معسر بغير أب) ولو كان له أم وچد. أما الصغير فلخبر «لا يتم بعد احثلام) 
رواه أبو داود» وحسنه النووى لكن ضعفه المنذرى وغيره. وأما الإعسار فلإشعار لفظ 
اليتم به » ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه: وأما 
فقد الأب فللوضع والعرف فلو اختل شىء من الثلاثة لم يعط من سهم اليتامى. 
(و) الرابع (لفقير القوم ) العتبرين وهم المسلمون (والعديل) له وهو المسكين (و) 
الخامس (لختامهم بنى السبيل) وسيأتى بيائهم وبيان الفقير. والمسكين فى الباب 


ال لل الل ل ل ل ل ا ل ا لل ا ل ا 1 اا اا ا ا ل ل ل 


ويوحه بأن هذا الدسب أشرف الأنساب» ويغلب ظهوره فى أهله لتوفر الدواعى على إظهار 
إحلاهم فاحتيط له درن غيره لذلك ولسهولة وحود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس 
الأول .كن يليهم فى اشتراط البيئة أو يمن يأتى فى الاكتفاء بقولهم؟ محل نظرء والأقرب الأول 
لسهولة الاطلاع على حاهم غالبا. حجر. 

قوله: (بغير أب) فى ريد المزحد قال فى المنهاج والروضة: اليتيم هو الطفل لا أب له 
فيشمل الولد من زنا ولم أره منقولا قاله ابن النحوى» والقمولى وعبارة غيره هو طفل مات أبوه 
فيحرجه. انتهى. عبارة التجريد والمتجه دحول ولد الزنا دون اللقيط لعدم تحقيق يتمه. 

قوله: (وأما فقد الأب فللوضع) وأما فاقد الأم» فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه 
والطيور فاقدهما وحجر). 

قوله: (المعتبرين ) قال للعهد. 

قوله: (بنى السبيل) ويشترط فى ابن السبيل الفقر صرح به الفورانى وغيره شرح روض. 


ثوله: (بقوهم ) أى: فى العلم أو القضاء أو الأذان لافى الفقر؛ لأن هؤلاء يعطون ولو أغنياء كما نى 
«ق.ل) وغيره. 

ثوله: (دون اللقيط) حالف «م.ر وعبارته: نعم لو ظهر لما أى؛ المنفى واللقيط أى: شرعا استرجع 
المدفوع لهما. انتهى. أى: رحع عليهما إن كان باقيا وإلا رجع على الأب. انتهى. بنط شيخنا وذ). 


باب قسم الفىء والغنيمة ۷۳ 
الى قال الماوردى: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة 
وسهمهم من الخمس» وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال: وإذا اجتمع 
فى واحد يتم ومسكنة أعطى باليتم دون السكنة؛ لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة؛ 
وقضيته أنه إذا كان الغازى من ذوى القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط لكن ذكر 
الرافعى فى قسم الصدقات أنه يأخذ بهما واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو 
ظاهر» والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها 
ولا يجوز الاقتصار من كل صئف على ثلاثة بل يعمم كما فى الزكاة إذا صرفها الإمام 
وللآية؛ ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله 5 فإنه 

قوله: (ولو كان له أم وجد ) ومعلوم أنه لا يعطى إلا إذا كان جده غنيا. 

وقد يقال: إن هذا حارج بقوله معسر. 

قوله: (بل يعمم) أى: يجب تعميم جميعهم فى جميع الأقاليم. انتهى. شرح (م.ر) على 
المنهاج فيجب النقل على الإمام بقدر ما يحتاج إليه فى التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم. 


قوله: (ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين [ل) هل الأمر كذلك وإن حرحوا عن المسكنة بأل 
الأموال الثلاثة أو اثنين منها. 

قرله: (لأن اليتيم وصف لازم إل وذلك لأن اللازم هو مايتدع انفكاكه واليقم فى وقته 
يستحيل انفكاكه والمسكنة حال وحودها لا يستحيل انفكاكها فتأمله فإنه واضح وإن أشكل على 
بعض الضعفة نظر إلى أن اليثم يزول بالبلوغ» نعم اعنرض الأذرعى ما قاله الماوردى بأنه ساقط 
لأن اليتم لابد له من فقر أو مسكنة» وأقول يمكن دفعه بأن كون الفقر أو المسكئة شرطا فى اليتم 
لا ينافى كونه سببا مستقلا فى حد ذاته ولا احتمال الأحذ به دون اليتم وقد يتفاوت المأحوذ لقلة 
اليتامى وكثرة الفقراء أو بالعكس فنبه الماوردى على انتفاء الأحذ بهما أو بالمسكنة فليكأمل» فإنه 
صحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم وس.م). 


قوله: (هل الأمر كذلك إل) الظاهر أنه إن أعطاه المجموع دنعة واحدة حاز و إن حرج بأحدها وإن 
أعطاه بعضه وخرج به عنها امثنع فراحعه. 
ثوله: (ولا احتمال الأخل به) أى: ولا ينافى احتمال إلخ. 


۱۷٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للمصالح كما مر» ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثانى لأن استحقاقهم 
بالحاجة وهى تتفاوت بخلاف الثانى لاتفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر ولا 
يجوز الصرف لكافر» قال الكفاية: إلا من سهم المصالم عند المصلحة ومن ادعى أنه 
فقير أو مسكين أو ابن سبيل قبل أو أئه قريب أو يتم فلا إلا ببينة. 

(والمتبقى بعد خمس) موصوف من زيادته إيضاحا بقوله : (كامل) أى: بعد 
الخمس المخمس, (وكان) أى: المتبقى وهو عشرون سهما (للنبى) بل فى حياته 
مضموما إلى خمس الخمس» فجملة ما كان له من الفىء أحد وعشرون سهما سهم منها 
للمصالح كمامر» والمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه إنما كان يأخذ 
خمس الخمس كما سيأتى فى الخصائص. (للمقاتل) خبر المتبقى أى: والمتبقى بعد 


قوله: (بين آحاد كل صدف) أى: لا بين الأصناف» وقوله: لا تاوت فيه لاتماد 
ا 

قوله: (كان يأخذ لخ ) وكان يدخر منه قوت سنة لكن تعرض عليه حاحة المحتاحين 
فيخرحه فيهاء ولذا قالت عائشة رضى الله عنها: ما شبع آل محمد ب من بز الشعير 
بومين متتابعين حتى قبض. انتهى. (ع.ش» عن حجر عن النووى. 


قرله: (فإنه للمصالح كما مر) قد ينتفى الاحتياج إليه أو إلى بعضه فى المصالح فهل يحفظل 
لتوقع الاحتياج أو يرد على الباقين. 
قوله: (قبل) ولو بلا ین وإن اتهم. 


باب قسم الفىء والغنيمة 1¥ 
الخمس المخمس للمرتزق وهو المرصد للجهاد بتعيين الإمام لعمل الأولين به ولأن ذلك 
كان له 5 لحصول النصرة به والمقاتل بعده هو الرصد لهاء أما المتطوع الذى يغزو إذا 
نشط فإئمسا يعطى من الزكاة لا من الفىء عكس المرتزق» ويعطى كل ومقاتل. 
(بقدر ما يحتاج) إليه وإن كان غنيا فيتعرف الإمام حاله وعدد من فى نفقته وقدر 
نفقتهم وكسوتهم وسائر مؤناتهم ويزاعى زمن الرخص والغلاء وعادة البلد فى المطاعم 
والملابس فكيفيه المؤن ليتفرغ للجهاد (و) بقدر حاجة (الزوجات) وإن نكم جديدة 
زيد فى العطاء (و) حاجة (الولد) والوالدان وجبت مؤنتهما عليه. (والعبد) الذى 
يقائل معه أو يحتاجة فى الغزو لسياسة الدواب ونحوها أو لخدمته وهو ممن يخدم 
لاعبد زينة وتجارة؛ فلو لم يكن له عبد وهو يحتاجه أعطى عبدا ولا يعطى إلا لحاجة 
عبد واحد» بخلاف الأولاد إذا لاختبار له فى لزوم نفقتهم وبخلاف الزوجات كما مر 
لانحصارهن فى أربع بخلاف العبيد. قال الرافعى : وكان هذا فى عبيد الخدمة فأما 
الذين تتعلق بهم مصلحة الجهاد فينبغى وأن يعطى لهم إن كثروا قال فى الروضة: 
كذا هو منقول وإنما يقتصر فى عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية» فأما 
من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد فيعطى لمن يحتاجه؛ ويختلف باختلاف 
الأشخاص. (وباممات) أى: وبموت المقائل» أى: بعد موته. 


0000 ل ل لل ل ل ا ل اا ا 0ا0ةااة0ا0ا02الا ليا 


قوله: (ولأن ذلك كان له ي الحصول النصرة به إلخ) قال الرافعى هذا التوحيه يشكل 
بخمس المنمس. انتهى. قال الجوحرى هذا الإشكال سهل وذلك لأنه كما يجوز أن يوجه 
استحماقه للحمس بذلك يجوز أن يوجه بكونه يستحقه لقيامه ببقية المصالح التى هى غير حصول 
النصرة أو شرفه 4 . انتهى. أقول هو معارض بأن هذين الاحتمالين يحسن حريائهما فى الأحماس 
الأربعة أيضا وتخصيص احتمالها بخمس الخمس دون الأربعة الأحماس تحكم بحت فالحق أن 
إشكال الرافعى على وحهه والله الموفق «ب.ر). 


ثوله: (يشكل بخمس الخمس) ثد يدنع بأن حمس الخمس كان ونته ب ومؤنة عياله؛ وأما الأ حماس 
الأربعة فكانت محض النصرة به يي صرفت لن به النصرة بعده يشعر بذلك وهم فى الخمس: كان له أن 
ينفق مئه على نفسه وعياله ونى الأحماس الأربعة كانت له لحصول النصرة به » وبه يندفع ما سيأتى بعل 


فتأمل. 


N‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كذا) أى: يعطى نساؤه وأولاده لثلا يتعطل أمر الجهاد باكتساب المجاهد خوف 
ضياع عياله بعده ويستمر إعطاؤهم. (إلى أن تنكح النساء) من الزوجات والبنات» قال 
العمرانى: أو يستغنين بكسب (و) إلى أن (يستقل بعده الأبناء) بالبلوغ والعتقل 
والقدرة على الكسب أو يرغبوا فى الجهاد» فمن طلب إثبات اسمه فى الديوان أجيب 
ويندب ترتيب المقاتلة فى الإعطاء وإثبات الاسم فى الديوان على القرب من النبى كَل 
كما قال. 

(قدم) أنت (بنى هاشم) بلا تنوین (و) بنى (المطلب» ندبا) لأنه # من بنى هاشم 
وقد سوى بينهم وبين بى المطلب بقوله : ١‏ أما بنو هاشم وبنو والمطلب فشىء واحد 
وشبك بين أصابعه» رواه البخارى (فأقرب الورى) أى: الخلق (إلى النبى) 4# لفضلية 
القرب, 

(فالعرب) على العجم لأنهم أقرب منهم إليه 4 وهو ويد محمد بن عبد الله بن 
عبد ألطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنائة» وحاصل ما ذكروه أن الإمام يقدم ندبا بنى هاشم 
وبنى المطلب» ثم بنى عبد شمس فإنه أخو هاشم من الأبوين ثم بنى نوفل فإنه أخوه 
من الأب» ثم بنى عبد العزى بن قصى فإنهم أصهار النبى بل فإن خديجة من بنى 

وله ران كدالة) ابن حرا بن امد ركه بن ایا ريمض نتن زان ون بجعا بی انان 
فله و عشرون حدا متفق عليها. انتهى. ر ق.ل0. 

قوله: (عبد العزى) هو أخو عبد مناف ومثله عبد الدار فالثلاثة أولاد قصى (من بنى. 
أسد) لأنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى. 

قوله: (ثم ببى عدى) فى ١‏ ف.ل» تقديمهم على بنى مخزوم لأن عمر رضى الله عنه 
منهم وهر غير ظاهر لأن بنى مخزوم أقرب. 


باب قسم الفىء والغنيمة ۷۷ 
أسد بن عبد العزى» ثم بنى عبد الدار بن قصى ثم بنى زهرة بن كلاب لأنهم أخوال 
النبى 5 ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص» ثم بنى تيم أخى كلاب 
لكان أبى بكرء وعائشة من النبى فك ثم ہنی مخزوم أخى كلاب» ثم بنى عدى بن 
كعب ثم بنى جمح وبئى سهم ابنى هصيص بن كعب ثم بنى عامر بن لؤى ثم بنى 
الحارث بن فهرء فإذا فرغ من قريش قدم الأنصار ثم سائر العرب ومنهم المهاجرون 
الذين لا قرابة لهم. كذا نقل الرافعى عن الأصحاب تقديم الأنصار بعد قريش على 
سائر العرب وإن ظاهر النص يوافقه ثم قال : وحمله السرخسى على من هم أبعد من 
الأنصار أما من هو أقرب منهم فيقدم عليهم. قال النشائى: والشهور الأول وكلام النظم 
وأصله أوفق بكلام السرخسى وقضية كلامهما كغيرهما التسوية بين سائر العرب» 
وصرح الماوردى بخلافه فقال: بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان 
فيرتبهم على السابقة كقريش» وقضيته أيضا التسوية بين العجم فى النسب وهو ما فى 
الهذب والتهذيب ففيهما أن التقديم فيهم بالسن والفضائل لا بالنسب: قال الرافعى. 
وفيه كلامان أحدهما: أنه قد يعرف نسبهم فينبغى أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب 
والبعد أيضاء الثانى : أنا قدمنا فى صفة الأثمة عن الإمام أن الظأهر رعاية كل نسب 
يعتبر فى الكفاء فى النكاح وسنذكر أن نسب العجم مرعى فى الكفاءة على خلاف فيه 
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قوله: (لأنهم أخوال البى وَل ) هذا لا يحتاج إليه فى التعليل لأنهم أقرب إلبه وَل من الذين 


سذ كرهم (ب.ر). 
قوله: (فإذا فرغ خ) هذا يقتضى خروج عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص من 
الأنصار. 


قوله: (لأنهم أقرب) لأنهم أولاد زهرة بن كلاب» والذين بعدهم أولاد تيم أحى كلاب. 
توله: (يقتضى خروج إل ) لا اقتضاء. تدبر. 


۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فليكن كذلك هنا. قال النووى: قد أشار الماوردى إلى اعتبار نسب العجم فقال: إن 
كانوا عجما لا يجتمعون على نسب جمعهم بالأجئاس كالترك والهند» و بالبلدان ثم 
إن كان لهم سابقة فى الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب من ولى الأمرء فإن تساووا 
فبالسبق إلى طاعته انتهى وإذا استوى اثنان فى القرب قدم (الأسن) على غيره 
(فالأسبق فى» إسلامه وهجرة) له. قال فى الروضة بعد هذا: وعكس الماوردى فقال: 
يقدم بسبق الإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالشجاعة ثم ولى الأمر بالخيار بين أن يقرع 
أو يقدم برأيه واجتهاده؛ قال: وماقاله هو المختار. (وليصرف) أى: الإمام على 
المرتزقة من الفىء. 

(متى أراد) من أول السنة أو آخرها أو وسطها أو آخر كل شهر أو غير ذلك مما 
يراه مصلحة والغالب أنها تكون فى صرفه كل عام مرة لثلا يشغلهم الصرف كل 
أسبوع أو كل شهر عن الجهاد» ولأن الجزية وهى معظم الفىء لا تؤخذ فى السنة إلا 
مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف ولا يدخر شيئا خوف نازلة» بل يصرف الكل 
فإن نزلت نازلة فعلى المسلمين القيام بها. (وكتابا محصيا) لهم (فليتخذ) أى: الإمام 
ندبا كما فعل عمر رضى الله عنه وهو أول من فعله (يثبت فيه الأقويا) على القتال 

قوله: (لة يجتمعون على لسب) فإن احتمعوا عليه اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب. 
شرح الروض أى: قربه وبعده إلى مايرونه أشرف. انتهى. بهامش التحفة. 

قوله: (بالأجداس كالارك والهسد) فى شرحى «م.ر» وحجر فإن لم يجتمعوا على 
نسب اعتبر ما يرونه أشرف. 

قرله: (ثم بالدين) فيقدم الأورع فى الدين. «ع.ش». 

قرله: (قال النووى قد أشار إلخ) موضع الإشاره قوله: لا يجتمعون على نسب لأنه يفهم أنهم 
لو احتمعوا على نسب اعتبر وروعى «ب.ر). 

قوله: (ثم بالسن ثم باهجرة) قال فى شرح الروض:كما أفاده كلام الأصل عند التأمل 
الصادق. 

قوله: (فيلتخل) يحتمل زيادة فاء فليتخذ ونصب كتابا به. 


كوله: (لم باهجرة) هذه زيادة من الشارح ذكرها فى شرح الروض مستدلا بكلام الروضة. 


باب قسم الفىء والغنيمة ۱۹ 
العارفين به من السلمين المكلفين الأحرار ويقدر فيه أرزاقهم بخلاف أضدادهم لعدم 
كفايتهم» والتصريح بالأقوياء من زيادته ويجوز إثبات أخرس» وأصم وكذا أعرج إن 
كان فارسا لا أقطع › ومن كان مشهور الاسم لا يحسن تحليثه وإن كان مغمورا وصف 
بذكر نسبه وقدره ولونه وحلى وجهه بحيث يتميز عن غيره و. 

(سمى) أى: عين الإمام ندبا (لكل فرقة) بعينها (عريقا) ليعرض عليه أحوالهم 
ويجمعهم عند الحاجة كل ذلك للتسهيل؛ وزاد الإمام على ذلك فقال: وينصب الإمام 
صاحب جيش وهو ينصب الثقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيسط يأسماء 
الخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء 
الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته. (وليمج) من الكتاب (من قد 
جن والضعيفا). 

(إن أيسا) برأ و إلا فلا يمحهما لثلا يرغب الناس عن الجهاد» ومع ذلك يعطنى 
المأيوس برؤه بقدر حاجته وحاجة عياله الراهنة كما يعطى زوجات اميت وأولاده. 
(ومن يمت) من الرتزقة (والمال قد » جمع) ولم يمض الأمد العين للصرف (يعط 
وارث) له (قسط الأمد) وإن مضى الأمد أعطئ جميع الحظ كالأجرة فى الإجارة ولا 
يسقط ذلك بالإعراض عنه كالإرث فإن مات قبل جمع المال ولوبعد انقضاء الأمد فلا 


قوله: (يقدر حاجته) أى: لا القدر الذى كان يأحذه لأحصل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك. انتهى. رخ ط) على المنهاج. 

قوله: (الراهدة) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند حضورهما بالنسبة للافقة» 
وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة. ١‏ س م) على التحفة» وعبارة السبكى يعطى 
كفايته وكفاية ممونه فى الساعة الراهنة. انتهى.؛ والظاهر أن المراد الحالة الراهنة أى: يعطى 

فوله: (كما تعطى زوجات الميث وأولاده) قد يدل التشبيه على إنهم إنما يعطون لحاحتهم 
الراهنة فليراحع. 


فوله: (إنما يعطون) أى: زوحات الميت وأولاده لحاحتهم الراهئة أى: لا ما كان يأخحذه اميت للداحة 
فرسه » ونحوه فلعل هذا هو المراد. تدبر. 


۸۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شىء لوارثه إذا لحق إنما يثبت بحصول المال. 

(وما من الأخماس هذى الأربعه ه يفضل) عن حاجات الرتزقة. (فى المرتزقين) 
أيضا (وزعه) أى: الإمام على قدر حاجاتهم لأنها لهم» وقيل على قدر رءوسهم. 

(أو) وزع (بعضه) عليهم وبعضه الآخر (يصرف باستصلاح» فى الثغر) أى: 
يصرفه فى إصلاح الثغور. (والكراع) أى: الخيل (والسلاح) ليكون عدة لهم» وقضية 
كلامه. كغيره منع صرف جميع الفاضل لإصلام ما ذكرء وإن صرفة لا پخشتص 
بالرجال اللقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه» فقال: الذى فهمثه من كلام الأصحاب أنه 
يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذرارى» قال فى الروضة كأصلها: ولا خلاف 
فى جواز صرفه إلى الرتزقة عن كفاية السئة القابلة. فرع: قال فى الروضة: قال 
الماوردى: إذا أراد ولى الأمر إسقاط بعضهم بسبب جازء وبغير سبب لا يجوزء وإذا 
أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان جاز إن استغنى عنه. ولا يجوز مع الحاجة 0 
أن يكون معذورا. ٠‏ ثم أخذ الناظم فى بيان الغنيمة وتخميسها مكثفيا عن ذكر لفظها 
بتعريفها؛ فقال. 

(وما) شرطية (بإيجاف الخيول) صلة (يحصل) وهو مجزوم بما لكن كسره 
للروى. (لسلم أزال منع مقبل). 


جاجا اواج ناه و ]لان ركه لاو لع عر LS‏ 
يحتاج حض نفقته ونفقة عياله» كما أن زوحات الميت وأولاده لايعطون ماكان يأخذه 
لحاحة قتاله بل يعطون حاحتهم بحسب حالتهم الراهنة..تدبر. 

قوله: (إ (إذا لحق لخ ) يفيد أنه يملك بمجرد الحصول فلا يحتاج لقبض» راحع وع.ش). 

قوله: : (على قدر حاجاتهم) كأن المراد على نسبة ما أحذه كل منهم لحاحته إذ 
الفرض أنه فاضل عن حاجاتهم. 

قوله: إيايجاف) أى: اعداء. 


قوله: : (قال فى الروضة ولا خلاف 2 هذا يدل على أن المراد فيما تقدم صرف لهم عن 
السئة الحاضرة بحيث ينبت لهم الطلب فى القابلة بكفايتها. 


قوله: (فلمسلم أزال إلخ) فيه إشارة لحذف الجواب. 
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باب قسم الفىء والغبيمة ۱ 

(فى الحرب) خبر ما يصحب الآتى المسمى بالسلب والجملة جواب ما يحصل»› 
أى: وما يحصل لنا من الحربين بإيجاف خيل أو ركاب» أو نحوهما فلمسام أزال 
منع حربى مقبل على القتال فى الحرب منه ما صحبه الحربى معه مما سيأتى» وإن 
كان كل منهما رقيقاء أو أنثى» أو صغيرا سواء شرطه له الإمام» أم لا وسواء كان قتسال 
الحربى معه. أم مع غيره لقوله ي: «من قتل قتيلاً فله سلبه» رواه الشيخان» ولأنه 
5 قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود» وهو ثابت فى مسلم فى خبر طويل» ولأن 
ذلك مسلوب من يد الحربى وطمع القاتل يمتد إليه غالباء وخرج بالسلم الكافر فلا 
سلب له وإن قاتل بإذن الإمام» وبما بعده مسلم لم يزل من الحربى منعه كأن قطع 
يده أو أزال منعه» وليس مقبلا فى الحرب بأن قتله فيها غافلا كما سيأتى» أو فى 
غيرها كالمنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شره بالانهزام» بخلاف التهزم فى الحرب كأن 
تقائلا زمنا ثم هرب فقتله المسلم فى إدباره فليس المراد پکونه مقبلا على القتال اشتغاله 
به حتى قتله» بل أن يقتله مقبلا أو مدبرا مع قيام الحرب» ولا سلب للمخذل كما 
يفهمه قوله بعد: لا الذى خذل. تنبيه: من الغنيمة ما انهزم عنه الكفار قبل شهر 
السلاح حين التقى الصفان» وما أخذ من دار الحرب اختلاساء أو سرقة وإزالة منع 
القبل فى الحرب. (مثل إن فقأ) بإسكان الهمزة للوزن (أو قلعا»عينيه) وذكر القلع 
من زيادة النظم» ولعله أراد بفقثهما تغويرهما وإلا فهو قلعهماء ففى الصحاح: فقأت 
عينه بخصتها أى: قلعتها مع شحمتها (أو لطرفيه قطعا) بأن قطع يديه» أو رجليه 
أو يدا ورجلاء بخلاف ما لو قطع إحداهما ولو مع قلعه عينا واحدة. 


وففع ف عو اا ااا اللاي يللي 


قوله: (كالمنهزم لخ) بخلاف ما لو انهرم حيشه ولم ينهزم وقتله فله سلبه. «ق.ل). 


قوله: (بالهرام جيشه) بخلاف ما لو انهزم المقتول فقط دونهم فإنه يستحق سلبه. 
انتهى. شيخنا (ذ). 
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قوله: (فقتله المسلم فى إدباره) أى: والحرب قائمة. 


۸۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو) مثل (أسره) فلو قتله غير من أسره فلا سلب له إذ قد كفى شره بالأسرء 
بخلاف ما لو أمسكه واحد؛ ومنعه الهرب» ولم يضبطه وقتله آخر فإنهما يشتركان 
فى السلب لأن كفاية شره إنما حصلت بهما (لا) إن أزال منع (غافل) عن القتال 
بلحو نوم أو أكل (و) لا (إن رمى«من حصن أو صف) لنا (إلى الكافر) فلا سلب له 
إذ هو فى مقابلة ارتكاب الغرر وهو منتف. (ما). 

(يصحب) بيان للسلب أى: للمسلم المذكور ما يصحبه الحربى (مث جنيبة) تكون 
(أمامه) أو خلفه أو جنبه لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة» بخلاف التى 
يحمل عليها أثقاله, فتقييده تبعا للرافعى بكونها أمامه جرى على العرف عند العرب 
من قودها بين يدى صاحبهاء بخلاف العجم فلو كان معه جثائب قال أبو الفرج 
الزاز: لا يستحق إلا واحدة. قال الرافعى: وهل يرجع فيها إلى تعيين الإمام» أو يقرع 
بين الجنائب فيه نظر. قال النووى: وفى التخصيص بجنيبة نظرهء وإذا قيل به 
فينبغى أن يختار القائل جنيبة منها لأن كل واحدة جنيبة قتيله فهذا فهو المختار بل 
الصواب» بخلاف ما أبداه الرافعى وما قاله الزاز. نقله ابن الرفعة عن الشيخ أبى 
حامد والاوردى؛ لا من (زينة) كطوق وسوار ومنطقة» (ومركب) أى: مركوب سواء 
كان يقاتل عليه أم ماسكا بعنانه وهو يقاتل راجلاء بخلاف المهر التابع له لأنه 
منفصل. ذكره ابن القطان فى فروعه (ولامه) أى: درع وتعبير الحاوى بسلاح أعم. 

قوله: (جنيبة) ولو كان الممسك له غيره. وحجر). 

قوله: (أم ماسكا بعداله) بخلاف ما إذا أمسكه غيره» والفرق بينه وبين الجنيبة أنها 
تابعة. وحجر). 

قوله: (بسلاح) شمل ما معه وإن زاد على الحاحة وما يحتاحه وليس معه» والذى فى 
«م.ر) أنه إن تعدد من نوع واحد کرغین» وسيفين أحذ واحدا من كل» أو من أنواع 


قوله: (فانهما يشنركان) قال فى شرح الروض: نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب 
كمخحذل رد نصيبه إلى الغنيمة. ذكره الدارمى. 


باب قسم الفىء والغنيمة 1۸۳ 

(ومن ثياب ولجام وأخذ) منه السلم أيضا (سرجا) وسائر آلات فرسه كركاب 
ومقود» وعطف على جنيبة» أو سرجا. قوله : (وما للنفقات يتخذ) من دراهم ودنانير 
وعلى ما يصحب قوله. 

(لا نفسه و) لا (بدل عنه) أى: عن نفسه (إذا» أرق) فى الأولى (أو فادى) نفسه 
فى الثائية فلا يأخذهما مزيل المنع › لأن اسم السلب لا يقع عليها (وما استحقب ذا) 
أى: ولا ما اتخذه الحربى حقيبة مشدودة على فرسه فلا يأخذهاء ولا ما فيها مزيل 
منعه كسائر أمتعته المخلفة فى خيمته » واختار السبكى أنه يأخذها بما فيها لأنه إئما 
حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها. 

(وبعده الخمس كما مر بسط) أى: وقسم الإمام خمس الغنيمة بعد السلب أى: 
وبعد مؤنها كأجرة الحمال والحافظ خمسة أقسام متساوية» وإنما يكون ذلك بعد قسمة 
الغنيمة بأن تجعل خمسة أقسام» ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله أو 
للمصالح » وعلى الأربعة للغانمين ويدرجها فى بنادق متساوية ويخلطهاء ويخرج لكل 
قسم رقعة» فما خرج عليه سهم الله أو الصالم جعله بين أهل خمس الفىء للآية. 
وهو المراد بقوله كما مر» ويقدم عليه قسمة ما للغائمين عليهم لحضورهم» وانحصارهم 


أذ الكل» وقال «س.م): يأخذ الكل مطلقا بخلاف الحديبة لأن السلاح يحتاج إليه أثم 
احتياج» وينبغى الاكتفاء فى الحاجة بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب. 
انتھی . 

قوله: (حقيبة) الحقيبة الخرج. 

قرله: (ولا ما فيها) إلا إذا كان فيها آلة حرب يحتاج إليها للقتال فإن القسائل يستحقها 
(م.ر) وس.م) على المنهج. 

قرله: (فلا يأخذها ولا ما فيها) شامل للنقد فانظر لو كان الذى فيها أعده للنفقات. 

قوله: (ثم يأخل مس رقاع [لخ) ما فائدة القرعة مع تساوى الأقسام والبداءة بقسمة ما 
للغامين عليهم» إلا أن يقال: الغرض يختلف بالمعينات وإن تساوت. 


ثوله: (فانظر لو كان إل) الظاهر أنه يكون من السلب» كما إذا كان فيها سلاح يحتاحه فإنه منه على 


معتمك رإمع.ر). 


۸4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وفيه يقع الرضخ كما سيأتى» وتستحب القسمة بدار الحرب كما فعل النبى وو بل 
تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه (وما الأمير باجتهاده شرط) مبتدأ خبره 
يكون أى: وما شرطه الإمام أو أمير الجيش حيث دعت الحاجة إليه. 

(لتعاطى خطر) فيه نكاية للعدو أو توقع ظفر أو دفع شر كتقدم على طليعة 
وتهجم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال (ولو أحد) بالوقف بلغة 
ربيعة» أى: ولو كان متعاطى الخطر واحدا سواء عينه الأمير أم لا (يكون من مال 
المصالح المعد) عند الإمام لها بشرط كونه معلوم القدر. 

(أو) من (الذى يؤخذ) من هذا القتال (بعده) أى : بعد الشرط المذكور بشرط كونه 
معلوما بالجزئية كالثلث والربع» ويحتمل فيه الجهالة للحاجة» ويجوز للإمام أو 
الأمير أن يطلق ويقول: من فعل كذا فله كذاء كما شمله كلام النظم وتقدمت الإشارة 
إليه. ويجتهد فى قدر ما يشرطه فيقدره بقدر العمل وخطره» وقد صم فى الترمذى 


ووفو وه فوا اولي الل يلايللاو 


قوله: (بشرط كونه معلوم القدر) أى: ولا يكفى ربع مال المصال الموحود؛ أو ثلفه 
بخلاف مال المصالح الذى يوحذ من هذا القتال فيكفى فيه العلم بالجرئية كربعه أو ثلشه. 
انتهى. شرح الإرشاد معنى. 


قوله: (أو من الذى يوجد) أى: من سهم المصالح أيضا وب.ر). 

قوله: (كالئلث والربع) عبارة الكمال فى الإسعاد: وكالربع مما يحصل لسهم المصالح؛ أو 
الخمس وثنحرهما. انتهى. ويوحذ منه حمل ما فى الحديث الآتى على ربع وثلث سهم المصالم. 

قوله: (وتقدمت الإشارة إليه) بقوله: سواء عينه إلخ. 


ئوله: (وقوله إل الأولى الاستدلال بقوله: فإن عاد إل فإن كلام الشارح فى العائد» وظاهر ثرل 
شرح الروض: فإن عاد إل أنه لا شىء له ولو ثما حزناه قبل الهزامه رالأرل الاستدلال بقوله فى شرح 
المنهج: فإن عاد استحق من الحرز بعد عوده نقط. انتهى. 


باب قسم الفىء والغنيمة هما 
وغيره أنه 5 كان ينفل فى البدأة الربع وفى الرجعة الثلث» والبدأة السرية التى 
يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له» والرجعة التى يأمرها بالرجوع بعد 
توجه الجيش لدارناء ونقص فى البدأة لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفرء ولأن 
الكفار فى غفلة» ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به» والرجعة بخلافها فى كل 
ذلك» ولو قال الأمير: من أخذ شيثا فهو له فلغو كشرط بعض الغئيمة لغير الغائمين» 
وأما قوله #5 مثل ذلك يوم بدر فأجاب عنه الرافعى: بأنه مما تكلموا فى ثبوته 
وبتقدير ثبوته فغئائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء؛ وما ذكره الناظم هو أحد 
قسمى النفل بفتم الفاء» والآخر أن ينقل من صدر منه أثر محمود كمبارزة. وحسن 
إقدام يحسب ما يليق بالحال. (وماءيبقى) من الغنيمة بعد السلب وموثها والنفل 
والخمس المخمس (مع العقار) الباقى بعد ذلك (أيضا قسما). 

(فى شاهد) أى: حاضر (الحرب له) أى: لأجله سواء قاتل أم لا حضر فى أول 
القتال» أو فى أثثائه» لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» بخلاف من ليس كذلك بأن حضر 
بعد انقضائهاء ولو قبل حوز المال» ولو حضر قبل انقضائها فلا حق له فيما غنم قبل 
حضوره كما ثقله الرافعى عن الزاز عن بعضهم» وقال إنه التياس» قال فى الروضة: 
بل هو متعين» وكلام من أطلق محمول عليه وأعاد الناظم كأصله هناء وفيما يأتى 
ضمير الحرب عليها مذكرا على لغة قليلة والمشهور تأنيثهاء ونصا على العقار مع 
دخوله فيما يبقى دفعا لإيهام أن للإمام وقفه وبيعه كالفىء» مع أنه ليس كذلك لتأكد 
حق الغائمين فى الغنيمة كما ذكره الشيخان (وإن مرض) شاهد الحرب بعد شهوده 
لها صحيحا (أو ناله فى الحرب جرح أو قبض) أى مات. 

(بعد انقضاء حربه) ولو قبل حوز الال (أو خرجاء من صفة حيث تحيزا رجا) 


قوله: (فى البدأة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة» وبعدها همزة السرية 
والرحعة بفتح الراء السرية أيضاء وقوله: الربع والثلث قال وم.ر): المراد ثلث أربعة 
قوله: (والآخر إن ينقل [) أى: بلا شرط. 
قوله: (الحرب له) ضبب بين ضمير له والحرب. 
ااا سي سس ست س 


۱۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(لفتة بالقرب) منه فإنه يستحق سهمه فى الصور الأربع مما بقى» وإن لم يرج 
برؤه فى الأوليين للانتفاع برأيه ودعائه فيهما واستحقاقه قبل موته فى الثالثة» وبقاثه 
فى الحرب معنى فى الرابعة » بخلاف المتحيز إلى فئة بعيدة لا شىء له فيما غثم بعد 
تحيزه كما سيأتى فى السيرء والتصريح بالثانية والثالثة من زيادثه» وكذا لا شىء 
للمنهزم فيما غنم بعد انهزامه وقبل عوده» فلو ادعى بعد انهزامه أنه قصد التحرف» 
أو التحيز ليستحق من الجميع لم يصدق على الأرجم فى الروضة:؛ إلا إذا عاد قبل 
انقضاء القتال وحلف (أو فرسه»تموت فى أثنائه) أى: الحرب فإنه يستحق سهمها 
(لا) إن تمت (نفسه) فى أثنائه فلا شىء له لأن الفارس متبوع» فإذا مات فات 
الأصل والفرس تابع » فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع » أما لو ماتت فرسه قبل 
الشروع فى القتال فلا سهم لهناء وقوله: لا نفسه تصريح بما أفهمه قوله: أو قبض بعد 
انقضاء حربه, 

(ولأسير) أى: وما يبقى قسمه الإمام لشاهد الحرب ولأسير (عائد) من يد الكفار 
الأحماس أو ربعها. انتهى. قال «وع.ش): وهذا مرحوح. انتهى. فلعل المراد ثلث أو ربع 
مس المصالح الذى يوحذ من هذا القتال بعده كما مر. 

قوله: (عائد) أى: حضر الصف واستحقاق الحاضر رب فى الأثناء إنما هو مما أحرز 
بعد حضوره. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد» ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا وفى 
شرحى (م.ر) وحجر للمنهاج أن الأسير العائد إن حضر بنية حلاص نفسه دون القتال لا 
يستحق إلا إن قاتل إن كان من غير هذا الجيش» وإلا استحق مطلقا. انتهى. أى لأن أصل 
حضوره كان للحرب. 


قوله: (فيما غنم بعد انهزامه إل عبارة الروض: ولا حق لمنهزم عاد بعد انقضاء الحرب» فإن 
عاد قبله فلا شىء له فيما حزناه قبله أى: قبل عوده. انتهى . وقوله: ولا حق لمنهزم عاد بعد 
انقضاء الحرب ظاهره: ولا فيما حزناه قبل انهزامه» بخلاف قول الشارح: فيما غنم بعد انهزامه 
فإن مفهومه استحقاقه فيما غنم قبل انهزامه. 

قوله: (لا إن يمت نفسه) قال فى شرح الروض: نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس 
أنه يستحق نصيبه منه. قاله الأذرعى. انتهى . رمثله كما هو ظاهر ما لو مات بعد حيازة بعض 


آ[ ‏ ا شر 


ثوله: (ومثله كما هو ظاهر [ل) رملى. 


باب قسم الفىء والغنيمة ش ۸۷ 
إلينا أثناء الحرب قاتل أو لم يقاتل» سواء أسر من هذا الجيش أم من غيره لشهوده 
الوقعة. (وكافر) أى: ولكافر (أسلم) والتحق بنا فى الحرب قاتل» أو لم يقاتل لقصده 
إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام وشهوده الوقعة» ولجاسوس بعثه الإمام» وإن غنم 
الجيش قبل رجوعه» لأنه خاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة» وكذا للسرايا فيما 
غنمه الجيش» أو عكسه كما سيأتى وإنما يسهم للأسير العائد » والكافر الذى أسلم مما 
أحرز بعد شهودهما وإن اقتضى عطف الناظم كأصله لهما على شاهد الحرب أنه 
يسهم لهما مطلقا (أو محترف) أى: ولمحترف (وتاجر). 

(ولأجير) لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحوهما (مع قتال) من 
الثلاثة لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير 
الجهاد بخلاف ما إذا لم يقاتلواء ومحل ذلك فى أجير وردت الإجارة على عينه؛ 
فإن وردت على ذمته أعطى» وإن لم يقائل سواء تعلقت بمدة معينة؛ أم لا لأنه يمكنه 

قوله: (أو محنزف وتاجر) أى: إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال» فقوله: مع قتال ليس بقيد 
ثخلاف أحير العين لأن إحارته تنافى نيته ففرق بين التاجر والحترف وبين الأحير عند وحود 
النية دون القتال» كذا يوحذ من «م.ر» والتحفة. 

قوله: (بخلاف ما إذا لم يقاتلوا) لكن يرضخ لهم شرح الإرشاد. 

قرله: (فإن وردت على ذمته) أى: أو على عينه لکن بغر تعيين مدة كما فى شرح 


الغير). 


قوله: (أو م يقائل فى هذا وما بعده) ظاهره وإن حضر بغير نية القتال ولا ييعد أحذا من 
التقييد قبله فى قوله السابق فى شاهد الحرب له أن محله إذا حضر بنية القتال فليراحع. 

قوله: (فإن وردت على ذمته أعطى) عبارة بعضهم: فيستحق جزما إن قاتل» أو نوى القتال. 
انٹھی. 


ثوله: (ولا يبعد إلخ) يؤحذ التقييد ما ذكره من شرح الإرشاذ حجر كما يوذ منه أنه إنما بأحذ نما 
أحرز بعد حضوره. 

ثوله: (أن محله إل) عله فی غير من هو من الحيش الحاضر له كما فى «م.ر». 

ثوله: (بعضهم) مثله وع.ش). 


۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن يكترى من يعمل عنه. قال فى اللهمات: وكلام الروضة وأصلها يقتضى اعتبار عدم 
تعيين المدة فى هذه وليس كذلك» أما الأجير للجهاد فإن كان ذميا فله الأجرة دون 
السهم والرضخ إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة؛ أو مسلما فلا أجرة له 
لبطلان إجارته له» لأنه بحضور الصف يتعين عليه وهل يستحق السهم فيه وجهان 
فى الروضة وأصلها أحدهما: نعم لشهوده الوقعة» والثائى: لا وبه قطع البغوى سواء 
قاتل أم لاء إذ لم يحضر مجاهد لإعراضه عنه بالإجارةء وكلام الرافعى يقتضى 
ترجيحه وعطف الناظم المحترف بأو لاختصاص شرط القتال به وبتالييه (لا 
الذنى»خذل) السلمين عن القتال وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم 
فلا شىء له لاسهما ولا رضخا ولا سلباء ولا نفلاء لأن ضرره أكثر من المنهزم» بل 
يمنع من الخروج والحضور. (وليخرج) من العسكر إن حضرء قال الرافعى: إلا أن 
يحصل بإخراجه وهن فيترك (وللعبد وذى). 

(صبا وللمرأة) وإن خرجوا بغير إذن السيد والولى والزوج (والذمى) ولو امرأة» أو 
صبيا (إن«يأذن له الإمام) فى خروجه بلا أجرة (سهم وليهن) بفتم الياء وكسر الهاء 
أى: يضعف بمعنى ينقص أى: ولكل من هؤلاء مما يبقى سهم ناقص. 

(عن) سهم (غيره) من الغانمين للاتباع. رواه فى العبد الترمذى» وصححه»ء وفى 
الصبى والمرأة البيهقى مرسلاء وفى قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم» وحمل على 
الرضخ» ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد لكنهم كثروا السواد فلا يحرمون» لكن 


قوله: (وإن م يقائل) لکن بشرط أن ینوی القتال كما فى حجر. 
قوله: (فيه وجهان) المعتمد أنه لا يستحق السهم ولا الرضخ ولا السلب. نقله وق.ل» 
عن الرملى) و«زى) ونقل عن (ع.ر) الصغير استحقاق السلب. 


قوله: (وهل يستحق السهم) هل المراد بالسهم ما يشمل الرضخ. 


باب قسم الفىء والغنيمة ۸۹ 
القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم فلا يرضح لن لانفع فيه كطفلء وأما المجنون 
فقال الماوردى: يرضح له كالصبى» وقال الإمام: لا يرضخ له. وفاقاء قال الأذرعى: 
ولعل محل الوفاق الذى ذكره إذا لم يكن له تمييزء فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد 
قتالا من كثير من العقلاء» وقول النظم (يعرف) أى: هذا السهم (بالرضخ) من 
زيادته (إلى»رأى الإمام) أو نائبه (قدر هذا) السهم (جعلا) ويفاوت بين أهله 
بحسب نفعهم فيرجح المقاتل» ومن قتاله أكثر على غيره» والفارس على الراجل» 
والمرأة التى تداوى الجرحى وتسقى العطاش على التى تحفظ الرحال لكن لا يبلغ 
برضم الراجل سهمه» وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل وجهان: كبلوغ تعزير 
الحر حد العبد. وظاهره ترجيح الجواز وباللنع قطع الاوردى وهو قضية كلام كثيرء 
ولا يلزم من البناء الاتحاد فى الترجيح فإن لم يأذن الإمام للذمى فلا سهم له؛ وإن 
أذن له غيره من الآحاد لكونه متهما بموالاة أهل دينه بل يعزره على ذلك إن أدى 
إليه اجتهاده» وإن أذن له بأجرة اقتصر عليها كما مر ويعتبر فى استحقاق المسلم 
الرضخ› ألا يكون له سلب. ذكره فى الكفاية» وفى استحقاق الذمى له ألا يكون 
خروجه بإكراه الإمام فإن أكرهه استحق أجرة مثله فقط. قاله الاوردى» والشكل 
والزمن» والأعمى ونحوهم: كالصبى فى الرضخ» قال الزركشى: والمتجه أن المعاهد 
والمؤمن» والحربى إذا حضروا بإذن الإمام حيث يجوز الاستعانة بهم كالذمى» وأما 
اللبعض فالظاهر أنه كالعبد ويحتمل أن يقال: إن كانت مهايأة وحضر فى نوبته أسهم 
له. وإلا رضخ ولو زال نقص أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب أسهم لهم» بل لو بان 


O‏ وفوف ووم مو لال يالل 


قوله: (ذكره فى الكفاية) لكنه مردرد I)‏ 
قوله: (فالظاهر أنه كالعبد) فيكون الرضخ بینه وبين سيده ما لم تكن مهايأة» وبحضر فى نويه 


4۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعد انقضائها ذكورة الشكل أسهم له أيضاء ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره 
رضخ له مع السهمء كذا ذكره المسعودى» والبغوى وكلام غيرهما ينازع فيهء وقيل: 
يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال» ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء ولو انفرد من 
ليس من أهل الفرض بالغزو وغنمء فأوجه أصحها عند القاضى أبى الطيب أن الباقى 
بعد ما تقدم يقسم بينهم» كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأى من التسوية 
والتفضيل. وجعله فى أصل الروضة الأصح» والثانى يقسم كما تقسم الغئيمة للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سهم؛ والثالث يرضخ لهم ويجعل الباقى فى بيت المال. 

(ولركوب) بضم الراء على أنه مصدر وبفتحها على أنه اسم فاعل بمعنى راكب» 
كما عبر به الحاوى» أى: ولراكب (فرس ولو سوى»ملك) له كمعار ومغصوب لم 
يشهد مالكه الوقعة كما سيأتى إيضاحه (إذا لم يك) الفرس (فاقدا القوى). 

(ثلاثة من أسهم لا زائدا»«يعطى) أى: يعطى راكبه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين 
للفرس للاتباع كما فى الصحيحينء ولا يزاد عليها وإن حضر بأكثر من فرس كما لا 
ينقص عنهاء فلو قاتل فى سفيئة ومعه فرس أعطيها أيضاء لأنه قد يحتاج إلى 
الركوب» نص عليه وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج؛ 
ويركب وإلا فلا معنى لإعطائه. قال الرافعى: وقضية التوجيه أنه يسهم لفرسين 
وأكثر, لأنه قد يحتاج إلى ركوب الثانى والثالك» وقد التزم مؤئتهاء أى: وليس مرادا 


فل ووو و وة ‏ و اااااايل 5 


قوله: (ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له إلخ) انظر ما الفرق بين هذا وبين 
ما سلف من أن من ظهر منه أثر محمود يشل من سهم المصالح» وهو القسم الثانى من النفل؛ وهل 
هذه المسألة إلا تلك المسألة» كذا بخط شيخنا البرلسى» وأقول: الفرق أن هذا فى الرضخ مسن 
الأخماس الأربعة» وما سلف فى التنفيل من مال المصالح؛ وهذا قال الأذرعى: كما فى شرح 
الروضء والظاهر أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على 
سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال» ثم أطنب فى رد كلام المسعودىء والبغوى وقال: فالوجحه 
عدم الرضخ من الأحماس الأربعة. انتهى» فتأمل فكان النزاع فى أنه هل يجوز أن يكون النفل من 
الأحماس الأربعة؟ وقد يكون من فوائده أنه قد لا يأتى التنفيل من مال المصال إلا باليسير حدا 
لكثرتها حدا بخلافه من الأحماس الأربعة. 


باب قسم الفىء والغنيمة ۹1 
ولو کان معه فرس فلم يركبه لجهله به قال ابن كج: لم يسهم له بلا خلاف وإن 
علم به» حكى ابن كج أنه لا يسهم له ورأى أن يسهم له إذا أمكنه ركوبه؛ ولم يحت 
إليه. نقله عنه فى الروضة» وفيها عن صاحب العدة أنه لو ضاع فرسه فأخذه غيره 
وقاتل عليه كان سهمه لالكه فإئه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار 
كما لو كان معهء ولم يقاتل عليه» ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهماء فهل يعطى 
كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيئا أو يعطيائه مناصفة؟ أوجه. قال النووى: 
لعل الثالكف أصحهاء وصححه السبكى فلو ركباه ففيه وجه رابع. قال النووى: إنسه 
حسن ؛ واختاره ابن كج وهو إن كان پصلح للكر والفر مع ركوبهما فلهما أربعة أسهم» 
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وعميرة. 

قوله: (قال ابن كج: لم يسهم له) حزم به الروض. 

قوله: (ورأى أن يسهم له) حزم به الروض. 

قوله: (كما لو كان معه) هذا يويد رأى ابن كج المذكورا آنفا وكذا يويده. 

قوله الآنى: لاسيما وقد تقرر إل 

قوله: (فلهما أربعة أسهم) قال فى شرح الروض: سهمان لهماء وسهمان للفرس. انتهى. 
وعبارة الإسعاد: لكل منهما سهمان: سهم من حهة نفسه وسهم من جهة الفرس. انتهى. وهر 
صريح فى أن الأربعة الأسهم هى بجموع ما هما من جهة الفرس ومن جهة أنفسهما ومده يظهر 
إشكال تنظير النشائى فى الفرق بين المسألتين لأن الحكم فيها واحد إلا أن يكون التنظير بالنظر 
للحلاف أو يكون قد فهم أن المراد أن الأربعة لهما من جهة الفرس فقطء والأقرب أنه أراد 
بالمسألتين ما إذا صلح للكر والفر مع ركوبهما وما إذا لم يصلح, أو ما إذا لم يركباه وما إذا 
ركباه» ولم يصلح للكر والفر وحيئئذ يظهر تنظيره؛ فليتأمل فإن ظاهر عبارة شرح الروض حلاف 
هذا الأقرب. 


ثوله: (أو ما إذا لم يركباه وما إذا ركباه ولم يصلح) هذا هو ل الإشكال كما فى شرح الروض» 
رحاصل الإشكال أنهما إذا حضرا به ولم يركباه فالأصح أن له سهمين مناصفة بينهماء وإذا ركباه اشترط 
فيه صلاحيته للكر والفر بهما وإلا فلا مع أن الحاضر به كالراكب» ونرق فى شرح الروض بأن الفرس فى 
الأرلى قوى على الكر» والفر.كن يركبه منهما بخلانه فى الثانية. انتهى. وهو ظاهر ثم رأيت مافى 
الحاشية. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإلا فسهمان» قال النشائى: وفى الفرق بين المسألتين نظر لاسيما وقد تقرر أن الحاضر 
به كالراكب» سواء فى ذلك الفرس العتيق وهو عربى الأبوين والبرذون وهو عجميهماء 
والهجين وهو العربى أبوه فقط» والمقرف وهو العربى أمه فقطء لصلاحية الجميع للكر 
والفرء نعم يعتبر كونه جذعا أو ثنيا نبه عليه الرافعى فى المسابقةء أما فاقد القوى 
لكونه كسيرا أو هرما أو صغيرا أو ضعيفا أو نحوهاء فلا يسهم له لأنه لا غناء فيهء 
بخلاف الشيخ من المقاتلة للانتفاع برأيه ودعاثه» وتعبيره بما قاله أعم من قول 
الحاوى: لا أعجف وهو المهزول» والمراد البين الهزالء وقوله من زيادته: لا زائدا 
تكملة وتأكيد (ويعطى من سواه) أى: من سوى راكب الفرس من راجل» وراكب غير 
فرس كفيل وبغل وحمار سهما (واحدا) للاتباع فى الراجل» كما فى الصحيحين 
وقياسا عليه فى راكب غير الفرس» لأن غير الفرس لا يصلم للحرب صلاحية الفرس 
لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة» نعم يرضخ له. ورضخ الفيل فوق رضخ 
البغل؛ ورضخ البغل فوق رضخ الحمار» والظاهر أن رضخ البعير فوق رضخ البغل بل 

قوله: (بين المسألتين) وهما ما إذا حضرا به ولم يركباه معا حيث كان الأصح أنهما 
يعطيان سهميه مناصفة وما إذا ركباه معا حيث كان المخحتار» الحسن أنه إن صلح للكر 
بهما فلهما أربعة أسهم وإلا فسهمان» قال فى شرح الروض: ويفرق بأن الفرس فى 
الأرلى قوى مع الكرء والفر من يركبه بخلافه فى الثانية. التهى. لأن من يركبه فى الأولى 
أحدهما وفى الثانية هما. 


قوله: (وقد تقرر أن الخاضر به كالراكب) قال فى شرح الروض: ويفرق بأن الفرس فى 
الأولى قوى على الكر والفر.كن يركبه بخلافه فى الثانية. انتهى. وهل المراد أن إشكال النشائى فى 
الأولى على ما صححه النووى مع الشق الثانى من الثانية» أو فى الشق الأول من هذه مع الثانى 
فيكونان هما المراد بالمسألتين فيه نظر لكن عبارة شرح الروض كالصريحة فى الأولى. 


قوله: (والظاهر إخ) قوة الكلام قد تدل على أن رضخ الفيل فوق رضخ البعير وإلا لم يتأت 
الحرم بان رضخ الفيل فوق رضخ البغل مع التردد بين البعير والبغل فليتأمل» وقد يتجه التفصيل 


باب قسم الفىء والغنيمة ۹۳ 
نقل عن الحسن البصرى: أنه يسهم له لقوله تعالى لإفما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب( [الحشر ]١‏ ثم رأيت فى التعليقة على الحاوى والأنوار أن رضخ البغل فوق 
رضخ البعير» ولم أره فى غيرهماء وفيه نظر. وإذا دخل الإمام أو نائبه بجيشه دار 
الحرب» وبعث سرية إلى جهة؛ أو سرايا ولو إلى جهات فغنمت شيئا شاركها فيما 
غئمته كما قال. 

(شارك فى غنيمة السريه) وإن تعددث (جيش الإمام) وكذا عكسه لاستظهار كل 
فرقة بالأخرى» ووصف الجيش بقوله (راصد النصريه). 

(بالقرب) أى: شاركها الجيش المترصد لنصرتها بالقرب منها بأن يبلغها الغوث 
والمدد منه إن احتاجت إليه» والتقييد بذلك ذكره ابن كج والإمام والغزالى» قال 
الرافعى: ولم يتعرض له أكثرهم واكتفوا باجتماعهم بدار الحرب» قال فى الروضة: 
وهو الأصح أو الصحيح (والكلاب) المنتفع بها إذا وقعت فى الغئيمة (عدا وزعوا) 
أى: وزعها الإمام ونوابه عددا حيث أمكن على الغائمين» إذ لا قيمة لها حثى تقسم. 
بالقيمة (وحيث لا يمكن قسم) لها عليهم (أقرعوا) بينهم؛ فمن خرجت قرعته بها 
دفعت إليه» هذا إن تنازعوهاء وإلا دفعت لن رغب فيهاء منهم قال فى الروضة 
كأصلها: وقد سبق فى الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة» وتعتبر 
منافعها فيمكن أن يقال به هناء واعلم أن ما ذكر فى النظم مع تقييدى له بالتنازع هو 
ما قال الرافعى إنه الظاهر الذى يوجد فى كتب العراقيين» لكن أطلق الغزالى أن للإمام 
أن يخص بها من شاء» وكذا نقله الإمام عن العراقيين» واعترض ابن الرفعة الرافعسى 

قوله: (وإذا دحل الإمام إخ) حاصل ما فى (م.ر) أنه إن كان البعث من دارنا لدار 
الحرب اشيركوا إن تعاونوا أو اتحد أميرهم والحهة» فإن كان من دار الحرب فكلهم حيش 
واحد وإن احتلفت الجهة وفحش البعد بينهم. انتهى. لاستظهار كل فرقة بالأخرى. شرح 
الروض. 

قوله: (ثم رأيت فى التعليقة إل) جمع شيخنا الشهاب الرملى بأنه إن كان البعير أقوى؛ 
وأسرع كالبحاتى فرضخه فوق البغل وإن كان الأمر بالعكس فرضخ البغل أكثر. 

%#% *%* %* 


۹٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيما نقله عنهم., وقال: إن البندئيجى وابن الصباغ والماوردى قالوا: إن كان فى 
الغانمين من يحل له اقتناء الكلب دفع إليهء وإلا دفع إلى من هو محتاج إليه من أهل 
الخمس» ونقل القاضى حسين ذلك عن النصء قال البئدئيجى.ء والماوردى: فإن لم 
يكن فى أهل الخمس من يحل له اقتناءوه ترك» قال: وما ذكره الرافعى لم أجده فيما 
وقفت عليه من كتب العراقيين» بل قال فى الشامل: بعد حكايته ما تقدم عنه أن 
أصحابنا لم يذكروا ما إذا تنسازع فيها الغائمون» وأبدى ما ذكره الرافعى احتمالا 


قوله: (وأبدى ما ذكره الرافعى إخ) وهذا الاحتمال هو الظاهر لأن الكلاب من 
الغنيمة لأنها تعم الاخنتصاص كما سبق» وأما ما قاله ابن الرفعة فلعله مبنى على أنها 
ليست غنيمة كما فى الناشرى. 


يي س امم سا مسي مسيم سمي سي میمت سے یہ ممت ییا ست سا مت میت سیت پک لمحي یت ست س سا م میا ست لمي سے ست مہ سے سسب ہے ميم لمي اميم مت م میا میت مت کت لمعيو 


ياب قسم الصدقات 

أى: الزكوات» وقرنه كالأكثر بقسم الفىء والغنيمة» لأن الثلاثة حقوق يتولى الإمام 
جمعها وتفريقهاء والأصل فيه آية إإنما الصدقات للفقراء) [التوبة ]٠١‏ وأضاف 
فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك» وللأربعة الأخيرة بفى الظرفية 
للإشعار بإطلاق املك فى الأربعة الأولى» وتفييده فى الأخيرة حتى إذا لم يحصل 
الصرف فى مصارفها استرجع بخلافه فى الأولى على ما سيأتى. 

(إن الزكاة) لثمانية أصئاف (للفقير) وهو أحدهاء والفقير. (من لاه يقع ماله) 
الحاضر (و) لا (كسب) له (حلا) أى: حلال (إن كان لائقا به) و(لم يمنعه تفقها) 
له (من حاجه) بالإضافة للضمير جمع حاجة:؛ أو بتاء التأنيث (بموقع) أى: لا يقع 
ذلك موقعا من حاجتهء بألا يكون له مال ولا كسبء كأن لا يجد من يستعمله › أو له 


ياب قسم الصدقات 
قرله: (إن كان !لخ) أى: يشترط ألا يقع إن كان جلالا لائقا وإلا فيمنع الأحذ ولو 
وقع. 
قوله: (أو غير لائق به) ولو لكونه من آهل بيت لم بمر عادتهم بالكسب. انتهى. 
«م.ر» وحجر» ورخ.ط» على المنهاج. 


باب قسم الصدقات 
قوله: (ولم يمدع تفقها) مثله تعلم القرآن. قاله فى المواهر وب.ر». 
قوله: (بان لا يكون له مال) وحه شمول المعن هذه الصورة كرون السالبة تصدق بانتفاء 
الموضوع وهو المال والكسب فى قول الناظم من لا يقع له مال وكسب. (بر). 


1-٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك لكن لا يقع موقعا من حاجته كثلاثة من عشرة» أو يكون كسبه حراماء أو غير 
لائق به؛ أو يمنعه التفقه فى العلوم الشرعية؛ لأن تحصيلها فرض كفاية فيعطى 
ليتفرغ لتحصيلهاء بخلاف ما إذا منعه التنفل بالعبادات كالصلاة والصيام فلا يعطى 
بل يكتسب» والاكتساب أفضل من التخلى للعبادة قطعا للطمع عما فى أيدى الئاس» 
ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وإن كانت للتجمل» وماله الغائب فى مرحلتين والمؤجل» 


الالالال لل ل لا ل ال ااا ام لي يي 0 


قوله: (بمدعه الثففة) أى: أو كماله. رم.ر». 

قوله: (فرض كفاية) أى: غالبا وإلا فقد يكون فرض عين كامجتهد. رق.ل». 

قوله: (السفل) مخلاف ما إذا نذر صوم الدهر ومنعه فيعطى. «ق.ل) و «م.ر». 

قوله: (وثيابه) مثلها حلى المرأة امختاحة للتزين به فلا يمنع أحذها الزكاة. رم.ر». 

قرله: (وماله الغائب ‏ فى مرحلتين) قالوا: إنه يعطى إلى أن يصل إليه ماله» وظاهره أنه 
لا يعطى كفاية العمر الغالب» بل يعطى كفايته إلى أن يصل إليه ماله. 

قوله: (والمؤجل) ولو حل قبل مضى زمن مسافة القصر. (م.ر). 


قوله: (بالعباداث) متعلق بالتنفل. 

قوله: (وماله الغائب فى مرحلتين والمؤجل) أى: فيعطى ما يكفيه إلى وصوله ماله وحلول 
الأحل «ب.ر» وكتب أيضا مالم يجد من يقرضه على الأوحه مخلاف ابن السبيل فيعطى» وإن 
وحد من يقرضه وكان ماله فى دون مرحلتين على العتمد والفرق أن الضرورة فى السفر أشد 
والحاحة فيه أغلب» ولذا لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب» ولو بلا مشقة وبين غيره لتحقق 
حاسجته مع قدرته بخلاف ما هنا. «مءر). 


باب قسم الصدقات 1۹4 
قال ابن كج : وعبده الذى يحتاج لخدمته ذكره عنه فى الروضة على وفق بحث 
الرافعى» وقال: وهو متعين ولو كان له مال يستغرقه الدين» قال البغوى: لا يعطى 
حتى يصرفه فى الدين. قال السبكى: فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو فى المدرسة 
فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن السكن» ولا يشترط فى الفقر زمانة وتعفف عن 
السؤال» وقول النظم: حلا من زيادته. 


قوله: (وعبده) الذى يحتاج إليه لخدمته. قال «م.ر» وحجر فى شرحى المنهاج: وآلة 
احرف كخيل حندى مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدهما مسن بيت المال كما هو 
ظاهر» ومتطوع احتاحهما وتعين عليه الجهاد. انتهى. 

وانظر ما معناه مع أن المتطوع يأحذ ولو غنيا كما سيأتى فلا حاحة للتقييد بالاحتياج 
والمرترق لاحظ له فى الزكاة بل حظه فى الفىء إن كان» وإلا فعلى أغنياء المسلمين إن 
اضطر إليه؛ إلا أن يجاب عن الأول بأنه قد يكون فقيرا فيجتمع فيه صفتا استحقاق يأحذ 
بإحداهما فقط بخيرته؛ فإذا احتار الأحذ بالفقر يقال فيه: لا يمنع فقره حيله وسلاحه المحتاج 
إليهماء وعن الثانى ما قاله الكرحى من أنه لو امتنع الأغنياء من إعانتهم ولم يبرهم الإمام 
عليها حل همم الأخذ من الزكاة بقدر الكفاية؛ ولا يمنع فقرهم خيلهم وسلاحهم إذا لم 
يعطهم الإمام بدلهما من بيت المال. انتهى. شيخنا (ذ) بهامش الحلى. 


قوله: (قال البغوى لا يعطى حتى يصرفه فى الدين) حزم به فى الروض فقال: ومن دينه كما 
له لا يعطى حتى يصرفه انتهى. ثم قال فى الكلام على الغارم: فمن أدان لمصلحة نفسه لا فى 
معصية إلا أن تاب أعطى إذا احتاج وكان بحيث لو قضى دينه تمسكن فيترك له ما يكفيه ويتمم له 
الباقى. انتهى. قال فى شرحه: حتى إذا احتاج إلى ذلك بالحيثية المذكورة ترك له مامعهما 
يكفيه» وأعطى ما يقضى به بافى دينه انتهى. فليتأمل بين الموضعين. 

قوله: (خروجه عن اسم الفقر) أى: حيث حصل بثمن المسكن لغاية سنة؛ أو العمر الغالب 
على ما يأتى ومنها أحرة المسكن فى صورها كما هو ظاهر. 


توله: (أى: فينرك له ما يكفيه) أى العمر الغالب» وثوله: ويتمم له الباقى أى: إن فضل معه شىء 
صرف فى دینه ويتمم له البائى وإلا ُضى عنه الكل كما فى شرح (م.ر). 

ثوله: (فليتامل بين الموضعين) تأملناه نوجدئاه صحيحا لأن ما مر كان فى الإعطاء من سهم الفقراء 
وما هنا فى الإعطاء من سهم الغارمين والفرق بينهما ظاهر؛ وسيأتى فى الشرح وإما يأتى الإشكال على 
كلام:الأكثرين المنقول فى الروضة من أنه يعتبر فيه ألا يملك شيئا لكنه ضعيف كما نقله المحشى فى حاشية 
النهج.' 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(الثان مسكين) وهو من (يقع) بالإسكان للوزن (ما وصفا) أى: ما ذكر فى الفقير 
من ماله أو كسبه المذكور (من حاجة بموقع) أى: بموقع من حاجته (وما كفى) له 
كثمانية من عشرة» فهو أحسن حالا من الفقير» واحتجوا له بقوله تعالى #أما السفينة 
فكانت لمساكين» [الكهف ۷۹] وبما روى من قوله اللهم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكينا مع أنه كان يتعوذ من الفقرء قال فى الروضة كأصلها: وسواء كان ما يملكه 
نصابا أو أقل» أو أكثرء والعتبر فيما يقع موقعا من حاجته المطعم والملبس والمسكن› 
وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص. ولن هو 
فى نفقته» والعبرة عند الجمهور فى عدم كفايته بالعمر الغالب» بناء على أنه يعطى 
كفاية ذلك. فقد قال ابن الصباغ» والمحاملى وغيرهما فى. باب كفارة اليمين: كل من 
لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام» تحل له الصدقة والكفارة باسم 
الفقر. وقال الفورانى: وغيره هنا كل من الفقير والملسكين يستحق الصدقة بالحاجة» 
وشرطه عندنا ألا يفى دخله يخرجه على الدوام» وقال الجرجانى: إنما يخرج عن حد 
الفقراء بوجود الكفاية» فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما 
ببضاعة يتجر فيهاء أو عقار يستغله؛ أو صنعة يكتسب بها كفايته » فهو غنى لا يحل 
له أخذ الصدقة بالفقر» لوجود الكفاية» وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره» أو 
كسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقرء فيدفع إليه من الزكاة ما 
يشترى به من العقار ما يحصل له منه الكفاية» أو يضاف إلى بضاعته ما يتمر به 
ربحه لكفايته» وما جزم به البغوی» وصححه ابن الصلاح فى فتاويه والنووى فى 
فتاويه الغير المشهورة» واستنبطه الأسنوى من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته 

قوله: (على الدوام) أى: بقية عمره هو الغالب ولا يعتبر عمر ممونه» فلو كان الباقى 
من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. انتهسى. «ع.ش» 
على (م.ر). 


قوله: (وسواء كان ما يملكه نصابا أو أقل أو أكثر) أى: فتحمل له الزكاة وإن وحب عليه 
إحراحهاء بل قال فى الجواهر: لو أحذ الإمام الزكاة رمن إنسان ثم دفعها إليه من نصيبه من الزكاة 
حاز وب.ر). 


باب قسم الصدقات ۱۹ 
بالسنة إنما يأتى على قول من قال كالبغوى: إنه إنما يعطى كفاية سئة. فرع: قال 
فى الروضة : قال الغزالى فى الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنةء ولا 
تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت»› لأنه محتاج إليها والكتاب يطلب إما للتفرج بالمطالعة 
ككتب الشعرء والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع فى الدارين فهذا يمنع السكنة؛ وإما 
للتعلم للتكسب كالؤدب والمدرس بأجرة» أو للقيام بفرض فلا يمنع السكنة» وإما 
للاستفادة كطب يعالج به نفسه» أو وعظ يتعظ به» فإن لم يكن بالبلد طبيب وواعظ 
فكذلك؛ وإلا فمستغن عنه» فإن كان له من كتاب نسختان فهو مستغن عن إحداهما 
فإن كانت إحداهما أصم؛ والأخرى أحسن باع الأحسن» وإن كانتا من علم وإحداهما 
وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة » أو التدريس احتاج إليهماء هذا 
كلام الغزالى واللختار فى الواعظ أنه لا أثر لوجوده. 

(لا من بإنفاق من الزوج ومن»بالحتم من قريبه يكفى المؤن) أى: لا من يكفى 
الؤن بانفاق زوج» أو قربب يجب عليه نفقته فليس بفقير ولا مسكين لاستغناثه 
حينثذ» فلا يعطيه المنفق ولا غيره من سهم الفقير والمسكين» وإن كانت الزوجة ناشزة 


قوله: (فلا يعطيه إلخ) فى التعليقة والعجاب: نعم يعطيه غير المنفق من سائر السهام 
أى: ماعدا سهمى الفقراء والمساكين» وكذا المنفق إذا كان زوجا يعطى من جميع السهام 
أى: لأن الزوجة تأخذ مع الغنا إلا سهمى العامل والغازى, لأنها لا تكون عاملة ولا 
غازية. 


فوله: (إنها ياتى إل أى: ولا نظر إلى تصريح الأسنوى بأن ما استنبطه آت سواء قلدا يعطى 
كفاية سنة أم كفاية العمر الغالب. هذا مراد الشارح فإن الأسبوى قد صرح بما ذكرثه (إباار)ء 


ل ل شم ل ج بي 


ثوله: (كفاية سنة) أى: على الضعيف الآتى. 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لقدرتها على ترك النشوز كالقادر على الكسب» ولهما إعطاؤه من سهم غير الفقير 
والسكين بشرطه» فإن لم يكف بالنفقة أعطى» قال الإمام: ويكون من سهم المساكين» 
وكأنه جرى على الغالب من أن م يجب له يقع موقعا من كفايته» وإلا فالوجه أنه 
إذا لم يقع موقعا من كفايته يعطى من سهم الفقراء. قال الماوردى: ولو سافرت الزوجة 
بغير إذن زوجها جاز إعطاؤها من سهم الفقراء والمساكين لعدم قدرتها على العود فى 
الحال. وخرج بتقييد إنفاق القريب بالحتم المزيد على الحاوى من فى ثفقة القريب 


000 ل لل لكا 
٠.‏ 
SAT‏ واو ااا وال" 


قوله: روما إعطاؤه إ) فى الروض: لكن لا يعطيه قريبه وهو فقير من سهم المولفةء أى: 
لأنه يسقط النفقة عن نفسه ويعطيه من سهم ابن السبيل ما زاد على نفقئه الواحبة اة السفر 
النهى. ثم ذكر أن الزوج يعطى الزوجة من سهم المؤلفة. 

قوله: (لعدم قدرتها على العود) وكان المعبى أنها إذا لم تقدر على العرد لم تقدر على 
استحقاق النفقة فهى غير مغنية بنفقة الزوج فهى فقيرة بخلاف ما لو قدرت وكتب أيضا قضيته 
أنها لو وصلت ما يقدر على العود منه فى الخال لم تعط. 


وله: (لكن لا يعطبه فريسه !ل أى: بخلاف زوجته والفرق أن نفقتها لا تسقط بالغنى. انتهى. 
(س.م) على التحفة. 

فرله: (وهو فقير) لا حاحة إليه إذ لا تجب نفقته إلا حينعذ. | 

وله: (ويعطيه من سهم ابن السبيل إل) وكذا من سهم الفقراء والمساكين لكفاية نحو كن الآحذ ممن 
لا يلزم المركى إنفاقه. 

توله: (من سهم المؤلفة) وكذا المكاتب والغارم وابن السبيل. 

فوله: (بخلاف ما لو قدرث) عبارة شرح «م.ر أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لم تقدر 
على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرحوع لانتهاء المعصية. انتهى. 

وهو يفيد أنها متى درت وعزمت على العود يتعين أحذها من سهم ابن السبيل مطلقا والذى يظهر 
أنه إن كان بينها وبين زوجها مرحلتان فأكثر احتمع فيها صفتا الفقر وابن السبيل فتأحذ بأيهماء نإن كان 
أقل أخذت بوصف ابن السبيل إذ لا يعتبر فيه أن يكون بيئه وبين ماله مرحلتان بخلاف الفقير كما تقدم 
فى الشرح فراحع ذلك» ولو سافزت وحدها بإذنه فإن وحبت نفقتها كأن سائرت لحاجته أعطيت من 
سهم ابن السبيل بائى كفايتها لحاحة السفر؛ وإن لم تحب كأن سائرت الحاجتها أعطيت كفايتها منه. 
انتهى. شرح الروض و «خ.ط» على المنهاج. 

ثوله: (لم تعط) أى: من سهم الفقراء والمساكين لكنها تعطى من سهم ابن السبيل لانتهاء المعصية. 


باب قسم الصدقات ۲۰۹ 

(بقول ذين) أى: الزكاة للفقير بقوله : إنه فقيرء وللمسكين بقوله: إنه مسكين 
لعسر إقامة البينة» هذا إذا لم يعهد لهما مال» فإن عهد وادعيا تلفه كلفا البينة 
لسهولتهاء قال الرافعى: ولم يفرقوا بين دعواهما التلف بسبب خفى كالسرقة» أو 
ظاهر كالحريق كما فى الوديعة ونحوهاء قال المحب الطبرى: والظاهر التفريق 
كالوديعة» وفرق صاحب المطلب بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق 
ركافيا) أى: حالة كون المعطى لكل من الفقير واللسكين كافيا له (لعأم) لأن الزكاة 
تتكرركل عام» فيحصل بها الكفاية عاما بعد عام» وهذا ما فى المحرر» وعليه 
جماعة» قال النووى: والأصح المنصوص وقول الجمهور يعطى كفاية,العمر الغالب» 
فيشترى به عقارا يستغله ويسثغنى عن الزكاة» وهذا إذا لم يحسن الكسب بحرفة أو 
تجارة. وإلا فيعطى ما يزول به حاجته» ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحى 

قوله: (أى الزكاة للفقير [) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم. 
انتهى. «م.ر) فى شرح المنهاج» أى: فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له.منه بلا يمين إن لم 
يعرف له مال, انتهى. وع.ش) عليه. 

قرله: (والظاهر التفريق إخ) معتمد؛ وما بعده ضعيف. انتهى. شرح (م.ر» على 
المنهاج. 

قوله: (فيشترى إلخ) أى: يشتريه له الإمام ,مما يخصه من الزكاة دون المالك وإن 7 
يقبضه حلافا للأذرعى. انتهى. تحفة. 

قوله: (بقول ذين) أى: بلا يمين كما يأتى. 

قوله: (قال الرافعى | ل) ضبب بينه وبين قوله: كلفا البينة. 

قوله: (كما فى الوديعة) أى: حتى يقبل قوله بيمينه إذا ادعى التلف بلا سبب أو بسبب خحفى. 

قوله: (كفاية العمر الغالب) أى: ما بقى منه» فلو كان فى حده فينبغى أن يعطى كفاية سلة. 


للعءراء 


ثوله: (أى حتى يقبل [) المعتمد أنه لا يقبل إلا بالبيئة مطلقا والفرق ما ذكره ابن الرفعة من أل 
الأصل معدم الضمان فقبل ثوله فيما ذكر بيميئه» وهنا عدم الاستحقاق فلا يصدق إلا ببينة مطلما. 
انتهى. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فيعطى المحترف ما يشترى به آلة حرفته» والتاجر ما يشترى به ما يحسن التجارة 
فيه مما يفى ربحه بكفايته غالبا فالبقلى يكتفى بخمسة دراهم» والباقلانى بعشرة 
والفاكهى بعشرين» والخباز بخمسين» والبقال بمائة؛ والعطار بألف. والبزاز بألفين 
والصير فى بخمسة آلاف» والجوهرى بعشرة آلاف (وحلفا) أى: الفقير والمسكين 
(ندبا للاتهام) أى: عند اتهامهما فى دعوى الفقر والسكنة. وهذا وجه والأصم فى 
الروضة وأصلها لا يحلفان لأنه كل أعطى من سأله من الزكاة يغير تحليف. ولأن 
الزكاة مبنية على المسامحة والرفق» وقد يقال: إنه # إنما ترك تحليف من أعطاة 
لأنه لم يتهمه» وعلى الأول هل التحليف واجب أو مستحب وجهان: فما فى النظم 
وأصله وجه على وجه؛ ولو ادعى أن له عيالا لم يعط إلا ببينة. كما لو ادعى من كان 
له مال افتقاره. 


قرله: (فالبقلى ل) البقلى بالموحدة المفتوحة من يبيع البقول وهى الخضروات» 
والباقلانى بتخفيف اللام أو تشديدها من يبيع الباقلا وهو الفول ولو مصلوقاء والبقال 
يبيع نحو الحوز واللوز. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 


قوله: (والبقال بمائة) أى: بائع الاطعمة وهو الزيات فى عرف مصر والغامى فى عرف الشام. 
قاله فى الخاد قال: ومن جعله بالنون أوله فقد صحفه فإن ذلك يسمى النقلى لا البقال. إإبا.ر). 
قوله: (ندبا للاتهام) إذا قلا بالندب فلا يضره فى الإعطاء نكوله عنها بعد عرضها عليه 


لي ل 


قوله: (يسمى النقلى) أى: بالنون وإسكان القاف. انتهى. إطفيحى. 

واعلم أن البقلى بالموحدة المفتوحة من يبيع البقول وهى الخضروات والبائلائى بتخفيف اللام أو 
تشديدها من يبيع البائلا وهو الفول ولو مسلوئًا والبقال .موحدة مفتوحة وقاف ثقيلة من يبيع الحبوب» 
قيل: أو الريت والنقلى بقاف ساكنة من يبيع نحو الحوز واللوز. انتهى. رق.ل». 

ثوله الشارح (أو أدائها من غير المصروف) ال حجر فى التحفة. 

تنبيه: لا يتعين على مكاتب اكتسب تدر ما أخذ الصرف فيما أحذ له وكذا الغارم؛ وابن السبيل؛ 
بخلاف ما إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفى وإن توئع هم كسب يفى على الأوحه. اتتهى. وثوله: 
اكتسب قدر ما أحذ أى: بعد الأخذ من الركاة فليس فيه إذا أعطى من الزكاة ومعه ما يفى يما عليه 
فاندفع ما فى شرح الروض» ومثله يقال فى الغارم وابن السبيل. انتهى. (س.م) عليه أى: لقيام ما اكتسبوه 
مقام ما أحذوه» فقول الشارح: من غير المصروف أى: أو ما ثام مقامه. 


باب قسم الصدقات ؟؟ 

(الثالث العامل فيها) أى: فى الزكاة وإن كان غنيا (الأجر له) أى: له أجرة 
الثل دون السهم لأن استحقاقه بالعمل كما أشار إليه بتعبيره بالعامل» حتى لا 
يستحق شيئا لو فرقها المالك أو حملها للإمام» وسواء فى استحقاقه الأجرة سماها له 
الإمام أم لاء فإن كان سمى له أكثر من أجرة المثل بطلت التسمية واستحق أجرة 
المثل» ثم إن زاد السهم عليها رد الزائد على بقية الأصئاف؛ أو نقص عنها كملت من 
بقية السهام» قال الشافعى: ويأخذ من نفسه لنفسه. قال الجرجانى: لأنه أمين 
شرعاء قال فى الروضة: ولو ثلف الال فى يده قبل وصوله إلى الإمام فآجره فى بيت 
الالء (وإن يشا) أى: الإمام أن يجعل أجره (من بيت مال جعله) على سبيل 
الإجارة أو الجعالة» ويقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل» وهذا من 
زيادثه » والعامل. 


(كحاسب وقاسم) والتصريم بهما من زيادته (وساعى) وهو الذى يبعثه الإمام 
لأخذ الزكوات» ووصفه بقوله (لفقه أبواب الزكاة واعى). 


بالا 111210 ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا يا 


قوله: (سماها له إخ) بل ولو قال: أنا أعمل بلا أحرةء لأنها عطية من الله. انتهى. 
قوله: (ثم إن زاد السهم عليها [لخ) انظر ما سهم العامل الذى تعتبر زيادته على 
الأحرة أو نقصه عنها. انتهى. «ق.ل» على الجلال» وقد يقال: المراد به ثمن الزكوات 
الحاصلة عند الإمام إذا فرق الإمام ووحدت الأصئاف كلها أو سبعها إن وحدت منها 
سبعة وهكذاء وهذا فى ابتداء القسمة» ثم ما حصه بها قد يساوى أحرة المشل أو يزيد أو 


ل سه سا ا م مم صم ا 1010 


قوله: (أو لقص عبها كملت من بقية السهام) له أيضا أن يكمل من سهم المصالح كما أن له 
أن يصرف أصل سهم العامل من مال الصاح إباراء 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أهل شهادة) أى: مسلم مكلف عدل حر لأنه نوع ولاية فى مال الغير» ولو قال 
أهل الشهادات كان أولى ليفيد اعتبار الذكورة فإن المرأة لا تكون عاملة كما ذكره 
الرافعى وغيره؛ وليفيد اعتبار البصر حتى لا يكون الأعمى عاملا على ما بحثه بعض 
العلقين على الحاوى هذا فى الساعى العام أما من عين له دفع وأخذ فلا يعتبر فقهه 
لأنها رسالة لا ولاية. قال الماوردى: ولا إسلامه وحريته. قلت : ولا ذكورته فيما 
يظهر» قال فى الروضة: وفى عدم اشتراط إسلامه نظر» وفى المجموع المختار اشتراطه 
(وكالكاتب) وهو الذى يكتب ما يؤخذ ويدفع والحافظ للأموال والعريف وهو الذى 
يعرف أرباب الاستحقاق» والحاشر وهو الذى يجمع أرباب الأموال» والجابى» وأجرة 
الكيال» والوزان وعاد الماشية من سهم العامل إن كان ذلك للتمييز بين أنصباء 
الأصناف وإن كان لتمييزها عن نصيب المالك فعلى المالك لا من سهم العامل على 
الأصح لأن ذلك لتوفية الواجب كأجرة الكيال فى البيع فإنها على البائع , وعليه أيضا 
أجرة محضر الماشية ليعدها على الساعى وأما أجرة الراعى» والناقل والمخزن والحافظ 
بعد قبضها ففى جملة الصدقات لا فى سهم العامل. ذكر ذلك فى الروضة (لاءقاض 
و) لا (واك بلد وإن علا) إلى الإمام فليسوا من العمال وإنما يرزقون من خمس الخسس 
المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل لأن عملهم عام. وتعبير النظم بما قاله 
أعم من تعبير أصله بالإمام. 


HWOVOQVPIVICHCLTDIOURHOVAVOCEOSONBACSECVGASOCEUOQEOCOVOVOOVDDADOVSVOBVOVEVOLOQOOCCTVOSBOVESHOGRVONOVORHOR 


فوله: (قلت ولا ذكورته فيما يظهر) قد يقال: ولا بصره لأهلية الأعمى لما عين من أحذ 
ودفع. 

قرله: (لا قاض إ) قال الشارح العراقى: ومقتضى كلام النظم وأصله أن للقاضى قبضها 
وصرفها وذلك فى مال أيتام تحت نظره» أما غيرهم ففى دحول ذلك فى عموم ولايشه إذا م يقم 
الإمام له متكلما وحهان. انتهى. 


قوله: (له) أى؛ لذلك وهو المذكور من القرض والصرف» وئوله: وجهان أو جههما كما فى شرح 
(م.ر) دحوهما فى ولایثه عند عدم لصب متكلم هما. 


باب قسم الصدقات 1.٥‏ 

(رابعها مؤلف قد ضعفاهفى الدين نية) بنصبها تمييزاء أى: ضعفت نيته فى 
الإسلام (وقوله) إنها ضعيفة فيه (كفى) فى أنها كذلك لأن كلامه يشهد بصدقه 
فيتألف ليثبت على الإسلام. 

(كذا) مؤلف (شريف) فى قومه (بعطاء أعلنه) أى: الإمام (يرجى) أى: يرجى 
بإعطاء الإمام له علائية (اهتدا أمثاله) أى: إسلامهم ويقبل شرفه (بالبينه) لا 
بقوله. 

(ومتألف على الجهاد» دانع الزكاة والأعادى) أى: أو للأعادى الذين يلونه من 
الكفار فيعطى. 

(إن كان من تجهيز جيش) أى: إن كان إعطازه (أسهلا) من تجهيز جيش إليهم 
لبعد الشفة » أو كثرة المؤئة أو غيرهما فالمؤلفة ثلاثة أصناف أو أربعة بجعل الثالث 
اثنين؛ قال الشارح فيه: ولو عبر بجباية الصدقات والدفع عن السلمين لكان أعم 
ليشمل جبايثها من غير مانعها بل ممن يستثقل نقلها للإمام ويصعب إرسال ساع 
إليهم للبعد أو الخوف ويدخل فى الدفع عن المسلمين قتال البغاة انتهسى. والاعتراضان 
ساقطان أما الأول فبمئع أن من جبى الزكاة من غير مانعها يعطى من سهم المؤلفة› 
وما قاله نشأ له من تعبير الشيخ أبى إسحاق بالجباية وقد قررها المتكلمون عليها 
بقولهم جبوا الزكاة بقتال أو تخويف. وهذا إنما يقال للمانعين» وقد صرح بهم فى 
المجموع مع تعبير المهذب بما ذكر فقال: والرابع قوم يليهم قوم عليهم زكوات 
يمئعونهاء وأما الثانى بعد تسليم أن البغاة كالكفار فساقط بشمول تعبير النظم 
بالأعادى لهم» ولعل هذا هو سبب عدوله إليه عن تعبير الحاوى كغيره بالكفارء 
ويعتبر فى إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم. قاله الماوردى وغيره. تنبيه: قال الشيخ أبو 


وواللا اديوه 


قوله: (ويعتبر فى إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم) أى: حتى القسم الأول. صرح به العراقى» 
هذا ولكن سياتى عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المولفة إذا قسم المالك حلافا 
للمارردی» كذا بخط شیسنا أى: فما قاله الماوردى هنا مبنى على رأيه هناك. 


قرله: (قاله الماوردى وغيره) لكنه مفرع على أن المولفة لا يعطون إلا إن فرق الإمام 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حامد: لا تكون المرأة من المؤلفة. قال فى الروضة: وهو ضعيف. وقوله فيها آخر 
الباب: لو دفع سهم الؤلفة والغازى فبان المدفوع إليه امرأة فكما لو بان عبدا أى: فلا 
يجزئ على الصحيح مفرع على قول الشيخ أبى حامد أو محمول على الصئفين 
الأخيرين من الأربعة إذ الأول منهما فى معنى العامل فى الزكاة» والثائى فى معنى 
الغازى؛ وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (وقدره) أى: العطى لأنواع المؤلفة (إك) رأى 
(الإمام جعلا) وأما الكفارة الذين يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم فى الإسلام إذا 
مالوا إليه فلا يعطون من ذكاة» ولا غيرها كما أفهمه كلام النظم هئاء وصرح به بعد 
لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله» وأغنى عن التأليف. 

(الخامس الرقاب) و (هم صحيحو» كتاية) لأن قوله تعالى إوفى الرقاب» 
[التوبة ]1١‏ كقوله «ووفى سبيل الله» وهئاك يدفع المال للمجاهدين فليدفع هنا 
للرقاب فلا يشترى به رقاب للعتق» وخرج بصحيحى الكتابة فاسدوها لأنها غير 

قوله: (وقدره إلى رأى الإمام جعلا) أى: قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأى الإمام 
جعلا لأنه لا حاجة هنا بكون الإعطاء بقدرها. 
والصحيح أنهم يعطون إذا فرق المالك أيضاء فلا يعتبر ما ذكر بل ما ذكره المصنف فى القسمين 
الآحرين بقوله: يرحى لخ وقوله: إن کان ا عيرم 

قوله: (فلا يصرف له) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء. 

قوله: (هم صححيو الكتابة) لأنه المستحق أى: فإن صرف لم يقع زكاة. 

قوله: (وإن غنى) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آحره للوزن وإنه اسم فهو 
حبر كان امحذوفة) وسكن آخره لتقدير الوقف بلغة ربيعة» وإن قول الشارح: بإاسكان الياء لا 
ينافى احتمال الوحهين» فعلى الأول يكون ذكر الشارح كان لبيان معنى غنی» وعلى الثانى يكون 
إشارة إلى تقديرها بعد أن. 


فوله: (فلا يعبر ما ذكر) أى: جميع ما ذكرء وإن اعتبرت الحاحة فى الأخيرين» وعبارة التحفة: 
واشتراط جمع فى إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين» وكفى بالضعف والشرف حاجة؛ 
وكذا الأحيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث حيش يغنى عن اشتراط الاحتياج إليهما. 

ثوله: (لم يقع زكاة) لکن يقع به أداء الدين كما فى الشرح؛ والظاهر أن هذا إن كان الدافع المالك 
درن الإمام» ثم رأيت فى شرح الإرشاد لحجر التصريح بأن ذلك مفروض فيما إذا دفع المالك دون 
الساعى» ومعلوم أن مثله الإمام. 


باب قسم الصدقات /ا.؟ 


لازمة من جهة السيد (لعجزهم وضوح) أى: يعطى صحيحو الكتابة عند ظهور 
عجزهم بألا يكون لهم ما يفى بالنجوم بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم, ولا 
يقدح فى الدفع كوئهم كسوبين كما فى الغارم » ويفارق الفقير. والسكين بأن حاجتهما 
إنما تتحقق بالتدريج» والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكر ناجزة لثبوت الدين 
فى ذمته» والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا» وليس للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه 
لعود الفائدة إليه؛ وأفهم كلامه ما صرح به غيره أن المكائب لو اقاترض» وعتق لا 
يعطى من سهم الرقاب لأنه ليس مهم بل من سهم الغارم كما سيأتى» وحيث صحت 
كتابة بعض عبد كأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث لم يعط فى الأصح لأن ما 
يأخذه ينقسم على القدر الرقيق» وغيره؛ وفى وجه ثالث استحسئه الرافعى إن كان 
٠‏ بينهما مهايأة صرف إليه فى نوبته؛ وإلا فلا. 

(إليه أو سيده إذا أذن«صرف) أى: يصرف إلى المكاتب ولو بغير إذن سيده أو إلى 
سيده بإذن المكاتب وهو الأحوط. قال النووى: كذا أطلقه الجمهورء وقال الشيخ نصر 
اللقدسى : هذا إن كان الحاصل آخر النجوم يحصل العثق» وإلا فلا يسثحب صرف إلى 
السيد لأن المكاتب قد يتجر فيه وينميه فهو أقرب إلى العتق انتهى. ونظيره ما قالوه 
فى سهم الغارم: إن الدقع إلى رب الدين بإذن المدين أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد 
الدين أن يتجر فيه أما إذا لم يأذن المكائب فى الصرف لسيده فلا يصرف له لأنه 
الستحق» لكن يسقط عنه قدر الصروف من النجوم لأن من أدى دين غيره بغير إذنه 
برئت ذمته بأدائه. ذكره فى الروضة» وأصلها (ولو) كان الصرف (قبل حلوله) أى: 
النجم فإنه جائز لأن التعجيل متيسر فى الحال» وقد يتعذر الأداء عند المحلء وهذا 
بخلاف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه» ويفرق 
بينهما بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق» وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول 
(فإن). 


قوله: (حلول دينه) بحلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شىء مؤحل فلا 
يقال: إن القرض لا يكون إلا حالا «س.م) «ع.ش». 


لعا ہے سے مت ل ات ايا مہ ت کے تت پس 


1۰۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يرق) الكاتب بعد الصرف إليه أو إلى سيده كأن عجز نفسه (أو أعتق) بإعتاق 
السيد له أو إبرائه عن النجوم أو أدائها من غير الصروف (يغرم) المصروف إليه من 
المكاتب أو سيده ما أخذه بأن يرده بزيادته التصلة إن بقى بيده» وإلا فبدله لعدم 
حصول المقصود من تحصيل العتق بالمأخوذ فيهماء وعدم حصول العتق فى الأولى فلم 
ينصرف المأخوذ فيه» ومتى ضمناه البدل» وهو رقيق فالضمان متعلق بذمته لا رقبته 
لحصول المال عنده برضى صاحبه (لا إذا«أتلف) ذلك أو تلف أو انتقل إلى غيرهما 
(قبل عتقه) فلا يغرمه لتلفه على مالكه مع حصول العتق فقوله (ما أخذا) مفعول 
يغرم » وهل للمكاتب أن ينفق المأخوذء ويؤدى النجوم من كسبه وجهان أقيسهما فى 
الروضة المنع. قال فى البيان: ولو سلم بعض المال إلى سيده فأعتقه فمقتضى المذهب 
أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض. قال فى المجموع: وما قاله 

(السادس الغارم) وهو ثلاثة أنواع غارم استدان (إصلاحا يرى) أى: لإصلاح رآه 
بين الناس كتحمل دية قتيل أو قيمة متلف تخاصم فيه شخصان أو قبيلتان فسكن 
الفتنة بذلك فيعطى (وإن غنى) بإسكان الياء أى: وإن كان غنيا (ولو بنقد) لعموم 
الآية» ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة فى هذه المكرمة» ونص على النقد لأنه 
محل الخلاف» وقوله من زيادته (كثرا) تكملة وتأكيد. 

قوله: (ويؤدى الدجوم من كسبه) أى: ما يكتسبه بعد ولیس حاصلاء أما لو اكتسب 
بالفعل بعد أحذه من الزكاة فله ذلك كما فى التحفة؛ و «م.ر)» و به يقيد الغرم عند 
الأداء من غير المصروف. تدبر. 


جح ص ص حم ع سيم ابي سی پس مم مہ ييه ميم مس نمی بست ممم مت عم مت ست سے سے سيم عي ص مسا سا ما سا سس لس کا مس مس ست تا ما متا ما م ر سے سے سس سے 


باب قسم الصدقات ۹ 
(وغارم) استدان (لنفسه) ما يصرفه فى مؤنته»› ومؤئة عياله. قال السرخسى: 
ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف (لا مأثما) أى: لا إن استدان للمأثم 
أى: معصية كثمن خمرء وإسراف فى نفقة فلا يعطى (وإن بدت) أى: ظهرت 
(توبته) لأنه قد يتخذها ذريعة» والتصريح بأنه لا يعطى عند توبته من زيادة النظم 
وهو وجه» والأصح فى الشرح الصغير» والروضة» وغيرهما أنه يعطى كالخارج لمعصية 
إذا تاب» وأراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل. قال الإمام: ولو استدان 
ولكنا لا نصدقه فيه» والأولى من كلامه واردة على كلام النظم وأصله إن قدر استدان 
عجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم 
يعط لأئه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل» بخلاف الغارم 
قوله: (وإسراف فى نفقة) بأن كان يقترض مع عدم رحاء وفائه من جهة ظاهرة؛ 
وقولهم: إن الإسراف فى النفقة غير تبذير محله فى غير ذلك. انتهى. شرح الإرشاد حجر 
وقوله: مع عدم رجاء إل أى: مع جهل الدائن بحاله» فإن قلت: لو أريد هذا م يتقيد 
بالإسراف» قلت: المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقنراض للضرورة فلا 
قوله: (استدان) حرج به ما لو غرم من ماله للاصلاح» ولم يستدن فإنه لا يعطى. ((اءر). 
قوله: (ومغله ما لو استدان إل) فلابد من العجر. 
قوله: (ولكدا لا نصدقه فيه) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن» وقوله: وإنما يعطى 
الغارم أى: وما احق به, 
لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه ما ذكر لكن فى إطلاق الملبوس شىء فليتأمل. 


ثوله: (فبماذا يعرف [ل) يعنى إنه إذا لم يصدق إلا بالبينة كما فى (م.ر)» و (حجر) فبماذا تعرف 
البينة فصده ذلك, ثال حجر و (م.ر): ها أن تعتمد القرائن المفيدة له كالإعسار. انتهى. 

فوله: (قضبته) أى: ئضية أن الغارم للإصلاح يعطى مع درته على وفاء دينه ببيع ما ذكر للفرق 
المذكور أن الغارم لنفسه لا يعطى مع ثدرته على وفاء دينه ببيع ذلك» لكن هذه القضية تخالف فول 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للإصلام فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء 
دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لولم يملك شيثا 
لكنه يقدر على كسب يفى بدينه أعطى أيضاء وتقدم الفرق بينه وبين الفقير والمسكين. 


(و) غارم (للضمان) لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه (حيث عسر عمما) 
الضامن؛ والمدين؛ ويجوز دفعه للمدين بغير إذن الدائن؛: ولا يجوز دفعه للدائن بغير 
إذن المدين لكن يسقط من الدين قدر المدفوع كما مر فى المكاتب» ويجوز الدفع بإذن 
الدينء وهو أولى إلا إذا لم يكن وافياء وأراد المدين أن يتجر فيه كما قدمته فإن أيسر 
الضامن؛ والمدين أو أحدهما لم يعط بخلاف الغارم للإصلام كما مر لأن الصلحة هئاك 
كليةء وهنا جزئية نعم إن أعسر الضامن وحده» وكان ضمانه بغير إذن أعطى لعدم 
رجوعه على المدين» وإذا وفى الضامن من سهم الغارم لم يرجع على المدين» وإن ضمن 
بإذئه » وإئما يرجع إذا غرم من عنده قال الماوردى: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه فى 


قوله: (ويجوز دفعه للمدين إخ) المفهرم منه بعد قوله: الضامن» والمدين المضمون عنه. 

قوله: رولا يجوز دفعه للدائن إل فإن دفع له لم يقع زكاة. 

قوله: (فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط) عبارة الروض: أو موسر بوسر فلاء قال فى شرحه: 
وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه» وفى الشانى وجهان فى الأصل بلا ترحيح؛ وقضية التعليل 
المذكور أى: قوله لأنه إذا غرم رحع إنه يعطى» وقضية كلام الرافمى إنه لا يعطى» وهو الأوحه 
نظير ما ذكره بقوله: أو .معسر أى: أو موسر ملتزم بمعسر أعطى الأصيل دون الضامن. 


الشارح ساہشا أى: عجر عن وفاء دينه ما يزيد على كفايئف أى: يزيد على كفاية العمر الغالب كما 
صرح به «م.ر) و «حجر)» وغيرهماء والحاصل أن الغارم لنفسه مقتضى كلام الأكثرين أنه لا يعطى إلا 
إن كان نثيرا لا كلك شيئاء وقال بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هناء بل لو ملك قدر كفايثئه؛ 
وكان لو تضی لنقص ماله عن كفايته ترك معه ما يكفيه؛ وأعطى ما يقضى به البائى؛» واستقر به فى 
الروضة» وصرح بثرجيحه فى الشرح الصغير؛ كذا قله المحشى فى حاشية المنهج فالأولى أن يكون ضمير 
إنه راحعا لأرل الكلام. 

قوله: (لم يقع زكاة) ويقع عن الدين إن كان الدافع المالك دون الساعى؛ والإمام كما مر. 


باب قسم الصدقات ۲۱۱ 
دینه حتى أبرىء منه أو قضى عنه أو قضاه من غير ما أخذه استرجع منه إلا أن 
يقيضه من قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه» وإئما صار لآخر كالحوالة فلو 
أبرىء منه أو قضاء من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به 
غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه لأثه يجوز دفعه إليه. والثائى يسترجع لأنه 
صار كالستسلف له قبل غرمه» وهذا أوجه. فرع : لو مات إنسان:؛ وعليه دينء ولا 
وفاء له لم يقض عنه من سهم الغارم على الأصح فى الروضة؛ وهو ظاهر إن مات ولم 
يتعين فى البلد» وإلا فينبغى أن يقضى ديئه منه لاستحقاقه له قبل موته مع بقاء 
حاجته ؛ وبهذا يفارق نظيره فى المكاتبء والغازى» وابن السبيل حيث ينقطع 
حقهم» وفى الروضة كأصلها عن الأصحاب : لو وجبت الزكاة لقوم مغينين ببلد بأن لم 


قوله: (أو قضاه من غير ما أخذه إل إلا إذا قضاه مما اكتسبه بعد أحذه كما تقدم فى 
المكائب. انتهى. حجر) وهل يقال فى هذا إنه غرم من عنده» فيرجع أولا لقيام ما اكتسبه 
مقام ما أحذه فلا يرحع. حرره. 

قوله: (فلو أخل) أى: الغارم. 

قوله: (وهذا أوجه) قال شيخنا الشهاب الرملى: الأصح الأول. 

قوله: (مع بقاء حاجته) قد يقتضى أن نحو الفقير لو مات بعد تعينه» واستحقاقه لا يعطى لدم 
بقاء حاجته» والظاهر أنه غير مراد بدليل ما نقله عقب ذلك عن الروضة وأصلهاء لكن ينبغى أن 
يستثنى منه- أعنى: نما نقله عن الروضة وأصلها- الكاتب» والغازى» وابن السبيل أحذا سن فرقه 
المذكور فليتأمل س۴۰٤۰‏ 


قوله: (حيث ينقطع حقهم) أى: .عوتهم ولو بعد تعینهم بالبلد كما هو صريح سياقه. 


ثوله: (والظاهر إنه غير مراد) لأن ملك الفقير مستقر بالقبض بخلاف هولاىء لأنه لو لم يغز الغازى 
وم يخرج ابن السبيل؛ ولم يعتق المكاتب رد ما أحذوه بخلاف الفقير. 

ثوله: (لكن ينبغى أن يستشى [ل) فى «ع.ش» ثوله: من كل صئف إل يشكل فى الغزاة والمسائرين 
عا مر من أنهم إذا لم يخرحوا اسزد ما ألحذوه لتبين إنهم ليسوا من الغراة ولا المسافرين» نقياسه أنهم إذا ما 
"أنوا هنا قبل روجهم تبين إنهم لم يعلكوا إلا أن يقال هؤلاء لما انحصروا ملكوا ملكا مطلقاء والأصل 
خروجهم لو لم بموتوا. انتهى. والظاهر ما اقتضاه القياس فإنه الموافق لكلام الشارح هناء ولا وجه لملك 
هولاء الثلاثة» وثوله: والأصل إل فيه نظر ظاهر. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يكن فيه من صنف إلا ثلاثة أو أقل» ولم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه 
لتعيئه له فى حال حياته إلى وارثه انتهى. واقتصارهم على الثلاثة فأقل لأن الحكم 
فيهم جار سواء وفى بهم الال أم لاء بخلافه فى المعينين الزائدين عليهم فإنه إنما 


ووه ووو وه ووو ولول ليلل يللع 


قوله: (من صنف) أى: كل الأصناف أو بعضهم. 

قوله: (واقتصارهم على ثلاثة إخ) عبارة شرح الإرشاد الحجر: فإن زادوا على ثلاثة لم 
بملكوها إلا بالقسمةء ويفرق بين الحصر هنا بالنسبة للملك» وفيما مر باللسبة لوحوب 
الاستيعاب بأن الملك يضايق فيه لما يتزرتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره؛ 
فاشترط حصوله عدم الزيادة على أقل مسمى الجمع فى الآية لأنه متيقن الدحول فيها 
تخلاف ما زاد عليه فإنه مفلنون» وظنه إثما يؤثر فى وحوب الاستيعاب عبد السهولة رعاية 
لحاحاتهم إذ لا موحب للتحصيص» ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاحة» ولا 
الرءوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا فى ثلاثة. انتهى. ولا يخفى غالفته 
لكلام الشارح» وموافقته لما أحاب به فى شرح الروض الفا لكلام المهمات فانظر 


الحاشية. 

قوله: (سواء وفى بهم) أى: وفى بحاحاتهم الناحزة» وكسوة الفصل كما سيأتى قريبا 
باهامث 

مس . 


قوله: (أو أقل) عبارة الروض: نعم إن انحصر المستحقون فى ثلاثة فأقل استحقوها من وقت 
الوحوب فلا يضرهم حدوث عين ولا يشاركهم قادم. انتهى. فال فى شرحه: وقياس ما قدمته فى 
وحوب الاستيعاب على المالك أن يزاد هنا بعد قوله: فأقل أو أكثرء ووفى بهم المال» ويحتمل ألا 
يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلرم من وحوب الاستيعاب الملك. انتهى. 


كوله: (وجحعمل إل) لعل هذا قبل إطلاعه على ما نقله هنا عن المهمات. 

ثوله: (بانه لا يلزم إخ) فرق فى شرح الإرشاد بأن الملك يضايق فيه لما يزتب عليه من الأحكام 
السابقة من الإرث وغيره فاشترط لحصوله عدم الزيادة على أثل مسمى الحمع فى الآية لأنه متيقن الدخول 
فيهاء لاف ما زاد عليه فانه مظئون الدحول» وظنه إنما يؤئر فى وحوب الاستيعاب عند السهولة رعاية 
اجاتهم إذ لا مو جب للشحصيص. انتهى. 


باب فسم الصدقات ۹۴۳ 
يجرى فيهم إذا وفى بهم المال. نبه عليه فى المهمات» وظاهر أن محله إذا قسم المالك 
لا سيأتى إنه إذا قسم الإمام يلزمه الاستيعاب مطلقا (وأعطيا) أى: المكائب؛ والغارم 
(قدر وفا دينهما) الذى عجزا عنه لأن الصرف لهما للحاجة إلى وفائه؛ فلو وجدا .ما 
يفى ببعض دينهما لم يعطيا إلا ما يفى بالباقى» وإئما يعطى كل منهما. 

(بشاهدين) بدينه (أو يكون الخصم) وهو السيد» ورب الدين (قد«صدقه) عليه 
(أو استفاض) ذلك (فى البلد) لظهور الحق بكل من الثلاثة» ولا يعتبر أداء الشهادة 
عند القاضى» ولا تقدم دعوى» وإثكار واستشهاد بل المعتبر إخبار عدلين بصفات 
الشهود. 

(سابع الأصناف سبيل الله) وهو (ذوهتطوع بالغزو) وفسره من زيادته بقوله 
(من) أى: غاز (لا يأخذ). 

(فيئا) فيعطى (ولو). (لم يك ذا) أى: المتطوع بالغزو (فقيرا) لعموم الآية»› أما 
الرتزق فلا يعطى شيئا من الزكاة» وإن لم يوجد ما يصرف له من الفىء ويجب على 
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قوله: (إذا وفى بهم المال) أى: وفى بحاحاتهم الناحزة» وهى مؤنة اليوم والليلة» 
وكسوة الفصل. انتهى. أفاده وع.ش). 

قوله: (يلزمه الاستيعاب) أى: إذا لم يقل المال» وإلا قدم الأحوج. 

قوله: (مطلقا) أى: وفى بحاحاتهم أولاء لکن سيأتى إنه إذا لم يسد مسدا لا يحب على 
الإمام التعميم فيحمل ما هنا على ما لم يوف» لكن يسد مسدا. تأمل وحرر. 
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1٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلمين إعانته حينئذ (وفرسا ملك) أى: المتطوع بالغزو (أو أعيرا) أى: ملكه له 
الإمام أو أعاره له مما اشتراه وأرصده أو وقفه فى سبيل الله إن كان يقاتل فارسا. 

(و) ملكه (النفقات) الكافية له ولعياله مدة ذهابه وإيابه وإقامته وإن طالت 
بخلاف ابن السبيل لا يعطى لدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين لزوال الاسم عنهء 
واسم الغازى لا يزول بذلك بل يتأكد به ويملكه أو يعيره الملبس أيضا ويمكن دخوله 
فى النفقة» وقضية كلامه كأصله أن ثفقة المأكل تعار وليس مرادا (و) ملكه أو أعاره 
(السلاح) وله أن يستأجر له ما ذكر غير النفقة» وفى معنى تمليكه إعطاؤه ما يشترى 
به ذلك» ثم إذا أخذ ولم يخرج استرد ما أخذه وإن خرج ثم مات بالطريق أو امتنع 
من الغزو أو غزا ورجع استرد ما أخذ أو ما بقى منه» نعم إن رجع ومعه بقية نفقة 

قوله: (وفرسا ملك أو أعيرا) وما ملك الإمام للغازين من مركوب» وغيره حقيقة أر 
معنى بأن أعطاه ما يشترى به ذلك لنفسه ففعل لا يسترد: بخلاف ابن السبيل فإنه يسارد 
منه ما ملكه إياه» والفرق أن الأول لاحتياحنا إليه أقرى استحقاقا» كذا فى شرح «م.ر) 
وقال الزركشى: يشبه أن يكون فيه ما فى فاضل النفقة» كذا نقله وس.م» على التحفة» 
وعلل «م.ر) استرداد فاضل النفقة من الخازى» وابن السبيل بتبين أنهما أعطيا فرق 
استحقاقهما. انتهى. وظاهر أن هذا لا يأتى فى نحو المركوب والسلاح» نعم يتاج للفرق 
بين الغازى وابن السبيل» وقد تقدم. 

قوله: (إثما اشتزاه) أى: من مال الزكاة فإنه يجوز له ذلك رب.ر». 

قوله: (استرد ما أخذه أو ما بقى منه) صنيعه كالصريح فى أنه لا فرق فى استرداد ما ذكر 
بين أن يكون الإمام ملكه له كما فى الفرس والسلاح فإن للإمام تمليكه إياهما إذا رآه أرلاء ونى 
تكملة الزركشى فى قول النهاج: ويصير ذلك أى: الفرس والسلاح ملكاء أى: إن أعطى الثشمن 
فاشازى لنفسه أر دفعهما له الإمام ملكا ما نصه: قضيته أنه لا يسترد منه إذا رحع وبه صرح 
الفارقى» ويشبه أن يأتى فيه ما سبق فى فاضل النفقة التهى. وفيها أيضا فى قول المنهاج: ويهيا له 
ولابن السبيل مركوب ما نصه: أفهم سياقه استرداد المركوب منهما إذا رحعا وهو كذلك انتهى. 
وقال بعضهم فى شرح ذلك: وأفهم التعبير بيهيأ إنه يسازد منهما جميع ذلك أى: الركوب :ونا 
ينقل عليه الزاد ومتاعه إذا عاد ومحله فى الغازى إن ل يملكه له الإمام إذا رآه. انتهى. 
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باب قسم الصدقات 1٥‏ 
وكان قد قتر على نفسهء أو كان الباقى قدرا يسيرا فلا يسترد» وفى مثله فى ابن 
السبيل يسترد لأنا دفعنا إلى الغازى لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا وابن 
السبيل إنما يدفع إليه لحاجته وقد زالت (الآخر) من الأصناف وهو ثامئها (ابن 
السبيل وهو المسافر) سفرا مباحا سواء أنشأه من محل الزكاة أم #جتاز به فيعطى ولو 
كسوبا أو كان سفره للنزهة, 

(لا) إن كان (عاصيا) بسفره وألحق به الإمام المسافر لا لقصد صحيح كالهائم وإنما 
يعطى غيرهما (مع عسره) بما يوصله مقصده أو أرض ماله (ما أوصله .مقصده) بكسر 
الصاد (أو أرض مال هو له) من مطعم وملبس يحتاجهماء ويعطى أيضا لرجوعه إن 
أراده ولا مال له بمقصده ولدة إقامة المسافرين دون إقامته الزائدة عليها ولو لشغل 
يتوقع زواله فلا يعطى لها بخلاف الغازى كما مر ويها لكل مهما مركوب إن ضعف 
عن المشى أو طال سفره وما ينقل عليه زاده ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله 

قوله: (فيعطى) ويفتقر النقل هنا للحاحة. انتهى. شرح الإرشاد أى: إن فرق المالك؛ 
أما الإمام فيجوز له النقل. 

قوله: (أو كان سفره للبزهة) فى «ق.ل): يشترط ألا يكون سفره نزهة على المعتمد» 
وحاصل ما فى (م.ر) و (ع.ش) أنها إن كانت النزهة هى الحاملة على السفر بلا غرض 
انتهی. وهو فى الرشيدى أيضا. 

قوله: (مع عسره) قال فى شرح الروض: فيعطى أى: من أبناء السبيل من لا مال له ومن له 
مال غائب. 

نعم إن وجد الثانى من يقرضه لم يعط. نص عليه فى البويطى بخلاف الأول» ووقع لابن كج 
ما يخالف النص» ونقله فى المجموع وأقره قال الزركشى وغيره: وهر ضعيف للنص المد كور 
والمعتمد ما قاله ابن كج من أنه يعطى وإن وحد مقرضا وكان ماله على دون مسافة القصر. 

قوله: (ولو لشغل يتوقع زواله) المعتمد فيما لو أقام لشغل يتوقع أنه يعطى إلى ثمانية عشر كما 
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى. 
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۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنفسه وإنما يعطى كل منهما وقت الخرويم بحيث يهيىء بما يأخذه أسباب سفره وما 
قدمته من الاستراد فى الغازى يجرى هنا على ما أشرت إليه ثمة» ويستحب أن يبدأ 
فى القسمة على الأصناف بالعامل لأن استحقاقه أقوى لكونه يأخذ معاوضة ذكره فى 
الروضة وغيرها. 

(لا كافر) أى: الزكاة للمذكورين لا لكافر (منهم) لخبر الصحيحين «أنه ب قال 
لعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» لكن يجوز أن 
يكون الكيال والحمال» والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك 
أجرة لا زكاة ذكره الأذرعى والزركشى وغيرهما وكان الاستئجار أخرج ذلك عن كونه 
زكاة أو ذلك مبئى على أن ما يأخذه العامل أجرة وسياتى ما فيه (و) لا (ممسوس 
برق) ولو مبعضا إلا الكاتب كما مر ولا بنى هاشم والمطلب ومواليهم وإن استعملوا 
فى الزكاة وانقطع عنهم خمس الخمس كما سيأتى فى النكاح» نعم لو استعملهم الإمام 
فى الحفظ أو النقل فلهم أجرتهم. كذا نقله فى المجموع عن صاحب البيان وجزم به 
ابن الصباغ وغيرهء ولعله مبنى على أن ما يعطاه العامل أجرة لا زكاة وهو ما اقتضاه 
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قوله: (وقت الخروج) فإن لم يخرحا بأن مضت ثلاثة أيام تقرييا ولم يترصدا للحروج 
ولا انتظرا أهبة ولا رفقة استرد منهما ما أحذا ولو عاد الغازى بعد السفر» فإن كان قبل 
دحوله بلاد الحرب أو بعدها ولم يقاتل مع قرب العدو استرد منه ما أحذ ولو مات فى 
أثناء الطريق» فلا رحوع إلا فيما بقى. انتهى. «م.ر» و (ق.ل). 

قوله: (مدهم) أى: ممن اتصف بالصفات المتقدمة كأن كان فقيرا أو مسكينا وهكذا. 

قوله: (عن کوله زكاة) أى: محضة. وس.م). 
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سنت سس می سیت میب سے میت مت م 


قوله: (لا كافر) أى: ولو كان من يغول إليه المال لو دفع للكافر مسلما كأن يكون السيد 
المكاتب: أو رب الدين مسلماء والكاتب والمدين كافرا بخلاف العكس فإنه يعطىء والله أعلم 


ار )اء 


قوله: (أحرج ذلك عن كونه زكاة) قوله: لعل المراد محض زكاة. 


س صصص سس 


باب قسم الصدقات 11۷ 
كلام الرافعى كما قاله الزركشى» والصحيم كما قاله ابن الرفعة أنه زكاة وبه جزم 
الماوردى» وحكاه عن الشافعى مستدلا بآية إنما الصدقات. ويحتمل أن يكون محل 
ذلك إذا استؤجروا كما مر نظيره» وبه ضرح الأذرعى وغيره فقالوا: ما ذكر فى بنى 
هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملاء أو عونا ليأخذ من سهم العمالة 
أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعى والكيل ونحوها فيجوز كما فى العبد والكافر 
يعملان فيها بالأجرة (ولا) يعطى واحد من زكاة واحدة (نصيبين لوصفى مستحق) 
اجتمعا فيه من أوصاف الاستحقاق كفقير غاز» بل ما يختار منهما لاقتضاء العطف فى 
الآية التغايرء وفى الروضة كأصلها: لو كان العامل فقيرا فوجهان بناء على أن ما 
يأخذه أجرة أم زكاة إن قلنا أجرة جاز أخذه من سهم الفقراء وفيها عن الشيخ نصر 
المقدسى إذا قلنا لا يعطى إلا بوصف واحد» فأخذ الفقير الغارم بالفقر أو بالغرم وأخذه 
غريمه بدينه فإن بقى فقيرا أعطى من سهم الفقراء لأئه الآن محتاج انتهى. ويؤخذ مثه 
أن محل منع إعطائه بوصفين إذا أعطى بهما دفعة» أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه 
أولاء وظاهر كلام الجمهور خلافه لكن الزركشى قيده أخذا من كلام الشيخ نصر بما 
إذا أعطى بهما دفعة والأذرعى لا نقل كلام الشيخ قال: وهو ظاهر. 


8 ا O OE‏ ا ا 


زكاة» ولا مانع منه لوقوعها عن الزكاة بقبض الإمام. 

قوله: ركفقير غاز) فلا يأحذ من الزكاة إلا بصفة واحدة لما ذكره» بخلاف الفىء فأنه 
يأحذ منه بهما كما مر» هذا هو الصواب خلافا لما فى «ق.ل» على الجلال» ومحل مع 
الأحذ بصفتين أن يكون المأحوذ منه زكاة واحدة؛ أما إذا أحذ من زكاة بصفة» ومن 


أحرى بصفة أخرى فهو حائز. انتهى. «رخ.ط» على المنهاج. 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وسهم مفقود) من الأصناف أو من آحاد صئف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو 
اثنان (ولو) كان فقده (فى بلد) للزكاة مع وجوده فى آخر يعطى (لمن بقوا) من 
الأصناف فى الأولى ومن الصنف فى الثائية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق 
فيهم ولأن عدم الشىء بموضعه كالعدم المطلق كما فى عدم الماء المبيح للتيمم» وفى هذا 
التعليل نظرء ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها لم يلقل 
الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة. وأصلها 
من جعله على الخلاف فى نقل الزكاة» لكنه صحح فى تصحيح التنبيه نقله إلى ذلك 


ا ل ل ل 0 ا ا 20 لك 


قوله: (وفی هذا التعليل نظر) لعل وحهه أن التيمم قام مقام الوضوء؛ بخلاف ماهنا لم 
يقم مقام المفقود شى ء. 

قوله: (لصيب بعضهم) أى: صنف منهم) وقوله: ونقص نصيب بعضهم أى: صضسقب 
آخرء كذا فى شرح «م.ر»» وقوله: لم ينتقل هو المعتمد شرح («م.ر)» وقوله: أيضا لم 
ينتقل أى: لذلك الصنف فى بلد آخر. 
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. قوله: (ولو كان فقده فى بلد للزكاة إلح) هى بلد الال كما سيأتى فى المعن. نعم هذا الحكم 
ظاهر إذا قسم المالك وأما إذا قسم الإمام فلا يكفى الفقد فى بلد الزكاة لأنه يسوغ له النقل كذا 
بعثه اجو حری «ب.ر. 

قرله: (لن يقسوا) أى: إن لم تكفهم أنصباؤهم وإلا نقل كما سيفيده قوله الآنى: ولر زاد 


باب قسم الصدقات ۲۹۹ 


الصنف» وعلى الأول لو استغئى بعضهم ببعض الردود قسم الباقى بين الآخرين 
بالسوية» ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض 
الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصئف. ذكره فى الروضة وأصلها (والنقل) للزكاة مع 
وجود الأصئاف أو بعضهم إلى غير بلدهاء ولو دون مسافة القصر (غير جيد) أى: 
حرام على امالك لما سيأتى» والتصريح بهذا من زيادة النظم فإنه معلوم مما قبله» ومن 
قوله بعد: والنقل من موضع رب اللك إلى آخره. 

(واستوعبوا) أى: الأصناف الثمانية عند وجودهم بالزكاة وجوبا إن قسمها الإمام» 
وهناك عامل لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرهاء فإن لم يكن عامل أو قسمها المالك 
فالفسمة على الباقين» نعم يسقط سهم المؤلفة إن قسم المالك على ما نقله الماوردى 
وغيره عن النص» وكذا الرافعى عن رواية الحناطى» واعتمده الأذرعى قال: وما فى 
الروضة من أن الشهور خلافه مردود نقلا ليام وأطال فى بيان ذلك (وجاز) للإمام 

قوله: (ببعض المردود) أى: بعض أقل ما يخصه لو لم يستغن» وقسم بالسوية أى: ولا 
ينتقل إلى غير من بالبلد لاحتياج الآخرين. 


قوله: (لو استغنى بعضهم إل فيه بحث لأنه إن أراد ببعضهم من نقص نصيبه عن كفايته 
كان الباقی من المردود زائدا على كفاية الجميع» » والرائد على كفاية الجميع بنقل كما صرح به 
عقبه عن الروضة» وأصلها فكيف قال قسم الباقى بين الآخرين؛ وإن أراد به بعض من نقص نصيبه 
وجب أن يكمل بالباقى للبعض الآخر» فكيف أيضا قال ما ذكرء وإن أراد أن بعض من نقص 
نصيبه استغنى ب ل ا ا 0 
الجميع فيجب نقله» كما تدم فى الشق الأول اللهم إلا أن يكون المراد أن بعض من نقص تصيبه 
استغنى ببعض ما يخصه والباقون ممن نقص نصيبهم لم يستغنوا بها بخصهم فيقسم الباقى بينهم 
بالسوية» أى: فإن زاد الباقى على كفايتهم نقل الزائد منه» فليتأمل. 


ثوله: (فكيف أيضا إ) كأنه نهم أن المراد بالآحرين من فضل نصيبه عن كفايته» والبعض البائى مسن 
ثوله: (اللهم [لخ) هذا هو المراد. 
ثوله: (استغنی ببعض !ل) أى: وغيره استغنى بكل المردود حتى يأتى ما ذكره. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أن يكتفيا » بعامل) واحد إذا حصل به الغرض (و) جاز للمالك حيث قسمهاء ولم 
يتيسر له استيعاب آحاد الأصناف عادة لكثرتها أو لقلة المال أن يكتفى (بثلاثة هيا) 
بألف الإطلاق. 

(من كل صنف) لا بأقل منها عملا بأقل الجمع فى غير الأخيرين فى الآية 
وبالقياس عليه فيهماء ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد فإن تيسر له استيعابهم بأن 
انحصروا ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف» أو زادوا عليها ووفى بهم امال وجب 
الاستيعاب» أما إذا قسمها الإمام فيجب الاستيعاب مطلقا لعدم تعذره علية. ولا 
يجب عليه ذلك من زكاة واحدة وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع. 
وأن يعطى زكاة واحد لواحد لأن الزكاة كلها فى يده كالزكاة الواحدة» وقول النظم من 
زيادته: هيا تكملة (وله) أى: للمالك (التفضيل فى« آحاد) كل (صئف) بأن يفضل 
بعضها على بعض فلا يجب عليه التسوية بينهم لكنها تستحب له عند تساوى 
حاجاتهم. فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرهاء بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه 


وفرفة مو وو ووو و و وو م ع اواو ووو و الل ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0000 


قوله: (وجاز للمالك إلى قوله وله التفضيل إ) فى «ق.ل» على الحلال تنبيه: علم 
مما ذكر أنه يحب على الإمام تعميم الأصناف والتسوية بينهم؛ وتعميم الآحاد وكذا 
التسوية بينهم عند تساوى الحاحات» وأنه يحب على المالك الأولان؛ وكذا الفالث والرابع 
على المعتمد إن انحصرواء ووفى بهم المال فقوله: لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم 
ينحصروا. انتهى. قال «م.ر): ومحل وحوب الاستيعاب أى: على الإمام إذا لم يقل المال» 
فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد» لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم 
الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره فى الفىء. انتهى. 

قرله: (وم يتيسر إح) فإن يتيسر ووفى بهم المال فكالإمام. انتهى. عميرة على المحلى, 
قال «ق.ل»: وهو المعتمد. انتهى. كما اعتمد أنه يحب على المالك التسوية بين الآحاد إن 
استوت حاحاتهم» خلافا لما يأتى فى الشرح. 

قوله: (حاجاتهم) أى: الناحزة وهو مؤنة اليوم والليلة وكسوة فصل. انتهى. «ع.ش». 


باب قسم الصدقات ۹ 
يجب التسوية بينهم لأن الحق فيها لهم على التعيين؛ حتى لو لم يكن ثم فقير طلست 
الوصية » وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لولم 
يكن فى البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد أخرى» أما الإمام فيحرم عليه 
التفضيل مع تساوى حاجاتهم كما فى المنهاج وأصله؛ لأن عليه التعميم فلزمه التسوية 
ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم› بخلاف المالك فيهما وحيث لا 
يجب الاستيعاب فالمثوطن أولى من الغريب لأنه جاز» وخرج بالآحاد الأصناف فيحرم 
التفضيل فيهم» وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف التسوية 
إلا العامل فلا يزاد على أجرة المثل كما مر ومحل ذلك إذا لم يفضل نصيب بعضهم 
عن كفايته كما مر. قال الماوردى: فلو أخل الإمام بصئف ضمن من مال الصدقات قدر 
سهمه من تلك الصدقة »وإن أخل به المالك ضمن من مال نفسه. ولا يخفى ما فى كلام 
النظم من الإيهام لاختصاص امتناع النقل والاكتفاء بثلاثة من كل صنف وجواز 
التفضيل بين الأحاد بال مالك واختصاص الاستيعاب بالإمامء فقوله من زيادته (إن مزك 
يصرف) لا يصح رجوعه إلى الكل» ولا يفهم منه رجوعه إلى ما يختص بالمالك. 

قوله: (أولى من الغريب) أى: الكائن بالبلد وقت الوحوب. 

قوله: (فيحرم التفضيل فيهم) ولا يجزى الزائد فيسترد. 

قوله: (بصدف) أما لو أل الإمام أو المالك بواحد من صنف» فيضمن له أقل متمول 
على المعتمد لا ما كان يحب إعطاؤه له» وهذا فى غير المحصورين» وإلا ضمن له ما كان 
يخصه لملكه له» وإنما ضمن الإمام أقل متمول مع وحوب التسوية عليه لأنه» وإن وحبت 
عليه» إلا أنه لو أحل بها أحز وإن حرم ,س.م, على المنهج مع زيادة من شرح وم.رء. 

قوله: (ضمن من مال الصدقنات) أى: إن وحد وإلا ضمن فى ماله. قاله وق.ل» 


قوله: (إلا العامل إخ) دحل فيما قبله المولفة» لكن قد سلف أن الذى يعطونه راحع إلى رأى 
الإمام» وقد يقال لا تنافى بينهما بأن يمجعل لهم سهم من الثمائية وقدر ما يدفع هم منه بحسب رأى 
الإمام إن رأى الكل دفع وإن فضل شىء رده على غيره وب.ر. 


وله: (رده على غيره) أى: إن نقص ما أحذه عن كفايته والأوحب حفظه إلى وحود المستحق. 


۲۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وإن على شخصين) من صنف (يقتصر) أى: الالك مع وجود ثالث (فلا »غرم) 
عليه (سوى أقل ما تمولا) لثالث لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر 
الذى فرط فيه؛ وقيل: : يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف فعليه لو اقتصر على واحد غرم 
لاثنين الثلثين» وعلى الأول أقل ما يجوز صرفه إليهما. 

(والنقل) للزكاة (من موضع رب المللك) عند وجوبها (فى) زكاة (فطرة و) من 
موضع (المال) عند وجوبها (فيمسا زكى) منه إلى موضع آخر ولو قريبا مع وجود 
الأصئاف أو بعضهم. 


وقال «وع.ش»! إنه يبقى إلى أن توحد زكاة أحرى فيؤدى منها. انتهى.» والأول نقله 
((س.م) على المنهج عن الشاشى. 

قوله: (والنفل إخ) المراد به دفعها لغير من بالموضع وقت الوحوب فيشمل إعطاءها لمن 
حاءه بعد وقت الوحوب» نعم إن لم ينحصر وأحاز إعطاؤه. انتهى. وس.م) على المنهج 
و«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (إلى موضع آخر) ضابطه أن يجوز فيه القصر. انتهى. حجر. انتهى. (س.م) 
على التحفة. 

قرله: (وإن على شخصين من صدف يقتصر !ل قال ابن المقرى: كر إذا امحصررا 
فإنهم يستحقونه كل واحد بنسبة حقه. قال الموحرى: يجاب بان حل هذا فى غير المحصورين» أو 
يقال: لا يلزم من انحصارهم استحقاقهم على قدر حوائجهم» وكنع قوله يجب لكل واحد بنسبة 
حقه 0 وإن تفاضلوا. كذا بخط شيخناء ويوافق حواب الحوحرى أنه لما 
قال فى الروض: ولو أعطى أى: المالك اثنين والثالث موحود غرم له أقل متمول» قال فى شرحه: 
لأنه لو أعطاه له ابتداء حرج عن العهدة فهو القدر الذى فرط فيه سواء أكان الثلاثة معينين أم لا 
لما سيأتى أنه لا يجب عليه التسوية فى الآحاد. 

قوله: (سوى أقل ما تمولا) فما تقدم فى الفقير والمسكين أنه يعطى كفاية العمر الغالب محمول 
بالنسبة للمالك على الحواز مع الإمكانث. «س.ح). 

ثوله: (لأنه لو أعطاه [لخ) هذا عله كما هو ظاهر عند انتفاء املك نثوله: : وإن علا إل حله غير 
الممحصرين. انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج عن والده؛ فالمعتمد الحواب الأول. 

ثوله: «محمول بالدسبة للمالك إل) أى: على على القول بأنه لا يجب عليه التسوية بين الآحاد, أما على ما 
اعتمده «ق.ل» على الال من أنه يجب عليه التسوية إن انخصروا ووفى المال بحاحاتهم؛ فيحمل الشول 
بكفاية العمر على ما إذا أمكن ذلك كما ثاله السبكى ,س.م على على المنهج. 


بات لوو ۲۲۳ 

(لا يسقط الفرض) قالوا لخبر معاذ: ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد 
أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى عنهء لأن الوجوب 
بسببه فإئها صدقة البدن» هذا إن ثقلها المزكى فإن نقلها الإمام ولو بنائبه سقط الفرض 
لأن له النقل» ولو كان له مال ببلدين» وكان فى تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص 
كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرين فالأصح جواز إخراج شاة فى أحدهما حذرا من 
التشقيص (و) النقل من بلد الال (فى التكفير» يسقط) الفرض (و) كذا (فسى 
الإيصاء) لصئف (والمئذور) إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة» ومثله الوقف 
على صنف ومحله فيها وفى اللتين قبلها إذا لم ينص رب الال على بلد. 

(كذا) نقل الزكاة من بلدها إلى بلد أقرب إليها يسقط الفرض (إذا الأصناف جمعا) 
بمعثى جميعا (عدمواءفى بلد) لها (والنقل) لها حينئذ (منه) أى: من بلدها 
(يلزم) قال القاضى: بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكيئه لا يجوز نقلها لأنها وجبت 
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فوله: (فإن لقلها الإمام إلخ) حله إن لم ينحصر مستحقو البلد» وإلا فهمبمجرد 
حولان الحول يملكونها ملكا يورث عنهم» فكيف تقل لغيرهم؟ وافق (م.ر) على ذلك 
با رس.م) على المبهج ونقله الناشرى عن الشافى. 

قوله: (فإن نقلها الإمام) مثله العامل إن أذن له الإمام فى النقل» أو فى الأحذ فقط ٠‏ 
بخلاف ما إذا أذن له فى التفرقة. حجر شرح الإرشاد. 

قوله: (فالأصح إلخ) أى: مع إن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروهاء فإن أحرج فى 
كل بلد نصفها شائعا لم یکره» وكذا إن دفعها للإمام» أو الساعى أو أخرج بكل بلد 
شاة» ويقع الكل واحبا كبعير الزكاة. انتهى. «قف.ل) و (م.ر) و (اع.ش». 

قوله: (قالوا لخبر معاذ) فيه إشارة إلى النظر فيه وكأن وجهه مع دلالة الخبر لأن فقراء غير 
البلد يصح إضافتهم إلى أهلهاء إذ تقول: الفقراء المضافون شاملون لغير فقراء البلد لأنهم فقراء 
المسلمين من أهل البلد وغيرهم. 

قوله: (سقط الفرض) هل وإن انحصر المستحقون أولا لأنهم ملكوه بتمام الحول. 


ثوله: (أولا لأنهم إل) هذا الاحتمال وافق عليه «م.ر» بحثا. التهى. وس.م» على المنهج. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدمواء ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص 
صريح بتخصيص البلد. والتصريح بلزوم النقل زاده الناظم» أما لو عدموا من البلدء 
وغيرها فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم و. 

(أهل الخيام) الذين ينتقلون من موضع إلى موضع ولا استقرار لهم (المستحق) 
للزكاة (منهم من معهم يوجد) من الأصناف (ثم) إن لم يكن معهم مستحق. 
ريحتم). 

(نقل) أى: يجب نقلها (لأدئى) أى: أقرب (بلد) إليهم ويعتبر (ذا الأمس) أى: 
كون البلد أقرب (عند الوجوب) للزكاة (فإن استقروا) بموضع وربما انتقلوا عنه 
وعادوا إليه ولم يتميز بعضهم عن بعض بماء ومرعى. 

(يصرف) أى: الواجب جوازا (إى من دون قدر) مسافة (القصر) من موضع 
الوجوب لکونه فى حكم الحاضرء ولهذا عد مثله فى السجد الحرام من حاضريه 
والصرف إلى من معهم فى الإقامة والظعن أولى لشدة جوازهم (وحكم كل حلة فى 
البر). 

(كقرية) فى منع النقل مع وجود الستحق فيها (بشرط الانقطاع) أى: (تميز) 
لإحداهما عن الأخرى (بالماء والمراعى) وهذا التفسير من زيادته. 


الل ااام ااا ام ل ا ل ل 00 


قوله: (من معهم يوجد) فلا يجوز دفعها لغيره ما دام موحودا. 
قوله: (جوازا) يفيد حواز الصرف لمن دون تلك المسافة ولو مع وحود أقرب منه» 


ص جح مض م رصي سو ب ص ص سل چ ےن ت کی کے م 


قوله: (من معهم يوجا) ما ضابط هذه المعية هل هى ما دون مسافة القصر من موضع 
الوحوب كالآتى فى القسم الآتى» أو كيف الحال. 


ا 

ثوله: (هل هى ما دون مسافة القصر [) يلرم على هذا اتحادهم مع المستقرين فلا معنى للتفصيل 
حيشذك. وظاهر الصف ٠‏ الشارح انه لا يعتبر بين هؤلاء مسافة لعدم استقرارهم والمسافة إنما تعتبر فى 
موضع الإثامة. تأمل. 


باب قسم الضدقات Y0‏ 

(والصدقات) أى: نعمها (سم) ندبا (بالله) أو بزكاة أو صدقة (وفى»أنعام فىء) 
وغيرها كخيله (بصغار) بفتح الصاد أى: الذل أو بجزية (عرف) أى: (سم) لخبر 
البخارى عن أنس: «غدوت إلى رسول الله ي بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه 
فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة»» ويقاس بها غيرها وفائدته تمييزها عن غيرها 
وأن پردها واجدها لو شردت أو ضلت› ويجعل ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر 
وميسم البقر ألطف من ميسم الإبلن» والظاهر,أن ميسم الحمر ألطف من ميسم الخيلء 
وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقال: وميسم البغال ألطف من ميسم الإبل 
ويكون. على .موضع صلب لا يكثر الشعر عليه كالأذن فى الغتم» والفخذ فى غيرهاء 
ويحرم فى الوجه ففى صحيح مسلم لعن فاعله» وإئما جاز الوسم بالله مع أنها قد 
وفى حواشى شرح الأرشاد تقييده بفقد من هو أقرب عله من النقل فراحعه» ثم رأيت 
فى التعليقة التصريح .ما فى الشرح؛ حيث قال: فإن استقروا فمستحقهم من هو من 

قوله: (أو بجزية) أى: فى نعم الحزية من الفىء. 

قوله: (غيرها) أى: نما هو للفىء أو الزكاة» أما غيره فإن كان لحاحة» جاز وإلا حرم. 
انتهى. عنانى» والظاهر أنه لا حاحة للتفصيل لأن مال الفىء والزكاة ومه لحاحة» ثم 
ظهر أنه يحتاج له» لأن وسم «س.م» غير مال الصدقة والفىء للحاحة جائز بخلاف ما هما 
فإله مندوب. 

قوله: (ويحرم فى الوجه) ويرم إجماعا ضرب الآدمى على وحهه» ولو مزاحا كملاعبة 
طفل بذلك. انتهى. مر واع.ش) بريادة المثال» والتقييد بالآدمی لذ کر الإجماع أما 
وجه غيره ففيه الخلاف فى و مه والراحح منه التحريم. انتهى . لرع.ش) أنطنا: 

قوله: (والظاهر !ل) ما ذكره لا يفيد بيان الألطف من يسمى البغال والبقر. 

قوله: (وإنما جاز الوسم بالله إل) اعترضه الأسنوى بأن الاسم لا يخرج عن كونه معظما 
بقصد التميير بخلاف القرآن» فإنه إذا لم يقصده لا يكون قرآناء ورده الوحرى بأن فيه تسليم أن 


ثوله: (لا يفيد بيان الألطف [) يحتمل استواؤهما 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تنمعك بالنجاسة لأن الغرض التمييز لا الذكر» والمراد بالفئ هنا ما يشمل الغئيمة. 
فرع: قال النووى: يجوز الكى إذا دعت إليه حاجة بقول أهل الخبرة» وإلا فلا سواء 
نفسه» وغيره من آدمى أو غيره؛ ثم قال كالرافعى: ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه فى 
صغره لطيب لحمه لا فى كبره؛ ولا ما لا يؤكل لحمه. 

(وصدقات النفل) سنة لقوله تعالى: من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» الآية 
[البقرة »]۲٠١‏ ولخبر «ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها 
كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل»» وخبر «ليتصدق الرجل 
من ديناره» ومن درهمه» وليتصدق من صاع بره» رواهما مسلم» وخبر «كل امرئ فى 
ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان» والحاكم» وصححاه» وهی (فى 
الإسرار) بكسر الهمزة أى: فى السر. (أوك) منها فى الجهر (وفى قريبه) وإن 
لزمته نفقته. (والجار). 

(وشهر صوم) أى: رمضان أولى منها فى غير الثلاثة» فهى متأكدة فيها لقوله 
تعالى: إن تبدوا الصدقات» الآية [البقرة »]۲۷١‏ ولا فى الصحيحين فى خبر 
السبعة الذين يظلهم الله تحث ظل عرشه من قوله وَ: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تدرى شماله ما أنفقت يمينه»» ولخبر «الصدقة على المسكين صدقة› 
وعلى ذى الرحم ثثتان صدقة» وصلة» رواه الترمذى» وحسئه» والحاكم» وصححه؛ 


e e A OL O O O O 1 [1 ا‎ 


الحروف من حيث هى غير غترمةء وإنما عرض ها الاحترام من حيث الدلالة» فكما أن القصد 
أحرج الكلمات عن كونها قرآنا مع وحود نظم القرآن وتأليف كلماته فلم لا يخرج ذلك أحرف 
الجلالة» ويسلبها الدلالة الآن على الذات الشريفة» وتمحض هذه الحروف للتمييز وإن كانت 
بصورة الاسم» كما أن الكلمات المذكورة بصورة القرآن كذلك . انتهى. قال شيخحنا: وفيه نظر. 

قوله: (لأن الغرض التمييز لا الذكر) كما جاز للجنب القراءة إذا لم يقصد القرآن. قاله 
الرافعى. 


باب قسم الصدقات يفف 
ولخبر البخارى عن عائشة: «قلت: يارسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدى» 
فقال: إلى أقربهما منك بابا»» ولخبر الصحيحين أنه #5 كان أجود ما يكون فى 
رمضان» ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات» فلا يتفرغون لكاسبهم» وتتأكد الصدقة 
أيضا عند الأمور الهمة؛ وفى الغزوء والحج»والكسوف. والمرض. والسفرء وفى سائر 
الأوقات الفاضلة كعشر ذى الحجة؛ وأيام العيد» وفى الأماكن الشريفة كمكة. 
والمدينة » والأولى أن يبدأ بذى رحم محرم كأخوة» وأخوات» وأعمام» وأخوال الأقرب 
فالأقرب» وألحق بهم الزوجان ثم بذى رحم غير محرم كأولاد العم» والخال ثم محرم 
بالرضاع » ثم بالصاهرة ثم المولى من أعلى» ثم المولى من أسفل الأقرب فالأقرب ثم جار 
أقرب ثم أبعد ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبى إلا أن يكون خارج البلد 
فيقدم الأجنبى» ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتآلف قبله؛ ولا فيه من 
سقوط الرياء» وكسر النفس. وقضية ما صححوه فى الوصية للأقارب من أنها لا تشمل 


قمعو لعا لفو دمع مع م مع عع ع6 وما جوع هه عاو هه اطع ع CC‏ ع و و ووو م ووو ووو ا راا 049846099 


قوله: (والأول (tk!‏ إلا إن كان غيره أحوجء وكذا يقال فى غيره من يأتى «ف.ل). 
قرله: (أشدهم) فهو أولى من كل قريب. ر«م.ر»» ومحله إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله 
على زيادة الضرر. (ع.ش». 


قوله: (وهى فى الإسرار أولى) قال فى شرح الروض: نعم إن أظهرها ولم يقصد رياء ولا 
سمعة بل ليقتدى به وهو من يقتدى به فهو أفضل بشرط ألا يتأذى الآحذ به فإن تأذى به 
فالإسرار أفضل. اله الغزاللى» وغيره. انتهى. 

فرله: (وفى سائر الأوقات الفاضلة إل) قال فى شرح الروض: وليس المراد أن من قصد 
التصدق فى غير الأوقات والأماكن المذكورة يستحب تأحرره إليهاء بل المراد أن التصدق فيها 
أعظم أجرا مئه فى غيرها غالبا. قاله الأذرعى» وتبعه الزركشى ثم قال: وفى كلام الحليمى ما 
يخالفه» فإنه قال: وإذا تصدق فى وقت دون وقت تحرى بصدقته من الأيام يوم الجحمعة» ومن 
الشهور رمضان. 


ثوله: (أعظم أجرا) أى: فينبغى عند وجود تلك الأوثات الإكثار منها لأنه أعظم أجرًا وأكثر فائدة. 


إلغءراء 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأبوين» والأولاد عدم دخولهم فى لفظ القريب هناء وأيده الشارح بأنهم لما فصلوا ذلك 
لم يذكروهم» وإنما قالوا: يبدأ بذى الرحم كأخوة؛ وأخوات إلى آخره كما قدمته. فإن 
قلت : ما قاله يخالف إطلاقهم أن الصدقة على القريب أولىء وإن لزم المتصدق نفقته 
قلت لا لما تفرر فى الوصية من أن القريب لا يتناول هؤلاء. فالمراد بمن لزمت نفقته 
الأصل العالى» والفرع السافل» هذا مع أن الوجه أنه لا فرق بل هم أولى بذلك من 
غيرهم. ويكره التصدق بالردئء وبما فيه شبهة. وينبغى ألا يمتنع من الصدقة 
بالقليل احتقارا له؛ ويسن أن يدفعها بطيب نفس»› وأن يتصدق بما يحبهء ويتأكد 
بالماء» ويحرم المن بهاء فإذا من بها بطل ثوابها. (والمدين والذى» له ممون) يمونه 
وجوبا أى: كل منهما قبل وفاء ما عليه. (ما استحبت منه ذى) أى: صدقة النفل 
تقديما للأهم؛ ولأن رجلا جاء إلى النبى يد بمثل البيضة من الذهبء وقال:٠خذها‏ 
فهى صدقة» وما أملك غيرها فأعرض عنه إلى أن أعاد عليه القول ثلاث مرات ثم 
أخذهاء ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته ثم قال: يأتى أحدكم بما يملك» فيقول: 
هذه صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه الناس» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه أبو 
داود» وصححه الحاكم» وما قاله الناظم من عدم استحباب الصدقة فيما ذكر هو ما 
فى المحررء وتعقبه النووى بأن الأصح تحريمها إذا لم يرج لذلك وفاء لأنه حق 
واجب» فلا يترك لسئة» فإن رجا وفاءه من جهة أخرى» واستند ذلك إلى سبب ظاهر 

قوله: (ما استحبت إلخ) هذه عبارة الحررء والروضة:؛ وعبارة المنهاج: يستحب له ألا 
يتصدق» وهى أولى لأن أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن 
تقتضى طلب عدم الصدقة» ثم هذا فى شىء لولم يتصدق به لدفعه فى الدين» وإن قل 
كجديد بخلاف نحو رغيف. انتهى. شرح .ر( على المنهاج» واع.ش). 

قوله: (فيإن رجا [لخ) أى: ولو عند حلول الموحل» فلا بأس حيعذ بالتصدق حالا بل 
قد يسن. نعم إن وحب أداؤه فورا لطلب صاحبه له» أو لعصيانه بسببه مع عدم رضى 
صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا أى: له حهة ظاهرة يرحو الوفاء منها 
أولا. انتهى. (م.ر)» و( ع.ش». 


باب قسم الصدقات 1۹ 
فلا بأس بالتصدق. قال فى المجموع: ولا يرد على ذلك خبر الأنصارى الذى نزل به 
الضيف» فأطعمه قوت صبيائه لوجهين: أحدهما: أن ذلك ليس بصدقة بل ضيافة» 
والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله» ونفسه لتأكدهاء وكثرة الحث عليها حتى 
أن جماعة أوجبوهاء والثائى أنه محمول على أن الصبيان لم يكوئنوا محتاجين إلى 
الأكل» وإئما قال فيه لأمهم : نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان فى 
الطلب من غير حاجة؛ أما التصدق بما يحتاجه لؤنة نفسه فصحم فى الروضة عدم 

قوله: (فلا بأس) هل المراد إنه يباح فإنه لا يسن إلا ما فضل عما يمتاحه للدين كما 
يأتى فى المصنف. 

قوله: (لا يشنرط فيها الفضل) وظاهر أن محله مالم يود لتضررهم ضررا لا يطاق 
عاده, انتهى. حجر) أى: ومع هذا فالمعتمد أن الضيافة كالصدقة» وفى وف .ل على 
الحلال: والضيافة كالصدقة فى التفصيل المذ كور على المعتمد وقيل: لا تحرم إلا مما محصل 
به أدنى ضرر له أو لممونه أى: للحلاف القوى فى وحوبها. انتهى. بزيادة من (م.ر). 


قوله: (والضيافة لا يشرط فيها الفضل 44 الوحه الاشتراط كالصدقة رم.ر». 

قوله: (أما التصدق بما يحتاجه إح) عبارة الروض فى هذا المقام: فصل لو فضل عن كفايته» 
وكفاية من تلزمه كفايته» وعن دينه مال» وهو يصبر على الإضافة استحب التصدق بالجميع» ولو 
تصدق ,ما يحتاحه لعياله لم يجر» وكذا لدينه إلا إن ظهر حصوله من حهة أخرى أو لنفسه؛ ولم 
يصبر كره. اننهى. وقوله: عن کفایته» وكفاية من تلزمه كفايته. 

قال فى شرحه: والظاهر أحذا من كلام الغزالى فى الإحياء أن المراد بالكفاية هنا ما يكفيه 
ليومه» وكسوة فصله لا ما يكفيه فى الحال فقطء ولا ما يكفيه فى سنته. انتهى. وقوله: أو لنفسه. 
ولم يصب ركره. 


توله: (وهو يصبر على الإضافة استحب [خ) فإن لم يصبر عليها كره. انتهى. «رخ.ط» على المنهاج 
أى: لأن الحاجة هنا غير ناجرة مخلانها فى غير الفاضل. 
ثوله: (لم يجز) إلا إن صبرواء وأذئوا. بجيرمى. 


خرف : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استحيابه. وفى المجموع تحريمه ۰ وعبارة الحاوى: والمحتاج لا يتصدق بكل ماله. 

(وأوجه فى كل ما عن ذا) أى: وفى استحباب تصدقه بكل ما (فضل) عما 
يحتاجه لديئه» ومؤئة نفسه» وممونه أوجه. (أصحها نعم إن الضيق احتمل) أى: 
صبر عليه»؛ وإلا فلا بل يكرهء وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهر» والثائى يستحب 
مطلفا لأن أبا بكر تصدق بجميع ماله, رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح » والثالث 
لا يستحب مطلقا لخبر «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» والقائل بالأصح يقول 
قوله: عن ظهر غنى أى: غنى الئفس» وصبرها على الفقر أما التصدق ببعضه 
فمستحب قطعا» والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه > وكسوة لفصله 

قوله: (عدم استحبابه) حمل على من يصبر على الإضاقة» وحمل مافى الجحموع على 
من لم يصبرء ومقتضى هذا أنه مع الصبر فى الأول لا يستحب» بل نقل وق.ل» على 
الخلال عن «زی» أنه حينئذ مكروه» ثم قال: وفيه نظر مع قصة سيدنا على رضى الله 
عده» فالوحه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج» وعليه تحمل القصة 
المذكورة») فراججعه. انتهى . 

قوله: (فى كل إل) أما التصدق ببعضه فيندب اتفاقاء نعم المقارب للكل كالكل. 


قال فى شرحه: والأرحه حمل الكراهة على كراهة التحريم» وهو مراد الروضة لأن ما صححه 
فيها من عدم التحريم محمول على من صبر كما أفاده كلامه فى ابحموع» وحيث حرمنا عليه 
التصدق فتصدق بشىء» فهل بملكه المتصدق عليه. 

قال ابن الرفعة: ينبغى تخريجه على الخلاف فى هبة الماء فى الوقت. 

قوله: (والظاهر أن المراد | لخ) ذكره فى الإحياء بالنسبة للنفقة. و«ب.ر). 


قوله: (فهل يملكه ‏ لخ) اعتمد «م.ر» كوالده ملكه له» ونقله حجر عن الشافعى والأصحاب» وفرق 
الأذرعى بينه وبين عدم صحة هبة الماء بعد دحول الوقت بتعلق حق الله هناك بخلانه هنا. انتهى. «ق.ل) 
على الحلال» وقد يثال: هذا رما ظهر فيما لو تصدق هما احتاحه لدينه, لأن الدائن نما تعلق حقه بذمثه لا 
ماله لكنه لا يظهر نيما لو تصدق هما يحتاحه لمونة ممونه كعياله فإن حقهم تعلق .ما دفعه» هو أضيق من حق 
الله . 


باب قسم الصدقات غرف 
لا ما يلزمه فى الحال فقط› ولا ما يلزمه فى سنة بأن يدخر قوتهاء ويتصدق بالفاضل. 
خاتمة: تحل الصدقة لغنى» وكافر قال فى الروضة: ويستحب للغنى التنزه عنهاء 
ويكره له التعرض لهاء وفى البيان يحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة. قال: وهو حسن. 
وعليه حمل قوله 5 فى الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين كيتان من نار 


واو اياي يي يلللا 


قوله: (السره) ولو لم يشك فى الحل» ولا لزم عليه دناءة» وحديث وما أتاك من هذا 
المال» وأنت غير متشرف ‏ أى: متعرض للسؤال ‏ ولا سائل فحذ) مورده الفقير. انتهى. 
شيخنا ذهبى رحمه الله وفى شرح «م.ر على المنهاج: ويكره له أى: الغنى أحذهاء وإن 
لم يتعرض لها. انتهى. 

قوله: (ويكره له التعرض) فى رم.ر» إن الغنى يحرم عليه السؤال؛ وإن لم يظهر الفاقة. 
نقله عن الإحيای وسيأتى فى الشرح» فلعل المراد بالتعرض لها الجلوس فى مواضعها مثلا. 

قوله: (ويكره له التعرض ها) أى: وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يومًاء وليلة» ويْصرم 
عليه أحذها إن أظهر الفاقة» ولا يملك ما أحذه إن ظنه الدافع متصفا بها لأنه قبضه بلا 
رضى من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة؛ وفى شرح مسلم؛ وغيره: متى أذل 
نفسه» أو ألم فى السؤال» أو آذى المسئول حرم اتفاقا» وإن كان محتاحا كما أفقى به ابن 
الصلاح أى: إلا أن يضطر. «س.م)؛ وفى الإحياء: متى أذ من جوزنا له المسألة عالما 
بأن باعث المعطى الحياء منه أو من الحاضرين» ولولاه لما أعطاه فهر حرام إجماعاء ويلزمه 
رده» وحيث أعطاه على ظن صفة؛ وهو فى الباطن بخلافهاء ولو علم ما به لم يعطه لم 
علك الآحذ ما أحذه., انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج» وعلم منه أن الإيذاءء والإلحاح» 
والإذلال حرام لكنه يملك المدفوع له» كما قاله شيخنا الذهبى رحمه الله. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال : وأما سؤالها فقال الماوردی» وغيره: إن كان محتاجا لم يحرم» وإن كان غنيا 
بمال أو بصئعة فحرام» وما يأخذه حرام» ومن تصدق بشىء كره له أن يتملكه من 
جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة» ولا بأس بملكه منه بالإرث» ولا بتملكه من 
غيره» والله أعلم. 


قوله: (وإن كان غنيا) أى: ما يكفيه من ذلك يوماء وليلة. 

قوله: (أيضاء وإن كان غنبا) أى: فى غير ما اعتيد سؤاله. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (أيضاء وإن كان غنيا) فى الإحياء: سوال الغنى حرام إن وحد ما يكفيه هو 
وممونه يومهم» وليلتهم» وسازتهم» وآنية يحتاحون إليها. قال «م.ر»: والأوحه حواز سوال 
ما بحتاج إليه بعد يوم» وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر» وإلا امتدع. انتهى. 


فوله: (فحرام) استثنى فى الإحياء من تحريم السوال على القادر على الكسب من يستغرق 
الرقت بطلب العلم من نحطه. وب.رعء وكتب أيضا ينبغى حواز سؤال القادر بالكسب لدينه كما 
نعل له الركاة لدينه. ۰)۳۰ 

قوله: (وما يأخده حرام) أفتى شيخنا الشهاب الرملى: بأنه مع حرمة السؤال يملك ما يأحذه. 

فرع: أبرأه يظن إعساره» فبان حلافه نفذت البراءة» أو بشرط إعساره فبان حلافه لم تصح. 
جر 
%* *% #* 


ياب النكاح 


هو لغة: الضمء ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت»› وانضم بعضها إلى 
بعض» وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطهء بلفظ إنكاح» أو تزويج أو بترجمته» وهو 
حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء على الأصم كما جاء به القرآن» والأخبارءوإنما حمل 
على الوطه فى قوله تعالى: لإحتى تنكح زوجا غيره) [البقرة ١؟]‏ لخبر «تذوقى 
عسيلته»» والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» [النساء *] وقوله: إوانكحوا الأيامى منكم» [النور ۳۲] وأخبار كخبر 
«تناكحوا تكثروا؛ وخبر «من أحب فطرتى فليستن بسنتى» ومن سنتى النكاح» رواهما 
الشافعى بلاغاء وكخبر «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم»› وابتدأ 
باب النكاح 
قوله: (بلفظ النكاح) حرج به البيع» والحبة» ونحوهما. 
قرله: (كما جاء به الفرآن) لعل معناه إنه جاء يإطلاقه على العقد بدون قرينة» وعلى 
الوطء بقريئة. 
قوله: (لخبر [لخ) ولأنها نزلت جوابا لسؤال عن وطء السيد أمته بعد طلاقها هل يحللها 
للروج. انتهى. شيخنا (ذ). 
باب النكاح 
قوله: (حتى تنكح زوجا غيرة) أقول: كان يكن حمله هنا أيضا على العقدء ولا ينافيه توقف 
الحل على شىء آحر وراء العقد كالوطء» كما أنه بعد حمله على الوطء يتوقف الحل على شىء 
آحر كالطلاق» وانقضاء العدة» والعقد عليها. فليتأمل (س.م). 


باب النكاح 
ثوله: ركان يمكن هله إل) هل يمنعه تسمية المنكوح زوجا لأنه لا يكون زوجا حقيقة إلا بعد العقد؛ 
وحينعذ يكون الحامل على الحمل على الوطء شيثين. تدبر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الناظم كجماعة الباب بذكر شىء من خصائصه كلل لأنها فى النكاح أكثر منها-فى 
غيره. قال فى الروضة: قال الصميرى: منع ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى 
فلا معنى للكلام فيه» وقال سائر الأصحاب: الصحيح أنه لا بأس به لما فيه من زيادة 
العلم. قال : والصواب الجزم بجوازه بل باستحبابه» بل لا يبعد وجوبه لثلا يرى 
جاهل بعض الخصائص فى الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسى فوجب 
بيائها لتعرف فأى فائدة أهم من هذه» وأما ما يقع فى ضمن الخصائص مما لا فائدة 
فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عين مثله للتدرب»› ومعرفة الأدلة» وتحقيق الشىء 
على ما هو عليه» وهى أربعة أنواع: واجبات» ومحرمات» ومباحات» وتسمى 
تخفيفات » وفضائل؛ وتسمى كرامات» وقد بدأ منها بالواجبات فقال. 

(خص النبى) 4 (بوجوب الأضحيه) بضم الهمزة» وكسرهاء وتشديد الياء 
وتخفيفهاء وبه ينضبط كلام الناظم. (والوتر والضحى) لخبر «ثلاث هن على فرائض» 
ولكم تطوع النحرء والوثر» وركعتا الضحى» رواه البيهقى وضعفهء ويؤخذ منه أن 
الواجب عليه أقل إلا لضحى لا أكثره» وقياسه فى الوتر كذلك» ووجوب هذه الثلاثة 


قوله: (من خخصائصه) أى: أشياء انفرد بها عن سائر أمته منها ما انفرد به عن سائر 
الأئبياءء ومنها ما شاركه فيه الأنبياء. انتھی . (ع.ش». 


قوله: (وقياسه فى الوتر كذلك) فيه أن القياس لا يدحل الخصائص. انتهى. شرح 
الإرشاد الحجر. 


قوله: (بوجوب الأضحية) المناسب للوحوب أن يراد بها التضحية: أو يقدر مضاف. 


قوله: (وقياسه فى الوتر كذلك) هل يشكل بأن الاقتصار على الأقل مكروه؛ فكيف يكون 
الواحب عليه ما يكره الاقتصار عليه» ويحتمل أن المراد أقل كماله وهو ثلاث. 


ثوله: (المناسب للوجوب إل) فى شرح الإرشاد لحجر: أن الأضحية تطلق .كعنى التضحية. 


باب النكاح Ye‏ 
عليه 4 صححه الشيخان» وغيرهماء وفيه كما قال الشارح: نظر لضعف الخبر. قال 
البلقينى : ليس الوتر واجبا عليه خلافا لما صححوه فقد صح أنه كان يوتر على بعيره؛ 
وبه احتج الشافعى على عدم وجوبه على الأمة» فيكون مذهبه إنه ليس بواجب عليه 
مطلقاء ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه فى الحضر دون السفر. قال: ولم يثبت أن 
صلاة الضحى كانت واجبة عليه خلافا لما جزموا بهء وقول النظم من زيادته: 
(وللزلفى هيه) بهاء السكت بيان لحكمة ذلك أى: خص بوجوب الثلاثة عليه 
كغيرها لنيل الزلفى أى: القرب» والمنزلة» فلن يتقرب التقربون إلى الله تعالى بمثل 
أداء ما افترض عليهم» وقال إمام الحرمين: قال بعض علمائنا: ثواب الفريضة يزيد 
على ثواب النافلة بسبعين درجة. 


(و) خص بوجوب. (نفل ليل) وإن قل» وهو التهجد لقوله تعالى: لإومن الليل 
الجمهور ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعى نص على أنه نسخ وجوبه فى 
حق ه كما نسم فى حق غيره» وهو الأصح أو الصحيح» وفى مسلم عن عائشة ما يدل 
عليه وعطف التهجد على الوتر يقتضى تغايرهما وهو ما رجحه الشيخان هناء لكنهما 


O 010101010101212‏ ا 


قوله: (كما لسخ فى حق غيره) قال البقلينى: التهجد كان واحبا عليه؛ وعلى أمته 
حولا كاملا ثم نسخ فصار تطوعا فى حقه وحقهم» كذا فى حاشية الأنوارء وعليه فليس 
من المنصائص» وهو المراد بقول الشارح: وحكى الشيخ إلخ. 


قوله: (لضعف الخبر) قال فى شرح الروض: وقد يجاب باحتمال إنه اعتضد بغيره» ووكقت 
أيضا لكن بتعدد طرقه نزلوه منزلة الحسن. حجر. 
كان من خحصائصه صلی الله عليه وسلم أيضا حجر. 


ار الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رجحا فى صلاة التطوع اتحادهماء ونقله فى المجموع عن نص الأم» والمختصرء ويؤيد 
ما هنا ما ذكره الرافعى هناك من اعتبار وقوع التهجد بعد الئوم بخلاف الوتر» ومنع 
القمولى لهذا الاعتبار رده الزركشى بمنع كون المصلى قبل نومه متهجدا بل له أجر 
متهجد. قال: وبذلك صرح الطبرى فى العدة؛ ويشهد له ما رواه الطبرانى فى معجصه 
الكبير بإسئاد حسن أن الحجاج بن عمرو- رضى الله عنه- قال: «يحسب أحدكم إذا 
قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد» إنما التهجد: المرء يصلى الصلاة بعد 
رقدة ثم الصلاة بعد رقدة؛ ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة رسول الله و 
انتهى ٠‏ وقوله : إنما المتهجد أى: الكامل لصدق المتهجد على من صلى بالليل بعد 
رقدة واحدة: ثم قد يجمع بين ترجيحى الشيخين بحمل ما هناك على ما إذا أوتر بعد 
النوم» وما هنا على ما إذا أوتر قبله» وتهجد بعده» وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت 
العشاء أيضا. (و) بوجوب.(سواك فيه) بالإضافة أى: سواك فمه لكل صلاة لأنه 4ل 
أمر به لكل صلاة. رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وغيره. (و) بوجوب. (أن 


« مع 0و9 فود ف ف دوو م و ليون ويويوة 


ل كك اا س س ن ست ا نیہ بیت متا میا ا ا اا ا ا ا الا ا ا ال سے میا س مر 


قوله: (وقوع التهجد بعد النوم) ظاهره يشمل النوم قبل فعل العشاء بل» وقبل وقتهاء لكن 
يأتى حلاف هذاء وقد شرط شيغخحنا الشهاب الرملى للتهجحد شرطين: كونه بعد فعل العشاي 
وكوئه بعد نوم. 

قوله: (بعد وقت العشاء) هل ولو فى وقت المغرب بأن جمعها مع المغرب فى وقته تقديها؟ فيه 
نظر. 

قوله: (أمر به لكل صلاة) قيل: ولا ينافيه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت 
بالسواك حتى حشيت أن يكتب على لإمكان الجمع بينه» وبين الأول بأن كتب عليه بعد ذلك . 
اتتهى. ولك أن تقول: المع بهذا ليس بأرحح من حمل الأول على الاستحباب بدليل هذا. 
فليتأمل «وس.ح). 


ثوله: (لكن يأتى إل لم يأت ما يفيد أن النوم لابد أن يكون بعد وئت العشاء وفعلهاء إنما الآتى أن 
يكون التهجد بعد فعل العشاء. 

ثوله: (هل ولو فى وقت المغرب) تقدم أنه يصلى فيه عند الحمع الوترء والتراويح؛ وئياسهما التهجد. 

قوله: (ليس بأرجح إخ) د يقال: إن أمر حقيقة فى الوحوب فلا يصرف عنه إلا بصارف حتى 
حشيت إل مع أمرت المبدوء به حديثهاء ولا صارف هنا لإمكان اللجمع الذى ذكره المحشى. نعم يحتاج 
تأخير حديث أمر به لكل صلاة» وهو الظاهر فراجعه. 


باب النكاح ضف 
يخير النساء) أى: نساءه. (فيه) بين مفارقته طلبا للدئياء والمقام معه طالبا للآخرة 
لقوله تعالى : إياأيها النبى قل لأزواجك» [الأحزاب ]۲١‏ الآيتين» ولثلا يكون مكرها 
لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقرء وهذا لا ينافى ما صم أنه تعوذ من 
الفقر» لأنه فى الحقيقة إنما تعوذ من فتنته كما تعوذ من فتنة الغنى» أو تعوذ من فقر 
القلب بدليل قوله : ليس الغنى بكثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس» ولا خيرهن» 
واخترنه حرم الله عليه التزوج عليهن» والتبدل بهن مكافأة لهن فقال: لا تحل لك 
النساء من بعد» الآية [الأحزاب ؟0] ثم.نسخ بقوله: #إنا أحللنا لىك( الآية 
[الأحزاب ]٠٠‏ ليكون له المئة بترك التزوج عليهن» والأصم أنه لا يحرم عليه طلاقهن 
بعدما اخترنه؛ وأنه لو اختارت واحدة منهن فراقه لم يحصل الفراق بالاختيار لقوله 
تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن» [الأحزاب ۲۸] وإنه لا يشترط فى جوابهن فور 
لا فى خبر الصحيحين من أنه ب لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة» «وقال: إنى 
ذاكر لك أمرا فلا تبادرينى بالجواب حتى تستأمرى أبويك»» وهل قولها: اخترت 


anata iade‏ 2 1 1 1 1 ا ا ا 


قوله: (وهل قوها اخترت 21) إنما كان فى هذا حلاف دون احتيار فراقه فيما مر لأن 
احتيار نفسها بعد تخييرها كتطليقها نفسها بعد تفويض طلاقها إليهاء بخلاف اختيار فراقها 
فإنه احتيار لأن يفارقها هوء فتأمل. 


ست امہ اميس ست سیت تيم ہے یسا کہ می ليشيم س سن سحي مجو سم معي میت سے ست سی کت مين ست بص جت سيت مت مت می میمت مسيم سیت متحي معي کت پت س ميم پت صخي ست د ییا ت ممت سا س 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نفسى صريح فراق أوهل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان فى الروضة› 
وأصلها. 

(كذا) خص بأنه يجب (طلاق امرأة مرغوبه» له) أى: رغب فى نكاحها (على 


ا 101100000 0 ا 11 ااا اا الا ا ا ل لل 


قوله: (صريح فراق) عبارة الروض: طلاق» وهى أولى لملا يفيد أن الخلاف فى 
الصراحة مع أنه فى كونه طلاقا أو لا. تدبر. 

قوله: (وجهان) أوحههما فى الأول: لاء وفى الثانى: نعم. شرح الروض. 
| قوله: (يجب طلاق امرأة مرغوبة له) وإذا وحب ذلك حرم على غيره حطبة الخلية 
التى رغب فيها بالأولى» ولذا فرعها الشارح فيما يأتى على هذه. 


قرله: (صريح فراق) هل المراد صريح فى طلب الفراق لا فى نفس الفراق لملا يخالف قوله 
السابق: وإنه لو احتارت واحدة إل إذ كيف يجرم بأن الاختيار ليس طلاقا ثم يذكر فيه وحهين 
بلا ترحيح» أو المراد أنه صريح فى نفس الفراق» ولا مخالفة فيه لقوله المذكور لأن ذاك فى احتيار 
الفراق» وهذا فى احتيار النفس. المراد القانى كما صرح به قول الروض: أو كرهته أى: بأن 
احتارت الدنيا توقفت الفرقة على الطلاق» وهل قوطها: احرت نفسى طلاق إل قال فى شرحه: 
وتعبيره بالطلاق أولى من تعبير أصله بقوله: صريح فى الفراق. 

قوله: (وهل كان يحل له التروج بها بعد الفراق) إذا لم یکره تزوحه. شرح روض. 

قرله: (وجهان فى الروضة وأصلها) قال فى شرح الروض: أوحههما: لا فى الأولى» ونعم 
فى الثانية. 


ثوله: (أولى) لأن عبارة أصله كالشارح تفيد أن الخلاف فى الصراحة دون الكئاية مع أنه فى كونه 
يفيد الطلاق مطلقا أو لا. تدبر. 


باب التكاح ۳۹ 
امتحان إيمان الزوج بتكليفه النزول عن أهله؛ وابتلاء النبى 5 ببلية البشرية: ومنعه 
من خائئة الأعين؛ ولذلك قال تعالى: #وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه) [الأحزاب ۳۷] ولا شىء أدعى إلى حفظ البصر من هذا 
التكليف ٠‏ وهذا مما يورده الفقهاء فى نوع التخفيفات› وعندى أنه فى حقه فى غاية 
التشديد إذ لو كلف به آحاد الناس لا فتحوا أعينهم فى الشوارع» والطرقات خوفا من 


قوله: (ببلية البشرية) هى وقوعها فى نفسه حين أبصرها بعدما أنكحها زيدا اتفاقا. 

قوله: (من خائنة الأعين) قال فى الروض: خائنة الأعين هى الإبماء هما يظهر حلافه من 
مباح من نحو ضرب أو قتل» وسمى حائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإحفائه. انتهى. وسيأتى 
فى المصنف» والشارح» وفى الكشاف: الخائسة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة 
كالعافية بمعنى المعافاة» والمراد استراق النظر. انتهى. لكن الظاهر أن المراد هنا ينائنة الأعين 
نظيرهاء وهو إظهار حلاف ما فى النفس إذلم يقع من النبى ب حائنة الأعين» وإنما وقع 
منه أنه رأى زيئب اتفاقا فوقعت فى نفسه» وأظهر لزيد حلاف ما فى نفسه استهجانا 
لذكره» ويمكن أن يكون المراد حقيقة حائنة الأعين» ويكون المع منها بقياسها على ما 
وقع؛ ثم رأيت ما سيأتى فى الحاشية أن حائنة الأعين اسم عام لما يقع بالأعين» وبغيرهاء 
وأضيفت للأعين لأنها قد تكون بها. 

قوله: (ولذلك) أى: لمنعه من حائنة الأعين. 

قوله: (إلى حفظ البصر) أى: من نحاته الاتفاقية. انتهى. شرح الروض» وقوله: من 
هذا التكليف أى: المنع من ححائنة الأعين. 

قوله: (إذ لو كلف به) أى : ,كنع حائنة الأعين. شرح الروض. 

قوله: (إذ لو كلف به) قال فى شرح الروض: أى بمنع حائئة الأعين» وقوله: آحاد الناس إل 
قال فى شرح الروض: ويجاب بأن الآحاد غير معصومين» فيثقل عليهم ذلك بخلافه وَل انتهى. 
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ذلك قالت عائشة رضى الله عنها: لو كان 5 يخفى آية لأخفى هذه انتهى» ولذلك 
خالف الناظم» وأصله غيرهما فأوردا ذلك فى نوع الواجبات عليه نظر لطلق الوجوب» 
وإلا فهو إنما يجب على غيره بسيبه» فلو كانت المرغوبة له خلية وجب عليها 
الإجابة» وحرم على غيره خطبتها (و) خص بوجوب (أن يجيبه). 

(من هو فى الصلاة) إذا دعاه وهو فيهاء ولا تبطل صلاته لخبر البخارى أنه وَل 
لا نادى أبا سعيد بن التلقى فلم يجبه لكونه فى الصلاة قال له: ما مئعك أن 
تستجيب» وقد سمعت قوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم)» [الأنفال ]٤١‏ وأورد الناظم» وأصله هذا فى نوع الواجبات عليه نظرا لا مر 
آثفاء وغيرهما أورده فى نوع الفضائلء وشمل كلامهما الإجابة بالفعل» وإن كثر 
فتجب» ولا تبطل بها الصلاة. قال الأسئوى: وهو المتجه. (و) بوجوب (المشاوره) 
عليه لذوى الأحلام فى الأمر قال تعالى: #وشاورهم فى الأمر» [آل عمران ]٠١۹١‏ 
وهذا ما صححه الشيخان» لكن نص الشافعى على أنها غير واجبة عليه حكاه 
البيهقى فى العرفة عند استثئذان البكر (ورفعه المنكر والمصابرة). 


قوله: (خوفا من ذلك) أى: من إظهار حلاف ما وقع فى أنفسهم الذى هو خائنة 
الأعين» فإن خحائنة الأعين كما تطلق على ما وقع بالأعين تطلق على إظهار حلاف الواقع 
فى النفس كما سيأتى بالهامش. 

قوله: (الإجابة بالفعل) أى: إذا توقفت الإجابة عليه. انتهى. رشيدى. 


قوله: (فى الأمر) يشمل أمر الدنياء وأمر الآحرة؛ وأما ضابط ما تحب المشاورة فيه: هل كل 
ا مالا وحى فية) أو كيف الخال؟. 000 


فوله: زهل کل ما لا وحى فيه) كلام حجر فى شرح الإرشاد يفيد أنه ذلك قال: وإماوحبت 
إشارتهم تطيبا لقلوبه» وتنبيها هم على طريق الاحتهاد؛ وإلا فهو غنى بالوحى» والاحتهاد الذى لا بخطى 
عن الصواب. انتهى. ونى الكشاف: لإوشاورهم فى الأمسر) أى: أمر الحرب» ونحوه نما م ينزل فيه 
وحى, 


(من غير قيد) أى: وخص بوجوب تغييره المذكر إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله 
يزيد فيه عنادا كما قاله الغزالى فى الإحياء» وبوجوب مصابرته (لعدو كثرا) بأن زاد 
على الضعف من غير تقييد فيهما بعدم الخوف لأنه موعود بالعصمة والنصرء فقوله من 
زيادته : من غير قيد متعلق بالصورتين. (كذا) خص بأنه يجب عليه (قضاء دين 
ميت) مسلم (أعسرا) أى: معسر لخبر الصحيحين ,أنا أوك بالمؤمئنين من أنفسهم ) 
فمن توفى منهم فترك ديئا فعلى قضاؤه.» وقيده الإمام بما إذا انسع المال» وفى وجوبه 
على الأئمة بعده من مال المصالح وجهان فى الروضة وأصلهاء وجزم الإمام فيما 
استدانه بالمنع لأنه لقى الله ولا مظلمة عليه. قال: فإن ظلم بالمطل ففيه احتمالء 
والأولى المنع » فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال» وفضله عن مصالم الأحياء انتهى 
ويقاس بالطل نحوه» ثم ثنى بالمحرمات فقال. 
(وحرمة) أى: وخص بحرمة (الصدقتين) عليه (نفلها»وفرضها) ولو كفارة 
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قوله: (إذا لم يعلم أو يظن إخ) عبارة «م.ر): وتغيير منكر رآه» وان حاف» وإن غلم 
أن فاعله يزيد فيه عنادا حلافا للغزالى. انتهى. وهو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يحصل له 
حوف كما يفيده كلام الشارح أيضاء ولعله الخوف على عضو من أعضائه مشلاء وهو لا 
ينافى العصمة» والنصر. 

قوله: (يجب عليه إخ) إن كان من ماله فوجحه الخصوصية ظاهر» وإن كان من مال 
المصالح فبناء على المعتمد من أنه لا يحب على الأئمة بعده. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (كما قاله الغرالى) قال فى جمع الجوامع: وسكوته أى: عليه الصلاة والسلام» ولو غير 
مستبشر على الفعل مطلقاء وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار إلى أن قال: دليل الجواز. قال احلى 
عقب قوله: وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه . انتهى. فكلام الغزالى 
المذكور موافق لهذا القول دون الأولء فليتامل. 

قوله: (وجهان فى الروضة وأصلها) رجح فى الروض عدم الوحوب على وفق ما يأتى عن 
الإمام, 


قوله: (فكلام الغرالى 24 أى: فهو ضعيف كما فى (م.ر)ء 
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لخبر مسلم/إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس» وإذما لا تحل لمحمدء ولا لآل 
محمد» وصيانة لنصبه الشريف لأنها تئب عن ذل الآخذ» وعزالمأخوذ مئه.ء وأبدل 
بها الفىء الذى يؤخذ على سبيل القهرء والغلبة المنبئ عن عز الآخذء وذل المأخون 
مه (و) بحرمة صدقة (الفرض لا ما قبلها) وهو صدقة النفل. 

(على قرابتيه) بمعنى قريبيه بنى هاشم؛ وبنى المطلب لما مر آثفا (و) على 
(الموالى» لهم) أى: للنبى» وقريبيه لأئه لما سثل عن ذلك قال: «إن الصدقة لا تحل 
لناء وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الترمذى» وقال حسن صحيم؛ ولكون تحريم 
ذلك على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه عد من خصائصه. أما صدقة النفل فلا تحرم 
عليهم لقول جعفر بن محمد عن أبيه: «إنه كان يشرب من سقايات بين مكة؛ 
والدينة» فقيل له: أتشرب من الصدقة فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة» رواه 
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قوله: (بمعنى قريبيه) لأن حقيقة القرابة لا معنى ها هنا. 

قوله: (وعلى الموالى هم) عبارة العباب: ويحرم على آله» وأزواحه؛ وموالى الكل صدقة الفرض 
قوله: (كان يشرب من سقايات إل) فيه إشارة إلى حرمة الصدقات العامة أيضا عليه عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وفى الناشرى ذكر ابن أبى هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه 
صلى الله عليه وسلم دون العامة كالمساجدء ومياه الآبار» وأبدى الارردی رحها آخر احتاره: أن 
ما كان أموالا متقومة كانت محرمة دون ما كان منها غير متقوم» فتصرج صلاته فى المساجحدى 
وشربه ماء زمرم» وئر رومة. 

تنبيه: احتلف العلماء فى أن الأنبياء يشاركون نبينا يلك فى ذلك أم ينص ذلك به درنهي 
فقال بالأول: الحسن البصری» وبالثانى: سفيان بن عيينة . انتهى, ما فى الناشرى» وقضية كلام 
الشارح أنه لا فرق فى حرمة الصدقة عليه بين العامة» والخاصةء ولا بين ما كان أموالا متقوة 
على هذاء وأنه صلى فى بعض المساحد فيحتاج لاستثنائه على هذاء ولتوحيه استثنائه» وأما صلانه 
الع رو a‏ 

فوله: (ومیاه الآبار) حزم (ع.ش») بحرمة شربه من السقايات» ووضوئه بالماء المسبل. 

فوله: (ماء زمزم) ينظر وحه إدخاله فيما نحن فيه. 


ثوله: (من ماء زمرم) وكذا من بكر رومة. 
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الشافعى. والبيهقى فثبت به ذلك فى حق القرابة » ويقاس بها مواليها وقول النظم مسن 
زيادته: لا ما قبلها مفهوم من الفرض» وتعبيره بالفرض أعم من تعبير الحاوى 
بالزكاة. 

(وتصويت عليه عالى) أى: وبحرمة إعلاء صوت غيره على صوته لقوله تعالى: 
لا ترفعوا أصواتكم» الآية [الحجرات ۲]. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: 
وأما خبر ابن عباس» وجابر فى الصحيم أن نسوة كن يكلمنه عالية أصوائهن فالظاهر 
أنه قبل النهى انتهى. 


والأنبياء» والكلام فى غير ذلك» فليحرر. 


قوله: (ويقاس بها مواليها) ينبغى أن يقول: ومواليه. 

قوله: (وتصويت عليه عالى) قال فى شرح الروض: قال القرطبى: وكره بعضهم رفعه عند 
قبره يي . التهى. فانظر لو رفعه بالصلاة عليه وَل هل يكره أيضاء وكتب أيضا: ونقل القرطبى 
عن بعضهم كراهة الرفع عند قبره صلی الله عليه وسل وهو ظاهرء وألحق ابن العربى كلامه 
المأثور بعد موته بكلامه فى حياته. 

قال: فإذا قرئ وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه» ولا يعرض عنه كما كان يجب 
والذى ىء على قواعدئا عدم وحوب ذلك فيهماء ولعله أراد به التأكيد. حجر 

قوله: (على صوته) التبادر منه اعتبار صوته الواقع بالفعل وهو وجيه؛ فتأمل. 
سس سس عه سس سس س 

فوله: (والمسجد الأقصى) بقى مسجد المدينة؛ وهو مثلهما فإن الله وضعه على يده و والأرل ما 
بداه الماوردى. 


ثوله: (وضعهما [خ) مثلهما ماء زمزم. 


4٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) بحرمة (أن ينادى من وراء حجرته) لقوله تعالى: إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات» الآية [الحجرات ؛] (و) بحرمة أن ينادى. (باسمه) كيا محمد 
لقوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) [النور 1] ولا 
فيه .من ترك التعظيم ٠‏ بل ينادى بوصفه کيا نبى الله. قال شيخنا المذكور آنفا: وعلى 
هذا فلا ينادى بكنيته» وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن 
يسلم قائله أو قبل نزول الآيةء وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم فيه 
ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق» ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكئية عبد 
العزى فى قوله تعالى: «إتبت يدا أبى لهب) [السد ]١‏ مع أنه لا يستحق التكنية 
لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه كلل بكنيته؛ وإن كان نداؤه بوصفه أعظم؛ وأورد 
الناظم» وأصله هذه الثلاثة فى المحرمات عليه نظرا لطلق التحريم؛ وإلا فهى إنما 
تحرم على غيره إكراما له ولهذا أوردها غيرهما فى نوع الفضائل» ومثل هذا يأتى فى 
فوله : والتى دخل لغيره» وقوله: وأن يكنى أبا القاسم. (و) بحرمة (نزعه للأمته) 
اى: درعه, 

قوله: (وبحرمة أن يدادى باسمه) أى: ولو بعد موته. وع.ش»). 

قوله: (وبحرمة نزعه للأمته) بسكون الهمزة؛ ومئله سائر الأنبياء لأن نزعها ينبى عن 
الجبن الناشى عن ضعف اليقين المنافى لمقام النبوة. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أى درعه) فسرها حجرء وغيره: بالسلاح. 

قوله: (من وراء حجرته) التقييد بإضافة الحجرة إليه ينبغى أن يكرن للغالب» وإلا فلا رجه 
للفرق بين حجرته» وحجرة غيره نظرا للمعنى» فليتأمل. 

قوله: (وباسمه) نعم تكرر نداء حبريل؛ وغيره من الملائكة له بيا محمد فيؤحذ من ذلك أن 
الحرمة حاصة بالبشر وإن قلنا بالأصح أنه مرسل للملائكة. حجرء وقوله: خاصة بالبشر ينبغى: 
والجن. 

قوله: (ونرعه للامعه) الظاهر أن المراد إيجاب الذهاب إذا توحه للعدو لا حصوص اللامة. 


ا 022 
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(إلى الملاقاة) منه للعدو ومقاتلته له إن احتيج إليها لخبر «لا ينبغى لنبى أن يلبس 
لا مثه فيضعها حتى يقاتل» علقه البخارى» وأسنده أحمد» وحسنه البيهقى. واللأمة 
تجمع على لأم كتمرة» وتمر» وعلى لؤم كنغر على غير قياس كأنه جمع لؤمة. قاله 
الجوهرى (و) بحرمة (بذل المئن) أى: إعطائه العطايا (مستكثرا) قال تعالى: ولا 
تمئن تستكثر» [الدثر ؟] أى: لا تعط شيثا لتأخذ أكثر منه (و) بحرمة (خائنات 
الأعين) لخبر «نا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» رواه أبو داود» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» وهى الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما 
يظهر» زاد فى التهذيب وغيره: ثم أبيح له إذا أراد سفرا أى: لحرب أن يورى 
بغيره» وسمى خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه» ولا يحرم ذلك على غيره إلا 
فى محظور. 

(و) بحرمة (حبس من تقلاه) أى: إمساكه من تكرهه فى نكاحه كما هو قضية 

قرله: (أى لا تعط إل يفيد أن هذا من غيره حائز» لكن الظاهر أنه لا يملكه الآحك» 
فراجعه. 

قوله: (أيضا أى: لا تعط إل) قال فى شرح الإرشاد: لقوله تعالى: #ولا تسن 
تستكثر» [المدثر ]٦‏ أى: تطلب الكثرة بالطمع فى العوض قل أو كثرء خلافا للحاوى 
كالعزيز من أن المعنى لا تعط شيعا طالبا أكثر منه إذ الأول هو اللائق يمقامه صلى الله عليه 
وسلم» ونقل البغوى الثانى عن الأكثر معارض بنقل غيره الأول منهم. انتهى. ومثله شرح. 


الروض. 
قوله: (فى نکاحه) ليس بقید» بل يحرم عليه حبس من كرهته فى ملكه إذا كانت أمة. 
((مءر). 


قوله: رخائة الأعين) كأن الإضافة للأعين لأنها قد تكون بها. 
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تخييره نساءه» واحتج له كغيره بما زاده بقوله (للعائذة) أى: لخبر العائذة. (با لله 
منه) بقولها: أعوذ بالله منك» وهو قوله #4 لها «لقد استعذت بمعاذ الحقى بأهلك) 
رواه البخارى. (و) بحرمة (نكاح الأمة) عليه؛ ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف 
العنث» وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة» ونكاحه غنى عن المهر ابتداء» وانتهاء. 

(و) بحرمة نكاحه. (للكتابية) لأنها تكره صحبته. ولأنه أشرف من أن يضع ماءه 
فى رحم كافرة» وفى الخبر: «سألت ربى ألا أزوج إلا من كان معى فى الجئة 
فأعطانى» رواه الحاكم» وصحح إسناده» وخرج بالنكاح التسرى. ولو بالكتابية. فيجوز 
له على الأصح فى الروضة» وأصلها (و) بحرمة (التى دخل) بها بنكاح أو ملك 
(لغيره) أى: على غيره. قال تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية 


لو ل ل ا لل ان للا ل ل ل لا ا لل ا ل ل اا ااا 0 


قوله: (بقوها أعوذ بالله منك) قال فى شرح الروض: روى أن نساء لقنها أن تقول له ذلك 
رقلن ها إنه كلام يعجبه انتهى. فإن قلت: كيف وقعن فى ذلك مع أن فيه إضرارا لماء وكذبا 
عليه عليه الصلاة والسلام» قلت: لعله باحتهاد منهن آداهن إلى حواز ذلك لدفع ضرر الغيرة 
عنهن» فليتأمل, 

قوله: (وهو) أى: حبر العائذة. 

قوله: (فى رحم كافرة) أى: بطريقه الأصلى» وهو النكاح. 

قوله: (أى: على غيره). 

تنبيه آخر: تحريم أزواحه على المومنين حاص به دون سائر الأنبياء» فلا تحرم أزواج الأنبياء 
بعد موتهم عليهم. قاله القضاعى فى عيون المعارف كذا فى الناشرى وليس فيه إفصاح بحكم 
مفارقتهم. 


ثوله: (وليس فيه إفصاح (ل) فى العباب: أن مما اخقص به يع عن جميع الخلق تحريم زوحاته ولو 
قبل الدحول- على غيره بخلاف غيره حتى الألبياء ا.ه وهو ظاهر فى التعميم» وانظر «ع.ش» على 
«م.ر) فان فيه ما يخالف هناء ومثله الشرقاوی» وعبارته قوله: وتحريم نكاحهن أى: على أمته؛ ومثله سائر 
الأنبياء بالنسبة لأتمهم وأما بالنسبة للأنبياء بعضهم مع بعض فالظاهر حوازه ماعدا تبينا وَل لأن جميع 
الأنبياء من أمته. انتهى. 


باب التكاح YEY‏ 
[الأحزاب *ه]» وقال: وأزواجه أمهاتهم. وقيس بزوجته أمتهء وما قررته فيهاا هو هنا 
جزم به الطاوسى. 0 وغيرهماء وهو أحد وجهين فى الروضة. وأصلها يلا 
ترجيم» وظاهر الأدلة يقتضى أنها لا تحرم على غيره لأنها ليست بزوجة. ولا أم 
للمؤمئين لكن النع أقوى معئى» وخرج غير الدخول بهاء > فإن كانت أمته لم تحرم 
على غيره أو زوجته حرمت إن مات عنهاء وإن فارقها فى الحياة فقد حكى الرافعى 
تصحيح عدم تحريمها عن الشيخ أبى حامد» وصححه فى الشرح الصغير. لكئه حكعى 
عن نص الشافعى فى أحكام القرآن تحريمها كما هو ظاهر الأدلة ورجحه النووى. هذا 
إذا لم تختر المخيرة فراقه فإن اختارت فراقه فمنهم من طرد فيها الخلاف. والأظهر 
فى الشرح الصغير القطع بالحل» وإلا فلا معنى للتخيير. وجزم به الإمام. وغيره ٠‏ 
وحكوا فيه الاتفاق. وزاد قوله: (قيل و) بحرمة أكل (ثوم وبصل) وكراث عليه 
والأصم فى الروضةء وأصلها: الكراهةء وإنما ترك أكلها لتأذى اللائكة برائحتها. 
وفى مسلم إن أبا أيوب الأنصارى صنع للنبى- ويك طعاما فيه ثوم. وفى رواية أرسل 
إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فرده» ولم يأكل منه فقال له: أحرام هو قال : 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


قوله: (وهو أحد وجهين) هو الأصح. روض. 

قوله: (الكراهة) أى: ولو مطبوحا كما قاله بعضهم. انتهى. شيخنا «ذ» . 

قوله: (وأزواجه أمهاتهم) قال فى الروض: رهن أمهات الؤمنين فقط: قال فى شرحه: أى: 
يقال هن أمهات المؤمنين لا أمهات المؤمنات» ولا يقال لبناتهن أحوات المؤمنين» ولا لآبائهن. 
رأمهاتهن أحداد المومنين» وحداتهم» ولا لأحوتهن» وأحواتهن أحرال المومنين» وحالاتهم . 

قوله: (والأظهر فى الشرح الصغير إل عبارة الروض: وهى: أى الفضائل» والإكرام حرم 
منکوحاته على غيره» ولو مطلقات. 

قال فى شرحه: ولو باحتيارهن لفراقه» وفاقا للجمهور حلافا لما فى الشرح الصغيرء وسسواء 
كن موطوءات آم لا. 


ثوله: (فقط) لأن أمومتهن فى التحريم والحرمة؛ وجميعهما لا يكون فى المومنات. تدبر. 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا ولكنى أكرهه. وخص بحرمة مد العين إلى ما متع به الناس. قال تعالى: «إولا تمدن 
عينيك» الآية [الحجرات ۸۸] وبحرمة الخطء والشعر قال تعالى: إولا تخطه 
بيمينك» [العنكبوت 48] وقال لإوما علمناه الشعر» [يس 14] قال الرافعسى: وإثما 
يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع منهماء والأصم أنه 
كان لا يحسنهماء زاد فى الروضة: قلت: لا يمتنع تحريمهما. وإن لم يحسنهماء 
والمراد تحريم التوصل إليهما. 


(قلت و) بحرمة (أن يكنى أبا القاسم من «يسمى محمدا) غيره وَل (ولو) فى 
(هذا الزمن) بخلاف التكنى به لمن ليس اسمه محمدا لخبر «من تسمى باسمى فلا 
يكتنى بكنيتى ) ومن تکئی بكنيتى فلا يتسمى باسمی» رواه ابن حپان» وصححه» 
وقال البيهقى: إسئاده صحيم » والذى ئص عليه الشافعى المنع مطلقا لخبر 
الصحيحين : تسموا باسمى» ولا تكتنوا بکنیتی › ورجح ابن أبى الدم» والرافعى : 
الأول بعد نقلهما النص المذكورء وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص»› 
وأما تكنية على رضى الله عنه ولده محمد: ابن الحنيفية بذلك. فرخصة من النبى 
يكِْدٌ كما قاله ابن أبى الدم. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: وأما ما رواه أبو داود 
عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبى 44 فقالت: يا رسول الله إنى قد ولدت 
غلاما فسميته محمداء وكنيته أبا القاسم فذكر لى أنك تكره ذلك. فقال ما الذى أحل 
اسمى > وحرم كنيتى أو ما الذى حرم كنيتى» وأحل اسمى » فيشبه إن صح أن يكون 

قوله: (وبحرمة أن يكنى اح قال (اغعر) فى شرح المنهاج مطلقا على المذهب: قال 
«ع.ش» أى: سواء كان اسمه محمدا أو لاء وسواء كان فى زمنه أو لاء ولو می شخص 
ابتداء بأبى القاسم حرم مطلقا أى: فی زمنه أو لا. انتهى. 


قوله: (جمع بين الخبرين) فيكون المعنى: ولا تكنوا بكنيتى عند تسميتكم باسمى. 


ل ل و ع ص كا رم حبر سس متب كت صب مومس ومع کے ص جنيك بيجا ع كا به بط يح يعوب ی يا بد کے ےک کے 


باب التكاح 6" 
قبل النهى لأن أحاديث النهى أصم انتهى ولو قال : ولأن بالواو كان حسئاء وضعف 
الثووى ما رجحه الرافعى» وقال: فى المسألة ثلاثة مذاهب أحدهما: مذهب الشافعى › 
وهو ما ذكره» والثانى : مذهب مالك» وهو الجواز مطلقاء والثالث: يجوز لن ليس 
اسمه محمدا دون غيره» ومن جوز مطلقا جعل النهى مختصا بحياته ول قال: وقد 
استدل له بما ثبت فى الحديث من سبب النهى» وهو أن اليهود تكنوا به. وكانوا 
ينادون يا أبا القاسم. فإذا التفت النبى ب قالوا: لم نعنك إظهارا للإيذاء. وقد زال 
ذلك المعنى» وهذا الذهب أقرب انتهى وما قال إنه أقرب مخالف لقاعدة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإنما لم ينه عن التسمية باسمه مع وجوده الإيذاء 
بالنداء به لأنه كان لا ينادى به غالباء ولو نودى به لم يجب إلا لضرورة. ثم ثلث 
بالمباحات فقال. 

(و) خص (بإباحة الوصال صائما) لخبر الصحيحين أنه #4 نهى عن الوصال» 


م --ب-بب11112123312-21 [ز ز ز ز [ 1 ذ ذ كك ا ةن كك كعم اا 


قوله: (بامباحات) المراد بها: ما لاحر ج فى فعله» ولا فی ت رکه لا ما استوى طرفاه. 
ا قوله: (ياباحة الوصال) أى: استحبابه. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (كان حسنا) لأن كلا يصلح أن يكون جوابا مستقلاً. 
ارك (وياباحة الوصال صائما) قال فى شرح الروض: وليس المراد بالمباح هنا ما استوى 
طرفاه» بل ما لا حرج فى فعله» ولا فى تركه. 


e٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقيل: إنك تواصل» فقال: إنى لست مثلكم إنى أطعم. وأسقى أى: أعطى قوة 
الطاعمء والشارب. (و) بإباحة (أخذه الصفى من مغانما). 

(أى الذى يختار) منها (قبل القسم) من جارية» وغيرهاء وهذا التفسير من 
زيادته (و) بإباحة (خمس خمس فيئه والغنم) كان 5 ينفق منه فى مصالحه» وما 
فضل جعله فى مصالح ١‏ لسلمين» وهذا لا ينافى ما قدمه من أنه كان له أربعة أخماس 
الفئ أيضا لأنه أراد هنا ما يأخذه له ولأهله. وهناك ما كان له لو أراد أخذه لكنه لم 
يستأثر يه. 

(و) بإباحة (جعل الميراث عنه صدقه) على المسلمين لا يختص به الوارث لخبر ‏ 

قوله: (أى أعطى قوة الطاعم» والشارب) فاندفع ما يقال إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال» 
فلم يصح أنه حص بإباحة الوصال على أنه لو فرض الحمل على الظاهرء وأنه يطعم ويسقى 
حقيقة لم يرد؛ لأن ذاك من طعام وشراب اللحنة» وهو غير مفطرء وأقول: فى الحديث إشارة قوية 
إلى وقوع الوصال حقيقة منه» وهو قوله - فى حواب قوهم: إنك تواصل -: «إنى لست مثلكم. 
دون أن يقول: إنى لا أواصل كما هو المناسب لرد قوم لو لم يكن يواصل حقيقة. فتأمله. 

قرله: (هس حمس فيئه» والمغدم) قال فى شرح الروض: وله أيضا مع مس حمس الغنيمة سهم 
كسهام الغائمين. 

قوله: (ياباحة جعل الميراث 1 لخ) لعل المراد أنه فوض إليه الأمر فيه» فجعله صدقة 
فوجب التصدق به» وعبارة الإرشاد وشرحه: وحص يه بأنه لا يورث» وبوحوب تصدق 


فوله: (وهو غير مفطر) انظره فإنه يفيد أنه صائم ليلا مع أنه بدحول وقت الغروب يفطر الصائم» ثم 
ظهر أن المراد إنه غير مفطر حتى يكن مواصلا للصوم؛ وإن لم يحكم به ليلا. 

قوله: (وجعله المبراث عده صدقة) وظاهر أن المراد به ما فضل من التركة عن نحو الدين ومون 
التجهيز. 


باب النكاح و" 
الصحيحين «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»» ومنه يعلم أن هذا لا يختص 
بنبيئا بل مار اء مثله فهو من خصائص الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» وزاد 
قوله: (تخفيفا أو كرامة محققه) تنبيها على الخلاف فى أن ذلك من نوع 
التخفيفات كما قال به الإمام, والغزالى» أو من نوع الكرامات كما قال به الأكثرون. 

(و) بإباحة (أن يكون شاهدا) لنفسه؛ وفرعه (و) أن يكون (قابله) أى: الشاهد 
له ولفرعه (و) أن يكون (حاكما) لهماء وأن يحكم؛ ويفتى حال غضبه بغير كره لأنه 
معصوم» وقضيته أنه يشهد» ويقبل: ويحكم على عدوه فقوله. (لفرعه الزاکی» وله) 
أى: ولنفسه متعلق بالمسائل الثلاث» ووصفه من زيادته الفرع بالزكى لمجرد المدح. 

(وبالحمى) أى: وبإباحة الحمى. (لنفسه) وإن لم يحم لخبر البخارى «لا حمسى 
إلا لله ولرسوله.. وغيره من الأثمة إئما يحمى لنحو نعم الصدقة كما مر فى بابه (و) 
بإباحة أن (يأخذا» إطعام ذى الحاجة) من مأكول» ومشروب (وليبذله) له وجوبا 
التحفيفات أى: حفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة كما قال الشيخ عميرة» ولذلك 
قال فى حل لمان: وبإباحة جعل الميراث لخ لكن هذا لا يناسب قول المصنف تخفيفا أو 
كرامة فكان الأولى أن يبقى العن على إجماله بأن يترك لفظ الإباحة حتى يكون محتملا 
للأمرين» فتأمل. 

قوله: (أو من نوع الكرامات) لأنه إذا تصدق به استمر له ثوابه, 

قوله: (وأن يكون قابله) أى: الشاهد» كما قبل شهادة خزيعة لنفسه ول شرح 
الروض» وتقبل شهادة من شهد له» ولو واحدا بلا تزكية» ولا يحتاج لآخر. انتهى . 
وع.ش)» على (م.ر). 

قوله: (ذى الحاجة) ولو اضطر إليه. شرح الإرشاد حجر. 


قوله: (تخفيفا) أى: حفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة. وب.ر). 
قوله: (نجرد المدح) إذ لا يكون إلا راکبا. 


م حي م ی بي 


كوله: (بأن أببح لهم وهذا هو الموائق لقول الشارح: وبإياحة جعل الميراث عنه صدثة. 


o‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ذا) أى: المحتاج إليه» ويفدى بمهجته مهجته بي فإنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » ومثله كما فى الروضة: لو قصده ظالم فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه. 

(وإنه ممن يشاء ومنه» زوج من شاء) أى : إباحة أنه يزوج من شاء من النساء 
ممن يشاء من غیره» ومن نفسه. (ولم يأذئه) أى: والحالة أن كلا من الولى» والمرأة لم 
يأذن له ويتولى الطرفين بلا إذن لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

(وبالنكاح هبة) أى: وبإباحة نكاحه بلفظ الهبة من جهة المرأة لقوله تعالى: 
إوامرأة مؤمنة» الآية [الأحزاب ١٠]ء‏ أما من جهته بي فلابد من لفظ النكاح أو 
التزوج على الأصم فى أصل الروضة» وحكاه الرافعى عن ترجيح الشيخ أبى حامد 
لظاهر قوله تعالى: إن أراد النبى أن يستنكحها» وكانت المرأة تحل له بتزويج الله 
تعالى من غير تلفظ بعقد كما فى قصة امرأة زيد #فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها» [الأحزاب 057. (و) بإباحة (إن نكح» ما فوق أربع) إلى تسع اتفاقاء وقد 
مات عن تسع كما هو مشهور (و) ما فوق (تسع فى الأصح) لأنه مأمون الجورء 
ومقابل الأصم المزيد على الحاوى أنه لا ينكم؛ ما فوق تسع ٠‏ لأن الأصل عدم جواز 
الزيادة عليهن » ففى ذكر ما فوق التسع تنبيه على الأصم من عدم انتهاء الزيادة 
إليهن» إذ لو سكت عنه لاحتمل كلامه الانتهاء إليهن أخذا بالمقابل الضعيف. 

(و) بإباحة أن ينكح (دون مهر) وهو بمعنى الهبةء فلا يجب مهر ابتداء ولا 
انتهاء (و) دون (شهود ووك) لأن اعتبار الشهود لأمن الجحود» وهو مأمون مثهء 
والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليهاء بل قال العراقى شارح الهذب: تكفر بتكذيبه» 
واعتبار الولى للمحافظة على الكفاءة» وهو فرق الإكفاء. (و) بإباحة أن ينكم (قبل أن 
يأتى بالتحلل) من الإحرام. قال الرافعى: وكلام النقلة بترجيحه أشبه؛ وصححه 
النووى لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن النبى ب نكم ميموئة؛ وهو محرم لكن 

قوله: (مأمون الجور) فكا أن النكاح فى حقه كالشراء فى حقنا» ومن ثم لم يشازط 
فيه ولى» ولا شهرد. ولا إذن» ولا شىء ما يأتى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (من الدساء) حاول الجوحرى التعميم «ب.ر). 
قوله: رل له بترويج الله تعالى) فقوله السابق: إما من جهته إل. عله إذا لم يوحد ترويج الله. 


ooo ao oo oo O‏ وو PT OA ON RES‏ ار دم اللو دوك ACE ADEE‏ يوه "كلها و الوا LEE EEE AE‏ دن 


باب النکاح YoY‏ 


أكثر الروايات أنه كان حلالا كما رواه ابن عباس أيضاء وفى مسلم» وغيره قالت: 
ٿزوجنی النبى ا ونحن حلالان بسرف» وقال أبو رافع : «تزوجها وهو حلال» 
كنت 0 ٠ ٠ ٠‏ 4« ۰ 

7 السفير بينهما» رواه الترمذى» وحسنه» وقدر الشافعى بهذا رواية ابن عباس 
الأولى. 

(قلت و) بإباحة (أن يدخل مكة) بالصرف للوزن» وبمئعه بد 
) م ب بالصرف للوزن» وبمنعه بدخول الجبل(ولاء 
إحرام) أى: بلا إحرام» ولو بلا عذر بلا خلاف (فى التلخيص) وغيره (هذا نقلا) 
وفى جوازه لغيره بلا عذر خلاف؛ والأصح جوازه أيضا. 

(و) بإباحة (كونه بين النساء لا يجرى» قسما) أى: لا يجب عليه أن يقسم 
بيئهن (كذا صححه الإصطخرى) والذى. 

(قال) به (العراقيون. والشيخ أبوه حامد) بترك تنوينه للوزن. (ثم البغوى) أنه 
(يجب) عليه كغيره لقوله : «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملكء ولا 
أملك». رواه ابن حبان» وغيره» وصححه الحاكم على شرط مسلم. قال الترمذى؛ 
وروی مرسلاء وهو أصح. 

(و) بإباحة (أن يصلى بعد نوم ينقدض» وضوء من سواه من غير وضو) لخبر 
الصحيحين: «أنه ب اضطجع ونام حتى نفن» ثم قام فصلى ولم يتوضا)» وقوله: من 
غير وضوء صلة يصلى» أما نوع الفصائل فلم يفرده الحاوى عن الأنواع السابقة بل ذكر 
مئه ليلا فى أثنائها كما مر التنبيه عليه» وقد أفرده الناظم فذكر منه مسائل غير ما 
تقدم من زيادته فقال. 


111717171200000 ااا ااا ااا 0 


قوله: (والأصح جوازه أيضا) والكلام كما هو ظاهر فى دخول ,لاء بقصد النسك. 
قرله: (بعد نوم ينقض) ظاهره» وإن نام قلبه بناء على ما يأئى عن الشيخ ابی حامد» لكن قوله 
الآتی: ویو حد منه إلم. قد يدل على حلاف ذلك. 

ثوله: (ظاهره وإن نام قلبه بناء على ما يأتى [خ) أى: وإلا لزم أن الشيخ أبا حامد يقول: إنه إن نام 
قلبه وعينه ينتقض وطوءه» والظاهر أن حواب الشيخ أبى حامد ضعيف. 

قوله: قد يدل إل لأنه رتب حواز الصلاة بعد النوم النائض على النوم بالعين دون القلب. تددبر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبعض ما أكرمه الله به) دون غيره لکن شاركه الأنبياء فى بعضها كما سيأتى 
بيانه. (منامه) أى: نومه (بالعين دون قلبه) لخبر الصحيحين: «إن عينى تنامان»› 
ولا ينام قلبى» وفى البخارى فى خبر الإسراء عن أنس: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهمء 
ولا تنام قلوبهم» ويؤخذ منه أنهم يشاركونه فى هذا والذى قبله. قال فى المجموع فى 
باب الأحداث؛ فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيم إنه #5 نام فى الوادى عن 
صلاة صبح حتى طلعت الشمس» ولو كان غير ثائم القلب لما ترك صلاة الصبم فجوابه 
من وجهين: أحدهما: وهو المشهور أن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق 
بالبدن؛ ويشعر به القلب»› وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك لأنه إنما يدرك 
بالعين» وهى ثائمة» والثانى : حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا قال: «كان 
للنبى 5 نومان أحدهما: ينام قلبه وعينه» والثائى: عينه دون قلبه. فكان نوم 
الوادى من النوع الأول». 

(وأنه يبصر من ورائه» كمثل ما يبصر من تلقائه) كما ثبت فى الصحيحينء 
والأخبار الواردة فيه مقيدة بحالة الصلاة» فهى مقيدة لقوله: «لا أعلم ما وراء جدارى 
هذا» كذا قاله شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر» وفيه نظر إذ ليس فيها إنه كان يرى 
من وراء الجدار؛ وقياس الجدار على جسده 5 فاسد كما لا يخفى. 

قوله: (أحدهما ينام) قلبه» وعينه؛ ويكون معنى تنام أعيشاء ولا تنام قلوبنا: أنه قد 
يكون ذلك مناء ثم إن الظاهر على هذا أن ينتقض وضوءه إذا نام قلبه» فهذا ابلسواب 


صب عیفش 


قوله: (وفيه لظر) أى: إن لم يرد أنها مقيدة لمفهرمه, إذ مفهومه أنه يعلم ما وراءه هو 
فيقيد بحال الصلاة, انتهى . شرح الروض معنى. 
قرله: (وقياس الحدار إلخ) لأن حسده نور لا يحجب ما وراءه» ولذا لم يكن له ظل. 


باب النكاح Yoo‏ 

(وأنه للأنبياء قد ختم) لقوله تعالى : #ولكن رسول الله وخاتم النبيسين) 
[الأحزاب ]4١‏ (وأن أمة له خير الأمم) لقوله تعالى: إكنتم خير أمسة). [آل عمران 
N‏ 

(وأنها على الخطأ لا تجتمع) وأن إجماعها حجة لخبر الصحيحين «لا يزال من 
أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر اللّه» 
وروی الترمذى» وغيره خبر ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ادا » وفى سئده 
ضعيف لكن أخرج الحاكم له شواهد. (و) أن (شرعه ناسخ كل ما شرع) لا مر أنه 
خاتم الأنبياء» وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء. 

(وأنه سيد ولد آدم) بضم الواو» وكسرهما جمع ولد بفتحهاء وهذا فى 
الصحيحين» ونوع الآدمى أفضل الخلق فهو 4 أفضل الخلق. (ومنه) أى: وإنه 
(يستشفى ببول ودم) منه» روى الدارقطنى أن أم أيمن شربت بوله فقال: «إذا لاتلج 
النار بطنك». لكنه ضعيف» وروى ابن حبان فى الضعفاء «أن غلاما حجم النبى 0 
فلما فرغ من حجامته شرب دمه» فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قال غيبته فى 
بطنى. قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار» قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: 


قوله: (سید ولد آدم) تبح فيه الخبر ونا سيك ولد آدمي والمراد أنه سېك آدم» وولىدە» 
والخلق أجمعين. انتهى. بهامش شرح الروض» وكونه سيد آدم مأخوذ من كونه سيد ولده 
لأن فى ولده من هو أفضل منه كأولى العزم. 


قوله: (لاتزال من أمتى أمة) المراد بهذه الأمة: العلماء. 


قوله: (ونوع الآدمى أفضل الخلق) فى هذا الصنيع إشارة إلى أن السيادة تقتضى الأفضلية 
فتأمله. 


0٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكان السر فى ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه وأنه (أول شافع و) أول (من 
يشفع) و (أول من باب الجنان يقرع) رواها مسلم» وأول من يدخل الجنة› وأول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأكثر الأنبياء تبعاء وإن الماء الطهور نبع من بين 
أصابعه » وإنه صلى بالأنبياء ليلة الإسراء ليظهر أنه إمام الكل فى الدنيا والأخرى› 
وأن كتابه معجز بخلاف كتب سائر الأنبياء ومحفوظ عن التحريف والتبديل» وأقيم 
بعده حجة على الئاس » ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بائقراضهم , وكان سكوته 
حجة على جواز ما رأى» ولم ينكره بخللاف سكوت غيره» ومن استهان به » أو سسية ) 
أو هجاه» أو أبغضه. أو زنا بحضرته كفر. قال النووى: وفى الزنا نظرء وكان يؤخذ 
عن الدنيا عند تلقى الوحى› ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. ونصر بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهوراء وأحلت له الغنائم» ورسالته 
عامة للإنس والجن» ورسالة غيره خاصة»› وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان 

قرله: (من يشفع) أى: من تاب شفاعته. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أول من تدشق عنه الأرض) وأما حبر وفإذا موسى متعلق بقائمة العرش فلا 
أدرى أكان فيمن صعق؛ فأفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم 
إنه أول من تنشق عنه الأرض كذا فى شرح الروض» وبهامشه أن الحواب غير صحيح لأن 
أخحباره مقطوعة الصحة» والجواب إنه لا يلزم من كونه أول من تدشق عنه الأرض أن 
يكون سابقاء فإن قلت: يفوت معنى المفاحأة قلت: لا نسلم لأن مفاحأة كل شىء بحسبه. 
التهى. فتأمله. 

قوله: (ومن استهان به إخ) لا يخفى أن هذا يجحرى فى سائر الأنبياء» فلعله من 
قوله: (بؤخل) أى: يحصل له حالة برزحية مع بقاء التكليف. انتهى. شيخنا (ذ). 
قوله: (وأول من يدخل الجدة) فيدحلها أولا ثم يخرج لمصالح الخلق فى الموقف من الشفاعة 
وغيرهاء فدحوله البحنة سابق أيضا على دعول السبعين ألفا الذين يدحلونها بغير حساب. 


باب النكاح ¥ 
فلائحصار الباقين فيمن كان معهء وشفاعة نبينا عامة» وأمته شهداء على الأمم بتبليغ 
الرسل إليهم رسالتهم» وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما ولو بلا عذر» ويخاطبه 
الصلى بقوله: سلام عليك أيها النبى ولا يخاطب سائر الناس» وكان 5 لا يجوز 
عليه الخطأ» ويبلغه سلام الناس بعد موته» وكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا 
يظهر له ظل» ويشهد لذلك أنه سأل الله أن يجعل فى جميع أعضائه وجهاته نوراء 
وختم بقوله : واجعلنى نوراء ولا يقع منه الإيلاء الذى تضرب له المدة» ولا الظهار 
لأنهما حرمان» وهو معصوم› ويستحيل اللعان فى حقه» ونقل الفخر الرازى أنه كان 
لا يقع عليه الذباب» ولا يمتص دمه البعوض»› وينسب إليه أولاد بئاته فى الكفاءة 
وغيرهاء ورؤيته فى المنام حق فإن الشيطان لايمتثل به لكن لا يعمل بما سمعه الرائى 
منه مما يتعلق بالأحكام لعدم ضبطه لا للشك فى رؤيته»؛ والهدية له حلال بخلاف 
غيره من الحكام» وأعطى جوامع الكلم» ويمتنع عليه الاحتلام» وكذا سائر الأنبياء؛ 
ولا يجوز الجنون عليهم بخلاف الإغماء» والأرض لا تأكل لحومهم» وتعمد الكذبة 

قال فى الروضة: وفاته ي ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهما 
بعد العصر» وهو مختص بهذه المداومة على الأصح. انتهى. 

قرله: (قال النووى إل أشار «م.ر» إلى رد النظر بقوله» وإن نظر المصئف فى الأخير. 

قوله: (واهدية له جلال) وإن كان لصاحبها خصومة. 

قوله: (بخلاف الإغماء) أى: للأعضاء الظاهرة فقط. شيخنا (ذ) وقيده بعضهم بلحظة 
أو الحظتين فقط. 


قوله: (لا يجوز عليه الخطأ) إن أريد اطا مستمرًا شمل القول بجواز الخطأ فى الاحتهاد؛ لكن 
لا يقر عليه بل ينبه فى الحال» وكتب أيضا قال فى شرح الروض: إذ ليس بعده نبى يستدرك 
مطأه فلاف غيره من الأنبياء. التهى. وقضيته جواز الخطأ على غيره من الأنبياء. 

قوله: (خلاف الإغماء) قال الأسنوى: يشرط كونه لحظة أو لحظتين. شرح روض. 


كوله: (وق قضيته جواز الخطا) أى: من غير تبیه عليه ولا يخفى بعده فيكون هذا من خصوصياته 
بالنسبة للأمم دون الأنبياء. 


0۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواحدة عليه كبيرة وزوجاته أمهات المؤمنين فى ثبوت الحرمة» ووجوب الاحترام 
دون الخلوة والنظر والمسافرة» والظهار فى التشبيه بها. قال النووى قال البغوى: 
ولسن بأمهات المؤمنات. روى ذلك عن عائشة رضى الله عنهاء وهذا جار على 
الصحيح أن النساء لا يدخلن فى خطاب الرجال. قال البغوى: وكان ل أبا الرجال 
والنساء جميعا؛ وقال الواحدى -من أصحابنا: قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال 
ا الؤمنين لقوله تعالى: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب ]4١‏ 
قال: ونص الشافعى رضى الله عنه على أنه يجوز أن يقال أبو المؤمنين أى: فى 
الحرمة» ومعنى الآية: ليس أحد من رجالكم ولد صلبه» وزوجاته أفضل النساء 
وثوابهن وعقابهن مضاعف. ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب» ويحل سؤال 


قوله: e‏ اماك العا رد به» وهل هو أنه لا يمكن ثبوثت الحرمة 
بالنسبة للنساءء إذ لا يتأتى أن يحرم عليهن التزوج بهن لعدم إمكانه وإن وحب عليهن 
احترامهن. 

قوله: (فى خخطاب الرجال) أى: ما يدل عليهم سواء كان حطابا أو غيره. 
حلدت مائتين» وغربت سنتين» وثيبا حلدت مائة» ورجمت. انتهى. 

قوله: (ولا يحل سؤافن إلا من وراء الحجاب) قال فى شرح الروض: قال النووى فى 
شرح مسلم: قال القاضى عياض: خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا حلاف فى الوحه 
والكفين» فلا يجوز لمن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن» وإن كن 
مستازات إلا لضرورة حروحهن للبراز. انتهى 

قوله: (ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه) عبارة البيضارى فى تفسير الآية «إما 
E‏ ا و بي ا 
لم يبلغوا مبلغ الرحال؛ ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. 

قوله: (ولا بحل سؤافن إخ) قال فى شرح الروض: قال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى 


باب التكاح ۹ 
غيرهن مشافهة» وأفضلهن خديجة وعائشة. وفى أفضلهما خلاف. صحم ابن العماد 
تفضيل خديجة لا ثبت أنه ب قال لعائشة حين قالت له : قد رزقك الله خيرا منها: 
الا والله ما رزقنى الله خيرا منها آمنت بى حين كذبنى الناس» وأعطتنى مالها حين 
حرمئى الئاس» وسثل ابن داود أيهما أفضل فقال: عائشة أقرأها النبى ب السلام من 
جبريل» وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد فهى أفضلء قيل 
له: فمن أفضل خديجة أم فاطمة فقال: إن رسول الله ب قال: فاطمة بضعة منى» 
ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدّاء ويشهد له قوله ب لها: أما ترضين أن تكونى 
سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. واحتج من فضل عائشة بما احتجت به من أنها فى 
الآخرة مع النبى ي فى الدرجة؛ وفاطمة مع على فيهاء وسثل السبكى عن ذلك 
فقال: الذى نختاره وتدين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل» ثم أمها خديجة شم 
عائشة. ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه» وأما خبر الطبرائى: «خير نساء العالمين مريم 
بنت عمران» ثم خديجة بنت خويلد» ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون» 
فأجاب عنه ابن العماد بأن خديجة إئما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا ياعتبار 
السيادة» واختار السبكى أن مريم أفضل من خديجة لهذا الخبر وللاختلاف فى 
نبوتهاء وخصائصه 5 لا تنحصر فيما ذكرء وفيها كتب مشتملة على بعضها. 


ذا ين إن 


عياض: حصص بفرض الحجاب عليهن بلا حلاف فى الوجهء والكفين فلا يجوز هن كشف ذلك 
لشهادة؛ ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن» وإن كن مستترات إلا لضرورة خروحهن للبراز. 
اتتهى. 

فوله: (قال: فاطمة بضعة مسى) قد يشكل على هذا الاستدلال أن أولاده الذكور عليه 
الصلاة والسلام بضعة مئه مع تفضيل الخلفاء الأربعة عليهم» وأن ما عدا فاطمة من بناته بضعة مشه 
مع تفضيل حدجة» وعائشة عليهن. 


ثوله: (مع تفضيل الخلفاء [) فد لا يقول به المستدل. 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فصل فى العقد للنكاح ومقدماته 


(يندب للمحتاج) إلى النكاح أى : التائق له» ولو خصيا (ذى التأهب) له بأن كان 
واجد الأهبة أى: مؤنة من المهرء وكسوة فصل التفكين. ونفقة يومه. (أن ينكم) سواء 
كان متعبدا أم لا تحصينا للدين» ولخبر «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء؛- بالمد- أى: قاطع للشهوةء والباءة- بالمد- لغة الجماع» والمراد به هنا ذلك» 
وقيل مؤن النكاح› والقائل بالأول ردا إلى معنى الثائى إذ التقدير عنده: من استطاع 
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قوله: (ولو خصيًا) انظر الممسوح. 


ثوله: (انظر الممسوح) سيأتى فى الشرح كراهته لنحو تعينين» وأبقاه «م.ر» على عمومه؛ ورد على 
من قال فيه بالاستحباب لأن حاحة النكاح لم تنحصر فى الوطء بأن مناط الكراهة عدم الحاحة؛ وعدم 
تحصين المرأة المودى غالبا لإفسادها. انتهى. ولا شك أن الممسوح أسوأ حالا من العنين» وبه يعلم رد ول 
«ق.ل» على الحلال: هو مستحب ولو لممسوح» ثم رأيت فى حواشى شرح الإرشاد حجر أن القادر 
على مؤن النكاح امحتاج للخحدمة يسن له النكاح؛ وإن كانت به علة؛ لأنه إذا عجر عن الوطء أمكنه أن 
يرضيها بالمال كما هو مشاهد أن كثيرين من النساء صبرن على نحو العنين الغنى مع بقاء دينهن؛ 
وتصونهن بخلاف العاجز عن المون مع عنة مثلاء فقل من تصبر عليه وإن وحدت أدى ذلك غالبا إلى 
فساد. انتهى. 


باب النكاح ۳۹۹ 


منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعه لعجزه عنها فعليه 
بالصوم » وإنما قدره بذلك لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم 
لدفعهاء وإن فقد المحتاج إليه أهبته ندب له تركه كما فى المنهاج وغيره» وبالغ فى 
شرح مسلم فقال: كره له النكام ؛ ويكسر شهوته بالصوم لخبر: يا معشر الشباب. قال 
فى الروضة كأصلها: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل ينكح. قال ابن 
الرفعة نقلا عن الأصحاب: لأنه نوع من الاختصاء» وعبارة البغوى: يكره أن يحتال 
لقطع شهوته أما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته أو وجدهاء وبه علة كهرم أو مرض 
دائم أو تعنين كره له النكام لانتفاء حاجته إليه فيهما مع التزام ما لا يقدر عليه فى 
الأولى» وخطر القيام بواجبسه فى الثائية» وان وجدها ولا علة به لم يكره له لكن 
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قوله: (فعليه بالصوم) أى: فعليه الصوم أو فليتمسك بالصوم» وهر سر إرشاد» وإن 
قصد فاعله الامتثال أثيب» وإلا فلا. انتهى. «ع.ش» و«ف.ل»). 

قوله: (لقدرته على مؤن الدكاح) وأما قدرته على الجماع فمعلومة كما سيقول من 
الاحتياج للصوم فثبت المدعى وهو أن المطلوب منه النكاح هو القادر على الجماع؛ ومؤن 
النكاح. 

قوله: (وبالغ إخ) ورد بأن الذى فى الخبر عدم طلب الفعل» وهو أعم من النهى عن 
الفعل بل؛ ومن طلب الفعل. انتهى. (م.ر). 

قوله: (بل يدكح) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض بذمته «رع.ش». 

قوله: (يكره أن بحتال [لخ) هو حرام إن قطع السل؛ ومكروه إن فتر الشهوة» وقطع 
الحبل من المرأة على هذا التفصيل. انتهى. «ق.ل» على الحلال» وأما إلقاء ما فى الرحم» 
فإن كان بعد نفخ الروح فحرام» أو قبله حاز بإذن والده وإلا حرم. انتهى. شيخخنا (ذ). 

قرله: (آما غير المختاج) أى: التائق كما سلف» فيخخرج الحتاج للخدمة الواحد للأهبة 
مع العلة) وقال حجر فى حواشى الإرشاد: يسن له. انتهى . 
قرله: (ل يكسرها بكافورء ونحوهم معالحتها بنحو الكافور إن كان يؤدى إلى ضعفها كره أو 
إلى قطعها بالكلية حرم. (م.ر). 
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۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تخليته للعبادة أفضل إن كان متعبدًا؛ وإلا فالنكاح أفضل كيلا تفتضى به البطالة إلى 
الفواحش» ونص فى الأم وغيرها على أن المرأة التائقة يندب لها النكاحء وفى معناها 
المحتاجة إلى النفقة» والخائفة من اقتحام الفجرة» ويندب لريد النكاح أن ينكح. 
(الولود) الودود لخبر «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؛ رواه 
أبو داود»ء والحاكم» وصحح إسناده (ذات النسب) لخبر «تخيروا لنطفكم؛ رواه 
الحاكم؛ وصححه» بل يكره نكاح بنت الزناء وبنت الفاسق. قال الأذرعى: ويشبه أن 
يلحق بهما اللقيطة» ومن لا يعرف أبوها. 

(و) ذات (الدين) لخبر الصحيحين «تنكح المرأة لأربع : لالهاء ولجمالهاء 
ولحسبهاء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» أى: افتقرتا إن خالفت ما أمرتك 
به» وهذا من زيادته. (بكرا) إن لم يكن عذر لخبر الصحيحين عن جابر: «هلا بكرا 
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قوله: (فالدكاح أفضل) أى: من تركه؛ وقيل: تركه حينئذ أفضل منه للحطر فى القيام 
بواجبه. 

قوله: (أيضا فالدكاح أفضل) أى: مندوب» وعبارة الإرشاد مع شرحه لحجر: ندب 
النكاح لقادر على مؤنة تاق أو لم يتق لا لعلة به» ولكن ترك التعبد. انتهى. وبه يعلم أن 
تقييد الشارح فيما مر بقوله: تبعا للمصنف أى: التائق للتفصيل فى مفهومه لا لعدم 
الندب لغير التائق مطلقا. تدبر. 

قوله: (ونص فى الأم) عبارة «ق.ل» على الجلال: التفصيل المذكور فى الرحل يجرى 
فى المرأة كما نص عليه فى الأم؛ واحتياحها للنفقة نظيز وحود الأهبة فى الرحل. انتهى , 
وفيه نظر إذ يقتضى أن التائقة واحدة النفقة لا يندب لها النكاح» وفيه بعد لا يخفى. 


قوله: (وا-خقائفة إڂ) فلو م تندفع عنها الفجرة إلا به ووحب. انتهى. «ق.ل» على 
الجلال. 
قوله: (ذاث الدسب) أى: ذات النسب إلى ذى الصفات الحميدة. شرح الإرشاد. 


باب التكاح ل 


تلاعبها وتلاعبك؛»؛ وروى ابن ماجة خبر «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاء وأئتق 
أرحاما. وأرضى باليسير». بخلاف ما إذا كان عذر كضعيف آلته عن الافتضاض أو 
احتياجه لمن يقوم على عياله كما اتفق لجابر» فإنه لا قال له ي ما تقدم اعتذر له 
بأن أباه قثل يوم أحد. وترك تسع بنات؛ فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء 
مثلهن. ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال فلِّ: أصبت. ويعرف كون البكر 
ولودا بأقاربها. (بعدت) عنه نسبا بأن تكون أجنبيةء أو قرابة بعيدة لضعف الشهوة 
فى القريبة فيجىء الولد نحيفا. قال الزنجانى: ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل 
لأجل التعاضد واجتماع الكلمة» وهو مفقود فى نكاح القريبة. والبعيدة أولى من 
الأجنبية. وكل واحدة من الصفات الذكورة مستقلة بالندب. ويندب أن تكون بالغة 
إلا لحاجة أو مصلحة. ذات جمال وعقل. خفيفة المهر ذات خلق حسن» وألا يكون 
معها ولد من غيره إلا لصلحة. وألا تكون شقراء؛ ولا مطلقة يرغب فيها مطلقهاء وأن 
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قوله: (أعذب أفواها) أى: الین كلاما أو أطيب وأحلى» وأنقى أرحاما أى: أكثر 
أولاداء وأرضى باليسير من العمل أى: التماع وتمامه» وأعر غرة- بالكسر- أى: أبعد ر 
معرفة الشر» والتفطن له. انتهى. (م.ر). 

قوله: (والبعيدة) أى: ذات القرابة البعيدة. حجر. 

قوله: (ذات جمال) نعم يكره ذات الحمال المفرط لأنها تزهو به» وتتطلع إليها أعين 
الفجرة. انتهى. شرح «م.ر). 
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قوله: (أعذب أفواها) أى: ألين كلاماء وقوله: وأنتق أرحاما أى: أكثر أولادا. 
قوله: (والبعيدة'أولى) أى: القرابة البعيدة أولى» وقوله: من الأحنبية قد يقال: فضية توحيه 


الرجْمانى العكس. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعقد فى شوال.. وأول النهار وأن يدخل فى شوال أيضاء وألا يزيد على واحدة بلا 
حاجة» (وأن يرى) منها (وجها وكفيها) ظهراء وبطنا لقوله ب للمغيرة وقد خطب 
امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أى: تدوم المودة» والألفة رواه 
الترمذى» وحسئهء ولقوله فى خبر جابر: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت اتخبأ 
لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها) رواه أبو داود» والحاكم, 
وصححه» وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منهاء وفى نظرهما 
كفاية إذ يستدل بالوجه على الجمالء وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن 
محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لا عداهماء وبه جزم جماعة منهم الرويائى وابن 


فوله: (وأن يعقد إلخ) لأنه الواقع من النبىيقٌ فى زواج السيدة عائشة:؛ والدحول بها 
(رع.ش). 

قوله: (وأن يرى منها [لخ) ويجوز النظر إلى نحو ولدها الأمرد إذا بلغه استواؤهما كما 
قاله «م.ر» لكن ينبغى مع أمن الفتنة» وعدم الشهوة للفرق بين همذاء ونفس المقصود 
نكاحهاء وإنه يجوز نظر نحو أحتها بإذن زوحها إن كانت متزوحة أو ظن رضاه؛ وبرضاها 
أو ظنه إن كانت عزبا. وس.م) على حجر. 

قوله: (أن يؤدم بيدكما) هو مبنى للمجهول» وبعد أوله همزة قد تبدل واوا قيل: أصله 
يدوم فقدمت الواو على الدال» وهمزت فهو من الدوام» وقيل: من الأدام أن الطعام 
يطيب به. انتهى. «وق.ل» وتفسير الشارح إنما ينداسب الأول. 

قرله: (إذا كانت ساترة) يفيد أنه عبد عدم الستر لا يجوز النظر للوحهء والكفين. 

قوله: (وأن يرى وجهها وكفيها) عبارة الروض: وينظر كل من الآحر قبل المنطبة غير العور. 
انتهى. أى: عورة الصلاة. 

قال فى شرحه: فينظر الرحل من الحرة الوحه والكفين؛ ومن الأمة ماعداما بين السرة» 
والركبة كما صرح به ابن الرفعة» وقال: إنه مفهوم كلامهم» وهما ينظرانه منهع والنووى إنما جرم 
نظر ذلك بلا حاجة مع إنه ليس بعورة لخوف الفتئة» وهى غير معتبرة هنا كما سيأتى» فتعبير 
المصئف .ما قاله أحذا من كلام الرافعى أولى من تعبير غيره بالوجه والكفين. انتهى. 


نوله: (وهى غير معتبرة) كما أن عدم الشهوة لا يعتبر أيضا فينظر مع الشهوة؛ وحوف الفتئة. انتهى. 
«ق.ل». على الللال. ش 


باب النكاح 1٥‏ 


داود ونقلاه عن النص» وله تكرير نظره ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه. قال 
الزركشى: ولم يتعرضوا لضبط التكرار» ويحتمل تقديره بثلاث» وفى حديث عائشة 
الذى ترجم عليه البخارى الرؤية قبل الخطبة أريتك ثلاث ليال. (وإن لم يؤمرا) 
بإبدال الألف من نون التوكيد» أى: وإن لم يؤمرن بأن لم يأذن له فيه الولى» والمرأة 
لإطلاق الأخبار» ولثلا تتزين فيفوت غرضه ووقته قبل الخطبة. 

(إذا ارتضاها) أى: عزم على نكاحها إذ لو كان بعدها فريما أعرض عنها 
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قال «م.ر»: واشتزاط النص» وكثيرين ستر ما عداهما محمول على أن المراد به منع نظر 
غيرهماء أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهماء ورؤيتهما مع عدم علمها لا تستلزم تعمد 
رؤية ما عداهما. 

قال (رع.ش) أى: فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعاء فإن علم أنه 
متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر» وبعث إليها من يصفها له إن أراد. 
انتهى. 

قرله: (ثلاث) المعتمد أنه لا يتقيد بل حتى تتبين له هيشتها» ومن ثم لو أكتفى بنظرة 
حرم كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (ووقته) أى: الأفضل لثلا يعرض بعد الخطبة فتتأذى» وإلا فسن النظر إن احتاحه 
باق بعد اللنطبة. انتهى. (م.ر) بزيادة. 

قوله: (ويحتمل تقديره بعلاث) الوحه ضبطه بقدر الحاحة. 

قوله؛ (ووقته قبل الخطبة) فقوله فى حبر حابر: إذا حطب» يحمل على معنى: أراد أن يخطب» 
وأما قول الشارح قبله: وقد حطب - أى: المغيرة - امرأة فيحتمل أنه على ظاهره» ثم رأيت كلام 
الشارح الآتى. 

قوله: (إذا ارتضاها) أى: المرأة بدليل تفسيره. 

قرله: (إذ لو كان بعدها) أى: الخطبة. 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيؤذيهاء وقبل العزم لا حاجة إلى النظر. والمراد بخطب فى الخبرين السابقين: عزم 
على خطبتها بدليل ما رواه أبو داود» وابن حبان فى صحيحه «إذا ألقى فى قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» قال الإمام والرويائى: وله النظر وإن خاف 
الفتنه لغرض التزوج» وإذا لم تعجبه فليسكت» ولا يقل لا أريدها لأئه إيذاء. (وهى 
أيضا تنظر) إلى وجهه وكفيه ندبا إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها مه ما يعجبه 
منهاء وخرج بالنظر من الجانبين الس إذ لا حاجة إليه. (ومن على الرؤية ليس 
بيقدر) أو لم يردها. 

قوله: (وإن حاف الفتدة) ولو بشهوة؛ واستغنى عن النظر بالاستيصاف يلاف الشاهد 
ليس له النظر مع حوف الفتنة إلا أن تعين عليه الشهادة» لأن مصلحة النظر هنا دائمة كما 
أفاده قوله فی الحديث رأن يؤدم بينكما) أى: تدوم المودة والألفة فتساوا فيه ما ١‏ 
يتساعحوا فى الشهادة, وقيام الاستيصاف مقامه إنما هو فى أمر تابع) وهو إدراك جرد 
الصورة دون معناها المطبوع فيها الذى المدار على إدراكه؛ كما يفيده حبر «ليس الخبر 
كالمعاينة). انتهى. حواشی شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وممن على الرؤية ليس يقسدر إخ) ظاهره عدم حواز الجمع بين الرؤية» 
والاستيصاف» والذى يتجه الحواز لأنه إذا حاز له تكرير النظر لعله يزيد رغبة أو إعراضاء 
فينبغى أن يجوز له ضم الاستيصاف للنظر لذلك» وإنما حرم استيصاف امرأة حلية من 
أخرى من غير عزم على الخطبة لأنه من باب التجسس وهو ممتنع؛ ومن ثم ينبغى أن يحرم 
على المرأة استيصاف رحل خلى لم يعزم هو ولا هى على نكاحهاء ولم يغلب على ظنها 
عدم إحجابته لها: انتهى. حواشى شرح الإرشاد حجر. 


قرله: (وإن خاف الفتنة) قال ابن سراقة: ولو بشهوة» ونظر فيه الأذرعى. حجر. 


قرله: (إلى وجهه» وكفيه) عبارة الروض» وشرحه: وأن ينظر كل من الرحل» والمرأة بن 
الآحر قبل الخطبة؛ وبعد عزمه على نكاحه غير العورة اللقررة فى شروط الصلاةء فينظر الرحل مسن 


مس ع ی ل ا ر ا 


قوله: (ونظر فيه الأذرعى) ضعيف. 


باب التكاح ظ ۷ 


(يبعث من يأتى له بالصفة) لأنه 5 بعسث أم سليم إلى امرأة؛ وقال: «انظرى 
عرقوبيها وشمى عوارضها» رواه الحاكم» وصححه» وفى رواية للطبرانى: «وشمى 
معاطفها وتعبير النظم بمن يأتى له بالصفة أعم من تعبير أصله بامرأة لتناول المحرم 
ولحوه ممن يباح له النظر إليهاء ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث 
زائدا على ما ينظره هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره. (بخطبة) بضم الخاء 
وهى حمد الله والصلاة على ثبيه والوصية بالتقوى» أى: يندب النكاح مع تقدم 
خطبة للعقد. (و) مع تقدم (خطبة) أخرى (للخطبة) بكسر الخاء» وهى التماس 
التزيج لخبر «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجسذم» فيحمد الله 
الخاطب» ويصلى على النبى 5إ ويوصى بتقوى الله تعالى» ثم يقول: جثتكم خاطبا 
كريمتكم؛ ويخطب الولى كذلك ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحوه. وسيأتى للعقد 
خطبة ثائية تتخلله» كما أن للخطبة خطبة ثانية من جهة الولى كما عرفت فالخطب 
أربع ٠.‏ وتبرك الأثمة بما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ومرفوعاء قال: إذا 
أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله نحمده 
ونستعيئه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأئتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 

قوله: (وهى حمد الله [لخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما أيضا 
كما قاله الماوردى مع أنها لا تسمى حطبة إلا بذلك» إما لأنه الذكور فى كلام الشافعى 
أو لغير ذلك. انتهى. رق .ل» على الجلال. 
الحرة الوحه والكفين» ومن الأمة ما عدا ما بين السرة» والركبةء وهما ينظرانه منه. انتهى. وقضيته 
أنها تنظر من الرحل ما عدا ما بين سرته وركبته» حلاف قول الشارح هنا: إلى وحهه وكفيه. 


قوله: رومن الأمة إخ) فرقوا فى النظر هنا بين ال حرة» والأمة بخلاف ما يأتى فى نظر الأجنبية لأن 
النلر هنا مأذون فيه؛ ولو مع حوف الفتئة فأئيط بغير العورة» وما يأنى غير سأذون فيه فأئيط عا ياف 
منه الفتئة؛ ولو غير عورة الصلاة. انتهى. رق.ل». 

5 له: ١ه‏ قضته أنها تنظى [ لخم صرح بالقضية وق.ل» على الجلال. 
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خلقكم) إلى قوله لإرقيبا» [آل عمران ]٠٠١‏ «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. 
وقولوا قولا سديدا» إلى قوله #عظيما» [الأحزاب ]١‏ وتسمى هذه الخطبة خطبة 
الحاجة» وكان القفال يقول بعدها: أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضى فيها ما 
يشاء؛ ويحكم ما يريد لا مؤخر لا قدمء ولا مقدم لما أخر. ولا يجتمع اثنان ولا 
يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبقء» وإن مما قضی الله تعالى وقدر أن خطب 
فلان فلانة بنث فلان على. صداق كذا. أقول قولى هذا وأستغفر الله ىء ولكسم أجمعين. 
ولا تتعين الخطبة من الخاطب والسولى بل غيرهما كهماء ولا ذكر هنا حكم النظر 
للمخطوبة استطرد ذكر حكمه مطلقا مقدما عليه حكم المس فقال. 

(ومن نساء مس) أى: ومس (شىء) من النساء الأجئبيات من. (شعر» وغيره 
محرم للذكر) أى: على الذكر الفحل البالغ. 

(وإن أبين) الشىء لأنه إذا حرم النظر إليه كما سيأتى فالس أولى لأنه أبلغ فى 
اللذة» وقد يحرم المس دون النظر كما سياأتى. (وكذاك) يحرم عليه (النظر) إلى ما 
ذكر لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» [النور ]١‏ وهو خبر بمعنى 

قرله: (وإن أبين) أى: إن علم أنه من أحنبية) فإن جحهل جاز (س.م) على المنهيج. 

قوله: (أيضاء وإن أبين) قال حجر: غير الد والريق فيما يظهر لأن رؤية ذلك ليست 

قرله: (أيضا وإن أبين) والعبرة فى المبان بوقت النظر لا بوقت الإبائة» فلو أبانت شعرا 
وهى غير زوحة ثم تروحها هل له نظره؛ بخلاف ما لو أبانته وهی زوجة ثم طلقها فيحرم. 
«(ح.ل». 

قرله: (قوله تعالى:«إمن أإصارهم) [النور )]٠١‏ «من» ظاهرة فى التبعيضء ففيه إشارة إلى 
صور الخواز. 


باب التكاح ۲۹ 


الأمر» وقضية كلامه أنه يحرم نظره إلى وجهها وكفيها مع أمن الفتنة بهاء وهو ما 
صححه فى المحرر والنهاج» ووجهه الإمام باتفاق السلمين على منع النساء من 
الخروج سافرات الوجوه» وبأن النظر مظنة الفتنة» ومحرك للشهوة» فاللائق بمجلس 
الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» لكن فى الروضة 
كأصلها أكثر الأصحاب على أنه لا يحرم لقوله تعالى: #ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها) [النور ]"١‏ وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره» وقال فى المهمات: إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه؛ وقال البلقينى: والترجيح بقوة المدرك والفتوي على ما 
فى المنهاج» وقوله: من زيادته كذاك تأكيد. 


اال ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا ا ا 


قوله: (مع أمن الفسسة بها) أى: رالنظر بلا شهوة. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (ووجهه الإمام [لخ) قد يقال: لا يلزم من منع الإمام لمن من الكشف لكونه 
مكروهاء وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الس عليهن دون 
منح؛ وحينئذ فلا دلالة فيه على حرمة نظر الوحه والكفين» ولعله لهذا عزاه للإمام» ومع 
هذا فالأصح حرمة حروحهن سافرات الوجوه لأنه سبب للحرام الذى هو النظر الذى هر 
مظطنة الفتنة. انتهى. حجر» و(م.ر» و«ق.ل)» و«طب» مح زيادة» وأما الرحل فلا يحب 
عليه ستر وجهه إلا إن علم أن امرأة تنظر إليه» والفرق أن النساء محل الشهوة أصالة» وأن 
ستزهن أسهل من سار الرحال» ولقلة بروزهن فى الأسواق» ونحوها. انتهى. «ق.ل) على 
الجلال. 

فوله: (على مدع [لخ) أى: منع الولاة هن. حجر. 

قوله: (النرجيح بقوة المدرك) أى: لا بكون الأكثرين عليه» ووحه قوة المدرك أن الآية 
كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وحوب غض الرحال أبصارهم عنهن؛ 
ويلزم من وحوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف حوازه. انتهى. شرح 
المنهاج لحجر» وقوله: دلت على وحوب لقوله تعالى: لإقل للمؤمدين يغضوا مسن 
أبصارهم [الترر .]1١‏ 


۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا) إن كان النظر (لاحتياج) فى غير السوأة (كالعلاج) من فصد وحجامة 
وغيرهماء وكمعاملة وشهادة تحملا وأداء» فقوله من زيادته: (يحظر) أى: بمنع 
. تكملة (ولا) إن كان النظر (لا ليس بعد الكشف له «تهتكا) للمروة (فى سوأة 
فحلله) أى: فحلل لكل من هذا وما قبله النظر لما ذكر لأنه يعذر فى ذلك عادة» 
وعدل عن قول الحاوى: ومؤكدها أى: الحاجة إلى قوله: ولا لا ليس إلى آخره ليفيد 
أنه لا يكفى فى حل النظر للسوأة مجرد مؤكدا لحاجة» ومع ذلك فقضية كلامهما معا 
الاكتفاء بمطلق الحاجة فى جميع ما سوى السوأتين» والذى فى الروضة وأصلها أنه 

قوله: (وشهادة) وإن تيسر وحود نساء أو حارم يشهدون لأنهم توسعوا هنا بخلاف 
التعليم. انتهى. حجر و«زى»» ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف. انتهى. 
«(ح.ل). انتهى. بجيرمى. 

قوله: (وشهادة) ولا يحل له النظر عند حوف الفتئة إلا إن تعين كما مرء وانظر غير 
الشهادة» ثم رأيت الشيخ صرح فى شرح المنهج بأنه كالشهادة فلا ينظر إلا إن تعين» ومع 
ذلك يضبط نفسه» فإن حصلت شهرة قال السبكى: أثم» وحمله وم.ر» على ما إذا كان 
باحتياره» فان لم يكن له احتيار فلا إثم. 

قوله: (والدى فى الروضة إخ) عبارة شرح «م.ر»: ويعتبر فى الوحه؛ والكف أدنى 
حاحة؛ وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج» وقربه فيعتبر زيادة على ذلك» وهو اشتداد 
الضرر حيث لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. انتهى.» وقوله: مبيح تيمم كشدة 
الضناء وقضيته أنه لو حاف شينا فاحشا فى عضو باطن امتنع النظر بسببه» وفيه نظر. 
التهى. شرح الروض. 


قوله: (يحظر) أى: النظر. 
قوله: (ولا إن كان النظر) قيد هنا بالنظر مع أن الضرورة قد تحوج للمس. 
قوله: (كل) فاعل. 


ثوله: (قيد ها [2) الأولى كتابة هذا على ثوله: لا إن كان النظر لاحتياج المس لأن المس للحاحة 
جائر أيضاء فكان يستثنى المس أيضا ما تقدم فى الحاحة» والضرورة. 


يعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين أصل الحاجة؛ وفى غيرهما سوى السوأتين تأكدهاء 
وفى السوأتين مزيد تأكدهاء وفيهما أنه يجوز النظر إلى فرج الزائيين لتحمل شهادة 
الزناء وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة» وإلى ثديها للشهادة على الرضاع على 
الصحيح فى الجميع. ويعتبر فى النظر للعلاج حضور محرم» أو زوج؛ أو نحوهما ممن 
يباح له النظر بغير حاجة» وفقد معالج من الجنس» وألا يكون كافرا مع وجود مسلمء 
والتمثيل بالعلاج زاده الناظم. 

قوله: (لتحمل شهادة الزنا) أى: لابد من قصد الشهادة فلا يكفى الإطلاق» ويظهر 
إنه يكفى ظن الزنا فلا يجوز بالتوهم» ولا مع الشك ولا يشترط تحققه لأنه يترتب عليه 
منع النظر» إذ كل صورة وطء يمكن لما مسوغ لإمكان شبهة ترفع الحد بل الإثم. 

قرله: (للشهادة على الولادة) وإن لم ينج إليها الآن لأنه يازتب عليه مصالح» 
وحاحات حافة. انتهى. حواشى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وفقد معالم من الجنس) ذكر الشيخ الرشيدى فى معالمة الأثشى حاصلاً عن 
مشايخه نصه: أنهم إذا استووا فى الأجحرء والفراهة يقدم فى معابحة المسلمة» المرأة المسلمة 
فمسلم غير مراهق» فممسوح فمسلم مراهق» فكافر غير مراهق فكافر ممسوح» فككافر 
مراهق فمحرم مسلم» فمحرم کافر» فكافرة» فأجنبى مسلم فأحنبى كافر. انتهى. بالحرف 
وتأمله. انتهى. شيخنا ذهبى بهامش امحلى. 

قال «س.م» على حجر: هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلما أو كافرا لأن 
المراهق كالبالغ فى النظر» والكافرة ها نظر ما يبدو عند المهنة. انتهسى. وقد حرى ر«ق.ل» 
على الحلال على تقديمها على المراهق مسلما أو كافرا» وحالف ما هنا فى غير ذلك 
فانظره. 

قال لاس .م فى حاشية المنهج: قال م ر): والكلام كما هو صريح العبارة فى معاحة 
تتوقف على نظر أو مس ما يحرم على المعالج لمسه أو نظره لولا العذر أما ما لا يتوقف على 


فوله: (والنظر) مفعول. 
قوله: (وأن لا يكون كافرًا مع وجود مسلم) قال فى شرح الروض: وقضية ما مر فى نظر 


¥ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولا) إن كان النظر. (لمسوح) أى: من ممسوح بمعنى ذاهب الذكرء والأنثيين إلى 
ما سوى ما بين السرة» والركبة من الأجنبية فلا يحرم» وعليه حمل قوله تعالى: إأو 
التابعين غير أوك الإربة» [النور ]"١‏ أى: الحاجة إلى النكاح. قال النسووى: 
والمختار فى غير أولى الإربة أنه الغفل فى عقله الذى لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن 
كذا قاله ابن عباس وغيره. ائنتهى» وخرج بالمسوح المجبوب» وهو من جب ذكره 


ل ل ا لل ا ل ل ا 11111 11 ا 1 ااا ل 0ك 


ذلك فلا يشترط فيه ما ذكر» فللذمى معابحة المسلم مع وحود مسلم يعالح حيث لا نظرء 

قال «م.ر» فى شرح المنهاج: والأوحه فى الأمرد بجىء نير ذلك الازتيب فيه» فيقدم 
من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ» فكافر. انتهى. 

قوله: (ولا لممسوح) بشرط كونه مسلما فى مسلمة» وكونهما عفيفين. انتهسى. شرح 
الإرشاد لسجر. 

قوله: (من الأجنبية) ومثله نظرها إليه. انتهى. شرح منهج. 

قوله: (إلى سوى ما بين السرة إخ) عبارة شرح الروض: يباح له النظر إلى ما فوق 
السرة» وتحت الركبة. انتهى. فحرحت السرة» وال ركبة» ومثله يقال فى الحرم» والقن. 

قال حجر فى شرح الإرشاد: وما أفادته عبارة الإرشاد من حرمة نظر السرةء والركبة 
فى هذه الثلائة هو الوجحه لآنه الأحوط. انتهى. ونقله سم على المنهيج عن (م.ر)» لكسن 
فى «ق.ل» على الال أن السرة» والركبة ليسا بعورة» نعم يحرم نظر الجحزء الذى لاصق 
العورة لأنه ما لا يتم الواحب إلا به. انتهى. 

قوله: (قال العووى إخ) أى: لم يرض بهذا الحمل؛ وقال إلم. 

قوله: (إنه المغفل) عبارة المحلى المراد بالآية المغفلون الذين لا يشتهون النساء قال 
عميرة: انظر ما وجه حل نظرهم» وما المراد بهم. انتهى. 


اسيم مد يسيم سیا ست نحم مہ ميت ست میت مسر میت میت لس 
س مت مم سے سم سے یں سے سیم میم می سے حصي کے سے کی سیم میس صمت سیت س سے یج ہے سے سک سے س ص میس میم بیس سے اس مم 


الكافرة ألا يجوز مع وحود مسلمة . انتهى. ونقله عله الووى المعتمد ما نقله عن القاضى بدون 


فوله: ران لا جوز) أى: النظلرء ولو ها يبدو عند المهئة لأنه الذى تقدم له نقله عن الأذرعى» وغصيره» 
وإن كان ضعيفا كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 


الواح ۷۳ 


وبقى أنثياه» والخصى الذى قطع أنثياه أو سلتا وبقى ذكره» والعنين» والمخنث» وهو 
التشبه بالنساءء والشيخ الهرم فيحرم ذلك عليهم» وينبغى كما قال الشارح تقييد حل 
نظر الممسوح إلى المرأة بعفتهما كنظيره الآنى فى القن. (ومحرم) أى: ولا إن كان 
النظر من محرم إلى محرمة فلا يحرم لقوله تعالى: إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهسن 
أو آبائهن) الآية ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدًا فكانا كالرجلين» والمرأتين 
سواء كانت بنسب أو رضاع أو مصاهرة. (وقن» لها) أى: ولا إن كان من النظر من 
قن المرأة إليها لقوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن) [النور ]"١‏ ويعتبر عفتهما كما 
قاله الواحدى» وغيره» وشمل كلامه المكاتب» وبه صرح جماعة» وئص عليه 
الشافعى» كما نقله البيهقى فى المعرفة لكن صرح القاضى فيه بالنع » ونقله عنه 
النووى» وأقره» وقيده القاضى بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة إذا كان مع 
مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه رواه الترمذى» وصححه وأجاب عنه الشافعى 


لعا ل يي يللي يللي يليما علو ووو ووه 


قوله: (عفتهما) يفيد أنه لو كان هو عفيفا دونها امتدع نظره» وقال الرشيدى تبعا 
لغيره: يحل نظر العفيف منهما للآخر؛ ولا وحه لمنع العفيف من النظر مع كول غيره غير 
ناظر. انتهى. عفالفا وق .له ومثله يقال فيما مر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأنه خاص بزوجات نبينا كو لأن لهن من الحرمة ما ليس لفيرهن. وقد صرح فى 
الروضة كأصلها بجواز نظر الرجل إلى مكاتبته» وسيأتى. وخرج بالقن المبعض» 
وبقوله : من زيادته لها المشترك فكالأجنبى لكن سيأتى أن المشتركة يبام النظر إليها 
مع ما. فيهء وقد يفرق بأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيم للمالك ما لا يباح للمملوك. 


قوله: (يجواز نظر الرجل إخ) والفرق بين الرحلء والمرأة أن الأمة محل استمتاعه دون 
عبد المرأة فكان نظر الرحل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى عبدها فأثرت الكتابة فى 
الشانى لضعفه دون الأول لقوته. انتهى. شرح الإرشاد الحجرء والحاصل أن المكاتب» 
والمبعيض» والمثسترك مع سيدتهم كالأجحنبى بخلاف المكائبة, والمبعضة» والمشتركة مع 
سيدهن فكا حرم قاله العلامة العلقمى. انتهى. ,ق .ل» على الحلال. 

قوله: (المشنركة) وملك غيرها كزوحها فيحرم نظر عبده إلى زوجته. 

قوله: (وقد يفرق a‏ اعتمده (اع.ر) (س.خ) على المنهج, 

قرله: (لأن المالكية إلخ) أى: ممن له التمتح أصالة» وهو السيد فلا يرد حرمة نطر 


قوله: (وقد صرح فى الروضة إخ) وسيأتى عن شرح الإرشاد امتناع نظر كل من السيد 
ومكاتبته إلى ما بين سرة الآخرء وركبته» وحل نظر كل منهما لما عدا ذلك من الآحر. 

قوله: (المبعض) بخلاف المبعضة يجوز لسيدها أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة» والركبة كما 
فى شرح الروض عن المتولى» والرويانى كما يجوز لما أن تنظر إلى ماعدا ما بين سرته» و ركه 
كما سيأتى عن شرح الإرشاد. 

قرله: (وقد يفرق إح) وقضية هذا الفرق أن يمتنع على المشتركة النظر إلى سيدهاء وأن يجوز 
للسيدة النظر إلى المشترك؛ وكلامهم دال على حلاف ذلك؛ وسيأنى عن شرح الإرشاد للشهاب 
ما يفيد الحواز فى الأول؛ والمنع فى الثانى. 


ثوله: (قضية هذا الفرق [) قد بمنع كون ذلك قضيته بل ثد يقال: قضيته» بل يقال قضيتة حواز نظر 
الشركة إلى سيدها؛ لأنه لقوة جانبه جاز ها النظر إليه تبعاء وليس المراد مطلق مالكية من له التمتع أصالة» 
وهو الرحل فرحت السيدة فاندفع. 

ثوله: روان يجور !). 


باب النكاح ۷۵ 
(وطفل) أى: ولا إن كان النظر من طفل إلى امرأة أجنبية لقوله تعالى : أو الطفل 
الذيين لم يظهروا على عورات النساء) [النور .]١‏ (لا مراهق) لظهوره على 
عوراتهن فيلزم الولى منعه من النظر إليهسن»› كما يلزمه أن يمنعه الزناء وسائر 
المحرمات ويلزمهن الاحتجاب منه كما يلزمهن الاحتجاب من المجئون. (و) لا إن 
كان النظر إلى شىء (من). 
السيدة إلى المككاتب» والمبعض» والمشترك بخلاف السيد مع المكاتبة» والمبعضة» والمشاركة 
وقوله: ما لا يباح للمملوك أى: لمن ليس له التمتع أصالة فلا يرد مملوك السيد المكاتب» ‏ 
والمبعض» والمشترك تأمل. 

قوله: (وطفل لا مراهق) الطفل هو من لم يبلغ القدرة على حكاية ما يراه مسن النساءء 
ومع ذلك إن بلغ حد الشهوة فكامحرم» وإلا فكالصغير. انتهى. «دق.لء؛ على الجلال. 

قوله: لقوله تعالى: «لأو الطفل الذين لم يظهروا» [الدور ]١‏ فسروا الظهور على 
العررات بحكاية ما يراه فيكون من لم يظهر من لم يقدر على حكايتهاء لکن سیأتی أن هذا 
يجوز كشف العورة عدده» وما نحن فيه هو من يجوز له نظر ما بين السرة» والركبة فقط 
فلعله فسر من لم يظهر على عورة النساء يمن لم يقدر على حكايتها بشهوة بأن يقدر على 
حكايتها بلا شهوة فإنه كاحرم كما سيأتى عن «م.ر) وفى «ق.ل» إن من لم يقدر على 
حكاية العورة إن بلغ حد الشهوة فكامحرم» وإلا فكالصغير» وهذا أوفق بالشرح هنا دون 
ما سيأتى من أن من لا يحسن يجوز كشف العورة عنده إلا أن منص .من لم يبلغ حد 
الشهوة تدبر» وحرر فلا يخفى مخالفة ما فى «ق.ل» لما فى «م.ر». 

قرله: (لا مراهق) عبارة حجر فى حواشى شرح الإرشاد الحجر على قول الشارح: 
المراهق من قارب البلوغ أى: بالسن بأن يكون ابن نحو أربع عشرة سنة لا البلوغ' 
بالاحتلام» وهو نحوثمان؛ لأن الغالب فى هذا ألا تخشى غائلته» بخلاف الأرل: انتهى. 

قوله: (ما جزم به الرافعى) هو المعتمد» وقوله: وصححه فى الأمة ضعيف. 

قوله: (من أمرد) فى حاشية المنهج: أنه يشنرط فى تعليم الأمرد شرط واحد أن يكون 
حم ا ا ا RC‏ 

قوله: (وطفل) المراد به ما عدا المراهق كما يفيده كلام شرح الروض. 

قوله: (إلى امرأة أجتبية) فينظر منها ما عدا ما بين السرة» والركبة إلا إن كان لا يحسن حكاية 
ما یراہ فينظر ما بينهما أيضا كما يأتى آلفا. 


۲۷۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أمرد و) من (الإماء) لغير الناظر. (بغير إربة) يعنى شهوة كما عبر بها الحاوى 
(بالأمن) أى: مع أمن الفتنة فيما يظهرء وللناظر من نفسه فلا يحرم؛ لأن ذلك ليس 
بعورة منهماء وهذا ما جزم به الرافعى فى الأمرد» وصححه فى الأمة» والذى صححه 
النووى التخريم فيهما؛ لأن النظر مظنة الفتئة نعم يعتبر فى الأمرد أن يكون جميل 
الوجه كما قيده به فى فتاويه» وغيرها تبعا للمتولى» وغيره؛ وإنما لم يؤمر بالاحتجاب 
كالرأة للمشقة عليه فيه وفى ترك الأسباب اللازم له وعلى غيره غض البصرء 
وإجمال المرأة لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأئوثة› أما النظر بشهوة بأن يلتذ به أو 
بدونها لكن مع خوف الفتنة فحرام قطعا فى الأول» وعلى الأصم فى الثانى» ويحرم 
النظر بشهوة إلى الملتحى أيضا ولو محرماء وينبغى أن يكون مع خوف الفتنة كذلك 
(لا) إن كان النظر من الممسوح وما بعده إلى شىء. (من سرة لركبة) فيحرم لأنه 
عورة. نعم الطفل الذى لا يحسن حكاية ما يراه يجوز كشف العورة عنده, 
هو ومعلمه عدلين» وفى تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجسسء والمحرم الصا للتعليم؛ 
وألاعمكن من وراء حجاب» وألا يلزم عليه حلوة فإن فقد شرط من ذلك حرم. انتهى. 
ولا يخفى اشتراط العدالة أيضا فما وجه السكوت عنه حرره. 

قوله: (إلى الملعحى) قال وع.ش» بل إلى الحماد. 

قرله: (نعم الطفل الذى إخ) عبارة شرح الروض: أما غير المميز فيجوز كشف العورة 
عنده. انتهى. وهى أولى لأن من لا يحسن إن بلغ حد الشهرة فهو ما مرء وإلا فهر هذاء 
وأن من يحسن حكاية ما يراه فهو المراهمق» هكذا يوحذ من «ق.ل» على الجحلال» وضبط 
حجر المراهق بابن أربع عشرة سنة؛ وقد مر وعبارة شرح «م.ر»: أما غير المراهق فإن كان 
بحيث يحسن حكاية ما يراه على وحهه من غير شهوة فكاحرم؛ أو بشهرة فكالبالغ أو لا 
يحسن ذلك فكالعدم. انتهى. وهو خالف «ق.ل) فحرر. 


يي ست ست مہ سے کت يديه میتی یت سس مي مت ست للم مس کے کے سے ميم کے سے لصم لصي سسا سس سس 
ت س مس سے ست سیم سے سمت جيم میم مین بمخصي. مس مس تيع مس سیت سیت سيم اوم میس 


باب النكاح ۷۷ 
(كالنسا) أى: كما يحرم النظر من النساء إلى شىء من النساء أو الرجال من سرة 
لركبة دون ما زاد على ذلك؛ لأنه ليس بعورة من النساء بالنظر إليهن كالرجال مع 
الرجال» ولا من الرجال أصلاء ولخبر الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أنها 
نظرت إلى الحبشة» وهم يلعبون فى المسجد)؛ وما ذكره فى الثانية هو ما صححه 
الرافعى» وصحح النووى التحريم كنظرهم إليهن» ولقوله تعالى: #وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن» [الئور ]"١‏ ولا روى الترمذى» وصححه أن أم سلمة قالت: 
ركنت عند النبى يه وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن نزل 
الحجاب» فقال ك احتجبا منه فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرناء ولا 
يعرفنا قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» وأجاب فى شرح مسلم عن خبر عائشة 
بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم» وأبدائهم» وإئما نظرت إلى لعبهم» وحرابهم» 
ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع بلا قصد صرفته فى الحال» وأفهم كلام 
الناظم حل نظر الكافرة إلى المسلمة» وهو كذلك فى مملوكتهاء ومحرمهاء وأما فى 
غيرها فصحح الغزالى حله أيضًا لاتحاد الجنس» وقال فى البحر: إنه الأقيس»› 
والشهور عن العراقيين» وصحح البغوى» والشيخان تحريمه إقوله تعالى: أو 
نسائهن» والكافرة ليست من نساء المؤمنات فلا تدخل الحمام مع المسلمة» وما الذى 
قوله: (وصحح البغوى» والشيخان تحريمه) ظاهره أن التحريم على الذمية» وهو 
صحيح بناء على الأصح من تكليف الكفار بفروع الشريعة. انتهى. شرح المنهاج (م.ر) 
واستشكله رحجر) فى حواشى شرح الإرشاد بأن تكليفهم بالفروع المختلف فيها مشكل 
قوله: (وما ذكره فى الثانية [ لخ) أى: وهى نظر النساء لما عدا ما بين السرة» والركبة من 
الرحال. 
قوله: (وتحرمها) أى: مملوكة؛ ومحرم المسلمة. 


۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تراه منها قال الإمام» وغيره: هى معها كالأجنبى» وصححه البلقينى › والأشبه عند 
الشيخين أنها ترى منها ما يبدو عند المهئة» وهو الوجه» والرأس» واليد إلى المرفق, 
والرجل إلى الركبة قال الأذرعى: وهذا غريب لم أره نصاء بل صرح القاضى. والمتولى. 
والبغوى وغيرهم بأنها معها كالأجنبى انتهى» وأفتى النووى: بأنه يحرم على المسلمة 
. كشف وجهها لهاء وهو ظاهر على القول بأنها كالأجنبى» وأما على الأشبه عنده 
كالرافعى فمشكل فالأوجه أنها كالأجنبى فلا يحرم كشف وجهها لها على ما نقله فى 
الروضة » وأصلها عن الأكثرين فى نظر الأجنبى إلى وجه المرأة» وكفيها وفاقا للآية كما 
مر. إذ المراد بالزينة فيها الخفية» وهى ما عدا الوجه, والكفين بقرينة استثنائهما فى 
قوله: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) كما مرء وأما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى 
كلامهم كما قال الشارح جوازه. (و) لا إن كان النظر من الرجال إلى شىء (من رجال) 
من سرة لركبة؛ لأنه عورة» بخلاف ما زاد على ذلك» وفى نسم بدل رجال إماء» وهو 
تكرار مع ما مرء ولا يوافق الأصل» ولعله تحريف. (و) لا إلى شىء من الصغيرة 
(التى» ما بلغت فى السن حد الشهوة) لانتفاء مظئة الشهوة عثها. 
فإن تعيين واحد منها تحكم ممتنع فتعين إنهم لا يكلفون إلا بالفروع المجمع عليهاء وحينعذ 
فأى مسوغ لقويهم هنا يحرم نظر كافرة لمسلمة مع أن هذه الحرمة مختلف فيها يننا وبين 
غيرنا بل الخلاف فيها فى مذهبنا نفسه» والمسلم الشافعى إنما أثم لالتزامه العمل بالراحح 
فى مذهب الشافعى» والذمى م يصدر منه التزام حتى يكم عليه بالحرمة والإثم» ولا 
يصح الحكم عليه بذلك باعتقاد الشافعى إذ لا يلزمه الحرى على اعتقاده إذا أسلم» بل هو 
مخير فى اتباع ما شاء من المذاهب فليتأمل فإن اللتأخرين» ومن قبلهم كادوا أن يتطابقوا 
على هذه المسألة» ونظائرها من غير تأمل هذه المناقضة. انتهى. بج» وقد يقال: إنما حرم 
عليها ذلك لتركها بسبب تركها الإسلام تقليد من يقول بحل ذلك؛ وإيقاعها إياه على غير 
وحه شرعى فليتأمل. 
قوله: إحد الشهوة) أى: حدا تشتهى فيه عرفا حجر شرح الإرشاد. 


ل حل ص ص ص لصي لصي يي e ee e‏ امي س م س وي مین ميت مس سے متي مف سے مسي مس بسا مہ ست سے ت سے سس مس کے علس مشي سے ست سے سے م سے ل سے سے سے 


قوله: (وأفتى النووى إلخ) هذا عخالف للأشبه السابق عن الشيخين. 


باب التكاح ۷۹4 


(ل) إلى (فرجها) فلا يجوز كفرج غيرهاء وبه جزم الرافعى. وغيره» وئقل 
الفورائى ٠‏ وأصحاب العدة؛ والهذب» والبيان الاتفاق عليه» ورد النووى الجزمء 
والاتفاق بما زاده الناظم بقوله. (قلت) القاضى (الحسين جوزه) جزما (والمتوك) على 
الأصم (من سوى المميزه) لتسامح الناس به إلى بلوغها لبلوغها سن التمييز» ومصيرها 
بحيث يمكنها ستر عورتها عن الناس» والتولى إئما ذكر ذلك فى فرج الصغير فقاس 
عليه الناظم فرج الصغيرةء مع أنه لو ترك قوله: من سوى الميزة لأغنى عنه ما قبله 
إذ المراد به من لم تبلغ حد الشهوة. 

(ولا) يحرم نظر الرجل إلى الرأة» وعكسه (مع النكاح والملك) اللذين يجوز معهما 
التمتع » وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ورهن (ولو) كان النظر (فى سوأة) ولو 
باطنا؛ لأنها محل تمتعه (لكن كراهة) للنظر إليها. (رأوا) لخبر «النظر إلى الفرج 
يورث الطمس» أى: العمى رواه ابن حبان» وغيره فى الضعفاء» وخالف ابن الصلاح 
فقال: إنه جيد الإسناد؛ وشمل كلامهم الدبرء وقول الإمام: والتلذذ بالدبر بلا إيلاج 


قوله: (لا إلى فرجها) وللأم مثلا نظره» ومسه زمن الرضاع» والتربية. انتهى. شرح 
الإرشاد حجر. 

قوله: (ثما زاده الداظم) أى: من تويز القاضى الحسين جزماء ولم يذكره المتولى لأن 

قوله: (اللذين يجوز معهما الممتع) حرج ما لا يحل معه مهما كزوجته المعتدة عن 


قرله؛ (ورد النووى الحرم والاتفاق) أى:لا الحكم. 

قوله: (والمتولى إفا ذكر ذلك إل فى شرح الروض ثم قال: أى: صاحب الأنرار تبعا 
للقاضى» واللتول؛ ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. انتهى. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى 
فرج الصغير من غير حاحة (م.ر). 


مل لااماممم م ااايمي س 
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جائز كالصريح فيه» وكذا قول الروضة» وأصلها هنا: للزوج النظر إلى جميع بدن 
زوجته إلا الفرج ففيه وجهان أصحهما الجواز» وفى باب ما يملكه الزوج من التمتع 
له جميع التمتع إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق فى حكم النظرء وإلا الإتيان فى 
الدبر فإئه حرام» والذى سبق لهما فى حكم النظر جوازه إلى الفرج من غير استثناء 
الدبر فهذا منهما كالصريح فى جواز نظره إليه» وقال الدارمى بحرمته» أما إذا امتنع 
معهما التمتع كزوجة معتدة عن شبهة» وأمة مرتدة» ومجوسية› ووثنية»› ومزوجة, 
ومكاتبة, ومشتركة فيحرم نظره مثهن إلى ما بين السرة» والركبة دون ما زاد على ذلك 
على الصحيح فى الروضة كأصلهاء لكن قال البلقينى: ما ذكره فى المشتركة ممنوع› 
والصواب فيهاء وفى البعضة؛ والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب» ثم ثبه 
الناظم على أنه قد يحرم المس دون النظر بقوله. 


اللا ااال ااا 201011100 


قوله: (ومكاتبة ومشيركة) فى شرح الإرشاد للشهاب ما نصه: أما زوحته المحرمة عليه لكونها 
فى عدة شبهة» وأمته الحرمة عليه بكتابة» وتزويج» ونحو تمحس» وتوثن وردة» وشركة كما قال 
الشيخحان» وتبعيض» وعدة من غيره» ونسب» ورضاع» ومصاهرة فلا يحل له» ولا ها نظ ولا 
مس ما بين السرة» والركبة» ريحل ما عدا ذلك حلافا لما يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند 
عدم حل الاستمتاع» والتقييد بحله من زيادته» وصور البلقيسى فى المشتركة؛ والمبعضة» والمبعض 
بالسبة إلى سيدته إنهم كالأحانب انتهى. وقرله: ويحل ماعدا ذلك يفيد حواز مس السيد لما عدا 
ما بين السرة» والركبة من أمته امحرمة عليه بدحو تزويج فليراحم» ويفيد جواز النظر من الجحائبين 


ثوله: (والتقبد بحله من زيادته) أى: على الحاوى إذ الذى فيه التقييد بالنكاح» والملك كمائى 
المصنف لكنهما ثد يوجدان» ولا يحل معهما النظر لما بين السرة؛ والركبة كما فى زوحته المعندة عن 
شبهة» وأمته المزوحة؛ فقيد صاحب الإرشاد بحل التمتع لإحراج نحو ذلك كما بينه» واحارز الشارح هنا 
بقوله بعد ثول المصنف: مع النكاح» والملك اللذين يجوز معهما التمتع. 

كوله: (فى المشنركة والي لمبعضة) أى: بالنسبة للسيد؛ وا معتمد ما تقدم؛ وثوله: والمبعض إل معتمد. 
انتهى. ((خ.ط)) على المنهاج. 

فوله: (ويفيد جواز النظر [خ) هو كذالك كما نقله وق.ل) عن العلقمى. 


باب النکاح ۸۱ 


(قلت: ولا يغمز ولا يقبلا) بإبدال ألفه من نون التوكيد. (محرمه) أى: لا يجوز 
له أن يغمز ساقهاء ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها ولا أن يمس شينًا مما يباح النظر 
إليه منها. كما نقله الشيخان عن القفال» وأقراه» وظاهر أن محله إذا مس بلا حاجة»؛ 
ولا شفقة» وإلا فلا فرق بين الس» والنظرء وإنما فرق بينهما فيما ذكر لا مر أن الس 
أبلغ فى اللذة؛ ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح فى المس» وما فى شرح 
مسلم للنووى فى باب الغزو وفى البحر من أنه يجوز بالإجماع مس المحارم فى 
الرأس» وغيره مما ليس بعورة محمول على المس لحاجة أو شفقة» وبما تقرر علم أنه 
لا يجوز للممسوح» وغيره» وعبد المرأة مسهاء وإن أبيح النظرء ولا يجوز أن يضاجع 


ones‏ و و ف الالال 


قوله: (ولا يقبلان) مسألة يسن تقبيل يد العالم أو الصال أو الشريف أو الزاهد كما 
فعلته الصحابة مع رسول الله يك ويكره ذلك لخنى» وحوه» ويستحب القيام لأهل 
الفضل إكراما لا رياء» وإعظاما أى: تفخيما. انتهى. من شرح الروض» وغيره. 

قوله: (تحمول [لخ) هذا هو المعتمد. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (وبما تقرر) أى: من قصره الاستئناء فيها على النظر كما مر. 

قوله: (وغيره) كالخاطب. 

قوله: (مسها) وكذلك لا يحل للمرأة مس واحد من هؤلاءء وإن أبيح النظر. انتهى. 


حتى فى مسألة الشركة والتبعيض» وذكر بعدها امتناعه من الجائبين فى ذلك فى حق المرأة مع 
عبدهاء فقال: أما إذا كانا أى: هى وعبدها فاسقين أو أحدهما فاستا بالزنا أو غيره على الأوجه 
أو بعضه حد أو لغيرها فلا يحل النظر مسن الجائبين إلخ انتهى. فيحتاج للفرق لا يقال: المالكية 
أقوى من المملوكية لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولاء ومنع نظر المالك 
فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيدء وأمته محل استمتاع الآحر فى الحملةء بخلاف 
السيدة مع عبدها فليتأمل» وليراحع. 


ثوله: (لأنه لو سلم !) المراد المالكية ممن له التمتع أصالةء ولقوة حانبه جاز لها النذلر إليه تبعا قاله فى 
حاشية التحفة. 
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رجل رجلاء ولا امرأة امرأة إذا كانا عاريين» وإن كان كل فى جانب من الفراش 
لخبر مسلم «لا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة 
فى الثوب الواحد». قال فى الروضة كأصلها تبعا للقاضى: وإذا بلغ الصبى أو الصبية 
عشر سئين وجب التفريق بيئنه» وبين أمه. وأبيه, وأخته. وأخيه فى المضجع , 
واحتج له الرافعى بخبر «مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع » واضربوهن عليها وهم 
أبناء عشرء وفرقوا بينهم فى المضاجع»» ولا دلالة فيه كما قال السبكى على صدر 
المدعى لأنه بينهم ل بيئهم » وبين آبائهمء وأمهاتهم , بل ينبغى كما قال الحصئى : أن 
يستثنى من تحريم الإفضاء الإقضاء بينهم؛ وبين آبائهم؛ وأمهاتهم لخبر «لا تباشر 

قوله: (إذا كانا عساريين) فإن لم يكونا عاريين حاز نومهما فى فراش واحد» ولو 
ملتصقين «س.م) على «ت.ح). 

قوله: (فى الغوب الواحد) أى: مع العرى وإلا حاز. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (وجب) أى: عند العرى» وهذا هو المعتمد خخلافا لبعض المتأخرين «م.ر». 

قوله: (نخبر إخ) قال فى شرح الروض: عله فى مباشرة غير العورة» وعند الحاحة على 
أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. انتهى. وقوله: وعند الحاحة لأن مس ما يباح 
النظر إليه من امحارم مشروط بالحاحة كما مرء وقوله: على الولد الصغير فى «ق.ل» على 
الجلال إنه يجوز نوم اثنين مع العرى | دي م يبلغ عشر سنين» وعبارة 
شرح (م.ر): : ويحرم مضاحعة رحلين أو و امرأتين عارين فى ثوب واحدء وإن لم يتماساء 


ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين. انتهى . وهو ظاهر فى أن ذلك قبل 
العشرجائر للأجانب. 


قوله: (فى المضجع) أى: عند العرى. 


باب التكاح ۸۳ 


الرأه المرأة» ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده» وفى رواية: إلا ولدا ووالداء رواه أبو 
داود» والحاكم ) وقال: إنه علسى شرط البخارى فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم 
السابق» ووجه ذلك قوة المحرمية بينهماء وكمال الاحتشام. (واحتيط فيمن أشكلا) 
أى: فى نظر الخنثى المشكل» والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلاء ومع الرجال 
امرأة. كذا صححه الشيخان ثم حكيا عن القفال الجواز مطلقا استصحابا لحكم 
الصغر» وزاد النووى أنه قطع به الفورانى» والمتولى» والروذى. ونقله عن القاضى. 
انتهى. ويوافقه ما مر فى الجئائز أنه يغسله بعد موته الرجال» والنساءء وقد يفرق 
بضعف الشهوة بعد اموت بخلاقها قبله. 

(وكالجواب خطبة المعتدة» تصريحا لنع) أى: وامنع خطبة المعثدة تصريحا 

قوله: (فيجعل 4 معتمد. 

قوله: (استصحابا لحكم الصغر) انظر المراد بالصغر أهو عدم بلوغه حدا يشتهى فينظر 
الرحال منه ما عدا الفرج» وهو فى غاية البعد أو بلوغه حد الشهوة فيحرم ما بين سرته» 
وركبته فقط هذا هو الظاهر؛ لأنه حاوز هذا الحد. ش 

قوله: (وکالجواب إلخ) حكم جواب الخطبة من المرأة أو وليها حكم الخطبة من الحل» 
والحرمة» والتعريض والتصريح وغير ذلك. انتهى. «ق.ل» على الحلال» وفى قول الشارح 
بالخطبة» والإحابة إشارة إلى ذلك تدبر. 

قوله: (المعتدة) وأما الأمة فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية» وإلا ففى زمن الفراش 
كالمنكوحة» وفى زمن الاستبراء كالرحعية» وفى غير ذلك كالبائن قاله شيخنا فراجعه» 
وحرره. انتھی. رق .ل» على الجلال» وفى (س.خ) على المنهج: أن السرية» وأم الولد 
المستفرشة كالمنكوحة نعم متى وجب الاستبراء» ولم يقصد الشراء حاز التعريض كالبائن. 
انتهى. وظاهره أنها كالبائن حتی زمن الاستبراء» وما قاله رق .ل) وجه فراجع. 

قوله: (فلا ترم بل تستحب) إن استحب النكاح» وإلا فلا, التهى. «(ب.ر» على 
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رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت› أو كانت معتدة عن شبهة كما تمنع 
جواب خطبتها تصريحا فيحرم التصريح بهما إجماعا وزاد قوله: (لا لرب العدة) فلا 
تحرم خطبته فيها للمفارقة منه كالجواب لا تصريحاء ولا تعريضا؛ لأنه يحل له 
نكاحها فى عدته» وخرج بهذا مع قوله تصريحا التعريض من غير رب العدة ففيه 
تفصيل ذكره بقوله. 

(ولسوى الرجعية التعريض) بالخطبة» والإجابة فى عدتها (ما) أى: لا 
(يحرم) لقوله تعالى: إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
فى أنفسكم» [البقرة ©1؟] أى: أضمرتم فى قلوبكم فلم تذكروه صريحًاء ولا تعريضاء 
ولانقطاع سلطئة الزوج عنهاء بخلاف التصريم لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها 


لععوعدععه وومع فكع ممويه معو و ممووو ةا و وو مم ميو هه هو مهفو مهو ولع هو ومع ماه جوم واه و مع يذه ممم عو اه دن 


المحلى؛ وفى «ق.ل» على «م.ر» الكبير أن لحاحكم النكاح وحوباء وندباء وكراهة 
وتحريها. انتهى. وهو محمول على جرد التماس النكاح؛ أما إتيان الأولياء مع الخطبة فهر 
سنة مطلقا كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (يحل له إخ) أما من لا يحل له نكاحها فى تلك العدة كأن طلقها زوجها رجعيا 
فوطئت بشبهة فى العدة) وحملت منه فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة 
أن يخطبها؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها حینعذ» كما سيأتى. انتهى. حطيب على لمنهاج؛ 
وأما مطلقها فليست العدة له. 


قوله: (لأنه يحل له نكاحها فى عدئه) يوذ منه أن الطلقة لاا ليس له خطبتها تصريحاء ولا 
تعريضا حتى تتحلل» وتنقضى عدتها من انحلل إن طلق رحعياء وإلا حاز التعريض فى عدة المحلل 
ا 


س 


فوله: (حتى تتحلل) وأما الملاعنة فلا يحل له حطبتها أبدًا. انتھی. شيها رذ . 


باب التكاح ۸6 
فربما تكذب فى انقضاء العدة» وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها؛ لأنها فى 
معنى المنكوحة» والتصريح ما يقطع بالرغبة فى النكاح كأريد أن أنكحك. وإذا 
انقضت عدتك نكحتك» والتعريض ما يحتمل الرغبة فى النكاح» وغيرها كرب راغب 
فيك. ومن يجد مثلك» وأنت جميلة› ولا فرق كما اقتضاه كلامهم بين الحقيقة› 
والمجاز» والكناية» وهى ما يدل على الشىء بذكر لوازمه كقولك: فلان طويل النجاد 
للطويل. وكثير الرماد للمضياف. ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة 
الزوجات. وأتلذذ بك» وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات» فكل من الثلاثة 
إن أفاد القطع بالرغبة فى النكاح فهو تصريم. أو الاحتمال لها فتعريض» وكون 
الكناية أبلغ من التصريح المقرر فى علم البيان لا ينافى ذلك فمن قال هنا: الظاهر أنها 

قوله: (فربما تكذب إلخ) هذه حكمة» ولا ترد العدة بالأشهر إذا علم وقت فراقها 
(حجر). 

قوله: (أيضا فرما تكذب) أى: أو تحتال فى إلقاء الحمل إن كانت عدتها بوضعه. 

قوله: (فيحرم التعريض ها) أى: ولو أذن الزوج فيه لأن الحق لله. اتتهى. ر«ق.ل» 
على الجلال قال: ومثلها المعتدة عن ردة الزوج أى: بعد الدحول كما فى زم.ر). 

قوله: (لا ينافى ذلك) لأن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ 
من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمرآخر» والأبلغية 
فى الكناية لكونها كدعوى الشىء بيئة. انتهى. رشيدى» ولا يخفى أن أبلغية الكناية من 
البلاغة» وأبلغية الصريح من البلوغ راجعه. 

قوله: (لا ينافى ذلك) وذلك لأن وحه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم 
فهر كدعوى الشىء ببيئة» ولا ينافى إفادتها القطع بالرغبة فى النكاح» وهو المراد بالتصريح هداء 
ولا يستلزمه؛ والحاصل أن الكناية ذكر الشىء بذكر لازمه كما تقدم فهى هنا ذكر الرغبة فى 
النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوحات» والتلذذ بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا 
فيكون تصريحاء وتارة يدل عليها احتمالا فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين» وقوله: 
التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك أى: توهم إنه واحد هناء وهناك» وليس كذلك إذ هو هنا 
القطع بالرغبة فى النكاح» وذلك قد يكون بذكر لازمهاء وهناك ذكر المعنى الأصلى بلفظه» رأين 
أحدهما من الآحر فليتأمل وس.م). 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالتصريح لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك» وفى البحر عن 
الأم لو قال: عندى جماع يرضى من جومعت فهو تعريض محرم » وهذا يدل على أن 

بعض التعريض حرام؛ وقال بعضهم : التعريض بالجماع تصريسح بالخطبة. ويمكن رد 
كلام الام إليه (بل) امئع (ذى بعد ذى) أى: الخطبة بعد الخطبة (إن علما) أى: 
الخاطب الثائى إن الأول. 


(أجاب) أى أجابه لخطبته (من يجبرها) من أب أو جد (أو غير من تجبر) 
بالبناء للمفعول أى : أو أجابه غير المجسبرة من الثيب. والبكر الشى وليها فير 
المجبر(والسلطان) أى: أو أجابه السلطان (فى) البالغة (التى تجن) ولا مجبر لها أو 

قوله: (تعريض محرم) لأنه تضمن التصريح بذكر الجماع فهو تعريض بالخطبة 
وتصريح بالجماع) وحرمته من حيث التصريح به لأنه فحش قال تعالى: لإولكن لا 
تواعدوهن سرا [البقرة ©1؟] انتهى. 

قوله: (على أن بعض التعريض حرام) قد يقال: إن حرمة هذا ليس من حيث كونه 
تعريضا بالخطبة» بل من حيث اشتماله على المواعدة بالجماع تأمل. 

قوله: (بل امنع ذى بعد ذى) وإذا حطبت المرأة رحلا فهو مستحب» ويمرم على 
غيرها خطبته إن أحابهاء وكمل بها العدد الشرعى أو أراد الاقتصار على واحدة كذا نقله 
((حججر) عن المهمات» واعتمده «(م٠ر).‏ انتهى . (اس ١‏ ) على المبهج. 

قوله: (من أب أو جد) أى: من له التزويج منهم فلا يعبر الولى البعيد مع وجود 
القريب. انتهى. «فق.ل» على الجلال. 


قوله: (ويمكن رد كلام الأم إليه) بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة» بل هو 
تصريح بها لكن يرد هذا تعبيره فى شرح الروض عن الأم بقوله: فقد عرض بالخطبة تعريضا حرما. ' 


قوله: (ويمكن رد كلام [لخ) قال وس.م) فى حاشية المنهج: اعتمده (م.ر), 

فوله: (ويمكن إلخ) هو من كلام البعض فلا ينافى تبرى الشارح منه بحكايته عنه لما ذكره الحشی 

قوله: (فقد عرض بالخطبة [خ) أى: أتى فى حطبته بتعريض بالجماع؛ وهو محرم؛ لأنه صير خطيته 
صريحة فلا منافاة بين ما هناء وما فى شرح الروض» وعليه لا يكون ما صنعه الشارح تبريا تأمل. 


باب التكاح YAY‏ 
إجابة السيد أو وليه فى الأمة غير المكاتبة. 

(نطقا) صريحا ولم يأذن له الأول» ولم يعرض» ولا أعرض عنه المجيب لخبر 
مسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخية إلا أن يأذن له». وفى رواية حتى يذر سواء 
كان الأول مسلما أم كافرا محترماء وذكر الأخ فى الخبر جرى على الغالب؛ ولأنه 
أسرع امتثالاء أما إذا لم يعلم إجابته كما ذكر بأن لم يجب أو أجيب» ولم يعلم 
بالإجابة أو علم بهاء ولم يعلم كونها بالنطق أى: فى غير البكر فإنه يكتفى فيها 
بالسكوت كما نص عليه فى الأم أو علم كونها بالنطق. ولم يعلم كونه بالصريح أو علم 
كونه بالصریح › وأذن له الأول أو أعرض» ولو بطول الزمن بحيث يعد معرضا أو 
أعرض عنه المجيب فلا تحرم خطبته لسقوط حق الأول فى الأخيرة بأحوالها الثلاثة› 


ا لس وه موه الك 8ع اع ة موه م وات لمعو لمعه اف وإ عه قر قم واه لاوأ و وعم مم ع ما لوه لعو ا 00 


قوله: (ولم يعرض) ولو بالقرينة كعدم إنفاقه فى المواسم» وكذا إعراض اتيب كعدم 
قبول ما يرسله إليها. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (أى فى غير البكر إل قال «م.ر»: المعتمد إنه لابد من التصريح بخلاف 
استئذانها فى النكاح؛ لأن الحياء هناك أشد. انتهى. ,س.م, على المنهج. 


قوله: (غير المكاتبة) قال فى شرح الروض: أو أجابه السيد مع المكاتبة كتابة صحيحة. انتهسى. 
وينبغى أن يزاد أو أحابه السيدء والولى فى المبعضة إن أصرت» وإلا اعتبر إذنها مع السيد. 

قرله: (أى: فى غير البكر) المعتمد أنه لابد من التصريح» بخلاف استفذانها فى النكاح؛ لأن 
الحياء هناك أشد (م.ر). 

قوله: ا إذ كونه» وقوله: بأحواها الثلاثة عام كوئها بالصريح هى إذن 
الأول أو إعراضه أو إعراض ابتحيب. 


اا مي لاا ممم 


ثوله: (وإلا اعتبر إذنها مع السيد) أى: إن كان الروج كفواء وإلا فلابد من إحابة الولى معهما. 
انٹھی. (ق.ل). 


وليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولأصل الإباحة فى البقية؛ ولخبر فاطمة بنت قيس الآتى حيث توارد عليبا 
الخطاب. ولم ينه 4ل التأخر منهم لما لم تصرح بالإجابة بل أشار عليها بغيرهم » وإذا 
كان الخاطب غير كفء فالنكاح متوقف على رضى الولى» والمرأة معا فلا تحرم الخطبة 
إلا بعد إجابتهما كما نبه عليه فى المهمات» ويعتبر فى التحريم أيضا كون الخطبة 
الأولى جائزة» وإلا كأن خطبت فى عدة غيره فلا تحريم. ذكره فى البحرء ونقل 
النووى عن الصيمرى: أنه لو خطب خمسا دفعة فأجبن لا يحل لغيره خطبة واحدة 
منهن حتى يتركهاء أو يعقد على أربع غيرهاء ولو خطبهن مرتبا فأجبن حلت 
الخامسةء واختار النووى تحريمها فإنه قد يرغب فيها (وجاز) بل وجب (الذكر 
للقباح) أى: ذكر القبح الكائن (من خاطب) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر 


و6 كوومر وو ووم ممما رميوع امورو يللو 0 


قوله: (كون الخطبة الأولى جائزة) هل من غير المائز الممتدع الخطية بعده التعريض 

قوله: (واختار النووى إلخ) معتمد «م.ر» ولو كان معه أربم» وخطبة حامسة ليطلة 
واحدة إن أحابته حلت خخطبته لها وحرمت إجابتها له» إن علمت من حاله أنه كثير التطلع 
للنساء يطلق من فى عصمته بأدنى هوى أو لم تعلم من حاله شيئا لأن فى حوابها إفسادا 

قوله: (وجاز إخ) أى: بقصد النصيحة لا الوقيعة فى العرض. انتهى. مجيرمى. 

قوله: (للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك» وإن لم يستشر كما يجب على من 
علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. انتهى . شرح «م.ر» على المنهاج» 
وسيأتى فى الشارح قوله: ليحذر إل إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح 
له إلا ما اضطر إليه. انتهى. حجر. 


ا ا ا ل ال ال سے سم الك الا مستا کے کے مما 


قوله: (فى عدة غيره) أى: غير اللناطب. 


باب التكاح ۲۸۹ 
بذلا للنصيحة؛ ولقوله ب لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها لا أخبرته أن معاوية وأبا 
جهم خطباها : أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه انكحى أسامة بن زيد رواه مسلم» وفى رواية للحاكم: «وأما أبو جهم فإنى 
أخاف عليك من شقاشقه»» ولقوله: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه». ذكره 
البخارى تعليقا بصيغة الجزم» وصح فى خبر جرير بايعت رسول الله 5 على النصح 
لكل مسلم» وليس ذلك من الغيبة المحرمة. نعم إن اندفع بمجرد قوله: لا تفعل هذاء 
أو لا تصلم لك مصاهرته أو لا خير لك فيه» أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه قاله النووى 
فى أذكاره» وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع » ويؤخذ من الأدلة أنه 
لو استشير فى نفسه وجب عليه ذكر عيوبه وهو ظاهر إن لم يندفع مستشيره بدون 

قرله: (ولقوله يل إل) وم يكتف بقوله: لا يصلح لعلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه 
ولا يقاس به يل غيره فى ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك» وإن توهم نقص أفحش لأنه 
لفل لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. انتهى. شرح (م.راء 

قوله: (فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل: أو ضربه. 

قوله: (م يجز) يؤحذ منه أنه يجب ذكر الأحف فالأحف من العيوب. انتهى. حجر قال 
البجيرمى: ولو ما فيه حرح كزناء ولا يعد به قاذفا. انتهى. ش 

قوله: (وجب عليه ذكر عيوبه) كذا فى (م.ر) وححر وفى وق.لع: أنه إذا استشير 
فى نفسه للنکاح يجب ذكر العيب إن ثبت به الخيار كعنة؛ وإلا فإن لم يكن معصية 
كبحل من ذكره» وإلا وجب عليه التوبة منه وستر نفسه. انتهى. وقول.الشارح: أما لو 
استشير إل حرى على الغالب» وإلا فالذكر واحب مطلقا كما مر. التهى. (م.ر) 
ورحجر) م رأيت ما فى الشرح» وقوله: يجب ذكر العيب إل أى: إن لم يندفع نحو لا 
أصلح لكم؛ وحث حجر ورم.ر) أنهم إذا لم يكتفوا منه بقوله: أنا لا أصلح يذكر كل 
مذموم فيه شرعا أو عرفا أى: يلزمه النرك؛ والإخبار بذلك. انتهى. فقول الشارح: وحب 
عليه ذكر عيوبه أى: إن لم يازك. 


14۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذكرها. تبيهان: أحدهما: تقييد وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج» وأصله جرى 
على الغالب» وإلا فالظاهر ما اقتضى كلام ابن الصلام وجوبه ابتداء» وهو قياس 
وجوبه على من يعلم بالمبيع عيباء وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من 
الأموال رده الأذرعى بأن النصيحة هنا آكد» وأوجب ثانيهما الغيبة ذكر الإنسان بيا 
فيه مما يكره؛ ولو فى ماله أو ولده أو زوجه أو نحوها سواء ذكره بلفظ أم كتابة أم 
إشارة بالعين أو الرأس أو اليد أو نحوها» وتباح لأسباب: الأول: التحذير كما ذكرء 
الثائى : التظلم إلى سلطان أو قاض أو غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ممن 
ظلمه فيقول: ظلمنى فلان أو فعل بى كذاء الثالث: الاستعانة على تغيير المنكر ورد 
العاصى فيقول لمن يرجو قدرته على الدفع: فلان يفعل كذا فازجره» ونحو ذلك» 
الرابع : الاستفتا ءكأن يقول للمفتى : ظلمنى فلان أو أبى أو أخى بكذا فهل له ذلك أم 
لا؟ وما طريقى فى الخلاص منه؟» ودفع ظلمه عنى» ونحو ذلك» الخامس: أن 
يكون المغتاب مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر» ومصادرة الناس» وجباية الكوس› 

قرله: (الغيبة ل) هی حرام ولو لذمى أما الحربى فيجوز غيبته. التهى. «خ.ط» على 
المنهاج. 

قوله: (ذكر الإنسان) أى: أو الإشارة أو الإماء إلى ما ذكرء بل وبالقلب بأن أصر فيه 
على استحضار ذلك. انتهى. حجر. 

قوله: (أو ولده [لخ) کأبی زيد الفاسق» وزوج الفاسقة أما لو ذكر زوجته أو ولده 
فقط من غير تعرض لذكره فليس غيبة له لأنك ل تصفه أفاده رشيدى. 

قوله: (أن يكون المغنياب مجاهرا) قال الغزالى: لا يجوز غيبة العام .ما هو متجاهر به؛ 
لأن الئاس إذا سمعوا ذلك تساهلوا فى ارتكاب المعاصى» والاستخفاف بالدين» والعلم 
وأهله. انتهى. ر«ق.ل» على الجلال؛ وبهامش الشرح إن معنى كلام الغزالى ألا يذكر ما 
هر متجاهر به من حهة امجاهرة؛ أما ذكره لمريد الاحتمساع مشلا فلابد منه حيث احتيج 
لذ كر. انتهى. 


قوله: (ولو فى ماله) يدحل فيه الحيوان كالرقيق» والبهيمة. 
| لس 


باب النكاح 1" 
وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به» ولا يجوز لغيره إلا بسبب آخرء 
السادس: التعريف كما إذا كان معروفا بلقب كالأعمش. والأزرق»: والقصير يجوز 
تعريفه به ولا يجوز ذكره به تنقيصاء وإن أمكن التعريف بغيره كان أولى» ثم لصحة 
النكاح أربعة أركان صيغة» ومنكوحة» وشهادة» وعاقدان» وقد أخذ الناظم فى بيانها 
فقال (وصحة النكاح) تحصل. 

(بقول) الولى (زوجت وأنكحت) أى: زوجتك أو أنكحتك (ابئتى) أو (تزوج) أو 
(انكح) بنئى (و) بقول الزوج (قبلت بعد تى) أى: بعد هذه الألفاظ أى: واحد منها. 

(نكاحها) و (تزويجها) أو هذا النكاح أو التزويج أو بقوله (نكحت أو» لفظ 
تزوجت) بنتك (و) بقوله (زوج) أو انكح منى بنتك مع قول الولى: زوجتكها أو 
أنكحتكها ويقوم مقام كل من الولى والزوي وكيله (ورووا). 

(فى ذى) أى: زوجنى (خلافا مثل) ما رووه فى (انکح) وتزوج بنتى فقيل: لا 
يصح النكاح بشىء منها لاحتماله استبائة الرغبة» والأصح صحته كما تقرر فلا يحتاج 
بعد إيجاب الولى إلى القبول. ثانيا: لوجود الاستدعاء الجازم» وذكر الخلاف زاده 
الناظم» وكذا تقييد قبلت بالبعدية إذ لا ينتظم الابتداء بقبلت» بخلاف بقية الصيغ؛ 


wnacecaanunEnnPOOCODOVODOBCOVHGPOVOBLOVOCQOCCOCOORODESELVNILCCORITOCOOLOCOVOTOVEOBOPOVCITHESDORGNORONER 


قرله: (أن يكون المغتاب [لخ) فى ظنى أنه لا يجوز ذكره يما تجاهر به إلا إن كان 
يرتداع به فراجعه, 1 

قوله: (قبلت) أى: نكاحها أو تزويجهاء ولا يكفى قبلت وحده كما سياتى. 

قوله: (قبلت إخ) مثله رضيت إلّ. انتهى. حاشية شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أو هذا النكاح) فى «ق.ل»: أنه لا يشترط ذكر لفظ هذاء ومثله فى الأئوار» 
وفى الروضة: إن قبلت هذا النكاح لا حلاف فى صحته؛ بخلاف قبلت النكاح» وسياتى 
فى الشرح. 


قوله: (كان أولى) يفيد حواز التعريف به مع إمكان التعريف بغيره. 


ثوله: (يفيد جواز التعريف به) صرح فاده (م.ر) فى شرح المنهاج. 


11 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وهذا قاسه على البيع عند الإمام» والذى جزم به الشيخان فى مبحث التوكيل جواز 
تقدمها أيضا لحصول المقصود معه كالتأخرء وأما كلام الإمام فقدمت أن الأوجه خلافه 
(و) صحة النكاح تحصل أيضا (بما» كان بمعنى هذه) الألفاظ من العجمية كما نبه 
عليه من زيادته بقوله (مترجما) بای لسان كان» وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا 
بالمعئى» ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه» وأخبره ثقة 
بمعئاه ففى الصحة وجهان رجح منهما البلقينى امنع» وبما تقرر علم أنه لا يصح 


1 1ز1 1 1 ا ا ل لا 


قرله: إكلام الآخر) أى: وكلام نفسه أيضاء ولو بأحبار الثقة. 
قوله: (وأخبره ثقة) أى: بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بأخبار الثقة 


قوله: (مترجما) ينبغى حواز بنائه للفاعل أى: مترجها هو عن معنى هذه وللمفعول أى: مترجما 
به عنه حالا من ضمير الخبر أو حيرًا ثانيا فليتأمل. 

قوله: (رجح منهما البلقينى المنع) زاد فى شرح الروض قال: وصورته ألا يفهمها إلا بعد إتيانه 
بها فلو أخبر .معداها قبل صح إن لم يطل الفصل. انتهى ما فى شرح الروض فليتأمل التقييد بعدم 
طول الفصل على الإطلاق فإنه لا يحتاج إليه فيما إذا لم يفهم المتأعر كلام المتقدم؛ وعرفه قبل 
إتيان المتقدم به» وأما اشتراط عدم الطول حينعذ بين الإيجاب» والقبول فهو شىء آخر بعلوم لا 
حاحة إلى ذكره هناء بخلاف ما إذا لم يفهم المتقدم كلام المنأحر وعرفه قبل إتيان المدأخر به 
فيشترط عدم الطول قبل الإتيان به لملا يطول ما بين الإيجاب» والقبول فليتأمل. 


م ع ا بسي 


ثوله: (ألا يفهمها الح)أى: ألا يفهم كل كلام الآحر أو كلام نفسه إلا بعد إتبانه به كما يوحذ من 
شرح الروض» وعبارة الروضة: فإن لم يفهم كل منهما كلام الآحر فأخبره ثقة عن معنى لفظه ففى 
الصحة وجحهان. 

كوله: وك : يطل الفصل) أى: عرفا بين الإيجاب» والقبول «وع.ش)ء 

قوله: (وعرفه الم أى: فلا يحتاج لعدم طول الفصل بين الإخبار بالمعنى» وإتيان المتقدم ما ذلك معناه. 

قوله: (عخلاف ما إذا لم يفهم [خ). وعخلاف ما إذا لم يفهم الزوج ما أتى به الولى فترحم له فقبله 
فيصح مع اشزاط عدم طول الفصل أيضا كذا استظهره «وس.م) فى حاشية التحفة ثم رأيته فى التحفة 


باب النكاح ۹۳ 


النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع » والتمليك والهبة؛ والإحلالء والإباحة لخبر مسلم 
«اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 
ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار فى العبادات تتلقى من 
الشرع؛ والشرع إنما ورد بلفظى الإنكام» والتزويج» وألحق بهما ترجمتهما كما تقررء 
وما فى البخارى من أنه بي زوج امرأة فقال: ملكتكها بما معك من القرآن فقيل: 
وهم وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور «زوجتكها» قال البيهقى: والجماعة أولى 
بالحفظ من الواحد» وعلم أيضا أنه لا يكفى تزوجنى بئتك أو زوجتها منى فيقول 
الولى: زوجتها منك إلا أن يقبل الزوج بعد الإيجابء وإنه لو قال متوسط للولى: 
زوجت بنتك من فلان فقال: زوجت ثم قال للزوج: قبلت نكاحها فقال: قبلت 
نكاحها صح لوجوب الإيجاب» والقبول مرتبطين» بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: 
نعم» وإنه لو اقتصر على قوله : قبلت لم يصح بخلاف البيع لحاجة النكاح إلى مزيد 
احتياط؛ ونص فى الأم على أنه لو قال: قبلت النكاح أو التزويج صح أو قبلتها لم 
يصم. وجرى عليها الشيخ أبو حامد» وغيره» وكلام الشيخين قد يقتضى عدم الصحة 

قوله: (وأخبره ثقة)أى: بعد الإتيان بهاء والأصح إن لم يطل الفصل عرفا بين الإيجاب» 
والقبول» وظاهر هذا أن القول الآخر يقول: إن أحبره ثقة بعد الإتيان بها صح العقدء 
ويوحه بأن الشرط قبول ما عرفه» وهو مع ذلك موجود. 

قوله: (وهم) أى: من الراوى. 

قوله: (أو زوجتها منى) فى بعض العبارات أو زوحها منى بصيغة الأمر» وهو حطاً 
اچ ذلك كما من 

قوله: (فقال زوجت) قال «ع.ش»: لابد أن يقول الولى بعد قول المتوسط: زوحت 
بنتك فلانا زوحتها له أو زوحته إياهاء ولا يكفمى زوحت بدون الضمير؛ ولا زوحتها 
بدون ذكر الروج. انتهى. 

قوله: (فقال قبلت نكاحها) ولا يكفى على الراحح. انتهى. (ع.ش». 

قوله: ا م 


بعد» وأما الشاهد فيشارط فهمه له حال التكلم» ولا يكفى ترجمته له بعد ولو قبل الشق الآحر لأن 
المشترط هنا قبول ما عرفه» وهو حاصل بذلك:؛ يخلاف الشاهد فإئه يشترط معرفة ما تحمله حالة التحمل» 


۹٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيها حيت قالا بعد تصحيم عدم الصحة فى قبلت» ولو قال: قبلت النكاح أو قبلتها 
فخلاف مرتبء وأولى بالصحة» وقولى فى مسأله المتوسط فقال: قبلت نكاحها هوما 
قال الأذرعى: إنه الذى عبر به الرافعى فى أكثر نسخه. وإنه مراده بتعبيره فى 
بعضها بقبلت قال: وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحهاء 
ولیس بجيد انتهى. ويحتمل أن الروضة مختصرة من النسخ التى عبر فيها بقبلت» 
مع أنه يحتمل أن نسخها أيضا مختلفة فإن الأصفونى عبر فى مختصرها بقبلت 
نكاحهاء ويحتمل أنه إنما عبر به لأنه فهم أنه مراد الروضة» ويعتبر تعيين كل من 


فلا يصح أيضا قبلته؛ لأنه كناية هنا. 
قوله: (وأولى بالصحة) أى: من قبلت بناء على صحة العقد به ورعا فهم من ترتيب 
الخلاف فيه على الخلاف فى قبلت أن الأصح عدم الصحة» ولذا قال الشارح: قد يقتضى 


اكع سے سے لا ا یی ا ا ا ا ا ا 


قوله: (ويعتبر تعبين كل من الزوجين) قال فى الروض: فزوحنك إحدى بناتى أو زوحت 
أحدكما باطل قال فى شرحه: ولو مع الإشارة كالبيع. انتهى. 


ولم يوجد. انتهى. تحفةء ونقله فى تقرير المنهج» وما استظهره وس.م) منائض لقول شرح الروض؛ 
وصورته: ألا يفهمها إل لكن له وحه كما مر عن تقرير المنهج» والشحفة. 

قوله: (فزوجتك إحدى بناتى إل أى: إلا إن نويا معيئة أو أشار إليها بخلاف نية الزوج لاعتبار 
القبول منه فلابد من تعينه ليقع الإشهاد على بوله الموائق للإيجاب؛ والمرأة ليس العقد» والمخطاب معهاء 
والشهادة تقع على ما ذكره الولى. انتهى. (م.ر) وحجر» واع.ش). 

قوله: (ولو مع الإشارة) أى: البنات الثى المروحة إحداهن أما مع الإشارة إلى المروحة فيكفى كما 
مال إليه «م.ر» وحمل كلام شرح الروض على ما مر (س.م) على التحفة. 


باب النكاح 4° 


الزوجين» والعلم بذكورة الزوج› وأئوثة الزوجة فالخنثى الشكل لا يصح أن يكون 
زوجاء وإن بان بعد العقد ذكرا ولا زوجة» وإن بان بعده أنثى. 

(والحمد والصلاة بعده على» محمد) E‏ (يندب إن تخللا) أى: تخللهما بين 
كلامى العاقدين كأن يقول الزوج بعد إيجاب الولى: الحمد لله والصلاة على رسول 
الله به تزوجتهاء ولا يضر هذا الفصل؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الولاء 
كالإقامة بين صلاتى الجمع كذا صححه الرافعى» وصحح فى المنهاج أنه لا يندب 

قوله: (فالخشى [لخ) ولا يقال: العبرة فى العقود يما فى نفس الأمر؛ لأن هذا فى غير 
المعقود عليه كالولى» والشهود لاف المعقود عليه للاحتياط فيه. انتهى. .ر( ولو تزوج 
من يعتقدها محرما فبان نحلافه قال الرويانى: يصح. والفرق أن المحرم يصح نكاحها فى 
الجملة بحلاف الخنثى. انتهى. «رس.) على المنهج» وقياسه أنه لوزوجها من يعتقده غير 
كفء فبان كفوا الصحة للعلة» وإن كان بهامش شرح الروض حلافه نعم قد يقال إنه 
يرم الإقدام على ذلك. انتهى. لكن بهامش أن المعتمد حلاف ما قاله الرويانى فانظر 
شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (وإث بان) لأن هذا العقد من شأنه العبادة» ولا يطلب فيه من الاحتياط روعى 
فيه حكم العبادة من حهة أنه لا يصح مع الشك» وإ بان. انتهى. وم.ر) «س.» على 
المنهيج . 


قوله: (إله له يددب) هو المعتمد (م.ر) ومع عدم الندب لا يضر. انتهى. (ام.ر) أيضا. 


قوله: (والعلم بدكورة الزوج إل لا يبعد أن المراد بالعلم ما يشمل الفلسن» والاعتقاد» وعلى 
هذا فلو اعتقد أو ظن ذكورة الزوج» ثم بان بعد العقد حى ثم ذكراء أو أنوثة الروحة ثم بانت 


قوله: (إنه لا يندب) أى: ولا يضر إبا.ر). 


۲۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكنه تابع فى الروضة الرافعى على ندبه بزيادة الوصية بالتقوى؛ فإن طال الفاصل 
ضرء والتصريح بكون الصلاة بعد الحمد زاده الناظم» ويندب الدعاء للزوجين بعد 
العقد فيقال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما فى خيرء ويكره أن يقال 
بالرفاء » والبنين لخبر ورد بالنهى عنهء ولأنه من ألفاظ الجاهلية. ذكره فى الروضة» 
وإنما يصح النكاح. 

(بشرط تنجيز) له فلو علقه لم يصم كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط. 
نعم قال البغوى: لو بشر ببنت فقال: إن صدق المخبر فقد زوجتكها صح.ء ولا يكون 
ذلك تعليقا بل هو تحقيق كقوله : إن كنت زوجتى فأنت طالق» وتكون إن بمعنى إذ 
كقوله تعالى: #وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران ]٠۷١‏ قال» وكذا لو أخبر 
بموت إحدى نساثه فقال: إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك قال فى الروضة كأصلها 
وما قاله يجب رفضه فيما إذا تيقن صدق الخبرء وإلا فلفظ إن للتعليق (و) بشرط 


لاسسيياي ااي ااا ااا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا 


قوله: (بالرفاء) أى: أعرست بالرفاء أى: الالتعام وع.ش). 

قوله: (وإلا فلفظ أن للتعليق) بل لو لم يعلق فالنكاح باطل للازدد» والفرق بينه» وبين 
ما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا الاحتياط للنكاح؛ لكن لو زوج أمة مورثه ظانا 
حياته فبان ميتا صح كما فى الحلى» ولعل الفرق تيقن صلاحية المعقود عليه على فرض 
موته فليتأمل. 


قوله: (وإلا فلفظان للتعليق) قال السبكى: هو تعليق سواء تيقن صدقه أو لا وب.ر) أقول: 
قد يمنع فى الأول إذ أن حيتذ يمعنى إذ. 


باب النكاح ۹۷ 
(إطلاق) له فلو أقته؛ ولو بمعلوم كسنة لم يصح لما مر وللنهى عن نكا التعة فى 
الصحيحين. (ولام تنس حضور) شاهدين (سامعين) يعنى: يعتبر حضورهما؛ وإن 
كانت الزوجة ذمية لخبر ابن حبان فى صحيحه رلا نكام إلا بولى» وشاهدى عدل»)› 
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان لا ولى له من 
وله والمعنى فى اعتبارهما الاحتياط للوبضاع؛ وصيانة الأنكحة عن الجحود. ولا 
يعتبر إحضارهما كما أفهمه تعبيره بحضورهما» وخرج بسامعين الأصمسان, والأصمء 
والسامع . ويعتبر فى السامعين قبول شهادتهما فى النكام كما قال (قبلا). 

(أى فى) شهادة (نكاح) فيعتبر فيهما حرية» وذكورة» وعدالة» وسمعء وبصرء 
وضبط. ونطقء وفقد الحرف الدئية» ومعرفة لغة العاقدين فإن كانا يضبطان اللفظ 

قوله: (وبصر فلا يكفى الأعمى) ولو وضع كل من الموحبء والقابل فمه فى أذن مسن 
أذنيه وأوحب أحدهماء وقبل الآحر لاحتمال أن من وضع فمه على أذنى وقبل غير مسن 
أرحب له الولى فلا يصح النكاح لعدم توجيه الخطاب لن قبل» فلا تصعح هذه الشهادة» 
وبه فارق ما لو أمسك من أقر فى أذنه بشىء؛ وشهد عليه فإنها تصح لعدم هذا 
الاحتمال؛ لأن الشهادة إنما هى على محرد الإقرار أفاده الرشيدى» وبه يندفع ما أورده 
لاسن مم )+ 


e مص‎ e صم اا ومسو جات ا وم ی مسا‎ e متيو‎ e e a oe e e e e لنت‎ e e e مسح‎ e بصم ممم‎ an a ey شحوم جو اريم‎ eê int eks بوبيك‎ en e 


قرله: (فلو أقته) ولو ,علوم كسنة أو ألف سنة أو جحياة أحدهما يم.ر. 

قوله: (وللنهى عن نكاح المتعة) قال فى شرح الروض: وليسس من نكاح المئعة ما لو قال: 
زوجتكها مدة حياتك» أو عمرك؛ بل هو تصريح .كقتضى العقد كنظيره فيما لو قال: وهبتك» أو 
أعمرتك الدار مدة حياتك أو عمرك. التهسى. وفيه نظر؛ لأن الأصحاب صرحوا بأنه إذا قال: 
بعتاك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى. 
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قرله: راو بحياة احدهما) لأن للاح آثارًا لا ترتفع بالموت. 
ثرله: (لأن الأصحاب صرحوا [ل) رالفرق بينه» وبين وهبتك أو أعمرتك مدة حياتك أن المدار شم 
على صحة الحديث نهو إلى التعبد أئرب, التهى. تحفة. 


۲۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فوجهان رجح القاضى منهما الانعقاد لأنهما ينقلانه إلى الحاكم» ولا يؤثر النسيان 
فتقبل شهادة من يضبط؛ وينسى عن قريب» ولا يعتبر قبولهما فى هذا النكاح بل 
يكفى فى نکاح ما كما أفاده تعبيره بنكاح فينعقد بحضور عدوى الزوجين؛ وعدوى 
أحدهماء وعدو أحدهما: مع عدو الآخر» وابئيهما» وابئى أحدهماء وابن أحدهما ممع 
ابن الآخر» وإن تعذر إثباته بشهادتهماء والخئثى كالأنثى. نعم لو عقد بخئثيين فبانا 
ذكرين فالأصم فى الروضة الصحة بخلاف الاقتداء به فى الصلاة فإن عدم الجزم مؤثر 

قوله: (فى هذا الدكاح) أى: فى إثباته لو أنكرته الزوحة؛ وأراد الزوج إثباته بعدويها 
أو ابنيه أو عكسه» والحاصل إنه قيل: يكفى فى الشاهدين ثبوت هذا النكاح بهما فى 
الجملة أى: فى بعض الصورء وهذا هو المعتمد؛ وقيل: لابد من ثبوته بهما فى جميع الصور 
فاكتفى الأول بثبوته فيما لو كان الشاهد ابنيها أو عدويهاء وادعاه الزوج فى الأرلء 
والزوحة فى الثانية» وقال الثانى: لابد من ثبوت شقيه معا بهماء ومعلوم أنه يتعذر ثبوته 
إذا كان المدعى فى الأول الزوحة؛ وفى الثانى الزوجء والمعتمد الأول كما عرفت» وقد 
اعترض الشارح ذلك» واعتبر ثبوت.أى: النكاح كان بهما سواء هذا النكاح أو غيره؛ لأنه 
يصح بعدويهمةه ولا يثبت هذا النكاح بهما فى صورة نعم يثبت بهما فى صورة دعرى 
حسبة كما فى شرح (م.ر) وغيره. 

قوله: (رجح القاضى منهما الانعقاد) الذى اقتضاه ترحيح أصل الروضة أحذا مسن 
مقنضى كلام الجمهور فى العقد بالعجمية هو عدم الانعقادء ولهذا أشار الأذرعى» وغيره إلى ضعف 
كلام القاضى. 

قوله: (فالأصح فى أصل الروضة الصحة) قال فى شرح الروض: ومثله الولى كما صرح به 
ابن المسلم» بخلاف نظيره فى الزوجين» كما حزم به الرويانى» واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق 
عليه؛ لأنهما المقصود الأعظم من النكا» بخلاف الولى» والشاهد» وإن اشتركوا فى الركنية على 
ما مرء ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الرويانى من الصحة فيما لو تزوج رحل امرأة 
يعتقد أن بينهما محرمية» ثم بان حطوهما؛ لأن الحرم يصح نكاحها فى الحملة, بخلاف الخشى 
المشكل على أن ما صححه الرويانى قد حزم الأصل فى باب الزنا بخلافه» وما قررته أوحه ما 
صوبه الأسنوى أن الزوحين كالشاهدين انتهى. باختصار. 


الل 200 


توله: (ما صححه الرويانى إلخ) ضعيف العتمد خلافه كذا بهامش عن (م.ر). 


اپ الان ۹ 


فيه وقد بان بما تقرر أنه ل حاجة لقول النظم» وأصله: سامعين لفهمه من قبول 
الشهادة» وإذ قد ذكره فليذكر بقية شروط قبولها تفصيلاء قال الشارح: ولعل عذره 
عن ذلك أن شهادة الأصم مقبولة فى الجملة فيما تحمله قبل الصمم أو طريقة المشاهدة 
دون السماع» وهنا لا يمكن استشهاده؛ لأنه لا يسمع الإيجابء والقبول ويندب 
إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين. 

(لا شهادة الرضى) أى: صحة النكام معتبرة بما مر لا بالشهادة على رضى المرأة 
بالنكام» حيث يعتبر رضاها به؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح الشترط فيه 
الشهادة» وإنما هو شرط فيه لكنها تستحب احتياطا ليؤمن إنكارهاء وشمل كلامه 
كغيره الحاكم وبه أفتى القاضى والبغوى» وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى: من أن 
الحاكم لا يزوجها حثى يثبت عنده إذنها؛ لأنه يلى ذلك بهجة الحكم فيجب ظهور 
مستئده. مبنى على أن تصرف الحاكم بالحكم حكم؛ وقد اضطرب فيه كلام 
الشيخين» وقال السبكى فى باب إحياء اللوات: الصحيم عندى وفاقا للقاضى أبى 
الطيب أنه ليس بحكم (ولو بمستورى عدالة مضى) أى: صح النكاح» ولو وقع 
بحضور مستورى العدالة» وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون 
التزكية عند الحاكم؛ لأن ظاهرا من السلمين العدالة؛ ولأن النكاح يجرى بين أوساط 
الناس» والعوام» ولو اعتبر فيه العداله الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو 
متصف بها فيطول الأمر عليهم» ويشق هذا إذا عقد بهما غير الحاكم» فإن عقد بهما 
الحاكم لم يصح لسهولة الكشف عليه. كما جزم به ابن الصلاح فى فتاويه؛ والتووى 


الا اا ا ااا ا ا ا ا ل لاا اللا ا 


قوله: (بأن عرفت 242 وقيل: يصح يمن علم إسلامه» وإن لم تخالطه قال فى المهمات: 
والصواب المنصوص الانعقاد به. انتهى. لكنه ضعيف. 


دات س ا و م بيت لم مم سحت یت مساح می سی م الام کے مہ ممن کہ می مسا ص سے سے سے میت مہ مم م ہے م بس ا م المج مي ميم بي تي سي ال 1ك 


توله: (مستورى العدالة) قال فى الروض: ويبطل الستر بتفسيق عدل أى: فى الرواية. 
قرله: (بالدار) وإن كان كل أهله مسلمین» وأحرارا. 
ا ااي س 


توله: (بتفسيق عدل) أى: ثبل العقد أما بعده فلا لائعقاده ظاهرا فلابد من ثبوت مبطله وم.ر)» 
وكوله: ويبطل السار أى: ولا يقبت الجر ح حجرء 
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فى نكته» واختاره السبكى» واقتضى كلام التولى تصحيم الصحة مطلقا. 

(لا) بمستورى (الدين) أى: الإسلام (أو) بمستورى (حرية) بأن لم يظهر 
إسلامهماء ولا حريتهما بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفارء والأحرار 
بالأرقاءء ولا غالب فلا يصح بهماء بل ولا بظاهرى الإسلام» والحرية بالدار حتى 
يعرف حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة. والفسق إذا 
عرف ذلك (فالفسق) من الشاهدين أو من أحدهما عند العقد (أن » يعرفه بعض 
الصاحبين) أى : أحد الزوجين. (أو يبن). 


قوله: (لا بمستورى الدين إلخ) لكن لو عقد بهما ثم تبين أنهما مسلمان حران صح. 
انتهى . «(زءى). 
قوله: ١ولا‏ غالب) هو قيد فہ , كونهما مستورين (تدبر). 


قوله: (لسهولة الوقوف على ذلك) قال فى شرح الروض: فلو عقد يمجهولى الإسلا» 
والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كاخثيين» وسيأتى أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. انتهى. 

قوله: (فالفسق) حواب شرط مقدر. 

قوله: (منهما أو من أحدهما) لو طلقها ثلاثا ثم تواققا على احتلال شرط عند العقد م يوشرء 
ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى» وهو التحليل» وفى فتاوى القفال: لو طلق زوحته 
رحعيا وانقضت عدتهاء ثم ردها إلى بيته» وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثاء والآن يريد أن 
ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنکح زوحا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق 
منكوحته ففى الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى» وإن كانت المرأة تصدقه قال؛ وعلى هذا لو أن 
رحلا طلق زوحته ثلاثاء ثم تصادق الزوحان إنه قد كان طلقها قبل ذلك» ولم يكن راجعهاء رلا 
ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن هذا الطلاق لا يقع فإنى لا أصدقهما فى ذلك» وصار كرحل أعتق 
عبدا ثم قال: إنه كان لابنی» وإنما ورثته الآن» وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسارقه 
لحق الله تعالی فكذا هنا انتهى. وفى فتارى القاضى فى نظير المسألة لا يقبل قول الروج» ويكم 
بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج: أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته؛ لأن سماع 
البينة يقتضى تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد فى الباطن يجوز انتهى. وفى أصل الروضة عن 
البغرى نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق فى كلام القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا 
ثبت من غير أن يدشأ ذلك عن الزوحين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسى. 


٠ع ESE os oa an‏ بانع مد و ويف ويه بواج روه ووه وه الا و 1 نز ES‏ ا جك EN‏ مده SELA SEED‏ ب موتو ا E‏ 


باب النكاح ۳۰۹ 

(بحجة أو بتذكر) منهما أو من أحدهما بعد النسيان (بطل) أى: النكاح أى: 
تبين بطلائه لفوات العدالة كما لو بائا كافرين فعلم أنه لا اعتبار بقولهما: كنا فاسقين 
يومئذ كما لا اعتبار به بعد الحكم بشهادتهما؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما 
على الزوجين» وإئه لو عرفه الزوجان معا كان أولى بالبطلان» وذكره معرفة أحدهما 
يغنى عن قوله أو بتذكر» وما ذكره فيها صحيح فيما إذا عرفه الزوج فقط» فيفرق 
بينهماء وهى فرقة فسم لا فرقة طلاق › كما لو أقر بالرضاع» وعليه نصف السمى إن 
لم يدخل بهاء وإلا فكله ؛ لأنه لا يقبل قوله عليها فى اللهرء أما لو عرفته الزوجة 
فقط فالقول قوله؛ لأن العصمة بيدهء وهى تريد رفعهاء والأصل بقاؤها لكن لا ترثه؛ 


قرله: (لا اعبار بقوهما) فلا أثر له إلا فى حقهما كأن كانا وارثى الروحة» فإذا 
ماتت لا يستحقان شيعا مما وحب لها بالنكاح شرح الإرشاد الحجر, 

قوله: ركان أولى بالبطلان) أى: فى حقهما لا فى حق الله کان أراد إنكاحا حديدا 
بعد الطلاق ثلاثا» وهذا فى الحكم والقضاءء أما علمهما باطنا فيجوز لكن إن علمه 
الحاكم فرق بينهما. 

قوله: (فيفرق بينهما) قال فى الروض» وشرحه: وترثه بعد موته لو حلفت أنه عقد 
بعدلين. انتهى. (س.م) على (ام.ر). 

قرله: (فالقول قوله) أى: بيمينه «ق..ل). 


قوله: (وما ذكر فيها) أى: معرفة أحدهما. 
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ولا مهر لها إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارهاء ولها بالوطء الأقل من المسمى», 
ومهر المثل فإن نكل» وحلفت فرق بينهماء وكالفسق فيما ذكر الإحرام؛ والردةء 
والعدة. فرع : قالت: نكحنى بغير ولى وشهود» فقال: بل بهما نقل ابن الرفعة عن 
الذخائر أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد» قال الزركشى: وهو ما نص 
عليه فى الأم. (بسيد) أى: صحة النكاح بما مر مع إيجاب السيد إن كانت الزوجة 
أمة؛ لأنه الذى يملك التمتع بها فيملك نقله إلى غيره كاستيفاء سائر المنافع » ونقلها 
بالإجارة. ودخل فى كلامه الكاتب فيزوج أمته بإذن سيده. كما صرح به فى باب 

قوله: (ونها بالوطء الأقل (I‏ ظاهره؛ وإن اعتقدت التحريم» وقد يوجحه بشمول 
الخبر» وبأن مراعاة القول بصحته أورثت شبهة فى الحملة موحبة للمال» لكن فى العباب: 
لعل وحوب المهر إذا اعتقدت حله أو حهلت تحرعه. انتهى. أى: وإلا فلا لأنها زانية؛ وإنما 
وحب الأقل دون مهر المثل قل أو كثر؛ لأنه إذا كان أقل أو مساويا فهو الذى ندعيه. وإن 
كان أكثر فهى مدعية به عليه» ولا يوافقها فلا يؤاحذ بدعواهاء ويظهر إنه لو كان أقل 
يكون هو مقرا بالزائد؛ وهی تنكره «س.م). 

قوله: (أن القول فوها) المعتمد أن القول قوله بيمينه حلافا للشيخ. انتهى. «م.ر) 
و«ق.ل» قال «م.رم: والأول مفرع على قول تصديق مدعى الفساد. انتهى. لكن بهامش 
بعض نسخ الشرح ما نصه اعتمد الطنتدائى ما ذكره الشارح» وقال: إن إنكار الوالى 
إنكار لأصل العقد, بخلاف ما لو أقرت به» وأنكرت الشهود فالقول قوله؛ لأن القول قول 
مدعى الصحة. انتهى. وهو وجيه. انتهى. مرصفى لكن نظر (س.م) على التحفة فى كونه 
إنكارًا لأصل العقد. 


قوله: (نقل ابن الرفعة ! ) قال شيخنا الشهاب الرملى: المعنمد أن القول قول الزوج؛ لأنه 
مدعى الصحة. 
قوله: (ياذن سيلة) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إحباره أمته الذى أشار إليه فى قوله 


الآتى: ويجبر السيد غير المكاتب أمته إل فليس المراد به أنه يحتاج لإذنهاء وأمة المكاتب يزوحها 
سيدها بإذن المككاتب «طب)»). 


ا ۳۳ 


الكتابة؛ وأفتى البغوى بأن السيد اللبعض لا يزوج أمته. واعترضه العلامة البلقينى بما 
سيأتى إيضاحه (وفسق هذا) أى: السيد (ما نقل) ولاية التزويج عنه إلى غيره 
فيزوجهاء وإن كان فاسقا؛ لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية لما مر أنه يملك التمتع 
بها. 

و(للسيد المسلم تزويج أمة) له (كافرة) سواء كانت كتابية؛ لأن له التمتع بهاء أم 
غير كثابية كما صححه الشيخ أبو على» وجرى عليه شراح الحاوى؛ لأن له بيعهاء 
وإجارتهاء وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما فى أمته المحرمة كأخته» وجزم 
البغوى فيها بالمئع بناء على أنه لا يملك التمتع بها (لا كافر) فلا يصح تزويجه 
(لسلمة) مملوكة له؛ إذ لا يملك التمتع بالمسلمة أصلاء بل ولا سائر التصرفات فيها 
سوى إزالة املك عنهاء والكتابة لها بخلاف المسلم فى الكافرة؛ ولأن حق السلم فى 
الولاية آكد» ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة. 

قوله: (وللسيد المسلم [لخ) وكذا لوليه أى: السيد ذكرا مطلقا أو أنفى مسلمة فلوليه 
أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولى الكافر لها أو 
لسيدهاء وإما لعضلهء ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر؛ لأن نكاح 
الكفار صحيح؛ وإن صدر من قاضيهم. انتهى. شرح الروض» ووحه قوله: ذكرا مطلقا 
إل أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه فى ذلك» بخلاف 
الأثثى فإنها لا تروج فيقيد تزويج الولى ما إذا كان له ولاية تزويجهاء وذلك إذا كانت 
مسلمة. انتهى. وم.ر) «س.م» على التحفة. 

قوله: (كما صححه | ل) معتمد. 

قوله: (كافرة) أى: لكافر كما هو ظاهر. 

قوله: (غير كتابية) أى: كوثنية» وبحوسية بناء على حلهما للكافر الآتى عن السبكى تزحيح 


٠‏ شوللافه حجر, 


س 
ثوله: (كوثنية) أى: لوثنى» وجوسية محوسى؛ وهكذا شيخنا. 
توله: (ترجيح خلافه) الراحح حل بحوسية محوسى» ووثنية لوثنى وهكذا. انتهى. (ق.ل) وشيخنا 


إرذع. 
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(وبوك سيد) أى: صحة النكاح بإيجاب سيد الأمة كما مرء وبإيجاب ولى سيدها 
إن كان محجورا عليه لصبى أو جنون أو سفه. (بالمصلحه) يعنى الغبطة فى تحصيل 
المهرء والنفقة؛ وقوله (إن يل مالا ووك أن ينكحه) من زيادته أى: إنما يزوج الولى أمة 
محجوره إذا كان ولى ماله ونكاحه فليس للسلطان تزويج أمة الصغيرء ونحوه؛ وإن 
ولى ماله؛ ولا للأب» والجد تزويج أمة الثيب الصغيرة العاقلة» وإن كانا يليان مالهاء 
ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة؛ لأنه لا يلى نكاحهاء ولا مالهاء ويعتبر إذن السفيه 

قوله: (إن يلى مالا وولى لخ) أى: لابد من احتماع ولاية المال؛ والنكاح لكن نقل 
امحشى فيما يأتى إن هذا فى غير من طرأ سفهها بعد البلوغ فإنه يزوجها الأب» والجد 
وإن كان ولى ماما السلطان. انتهى. 

قوله: (إذا كان ولى ماله ولكاحه)أى: ولو فى الحملة فله تزويج أمة من ذكر 
بالمصلحة وإن امتئع ترويجه هو لعدم المصلحة حتى يزوج أمته. اتتهمى. «خ.ط» على 
المنهاج. 

قوله: (ونحوه) مراده به حصوص الصغيرة بخلاف المحدون؛ والمجدونة» والسفيه» والسفيهة 
فيزوج أمتهما لأنه يلى مال مالكهماء ونكاحه كما فى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (العاقلة) بخلاف المحدونة فإنه يجوز له أن يزوحها أى: الثيب الصغيرة للمصلحة 
فيجوز له ترويج أمتها. 

قوله: (أمة الصغيرة) بخلاف الكبيرة فلغير من ذكر تزويجهاء وإن لم يل مها كمافى 
شرح الإرشاد» وغيره خحلافا لما فى الحاشية إذ اعتبار احتماع ولاية النكاح» والمال إنماهو 
فى الذى ولاية ماله لغيره» وهو ا محجور عليه كما صرح بذلك أيضا فى شرح الإرشاد. 


قوله: (فليس للسلطان إخ) قال فى شرح المنهج: وللسلطان تزويجها أى: أمة موليه لا إن 
كان أى: موليه صغيرا أو صغيرة. انتهى. 

قوله: (ولا لغيرهم ترويج أمة الصغيرة) أى: ولا الكبيرة لأن نحو الأخ؛ والعم؛ وإن ولى 
نكاحها لا يلى ماها. 

قو له: (إذن السفيه) عبر فى شرح المنهج يما يشمل السفيهة؛ وهو ظاهر فى الثيب دون البكر 


توله: (قال فى شرح المنهج إخ) مراده بنقل ذلك أن المراد بالنحو فى كلام الشارح هنا خصوص 
الصغيرة» بخلاف المجنون وامحنوئة؛ والسفيه» والسفيهة فيزوج أمتهما تدبر. 
قوله: (أى: ولا الكبيرة لأن نحو الأخ والعم إلخ) هو الف لقول الإرشادء وشرحه مجر رذدج 


باب النكاح ويم 
لوليه لأنه لا يلى نكاحه إلا بإذئه كما سيأتى. 
(والنطق) أى: بولى, السيد كما مرء وبالنطق, 


لأنه يلى ماهاء ونكاسحها بغير إذنها. 

قوله: (لأنه لا يلى نكاحه إلا ياذن) قضيته أن السفيهة الثيب كذلكء وإن السفيهة البكر لا 
يتا ج لاستعذانها فتستشنى من قوله: والنطق من سيده أولا يتاج لاستئنائها لأن المراد بها غير 
الحجور عليها فليراحع, 

قرله: (والنطق من سيدة) وبحث أن أمة المبعضة يزوحها من يزوج المبعضة بإذنها أى: من 
يزوج المبعضة لو كانت حرة» وهو الول لا من يزوحها الآن» وهو مالك البعض» والولى حجر. 


00-001 


امة امرأة بالغة رشيدة» ولو لغير مصلحة ولى نكاح سيدتهاء وإن لم يل مالا كأخ وعم تبعا لولايته على 
سيدتها. انٹهی. ومثله فى شرحى «م.ر» وحجر على المنهاج فإن كان مراده أن ذلك من المفهوم أيضا 
وليس كذلك ففيه إن الموضوع أمة المحجور عليه تأمل» ولا يصح أن يراد الكبيرة المجنونة أو السفيهة إذ 
ليس للأخ» والعم ولاية ترويجها. 

ثوله: (لأنه يلى مافا) أى: إن كان جبرا. 

توله: (وإن السفيهة البكر [لخ) ظاهر شرح المنهج» والجواهر: أنه لابد من إذئها كما اعرف به 
الحشى فى حاشية التحفة؛ وعبارة الرائعى فى الشرح الكبير فى الكلام على إذن السفيه: ولا يجوز للب 
ترريج أمة بنته البكر البالغة ثهراء وإن كان يروجها هرا ثم تكلم على أمة المرأة مطلقا فقال: ينظر فى 
حاطا إن كانت مالكتها محجورا عليها نقد سبق» وإلا فيروجها ولى المرأة تبعا للولية على المالكة إلم. 
انتهى. ويوحه اعتبار إذن البكر بأئها وإن لم تكن لها ولاية ها ملك ناعتبر إذنها؛ وعلة الشارح خحاصة 
بالسفيه» وائتصر عليها لكفايتها نيه؛ وهذا التوحيه ذكره الشرئاوى على التحرير فراجعه. 

ترله: (إن أمة المبعضة [لخ) وأمة المبعض لا يزوجها ثاله البغوى؛ وهو مبنى على أن تزويج السيد 
بالولاية» فإن ثلنا بالأصح إنه يزوج بالملك زوحهاء وسيأتى فى الشرح, 

ثوله: (لو كانت حرة) أى: لأنها إنما ملكت ببعضها الخحر. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من سيدة) عاقلة بالغة بإذنها له فى تزويج أمتها فلا يكفى سكوتهاء وإن كانت 
بكرا؛ لأنها لا تستحى من ذلك ولا حاجة إلى إذن الأمة وإن كانت كبيرة عاقلة. 

(ويجبر) السيد غير المكاتب أمته غير المكاتبة بأى صفة كانت على النكام؛ ولو 

قوله: (عاقلة بالغة) أى: بكرا أو ثيبا إذ لا تستحى؛ ولأنها وإن يكن لما ولاية» ولا 
إحبار ها ملك فاعتبر إذنها؛ فإن كانت صغيرة ثيبا امتدع على الأب تزويج أمتها إلا إذا 
كانت مجمنونة) كذا فى الشرقاوى على التحرير عن شرح مر بزيادة التعليل بقوله: 
ولأنها إلخ» وهو ظاهر فى وحوب استئذان البكر السفيهة كما هو ظاهر شرح المنهج» 
والشرح الكبير للرافعى» والحواهر حلافا لما فى الحاشية» وقوله: صغيرة ثيبا إل قضيته أن 
للأذب تزويج أمة البكر القاصر. انتهى. رشيدى» وهو مأحوذ من المصدسف» والشارح هنا 
تأمل. 

قرله: (السيد إخ) أما غيره ولو حاكما أو وليا لسيدتها فلا يجبرها على نكاح عبد 
ودنىء اللسب. انتهى. شيخصا رذ) . 

قوله: (بأى صفة كالت) أى: ما لم يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن 
أو بإذنه ولا أمة المفلس بغير إذن الغرماء» ولا أمة قراض بغير إذن العامل للا تنقص قيمتها 
فتمتنع بغير إذنه» وإن يظهر ربح» ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن البحنى عليه نعم إن 
كان السيد موسرا صح التزويج» وكان مختارا للفداي وفارق عدم صحة البيع قبل 
احتيارالفداء بن فيه فوات الرقبة» ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين بل لو وطئها 
لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (عافلة بالغة) أى: غير محجور عليهاء وقوله: بإذنها له أى: لوليها. 

قوله: (وإن كانت بكرا) فالأب يزوج البكر بغير إذنها مطلقا ولا يزوج أمتها إلا بإذنها نطقا. 

قوله: (أى غير المكاتب) أما المكاتب فلا يزوج أمته إلا بإذن سيده. 


قوله: (أى: غير الحجور عليها) مشى على الاحتمال الشانى الذى ذكره سابقا بقوله: أو لا يحتاج 
لاستثنائها؛ لأن المراد إ» وعليه يكون إذن الغيب السفيهة مأحوذا ما مر كما ذكره المحشى سابقاء ولا 
يخفى بعد ذلك كله نليتأمل. 

قوله: (أما المكاتب) فليس المراد بعدم إحباره أنه لا يزوحها بغير رضاهاء بل إنه لا يروحها بغير إذن 
سيده فمتى أذن زو جهاء ولو بغير رضاها. 


باب التكاح ۳۰¥ 


من عبدء ودنىء النسب لكن لا يزوجها غير كفء لها بعيب أو غيره؛ أما المكاتبة فلا 
تجبرء وكذا البعضة (لا العبد) ولو صغيرا فلا يجبره بيده على النكاح؛ لأنه لزم 
ذمته عهدة المهرء وغيره؛ ولأن العبد يملك رقعه بالطلاق» ويفارق الأمة بأثه لا يملك 
منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بعضها فيورد العقد على ما يملكه. وقيل: يجبر 
الصغير كالابن الصغيرء وفرق القفال» وغيره بينهما: بأن ولاية الأب التى يزوج بها 
ابنه الصغير تنقطع ببلوغه » بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه 
بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (والسيد ليس يقهر) أى: لا يجبر 
على تزويج عبده» ولا أمته؛ لأنه يشوش عليه مقاصد املك وفوائده» وينقص القيمة› 
ويفوت عليه التمتع . 


اللا ا لاا ا ام ا ا ل ل ل ل 100 


قوله: (ولو من عبد ودنىء الدسب) كذا عبر الشيحان» وقضيته إنه يزوجها إذا كانت عربية 
من عجمى قال الأسنوى: فينافى قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمى على هذا الخلاف 
أى: الخلاف فى اجار بعض المنصال ببعض نظير ما قاله صاحب الروض: يزوحها من عربى دنىء 
السب فإنه يفيد أنه لا يروحها إذا كانت عربية من عجمى» ولو حراء وذكر الشارح فى شرحه 
أن الحق ما قالاه قال: ولا منافاة لأن الحق فى الكفاءة فى النسب لسيدها لا ها» وقد أسقطه هنا 
بترويجها ممن ذكر؛ وما مر محله إذا زوحها غير سيدها بإذن أو ولائه على مالكها. انتهى. 

قوله: (أو غبره) يدحل فيه الفسق. 

قوله: (بانه) أى: سيده لا بملك» وقوله: منفعة بضعه أى: العبد» وقوله: والأمة يمللك أى: 
السيد. 


ثوله: (يدخل فيه الفسق) هو كذلك فليس له أن يزوجها بفاسق على المعتمد. انتهى. شوبرى. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبوك) أى: بإيجاب سيد أو وليه فى الأمة كما مرء وبإيجاب ولى فى الحرة فلا 
تزوج امرأة نفسهاء ولا غيرها بإذن» ولا بغيره» ولا تقبل نكاحا لأحد كذلك إذ لا 


اوفقو وو رو ةم ووو ام ااام واي ووو للعلاو 


قوله: (فلا تزوج امرأة لفسها) فى الأنوار: لو زوحت نفسها أو زوحها غير الولى 
بإذنها دون إذنه بطل» ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالخنفى أو التحريم 
كالشافعى؛ ويعزر معتفد التحريم» ويجب المهر» والعدة» ولا يقع فيه الطلاق» ولا يماج 
إلى الملل لو طلق ثلاثا. انتهى المقصود منه» وقوله: ويجب المهر أى: مهر المشل لفساد 
النكاح كما فى شرح الروض» وفى الروضة؛ والشرح الكبير للرافعى: إنما ترم أم الزوحة 
وزوجة الابن» وزوحة الأب بشرط أن يكون النكاح صحيحا فأما النكاح الفاسد فلا 
يتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المنكوحة» وحرمة غيرها فرع حلها. التهى 
وحيئل فلا تلبت انحرمية بالأولى لأن سببها هنا حرمة المصاهرة» وقوله: لأن سببها هنا 
حرمة المصاهرة يعنى أنها إن ثبتت هناء و لم يمنع منها مانع فلا سبب لها إلا المصاهرة» وهذا 
لا ينافى ثبوت حرمة المصاهرة دونها كما سيأتى لوحود المانع كما سيأتى أيضا. انتهى. 
منه لقول الروضة: الحرمية هى الوصلة المحرمة للنكاح» وها ثلائة أسباب القرابة» 
والرضاع؛ والمصاهرة. انتهى. فثبت أن هذا العقد لا يقبت الحرمية» وفى الأم لو نكح رحل 
امرأة نكاحا فاسدا لم يحرم النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل أن حكمه لا يكرن 
فيه صداق» ولا شىء نما يجىء من الزوحين. انتهى. وفى الروضة: أيضا لو وطئ فى نكاح 
بلا ولى وحب المهر» ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باحتهاد أو تقليد أو 
حسبان بحرد إلى أن قال: ولو طلق فيه لم يقع فلو طلق ثلانا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو 
إسحق: يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للإبضاع. انتهى. واعتمد «م.ر)» و«ز.ی»» 
و«ع.ش»» و«ق.ل» وغيرهم فساد نكاح المقلد» وعدم وقوع الطلاق فيه؛ وحالف حجر 
فجرى على قول أبى إسحق: من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق» ولذا أفتى بان الولد 
الحاصل منه ليس بولد شبهة» ورده «س.م) .ما نقلناه» وعلى الأول المعتمد فهذا العقد لا 
ينبت امحرمية كما مر وأما الوطء فيه ففيه كما فى الشرح الكبير للرافعى قولان أو 


پاب النكاح ۳۹ 
يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لا قصد منها من الخياءء وعدم ذكره أصلاء وقد 
قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء» [النساء ٤‏ وتقدم خبر ولا نكاح إلا 
بہولی»» وروی ابن ماجه خبر رلا تزوج الرأة المرأة) ولا المرأة نفسها)» وأخرجسه 


3 ذه ففتع العف وم ووعوو عع مومع وو عو اواو وووه ومم ووو وقوه 6 عوء وه ممع ووه وواء وله ومووء مكو دوو وو دوع وم مومهة 


وحهان فقيل: يثبت الحرمية لأنه يثبت الدسب» ويوحب العدة فكذا الحرمية» والفانى: المع 
لأنه لا يجوز له الخلوة» والمسافرة بالموطوءة فبأمها وبنتها أولى» وليس كالوطء فى التكاح؛ 
وملك اليمين لأن أم الموطوءة» وبنتها يدحلان عليهاء ويشق عليهما الاحتجاب عن 
زوجهاء ومثل هذه الحاحة مفقودة هناء والأصح الأول عند الإمام» وهو قول قديم كما 
فى حاوى الماوردى» والثانى: عند عامة الأصحاب» وحكوه عن نصه فى الإملاء. انتهى. 
قال العلائى: والثانى هو المشهور كما فى الشامل» ورححه الأكثرون» وفى الأنوار: 
والوطء بالشبهة لا يوحب الحرمية فلا يجوز الخلوة» والمسافرة بأمهاء وبنتها فثبت بهذا أن 
الحرمية لا تنبت بهذا العقد» ولا بالوطء فيه على المعتمد» ومعنى هذا كما هو ظاهر أن 
الشافعى يعمل بهذه الأحكام فى نفسه كألا تحل له الموطوءة فى هذا النكاح إن كان قد 
طلقها قبله ثلاثا بعد طلاق الحنفى لماء وألا يمل له إعانة عاقده عليه؛ ولا على الخلوة 
بالمعقود عليها أو أمها وبنتها؛ وليس معناه أنا نحكم على الحنفى بهذه الأحكام إذ أحكامه 
تابعة لاعتقاده» وبه يظهر أن ما قاله الشيخ عوض على الخطيب» وغيره من عدم ثبوت 
الحرمية فيه هو المعتمد» وأما حرمة المصاهرة فالأصح ثبوتها بالوطء فيه» والفرق بينهاء 
وبين الحرمية أن حرمة المصاهرة تنبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا كما فى البحر 
للرويانى؛ والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وقوله: فلا تثبت إل لأن الذى يترتب على الحرمية 
إنما هو التخفيف كحل المسافرة بهاء وعدم نقض الوضوء مس أمهاء وهكذاء ولا يلزم من 
ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة» وأم الموطوءة بشبهة غير هذه» وبنتهاء وقد نص 
على عدم التلازم فى شرح الروض. 


hk‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الدارقطنى بإسناد على شرط الشيخين» قال الشافعى : وقوله تعالى : فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن) [البقرة 17] أصرح دليل على اعتبار الولى» وإلا لما كان 
لعضله معنى » ويقدم من جهات الولاية القرابة لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة» ثم 
الولاء لالتحاقه بالنسب بخبر: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم السلطئة لخبر 
«السلطان ولى من لا ولى له» فإن تعذر الولى» والسلطان فحكمت عدلا يزوجهاء وإن لم 
يكن مجتهدا جاز على المختار فى الروضة الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعى» ثم 
بين ترتيب الأولياء فقال (والد) بالجر بدلا من ولى فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من 
ساثر العصبات» ولأنهم يدلون به (وإن عرض» عتق لها جميعا) بالجر تأكيدا للهاء 
(حال المرض) أى: مرض موت السيدء وأمكن رق بعضها لضيق الثلث عن جميعهاء 

قوله: (ثم السلطدة) قال «م.رم: المراد بالسلطان هناء وفيما يأتى من شملها ولايته عاما 
كان أو حاصا كالقاضى» والترلى لعقود الأنكحة. انتهى. والمراد بالمتولى لعقود الأنكحة 
من بدله فى ولاية الغقود لا من نصبه لإحراء العقد بين الزوج» والولى كما هم الآن. 

قوله: (والد) وإن كان القاضى ولى مالهها لطر وسفهها بعد الرشد إذ لا تتبع ولاية 
النكاح ولاية المال حلافا لمن وهم فيه. انتهى. حجر ,س.م, على المنهج. 

قوله: (عداوة ظاهرة) أما وكيل الول فلابد من انتفاء العداوة بينهاء وبينه» ولو خفية. 
انتهى. وخ.را. 

قوله: (فإن تعذر الولى والسلطان) قال بعضهم: مطلقاء وقال بعضهم: بأن لا يسهل الرحوع 
إليه عادة. 

قوله: (وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخحنا الشهاب الرملى حواز تحكيم الجتهد» ولو مع 
وحود الحاكم بخلاف غير المحتهد لا يجوز تحكيمه مع وحوده» ولو قاضى ضرورة» وسواء فى 
الشقين السفر» والحضر. 


باب التكاح ۳۱۱ 


فإنما يصح نكاحها بولى من والد أو غيره للحكم بحريتها ظاهرًا ثم إن استمر عتقها 
فذلك؛ وإلا بان فساد نكاحهاء ولو قدم قوله: وإن عرض إلى آخره على والد كان 
أولى؛ لثلا يثوهم تخصيصه به. 

(وبهما) أى: وبإيجاب السيد أو وليه وولى المرأة. (إذ بعضها يحرر) أى: وقت 
كون بعضها حرا وفاء بحق الملك» والحرية (ثم) صحة النكاح بعد الأب (بجد عن 
أب) وإن علا الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولادة؛ وعصوبة كالأب فيقدم على من ليس له 
إلا عصوبة» وخرج بقوله: عن أب الجد لأم فلا ولاية له ولو عبر بدله بقوله: لأب 
لا ضره» وكان أوضح. (ويجبر) كل من الأب. والجد موليته التى ليس بينهاء وبينه 


لال ل ل ل ال ا ا ا ا ا ا 


قوله: (من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه حلافا لمن 
وهم فيه فرعم أن ولاية ترويجها حينعذ للقاضى كولاية مالها رح. ج». 

قوله: (التى ليس بينها وبينه عداوة) قال فى شرح الروض: قال الشيخ ولى الدين العراقى: 
رينبغى أن يعتبر فى الإحبار أيضا انتفاء العداوة بينهاء وبين الزوج. انتهى. وإنما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج» والولى احبر بل قد يقال: لا حاحة إلى ما قاله 
لأن انتفاء العداوة بينهاء وبين الولى يقنضى ألا يزوجحها إلا من يحصل لا منه حظء؛ ومصلحة 
لشفقته عليهاء أما بجرد كراهتها له فلا يوئر لکن یکره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه فى 
الأم انتهى. واعلم أن عدم العداوة بينهاء وبين الولى» والزوج على ما تقرر» وكونه من كفء 
موسر بعال المهر معتبران فى صحة النكاح» وأما كونه ,مهر امل من نقد البلد فمعتبر الجواز 
الإحبار لا لصحة النكاح فلا يفسده الإخلال به. 


ثوله: (لا سناجة اخ أى: فاشتراط عدم الولاية يغنى عن اشزاطه فى الزوج أيضا فال ورق.ل): وفيه 
نظر. 
ثوله: رمن نقد البلد) أى: ما جرت العادة به فيهاء ولو عرضاء ويشترط أيضا كونه حالاء وحلهما إن 


م يعتدن ععلافه رق,ل). 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عداوة ظاهرة على النكاح بمهر الثل من نقد البلد من كفء لها موسر بالهر. 


ومو ومو وو مم ووو دلاولل يوي يلوللا 


قوله: (عداوة ظاهرة) بأن يطلع عليها أهل محلتهاء وهذا شرط لصحة الحقد» ويشترط 
ها أيضا اليسار بحال الصداق» والكفاءة» وقد ذكرهماء وعدم عداوة الزوج هاء ولو باطنا 
فإذا احتل شرط من ذلك تبين بطلان العقد» ويشترط راز الإقدام على العقد كونه بمهر 
المثل من نقد البلد أى: ما جرت العادة به فيهاء ولو عرضا حالا إن جرت العادة بلول 
والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع فى الدين» وإذا حرم الإقدام فسد عقد 
الصداق فقط» والنكاح صحيح» ويرحع إلى مهر المثل» وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد 
أكثر من مهر المثل. انتهى. «ف.ل» وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح» ولو 
عقد لمن مهرها مائة .مائتين حالتين؛ وهو قادر على مائة فقط» فهل يقال بصحة العقد لأن 
الشرط كون قدر مهر المثل حالا مقدورا عليه فالشرط موحود فما هذه الصورة الظطاهر 
نعم فحرره. قال «ق.ل»: ومحل اعتبار هذه الشروط إن لم يكن من المرأة إذن فى الترويج. 
اتتهى. ول اشتراط نقد البلد إن لم يعتدن حلافه أيضا ١‏ ع.ش». 

قوله: (من نقد البلد) أى: بلد الفرض» ولو كانت الزوحة بغيره بأن بعت وكيلا؛ 
ولا تنافى بين اعتبار نقد بلد الفرض» واعتبار مهر المثل للعصبات» والنقد مختلف من حيث 
إنه يلزم من اعتبار مهرهن اعتبار نقد بلدهن» وإلا لتعذر معرفة مهر الئل من أصله إذ لا 
معنى لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أى نقد هن» وذلك لأن معنى اعتبار مهر 
المع للعصبات اعتباره قدرًا فقط لا قدرًا وصفة فلو كان مهرهن عشرين دينارا» ونقد بلد 
الفرض دراهم فرض القاضى من ذلك الدراهم قدرًا تساوى قيمته عشرين ديناراء 
والحاصل كما قال «م.ر»: إن العبرة فى الصفة ببلد الفرض فلا يكون إلا من نقد تلك 
البلدة» وفى القدر ببلد نساء قراباتها. التهى. فراجعه. 


باب النکاح ۳۹۳ 


(لفقد وطء قبل) أى: عند فقد وط قبلها صغيرة أو كبيرة باقية البكارةء أو 
فاقدتها بلا وطء كأن زالت بسقطة» أو أصبع» أو خلقت بلا بكارة؛ أما فى باقيتها 
فلخبر مسلم» وغيره «الأيم أحق بنفسها من وليها» زاد الدارقطنى» «والبكر يزوجها 
أبوها» . وأما فى فاقدتها فلأنها لم تمارس الرجال بالوطء فى محل البكارة» وهى على 
غباوتهاء وحيائها فهى كالأبكار» فلا يؤثر زوال حياء البكر بمخالطة الرجال مع بقاء 
بكارتها. كما نص عليه فى الأم» وخرج بالقبل المزيد على الحاوى هنا الدبرء فلا 
يعتبر فقد وطثه» أما الموطوءة فى قبلها حلالا أو حراما أو شبهة» ولو فى حال 
جنونهاء أو إكراههاء أو نومها فلا تجبر» وإن عادت بكارتها. لخبر مسلم السابقء 
وسيأتى أن له تزويجها إذا كانت مجنونة» ولو صغيرة؛ وكلامه كأصله يقتضى أن 
الغوراء» وهى التى بكارتها داخل الفرج» فلا تقتضها الحشفة بغيبتها فيه إن وطئت» 
ولم تزل بكارتها فثيب» وإن لم توطأ فبكر» وقضية كلام الجمهور أنها بكر مطلقا 
كنظيره الآتى فى التحليل على ما يأتى فيه. فرع: قال الماوردى» وغيره: لو قالت 
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قوله: (لم تمارس الرجال) هو للأغلبءوإلا فوطء القرد كالرحل فهى ثيب على 
الأوجحه. انتهى . ارا وعلم من کلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطفت كانت 
ثيبا وهو كذلك كما نص عليه فى حواشى المنهج فقوله: وفاقدتها بلا وطء الباء فيه 
للمصاحبة أى: فقدًا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية» ويقيد بعدم الوطء بعد (تدبر). 

قوله: (فلا يعتبر فقد وطئه) وإن زالت بكارتها به. انتهى. «ع.ش» على (م.ر). 

قوله: (وقضية کلام الجمهور 22 معتمك (م٠ر).‏ 


ال e e e n‏ ل س سے س سا ا ا سے کک مت کے 


قوله: (أما الموطوأة فى قبلها) وظاهر أن الموطوأة فى أحد القبلين الأصليين ثيب. 


الل س 


ثوله: (الأصليين) حرج الموطوأة فى أحد المشتبهين للشك فى زوال الولاية؛ ويتجه فى الموطوأة فى 
أحد الأصليين اعتبار مهر بكر. انتهى. (ق.ل»). 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوليها المجبر أنا ثيب قبل قولها وإن لم يعلم لها زوج» ولا تسأل عن الوطء الذى 
صارت به ثيبا. (ولزمه) أى: كلا من الأب والجد (تزويج من جنت) ولو ثيبا 
(لتوق) منها للنكاح (فهمه) عنها بظهور أماراته لكان الحاجة» وكالتوق توقع الشفاء 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء. 

(لا) تزويج (طفلة) مجنونة أو عاقلة فلا يلزم وليها لانتفاء توقهاء وتوقع شفائها 
(ولا) التزويج (من الطفل) فلا يلزم وليه لانتفاء حاجئه (ومن» من جن فردة 
يزوجان) أى: ويزوج الأب» والجد أى: كل منهما لزوما من المجئون واحدة. (إن). 
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قوله: (قبل قوها) أى: بيمينها فيما يظهر شرح (م.ر) خلافا للقليوبى. 

قوله: (أى كلام من الأب؛ والجد تزويج من جنت)., ومثلهما الحاكم عند عدمهما 
أصلا أو بأن لم يمكن الرحوع إليهما. انتهى. شرح «م.ر). 
وقد صرح به الدميرى فى شرح المنهاج فليس من تفقه شيخ الإسلام كما زعمه الشيخ 
عميرة على المنهج» واستدل يما لا يدل له فراجعه. 

قوله: (بظهور أماراته) أى: كالدوران حول الرحال. 

قوله: (بقول عدلين) فى شرح («م.ر» بقول عدل طبيب» لکن اعتمد «ز.ى» أنه لابد 
من عدلى شهادة. انتهى. «ق.ل) وقد اعتمد لواش فى فصل للا يزوج بون إل المذكرر 
بعد قول عدلين لكن فى حاشية المنهج أن المعتمد كفاية عدل» ولو عدل رواية. 


قوله: (فلا يلزم وليها) ويجوز فى ابحنونة الصغيرة مطلقا بالمصلحة:؛ ويمتنع فى الثيب 
الصغيرة العاقلة كما سيأتى. 


سم ممست نمسم مم مس ميديم سسس پیم پیت بلسو بیس 


قوله: (وتوقع شفائها) كان وحهه أن توقع الشفاء إنما يكون لمن يتأثر» ولا تأثر به مع الصغر. 
6 8 
قوله: (من الطفل) أى: عاقلا أو جنرنا. 


باب النكاح 16 


(يحتج) إلى التزويج بأن تظهر رغبته فى النساء أو يتوقع شفاؤه بالوطء أو يحتاج 
إلى متعهدة» ولا يوجد فى محارمه من يقوم بذلك» وتكون مؤنة النكاح أخف من مؤنة 
شراء أمة» واعترضه الرافعى بأن ذلك لا يجب عليهاء وقد تمتنع منه» ولو وعدت به 
وأجيب بأن طبعها يدعوها لتعهده» وخدمته» وكأنهم اقتصروا على محارمه لأنهم 
الذين يتعاطون تعهده غالباء وإلا فغيرهم ممن فى معناهم مثلهم› وإنما لم يزوج أكثر 
من واحدة لاندفاع الحاجة بها أما تزويجه بغير حاجة فلا يلزم بل لا يجوز وعلم من 
تقييده بالحاجة اعتبار البلوغ فلا يزوج الصغير المجنون لانتفاء حاجته فى الحال» 
وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون الأمر» بخلاف العاقل كما سيأتى إذ الظاهر حاجته 
إليه بعد البلوغ ) ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهماء وما 
ذكره فى المجئون والمجئوئة محله إذا كان الجنون مطبقا فإن كان متقطعا لم يصح 
العقد حتى يفيقا وتأذن المرأة» ويقبل الرجل أو يأذن» ويقع العقد وقت الإفاقة. 

قوله: (أن بمج الخ) فالمدار فى وحوب تزويج المحنون» وانخنونة على تحقق الحاحة» 
وهى إما ظاهرة بظلهور أماراتها كالدوران حول النساء والرحال أو خفية يعلمها 
صوص الأطباء» وهذا هو المعتمد حلافا لما يفيده صنيع المنهاج فراحع. 

قوله: (لالدفاع الحاجة بها) وفرض الاحتياج للأكثر نادر لا ينظر إليه. انتهى. شرح 
«م.ر» لكن هذا فى حاحة النكاح أما لو لم تكف الواحدة للخدمة فيزاد بحسب الحاحة. 
انتهى. شرح «م.ر» أيضاء وهو شرح الروض عن الأسنوى. 

قوله: (فإن للأجسيات ا فإن لم تورحد أحنبية زوج. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (أو بأذث) أى: ی وکل فى القبول. انتهى. «ح.ل». 

قوله: (وقث الإفاقة) أى: التى وقع فيها الإذن فلو أذنت ثم حنست أو وكل فى قبول 

قوله: (فلا يلزم وليه) بل لا يجوز فى ابجنون كما سيأتى. 

قوله: (وإلا فغيرهم) أى: كالرجال الأحائب. 

قوله: (فإن للأجنبيات أن يقمن بهما) قال الزركشى: قضية ذلك أن هذا فى صغير لم يطلع 
على عورات النساءى أما غيره فيلحق بالبالغ فى جواز تزويجة لحاجة الخدمة. التهى. ونوزع فى 
ذلك رم.ر). 


م ا ا يبيو و جد ی لے ی 


ثوله: (ونوزع فى ذلك) عبارة شرح «م.ر» وقول الرركشى: أن قضيته ذلك إل ممنوع. انتهى. قال 


۴۹٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكالمجئون فيما ذكر اللخبل» وهو الذى فئ عقله خلل» وفى أعضائه اسثرخاء» ولا 
حاجة به إلى النكاح غالباء وأما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته إن توقعت› 
وإلا فكالمجنون ذكر ذلك فى الروضة» وأصلها (و) يزوجان جوارًا الصغير العاقل. 
(أربعا) لأن المرعى فى نكاحه المصلحة؛ وقد يكون له فيه مصلحة» وغبطة تظهر 
للولى (و) يزوجانه (غير الكفبه) له لأن الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكافئه (لا 
لائتفاء العنت عنه فلو زوجه عمياء أو عجورًا أو فاقدة بعض الأطراف فوجهان فى 
الروضة وأصلهاء صحح منهما البلقينى عدم الجوازء ونقله عن نص الأم قال فى 
الروضة كأصلها: ويجب أن يكون فى تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيخ هم 
الوجهان. وقضية كلامهم فى الكلام على الكفاءة تصحيمح الجواز فقول النظم (مسن 
عقلا) مفعول يزوجان المقدر كما تقرر. 
النكاح ثم حن بطل الإذن» والتوكيل» كذا قاله الشارح» وهو كما فى إذن الذكر أى: 
توكيله دون إذن الأثثى إذ ليس توكيلا حتى يبطل فحرر. انتهى. «ح.ل». 
تشترط المصلحة. انتهى . شيخخنا «باج). 

قوله: (عدم الجواز لالتفاء الغبطة) لأنه غارم للمهر وقوله: بعد تصحيح الجواز 
لوحود الغبطة؛ لأنها محصلة للمهر وها الخيار إذا بلغت. انتهى. (اس.خ) عن (ام.ر). 


قوله: (صحح منهما البلقينى عدم الجواز إخ) قال فى شرح الروض: وقد فرض الكلام فى 


«ع.ش»: لعل سند المنع أن انحنو حيث لم توحد فيه الشهوة فالغالب أنه لا يحكى شيعا من عورات النساء 
فهو كالبهيمة. انتهى. ومقتضى هذا إنه لا يجب على وليه منعه من نظرهن؛ وإنه لا يحرم عليهن الانكشاف 
له لکن فی وح.ل» حلافه فليحرر؛ ثم رأيت فى حواشى شرح إرشاذ حجر ما نصه ظاهر صنيعه أى: 
الإرشاد أنه لا يكتفى بحاحة الخدمة لا فى بالغ؛ والذى يتجه الاكتفاء بها فى المراهق لأن الولى يلزمه منعه 
من الدخحول على الأحنبيات كما أن البالغ لا يدحل عليهن فيلزم الول تروججه لحاجحة الخدمة حيشذ كما 
نزمه فى البالغ» ولو قيل: بأن حاحة الخدمة محجوزة لترويجه» بخلاف البالغ فإنها موجبة فرنا بين المفسدة 
محققة» والمتوهمة لكان أوجه. اتتهى. لكن نقل الجوهرى فى نهجه عن (م.ر): أن للأحنبيات أن يمن 
يخدمته؛ وإن كان ممن يظهر على العورات. 


باب التكاح 1۷ 


(وزوجا) أى: الأب والجد أى: كل منهما جوارًا. (مجنونة) صغيرة أو كبيرة 
بكرا أو ثيبا (بالصلحه) فى تزويجها من كفاية نفقة وغيرهاء ولا تعتبر الحاجة إليه 
بخلاف المجئون لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة » ويغرم المجئون» ويفارق ذلك امتناع 
تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما فهم مما مر لأن للبلوغ غاية مرتقبسة فيمكن انتظارها 
للإذن بخلاف الإفاقة (وإن طرأ) جئونها (بعند البلوغ) فالحاوى كأكثر الأصحاب 
(رجحه) أى: جواز تزويج كل من الأب والجد لها بالصلحة بناء على أن من بلغ 

قوله: (جوازا) فالجواز يكفى فيه المصلحة كما هناء والوحوب لابد فيه من الحاحة 
كما مر. التهى. «ح.ل» وهذا فى البجدوئة أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما فى الشرح» 
ثم المراد أن تكون المصلحة فى الواقع» فلو ظنها الولى والواقع خحلافه بطل النكاح. انتهى. 
حواشى الإرشاد لحجر, 

قوله: (بداء [لخ) يفيد أن ولاية النكاح تابعة لولاية المال كما فى الناشرى» ورده حجر 
فيمن طرأ سفهها بعد البلوغ» وقال: إن ولاية نكاحها لأبيهاء وإن كانت ولاية مالها 
للسلطان فراجعه, 
الصغير» وابجنون لأنه أى: الولى إنما يزوحهما با لمصلحة» ولا مصلحة هما فى ذلك بل فيه ضرر 
عليهما ثم قال فى تصحيح الحواز الآتى: فى الصغيره لأن وليها إنما يزوحها بالإحبار من الكفي 
وكل من هؤلاء كفء فالمأحذ فى هذه» وما قبلها مختلف. انتهى. وقد يرد عليه منع الاكتفاء 
بالكفاءة فى إحبارها بدليل أنه لو زوجها من معسر لم يصح كما نقله الشيخان» وأقراه» وهو 
المعتمد نحلافا لمن نازع فيه» ووجهه التفاء المصلحة فى تزويج المعسر فليتأمل «س.م). 

قوله: (رجحه) ينبغى حواز ضبط رحح بصيغة الأمر أى: رححه أنت أى: اعتقد ترجيحه لأنه 


الراحح. 


ثوله: (ثم قال فى تصحيح الجواز [لخ) عبارته بعدما ذكر هناء وقضية كلام الجمهور فى الكلام على 
الكفاءة تصحيح الصحة فى صور الصغيرة لأن وليها إلخ. 

ثوله: (وقد يرد عليه [لخ) لكن نقل «س.م) فى حاشية المنهج عن «م.ر) فرقا آحر» وعبارته على قول 
المنهج؛ وله ترويج ابنه الصغير من لا تكائئه لا معيبة؛ ولا عمياء إل بخلاف تزويج بنته الصغيرة بنحو 
أعمى» ومقطوع الأطراف فيجوز؛ وها الخيار إذا بلغت» والفرق أنها تحصل وهو يغرم. انتهى. (م.ر). 
انتهى. فلعل معنى ثوله: لأن وليها إل أنه إنما زوجها بالإحبار من الكفء عند عدم بس حقها» وهنا 
كذلك لأن ها الخيار مع تحصيلها المهر. تدبر. 


1۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ثم) بعدهما زوج (الإمام بعد شورى الأقرب) أى: مشورته الأقرب من الأولياء 
فى التزويج. (مجنونة) بكرا أو ثيبا (تحتاج) إلى التزويج بأن تظهر رغبتها فيه أو 
يتوقع شفاؤها بالوطه فعلم أنه لا يزوجها بالمصلحة لأن تزويجها حينشذ يقع إجباراء 
عاقلا ثم جن فولاية ماله لأبيه. وهو الأصم كما مر فى باب الحجرء وقيل: إئما 
يزوجها السلطان بناء على أن الولاية له فى هذه الحالة» وأراد بترجيم الحاوى جزمه 
فإنه لم يذكر خلافا فى ذلك» وإن ذكره غيره» وأفهم كلامه أن ما ذكر من الإجبارء 
واللزوم» وغيرهما لا يكون لغير الأب» والجد» وهو كذلك لانتفاء كمال الشفقة إلا فى 
تزويج المجئونة » والمجئون المحتاجين فللسلطان ذلك بعدهما كما ذكر الأول صريحاء 
والثانى تلويحا بقوله. 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ااال 0ك 


قوله: (اتختاجين) هو قيد فى ترويج السلطان الحسون واجنونة فليس له ترويجهما 
للمصلحة كما سيأتى قريبا. 
قوله: (بأن انظهر رغبتها فبه إخ) ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا احتاحت للنفقة» 


قوله: (فإنه لم يذلكر خلافا) قد يقال: الترحيح لا يتوقف على ذكر الخلاف بل يكفى فيه 
وحوده والعلم به» فجزم من علم حلافا بأحد طرفيه أو أطرافه تستلزم الترحيح فليتأمل. 

قوله: (فللسلطان) لا يدافى وحوبه. 

قوله: (ثم الإمام) أى: وحوبا كما يفيده قول الإرشاد: فإن فقد أى: الأصل فى صورتى 
الجنون وابحنونة فعلى قاض» أى: فيجب على قاض تزويج كل منهماء وعبارة الروض فى الطرف 
الخامس: يلزم الولى ترويج ابحنونة والمجئون عند الحاحة» وأعاد فى الباب النامس مسألة الجنون» 
وقال: ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان. انتهى. 

قوله: (الأقرب) ولو نمو حال. حجر. 


اا سس 
نوله: (قد يفال: الزجيح [لخ) هو مراد الشارح. تأمل. 
توله: (ولو نحو خال) هذا لا يناسب ول الشارح أى: بعد مشورته الأثرب من الأولياء نهذه طريقة 
أخرى هى ندب مشاورة جميع الأقارب. التهى. 


ا ۹ 


وليس هو لغير الأب» والجد وإنه لا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتهاء وقدم على الأقرب 
لأنه يلى مالهاء ومشورته إياه مندوبة تطييبا لقلبه كما اقتضاه كلام كثير» وصححه 
الإمام؛ والرويانى» وقال: إنه ظاهر النص» وقيل: واجبة» وصححه البغوىء 
والخوارزمى لأنه أعرف بمصلحتها » وعليه لو لم يشر بشىء بعد الشورة استقل الإمام» 
فلو أشار بعدم التزويج فالظاهر أنه لا استقلال» ويجرى الخلاف فى وجوب الشورة 
فى تزويج المجنون؛ وعدول النظم عن تعبير الحاوى كغيره بمشاورة الأقارب إلى ما 
قاله يفهم أنه لا يعتبر مشاورة جميعهم بل الأقرب فقطء والمراد بالإمام ما يعمهء 


ولا منفق لماء وقد صرح به فى شرح المنهج فى الفصل الأخير لكنه فى الكلام على 
وحوب تزويج الأب للمجدونة صرح بأنه يحب عليه عند احتياحها للنفقة أيضّاء وقد نقلناه 
سابقا عن الدميرى فى شرح المنهاج» وأى فرق بين الأب والسلطان فى ذلك! ثم رأيت 
حل نقل عن «م.ر» وحجر أنهما قالا: إن الكلام فيمن لها منفق أو مال يكفيها عن 
الزوج» وإلا كان الإنفاق حاحة أى حاجة. انتهى. وهو فى شرحيهما على المنهاج. 

قوله: (بالمصلحة) أى: كنفقة؛ وها مال يكفيهاء بخلاف ما لو لم يكن لها ذلك فإن 
النفقة حينشذ تكون من أفراد الحاجة. انتهى. حجر. 

قوله: (فالظاهر أله لا استقلال) لكن حزم فى الروضة فى الكلام على الخطبة بأن 
المعتبر رد السلطان وإحابته وقد يقال: إن مراد الشارح أنه لا معنى لهذا احزم مع وجحوب 
المشورة إذ لا فائدة حينعذ فيهاء وهو ظاهر. 


قوله: (لا يروج الصغيرة) أى: الحنونة. 

قوله: (ومشورته إياه مددوبة) قال فى شرح الروض: وقد عبر الروض بدل الأقرب بأهلهاء 
ولأنهم أعرف ,عصلحتهما أى: المحنون» والحنونة» ومن هنا قال المتولى: ويراحع الجميع ٠‏ حتى الأخ» 
والعم للأم والخال» وقيل: تحب المراحعة قال: وعليه يراحمع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم 
يكن حدون. انتهى. 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونوابه» ويجوز رفعه فى كلام النظم كما شرحت عليه» وجره عطفا على والد (ثم 
العصب) أى: ثم صحة النكاح بعد الأب» والجد بإيجاب العصبة فى غير المجنونة. 

(لا الفرع) من الابن؛ وابن الابن» وإن سفل (دون سبب) فإنه لا يزوج أمه 
بالبنوة» وإن كان أولى العصبة فى الميراث لأنه لا مشاركة بينه» وبيئها فى النسب فلا 
يعتنى بدفع العار عن النسب» ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم فإن كان فيه سبب 
ككونه ابن ابن عم أو معتقا أو قاصيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو 
وطء الشبهة فإئه يزوج به» ولا تضره البئوة لأنها غير مقتضية لا مائعة (و) لا خنشى 
(مشكل أعتق) أمة ليس له أن يزوجها لاحتمال أنوثته. (كالمرأة) المعتقة لأنه ليس لها 

أن يزوجها إذ لا عبارة للنساء فى النكاح (لكن الوك). 

(له) أى : للمشكل يزوج عتيقته (بإثثه بإسكان الهاء للوزن لاحتمال ذكورته. 

قوله: (ككونه ابن عم) وكذا لو كان ها ابن من سيدها فإنه يليها بالولاء الذى ورشه 
من أبيه. انتهى. تقرير المنهج. 

قوله: (لا مانعة) لأن المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم» وليست 


قوله: (أعتق أمة) مثل عتيقته أمته. وس.م) على التحفة. 

قوله: (ياذله) فلو امتنع من الإذن فينبغى أن يزوج السلطان. شرح الروض» ويمكن أن 
يقال: بل ينبغى أن المزوج هو السلطان» والولى كأن يزوج أحدهما بإذن الآحر لأنه 
بتقدير الذكورة الحق للسلطان للامتناع» وبتقدير الأنوثة يكون الحق للولى مطلقاء ولا 
عبرة بالامتناع. انتهى. (س.م). 

فرله: (وجره) عطفا على والد لا يخفى أن التقدير حيقذ ثم بإتجاب الإمام فيشكل نمب 
جنونة إذ لا معنى لقولنا: ثم بإيجاب الإمام جنونة إلا أن تجعل على حذف مضاف أى: تزويسج 
جنونة» وإنه حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» ولا يخفى إنه تكلف. 

قوله: (ككونه ابن ابن عم) لو كان معه ابن ابن عم آخر ليس ولدها كانت البنوة مرححة. 

قوله: (ياذنه) قال فى شرح الررض: وقضية كلامه كالماوى» والبهجة؛ وغيرهما وحوب 


KR ag او ل‎ a بو‎ EO RE EMEA CECE IDE رو ره‎ O CNA EROS REE aaa قرا‎ oon OP 


اا ۳۲۱ 


فيكون قد زوجها وكيله بتقدير ذكورته ووليها بتقدير أنوثته. فلو عقد المشكل فبان 
ذكرا صح على قياس ما مر فى الشاهد» وجزم به ابن السلم فيما لو زوج أخته ثم بان 
رجلا (و) الولى للمرأة المعتقة يزوج فى (حياتها) عتيقتها بالولاية عليها تبعا لولايته 
على معثقتها (بلا) اشتراط (إذن) من المعتقة إذ لا ولاية لهاء أما إذن العتيقة فلابد 
منه: وخرج بقوله: فى حياتها بعد موتها فلا يزوج وليها عتيقتها حينئذ» بل 

قوله: (نبعا لولايته على معنفتها) يوحذ منه أنه لو لم يكن له عليها ولاية كالثيب 
الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها» وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتهاعن كفارة 
كالقتل. وس.م) على التحفة؛ وقد تقدم ذلك فى الشرح. 

قرله: (أما إذن العتيقة فلابد منه) يكفى سكوت البكر. انتهى. (م.ر) وحجر. 


إذنه» وعبارة أصله: ينبغى أن يزوحها أبوه بإذنه. انتهى. لكن قال البغوى فى فتاويه: فلو كان 
الأقرب حنشى مشكلا زوج الأبعد. والختثى كالمفتود» وظاهره أنه لا جتاج لإذنه» والأول أحوط 
قال الأذرعى: فلو امتنع من الإذن فينبغى أن يزوج السلطان فلو عقد الخنشى فبان ذكرا صح كما 
مر. انتهى. 

قوله: (والولى للمرأة المعتقة إلخ) أى: ولو كان الولى» والعتيقة كافرين» والمعتقة مسلمة 
ركذا لوكانا مسلمين» والمعتقة كافرة لأن المراد وليها لو كانت هى المزوجة على دين العتيقة 
((لپب.ر)). 


قوله: (فلابد منه) أى: فى الصورتين. صرح به الجوحری» وهو ظاهر (ب.ر). 


ثوله: (ولو نحو خال) عبارة حجر: ويسن له مراجعة أثاربها؛ ولو نحو خال؛ وأثارب النحنون انتهى. 
وهو جار على المعتمد أنه تندب مراجعة جميع الأثارب» والقول الآخر يجب مراجعة الأثرب فالأقرب من 
الأولياء هذا ما رأيته فى حكاية الخلاف؛ وأما إنه يراحع الأثرب فالأثرب من الأولياء ندبا كما درج عليه 
الشارح تبعا لما يفهمه المصنض» ومثلهما رق.ل» على الحلال فلم أره فراجعه» وعبارة شرح الإرشاد لحجر 
مع المان: وشاور القاضى فى المسألتين ثريبًا لكل منهما فى تزويجه أى: جميع الأثارب ندبا على المعتمد. 
التهى. 


توله: (أبوه) أى: أو غيره من أوليائه بزتیبهم انتهى. شرح روض. 

ثوله: (والأول أحوط) نقله وس.م) عن «م.ر» وفرق بعضهم بثبوت ولاية الأبعد مع وجود الأقرب 
ښنلاف رل اللاشی على تقدير ذكورته انتهى. وئد يقال: إنه لايجدى. تأمله. 

قرله: (فينبغى أن يزوج السلطان) أى: مع ولى الخنى لاحتمال أثوثته. (س.م). 

ثوله: (فى الصوريتن) أى: صورتى ول المشكل؛ وولى المرأة المعتقة؛ وفى صورة ولى الخنشى لابد من 


Y4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يزوجها من له 0 عليها لانقطاع تبعية الولاية بالوت فيقدم فى حياتها الأب» ثم 
من يليه بترتيب الأولياء» ولا يزوجها الابن» وبعد موتها يزوجها الابن ثم من يليه 
بترتيب عصبة 3 الولاء (على ترتيب إرث) بنسب أو ولاء (نزلا) ولاية العصبة فيهما 
حتى يقدم الشقيق على الذى للأب» وابن الشقيق على ابن الذى للأب لزيادة القرب 2 
والشفقة» وابن المعتق على أبيه بقوة عصوبته» وأخوه» وابن أخيه على جده لقوة 
البنوة» نعم يقدم فى النسب الجد على الأخ» وإن استويا فى استحقاق الإرث لأن 
التزويج ولاية» والجد أولى بها لزيادة شفقته» ولهذا اختص بولاية المال. 


0 ۲ ۲ 


له: (أما إذن العتبقة فلابد منه) أى: للحشى ووليه فى الأولى؛ ولول المرأة المعتقة فى 
0 ولو كان النشی من أولياء النسب بتقدير ذكورته» وكان أقرب من غيره فالظاهر 
أنه يزوج الأبعد بإذنه ليكون وكيلا له بتقدير ذكورته ووليا ها بتقدير أنوثته» حلافا لإفتساء 
البغوى بانتقال الولاية للأبعد المقضى لعدم الاحتياج للإذن. انتهى. «م.ر» وشرح الروض» 
ولابد من سبق الإذن للخحشى على إذنه لمن يليه إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا 
إذا أذنت له العتيقة فى التزويج ليصح توكيله. انتهى. وع.ش) على (م.ر). 
قوله: (وأخوه وابن أخيه إخ) عبارة شرح «م.ر) بعد قول المصدف كالإرث: نعم أخو 
المعتق» وابن 0 وكذا العم يقدم هنا على أبى الجحد. قال 
ع.ش»: : وعم أبى بى المعتق يقدم على جد حده» وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرحة يقدم 
على من فوقه من الأصول. انتهى. ولا وحه لقول «م.ر): نعم إل لأنه فى الإرث بالولاء 
كذلك كما فى حاشية المنهج. 


قرله: (نعم يقدم فى الدسب) أى: فى استحقاق التزويج بعصوبة النسب. 


إذنها للح ؛ ولوليه لاحتمال الذكورة فى الأول» والأنوثة فى الثانى انتهى. رشیدی» ولابد من سبق 
إذنها للخنثى على إذنه لمن يليه حتى يصح إذنه له انتهى. «ع.ش) على (م.ر). 


باب النکاح ۳ 


| (وبعده السلطان) برفعه» وجره كما مر فى الإمام أى: وبعد العاصب زوج السلطان 
أى: من له سلطنة من الإمام وئوابه (للمرأة) بزيادة اللام أى: زوج المرأة (فى » محل 
حکمه) وإن كان مالها فى غيره بخلاف الغائبة عن محل حكمه. وإن كان مالها 
فيه ٠‏ وإنما يزوج غير الأب» والجد (بإذن) من بكرء وثيب» ولو بلفظ التوكيل للخبر 
الآنى مع خبر: «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» رواه الترمذى» وقال: حسن 
صحيم؛ وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة, قال الأذرعى: والظاهر الاكتفاء بكتبها. 
قال : فلو لم يكن لها إشارة مفهمة» ولا كتابة هل تكون فى معنى المجئونة حتى 
يزوجها الأب» والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا لأنها عاقلة؟ لم أر فيه شيئًاء ولعل 
الأول أوجه» وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الإذن 
كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح. (واكتفى). 


قرله: (فى محل حكمه) هذا فى غير رقيقة يزوجها مأذون المالك؛ فلو كانت الأمة فى 
غير بلد سيدتها وأذنت السيدة لقاضى بلد السيدة فى تزويج أمتها الغائبة عن محل ولاية ش 
القاضى المذكور فزوج صح تزويجه» كذا بهامش بعض نسخ الشرح» وفى الحقيقة لا 
استثناء. انتهى. مرصفى. 

قوله: (اليتامى) فى نسخة الأيامى. 

قوله: (وأذن الخرساء !خ) ويصح العقد بالإشارة من الأخرس إن فهمها كل أحد فإن 
احتص بفهمها الفطن فلاء بل يوكل لأنها حيشذ كناية» ولا يصح بها النكاح؛ وإن صح 
بها الت وكيل فيه. انتهى. (ق.ل) عن ال مجموع» ولايصح بالكتابة أيضًا على المعتمد لأنها مع 
النية كناية) ولا يصح العقد فى النكاح بالكنايات. 


قوله: (أى: وبعد العاصب 2 هذا تقدير الرفع» وتقدير الجر وصحة التكاح بعده بإيجاب 
السلطان للمرأة» ولعل التقدير كنكاح المرأة» وقضيته عدم زيادة اللام. 


٠ 


ثوله: (عدم زيادة اللام) أى: على تقدير الجر, 


ئ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بالصمت فى) إذن (البكر) بعد استثذانها فى التزويج» وإن لم تعلم أن ذلك 
إذنها لخبر مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها» 
سواء ضحكت أم بكت إلا إذا بكت مع صياح» وضرب خد فإن ذلك يشعر بعدم 
الرضاء وأفهم اعتبار الإذن فى غير الأب. والجد أنه لا يزوج الصغيرة. والمجئونة إذ 
لا إذن لهماء وتقدم أن المجنونة قد يزوجها الحاكم» أما الأب والجد فلا يعتبر فى 
تزويجها إذن إلا فى الثيب كما علم مما مر» وقضية كلامه الاكتفاء بصمث البكر. ولو 
فى تزويجها بغير كف». وبغير نقد البلد» وبأقل من مهر مثلهاء وهو كذلك فى الأولى 
دون الأخيرتين لتعلقهما بالال كبيع مالها (ويلزم الولى) المجبر وغيره (إجابة 

قوله: (إلا فى الثيب) أى: العاقلة كبيرة أو صغيرة. 

قوله: (ولو فى تزويجها بغیر كفء) أى: بأن استوذنت فى تزويجها من غير كفء أو 
بغير نقد البلد أو بأقل من مهر مثلها فسكتت كما يوححذ من «خ.ط» على المنهاج؛ وعبارة 
الروض» وشرحه: فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره فسكتت كفى» ثم قال: 

فرع: لو استؤذنت بكرا فى التزويج بدون المهر أى: بدونه أصلا أو بأقل من مهر 

المثل أو بغير النقد فسكتت م يكف» أو استوذنت فى التزويج برحل غير معين كفى. 
انتهى. وفى «س.م) على المنهج: إنها لو أذنت فى نكاح معين فزوجها منه» وهو غير 
كفء صح» فإن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء لم يصح النكاح على الأظهر سواء 
فى المسألتين علم الولى عدم الكفاءة أو حهل. انتهى. 

قوله: (وهو كذلك فى الأولى) وقيل: لابد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكضي 
وبالنسبة لكونه عدوا أو غير موسر محال الصداق. انتهى. أى: فيبطل العقد بدون صريح 
الإذن لأنها شروط الصحة. 

قوله: (دون الأخيرتين) أى: فينعقد .مهر المهر المشل؛ وفى حاشية الشرقاوى على 
التحرير عن الشيخ عطية» والشيخ السحبينى إنه لابد من الإذن الصريح فى انتفاء شروط 
الإحبار السبعة» ولا يكفى فى ذلك سكوتها سواء كان المزوج احبر أو غيره» فإن لم تأذن 
صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة» وعقد الصداق عند انتفاء 
شرط حواز الإقدام. انتهى. 


باب النكاح o‏ 
الملتمسات) للتزويج من الأكفاء (العقل) البالغان سواء تعين الولى كالأب أم لا كأحد 
الأخوة تحصينا لهن» كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثمء وزوجها 
السلطان كما سيأتى فلو عينت» وأراد الولى تزويجها من آخر فسيأتى» وقضية كلامه 
كأصله تبعا للوسيط لزوم إجابتهاء وإن لم تعين كفؤاء وهو ما رجحه ابن الرفعة. ثم 
قال: ومفهوم كلام الرافعى ومن تبعه عدم لزومها إذا لم تعينه؛ وله وجه بين إذ طلب 
ذلك معزة فى العرف» وقال الأذرعى: لا شك أن تعيينها ليس بشرط إذ لو خطبها 
أكفاء فالتمست منه التزويج بلا تعيين لزمته الإجابة» أما لزومها ولا خاطب فبعيد؛ 
نعم لو سألته ولا خاطب» ثم خطبها كفء لزمه تزويجها.انتهى. والتصريح بالعقل من 
زيادة النظم» ثم بين موانع الولاية التى تنقلها للأبعد فقال. 


(وعته) وهو اختلال النظر بهرم أو خبل أصلى أو عارض ينقل الولاية للأبعد 
للعجز معه عن البحث عن أحوال الأزواج»؛ ومعرفة الكفء مئهمء وفى معناه الالام 
والأسقام الشاغلة عن النظرء والعلم بمواقع الحظ والمصلحة كما نقله الرافعى عن 
الشافعى والأصحاب» ثم اعترضه بأن سكوت الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه 
فإذا انتظرنا الإفاقة فى الإغماء وجب أن ننتظر السكون هناء وبتقدير عدم الانتظار 

قوله: (ويلزم الولى !لخ) أى: إذا عينت زوجا أو خطبها أكفاء» ورضيت بواحد منهم» 
وإلا لم يلزمه ترويجها. انتهى. «س.ل». 

قوله: (من الأكفاء) أى: حسهم بأن عيدت كفنا أو قالت له: زوحنى من الأكفاء. 

قوله: (وقضية كلامه إل) أى: قضية كلامه أنها إذا قالت: زوجنى من الأكفاء لزم 
إحابتهاء وإن لم تقل من زيد» وهو كفء. 

قوله: (إذا لم تعينه) أى: وطلبت الترويج من الأكفاء» فإن أمكن حمل كلام الرافعى 
على ما إذا لم تذكر كفعاء ولا أكفاء لم تكن مخالفة بينه وبين الأذرعى لكنه بعيد من 
العبارة. «تدبر». 


فوله: (إن طلب ذلك) أى: طلب الولى ذلك. وب.ر). 


۳۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز أن يقال: يزوجها السلطان لا الأبعد كما فى صورة الغيبة؛ لأن الأهلية باقيةء 
وشدة الألم المائعة من النظر كالغيبة » وأجاب فى المطلب عن الأول: بأن للإغماء أمدا 
يعرفه أهل الخبرة فجعل مردا بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله» وعن الثانى 
بمنع بقاء الأهلية» وليس كالغيبة لأن الغائب يقدر على التزويج معهاء ولا كذلك مع 
دوام الآلام المذكورة. (وسفه) ينقلها لأن السفيه لنقصه لا يلى أمر نفسه فلا يلى أمر 
غيره» وقيده فى النهاج » وأصله بالمحجور عليهء فان لم يحجسر عليه قال الرافعى : 
فما ينبغى أن تزول ولايته؛ وهو أحد وجهين ذكرهما الماوردى» ورجح ابن الرفعة 
كمجلى» وغيره منهما زوالهاء وبه جزم ابن أبى هريرة» واختاره السبكى» وهو قضية 
كلام الشيخ أبى حامد» وغيره» وعليه فكلام النظم كأصله على عمومه: والمحجور 
عليه بفلس يلى لكمال نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. (وفسق) فى 
العلانية أو السر ينقلها لأنه نقص يقدح فى الشهادة فيمنع الولاية كالرق» وقال 
الغزالى: إن كان الفاسق بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه 

قوله: (يقدر على الترويج معها) أى: لمن معه لا لمن هو غائب عنها بكتابة إذ لا يصح 
الترويج بالكتابة كما فى أصل الروضة لأنها كناية. انتهى. «ع.ش» مع زيادة. 

قوله: (فإن لم يحجر عليه خ) بأن بلغ رشيدا ثم بذرء ولم يحجر عليه» والمراد ببلوغه 
رشيدا أن يمضى له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافى الرشد تقضى العادة برشد من مر 
عليه ذلك من غير تعاطى مايحصل به لا ممجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ 
بخصوصه. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (قال الرافعى إلخ) هو المعتمد: وم.ر). 

قوله: (لأنه لقص بقدح إخ) فيه أن حارم المروءة يقادح فى الشهادة» ولا يمنع الولاية. 

قوله: (وفسق) حرج غير الفاسق فيزوج» ولو كان ذا حرفة دنيئة مانعة من العدالة. قاله 
النووى فى زوائد الروضة وب.ر). 

قوله: (لانتقلت) بأن لم يكن ولى من النسب إذ الولى غير ذلك الفاسق «ب.ر». 


باب النكاح P4‏ 


به ولى» وإلا فلاء قال النووى: وما قاله حسن ۰ وينبغى العمل به. واختاره ابن 
الصلاح فى فتاويه» ويستثنى الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به كما 
سيأتى فى باب القضاء فيزوج بناثه » وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه فعليه 
إنئما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولى غيره كبنات غيره» وحيث نقلنا الولاية عن 
الفاسق. قال البغوى: إذا تاب زج فی الحال» وذكر التولى نحوه فى العضل قال فى 
الروضة كأصلها: والقياس وهو المذكور فى الشهادات اعتبار الاستبراء لعود الولاية 

قوله: (وقال الغزالى اخ ضعيف لأن الحاکم یزوج للضرورة» وقضاؤه نافك. انتهى . 
شرح (م.ر). 

قوله: (فبروج بدائه وبدات غيره بالولاية العامة) قد يقال: إن فسقه نقل الولاية للأبعد 
حينئذ لأنه منعه من أن يزوج بالولاية الخاصة» فنقل الولاية إليه من حيث كونه الإمام 
الأعظم إلا أن يقال: إن أثر الولاية الخاصة باق» وهو الإحبار. 

قوله: (فيزوج بنائه لخ) أى: إن لم يكن هن ولى حاص کأخ» ونموه كما قاله» وإلا 
فالولاية له» وهل يجبر الإمام إذا زوج بناته لأنه أب جاز له الترويج أو لابد من الاستئذان؟ 
مال «م.ر» للأول. «س.م» على حجر» لكن مقتضى أنه لا يزوج إلا عند فقد ولى حاص. 
الثانى: لأنه اشترط فى تزويجه فقد القريب العدل فتمحض تزويجه بالولاية العامة» وهى لا 
تقتضى الإحبار بل عدمه. انتهى. «(ع.ش» على «م.ر) والذى يظهر كمافى (رح.ل أنه 
بالولاية العامة الغير الحضة فلا يشترط فقد الخاص» ولاكونه مجبرا. انتهى. تأمل. 

قوله: (بالولاية العامة) أى: الغير الحضة بدليل إحباره كما مال إليه ٥٠ر‏ وحالف 
رزی» فقال: لابد من إذنهن له نطقاء ونظر فيه «ق.ل». 

قوله: (زوج فى الحال) هو المعتمد عند «م.ر» وأتباعه. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (أيضًا زوج فى الحال) وإن لم يشرع فى رد المظالم» ولا فى قضاء الصلوات 
مثلا حيث وحدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظال. انتهى. «ع.ش»» 
وعبارة «ق.ل» على الجلال: وينبغى الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التى عليه؛ وإن 
كان قادرا عليها. التهى. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حيث يعتبر لقبول الشهادة؛ وأجيب بأن الشرط فى ولى النكاح عدم الفسق لا قبول 
الشهادة المعتبر فيها العدالة التى هى ملكة تحمل على ملازمة التقوى» والاستبراء إنما 
يعتبر لقبول الشهادة» وأجيب بالنسبة للفاسق بالعضل بأنه بالتزويج زال ما لأجله 
عصى وفسق قطعاء بخلاف توبته عن فسق آخر لجواز بقائه عليه باطنا فافتقر إلى 
الاستبراء» وبأن فسقه بالعضل فسق مخصوص فتوبته مخصوصة كما فى القاذف توبته 
أن يرجع عن القذف» ويقول: قذفى باطل»وإنى كاذب فى ذلك. قال الأذرعى: وإذا 
نقلنا الولاية بالفسق» ولم يكن بعد الفاسق إلا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه 
كلام المحاملى وغيره» وهو واضح» وقد يغفل عنه. انتهى. والأوجه خلافه كما اقتضاه 
كلام الشيخين» وغيرهما لقوله #: «السلطان ولى من لا ولى له». (وخلف دين) ينقلها 
فلا يزوج كافر مسلمة» ولا مسلم كافرة» واستثنى من الثانية السيد المسلم فى أمته 
الكافرة كما مرء والسلطان فى نساء أهل الذمة اللاتى ليس لهن ولى خاص» والولى فى 
أمة مولته المسلمة» وفى أمة موليثه السلم إذا كان أباه أو جده. وأجيب عن الأولى 
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قوله: (وأجيب بالنسبة !) المعتمد أنه لا فرق بين العضل» وغيره. 

قوله: (قذفى باطل) لأنه ممنوع منه شرعاء وإن كان صادقا إلا أنه اضطر. 

قوله: (وإنى كاذب) فيه أنه قد يكون صادقا فكيف يقول ذلك؟ إلا أن يقال: إن ذلك 
كان كاذباء وإلا ذكر عبارة أحرى كما فى التحفة فى باب اللعان» فراجعه. 


إذ 
قوله: (المسلمة) قید. انتهى . لاس .م). 
قوله: (المسلم) ليس بقيد. انتهى. «س.م). 
قرله: (إذا كان أباه أو جده) الأولى إذا كان أباء أوحدًا ليتناول أباء وحدا لمتوليته 
المسلمة. 
قرله: (إذا كان إخ) لأنهما وليا المال» والنكاح كما مر. 


المراد .كمخصوصية لا توحد فى غير العضل. 


قوله: (المسلمة) ضبب بينها وبين مولينهء وكذا بين موليه والمسلم» وكتب عبارة شرح 
١ ١‏ 
قوله: (بمخصوصية لاتوجد إخ) هى أن نسقه بالعضل لم ينقلها لعموم كونه فسقا بل لخصوص إضرار 


بأنه إنما يزوج فيها باللك لا بالولاية التى الكلام فيهاء واقتضى كلامه أن اليهودى 
يلى النصرانية» وبالعكس كالإرث» وهو ما صرح به الماوردى وغيره. قال فى الكفاية: 
وبه قطع أصحابناء وقضيته أنه لا ولاية لحربى على ذمية» وبالعكسء وإن ذا العهد 
كالذمى كما صححه البلقينى. (والصبا) ينقلها لسلب عبارة الصبى» وقضية كلامه 
ككثير أن الصبا ينقلها فى الولاء أيضًا حتى لو أعتق أمة» وماتث عن ابن صغيرء وأخ 
كبير كانت الولاية للأخ» وهو ما قاله العمرانى تفقها حيث قال: لا أعلم فى هذه نصا 
والذى يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ» لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب. انتهى. 
لكن نقل القاضى عن النص فيما لو مات المعثق عن ابن صغير وأب إنه لا ولاية لاأب 
فلا يزوج» أى: وإئما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضى» والبغوى» والمعتمد الأول 
فقد نقله القمولى عن العراقيين» وصححه السبكى» وقال البلقينى: قد وقعث هذه 
المسألة واختلف فيها المفتون» والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص 
تدل على أن الذى يزوج هو الأبعد وهو الصواب.انتهى. وفى مقابلته الظاهرء 
والاحتياط بالصواب نظر. (والرق) ولو لبتعض الشخص ينقلها لنقصه به فلا يتفرغ 
للبحث والنظرء فلو ملك المبعض أمة لم يجز له تزويجها بل لا تزوج أصلا؛ لأنه بلا 
إذن لا يجوزء وباب التزويج منسد عليه لرقه» ولو جاز التزويج بإذنه لكوئها لبعضه 
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قوله: (إن اليهودى إل) وأما المرتد فلا يلى بولاية» ولاملك ولا وكالة. انتهى. 
رق .ل» على الجلال. 

قوله: (فرع ولاية الدسب) أى: والولاية تقل فى ولاية الدسب للأبعد لا للحاكم؛ 
وقوله: نقل القاضى إل ضعيف. 

قوله: (نظر) لأن مقتضى تلك النصوص أن الأقرب حيئذ كالعدم فلا ظهورء ولا 
احتياط حينئذ. تأمل. 

قوله: (ولو لبعض) فلا يزوج المبعض ابنته؛ ولا أحته بخلاف أمته. 


الروض: أو وليه أى: السيد ذكرا مطلقا أو أنشى مسلمة فلوليه أن يزوج أبعه الكافرة. التهى. 
لسع ل وا وخا ال ل ا ا 1 د ج 
الزوجة فإذا زال ذلك زوج بخلاف غيره من إفراد الفسق. 
توله: (مطلقا) فقول الشارح هنا موليه السلم ليس بقيد. 


۳ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لجاز أن يزوجها. قاله البغوى فى فتاويه» واعترضه العلامة البلقينى بأنه مفرع على 
أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا بالأصح إنه يزوج بالملك زوجها به كالمكاتب. 

(كذلك) ينقلها (الجنون) الطبق لعدم التمييز أو المتقطع كما صححه فى أصل 
الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد فى زسن جئونه دون إفاقته» وهو قياس 
نظيره فى الحضانة» والأشبه فى الشرح الصغير أنه لا ينقلها كالإغماء فتنتظر إفاقته. 
قال فى المطلب: وهو ظاهر نص الأم» 'وقال الإمام: وإذا قصر زمن الإفاقة جدا لم يكن 
الحال حال تقطع ؛ لأن السكون اليسير لابد منه مع إطباق الجنون. وإذا قصر زمن 


قوله: (بالأصح) هو المعتمد» وقوله: كالمكاتب أى: بإذن سيده. التهى. ((ع.ر). 

قوله: (أو المتشقطع) إلا إذا قل حدًا كيوم فى سنة فتنتظر إفاقته. انتهى. «م.ر»» وقوله: 
فتنتظر إفاقته أى: بلا حلاف فالحاصل أنه إن قصر زمن الإفاقة حدا لا ينتظر بلا خلاف» 
وإذا قصر زمن ادون اننظر بلا حلاف. انتهى. من حاشية المنهج. 

قوله: (تغليبا) أى: فلا تنتظر إفاقته» وليس المراد انسلاب ولايته حتى حال إفاقته. 
التهى. (م.ر), 

قوله: (تغليبا لزمن جدوله) أى: فلا تنتظر إفاقته» وقيل: لا تغليب فتنتظر» ومجل 
الخلاف ما لم يقل زمن الحنون أو الإفاقة حداء وإلا انتظر فى الأول» ولاينتظر فى الفانى 
بلا سحلاف. 

قوله: (فستظر إفافته) ظاهره على التفصيل الآتى فى الإغماء. 

قوله: (م يكن الحال حال تقطع) أى: فلا يننظر قولا واحداء ولیس من محل الخلاف. 
فى ذلك بنلاف الأننى فإنها لا تزوج فبتقبيد تزويج الول بما إذا كانت له ولاية تزويجهاء وذليك 
إذا كانت مسلمة» فليتأمل, 

قوله: (لم يكن الخال حال تقطع) إن أريد أن الأبعد يزوج حال الإفاقة أيضًا فهو مشكل أر 
إنه لا يزوج إلا حال اللتنون دون حال الإفاقة لزم أن الحال حال تقطع لاستراء الحكم فيهماء 
فليتأمل. 

ثوله: (إن أريد أن الأبعد إلخ) لعل المراد إنه لا يكون حال تقطعه موضعا للخلاف» بل لا ينتظر تطعاء 
كما إنه إذا قل زمن الحنون حدا لا يكون موضعا للحلاف» بل ينتظر قطعا كما فى حاشية المنهج. 


باب النكاح ۳۹ 


الجئون كيوم فى سنة فظاهر أنه لا ينقل الولاية بل ينتظر كنظيره فى الحضانة؛ فلو 
أفاق المجئون وبقيت آثار خيل يحمل مثلها ممن لا يعتريه جئون على حدة خلق ففى 
عود ولايته وجهان. قال فى الروضة: لعل الأصح استدامة حكم الجنون إلى أن يصفو 
من الخيل (لا العمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء. 
ومعرفتهم بالسماع ) وإئما ردت شهادة الأعمى لتعذر التحمل» ولهذا لو تحمل قبل 
العمى قبلت. (ولا » إغماؤه) وإن-دام أياما لأنه قريب الزوال كالنوم فتنتظر إفاقته 
كالنائم» نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح ؛ قال المتولى: وغيره: زوجها السلطان» 
وظاهر كلام الشيخين يخالفه؛ وكالإغماء السكر بلا تعد (إلى البعيد) صلة (نقلا) أى: 
كل مما ذكر غير العمى» والإغماء نقل الولاية إلى الأبعد. 

(وأن يغب) أى: الولى الأقرب (مقدار) مسافة (قصر) زوج السلطان كما سيأتى 
نيابة عنه لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته؛ والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب 
عنه السلطان» بخلاف ما إذا غاب دون ذلك لا يزوج إلا بإذنه إذ المسافة القصيرة 


ااا 1 1 1 1 1 11 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


قوله: (وإن دام أياما) أى: ثلاثة فقط فإن زاد عليها انتقلت الولاية للأبعد على 
المعتمد. انتهى. «ق.ل» عن «م.ر» وهذا بخلاف الحنون فإن الإفاقة منه لا تنتظطر؛ وإن لم 
تزد مدته على الثلاث لکن زادت على يوم. انتهى. «ع.ش» ولعل الفرق أن من شأنه إنه 
قريب الزوال كالنوم كما فى شرح (م.ر). 

قوله: (لعم إن دعت حاجتها إلى الدكاح إل) أى: وقد بلغ زمن الإغماء يوما فأكثر) 
وإلا فلا تزوج وإن احتاحت للزواج الآن. انتهى. ر«ق.ل». 

قوله: (زوجها السلطان) ضعيف» والمعتمد انتقالها للأبعد» والأولى جعله كالغيبة. 

قوله: (مسافة قصر) أى: بين الولى وموليته» وقوله: زوج السلطاك بالمعنى الشامل 
للقاضى. 


قوله: (إلا ياذنه) وإن كان فى محل ولايته. «م.ر». 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالإقامة نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف الطريق. قال الرويانى: جاز إن تزوج بدون 
إذنه. وعضده ابن الرفعة بما قاله الأصحاب من أن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة 
بمثل ذلك إذا أراد الودع سفرا بمنزلة ما إذا كان مالكها مسافراء وإذا ناب عنه فالأولى 
أن يأذن للأبعد ليزوج أو يستأذنه ليزوج هو خروجا من الخلاف» فإن لم يعرف مكان 
الغائب زوج أيضا ما لم يحكم بموته لتعذر تزويجه كالعضل» وإذا زوج ثم علم أن 
الغائب كان قريبا من البلد عند العقد تبينا عدم صحته كما أفتى به البغوى وغيره. ثم 
لا يخفى أنه إنما يزوج إذا لم يكن للغائب وكيل؛ لأن الإنابة المنصوصة أولى من 
الشرعية. ولو ادعت غيبة وليهاء وأنها خلية عن النكاح والعدة صدقها الحاكم 
وزوجهاء ولا يحتاج إلى شهادة خبيرين بذلك» فإن العقود يرجع فيها إلى قول 


لل ل ل ل ل ل ل ا ا ل وعم لوه 


قوله: (لعم إن تعذر) أى: فرض تعذر ذلك على السلطان. 

قوله: (جاز إلخ) معتمد («م.ر». 

قوله: (ثم علم [خ) أى: ببينة أو بخلفه. وم.ر). 

قرله: (وصدفها الحاكم) وتحلف ندباء ومحله مالم يعرف لها زوج» وإلا فلابد فى صحة 
عقد الحاكم ها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. انتهى. «م.ر» و«ق.ل»» وقولهما: ما 
م يعرف ها زوج أى: معين كما يأتى بعد» وهو فى شرح الإرشاد أيضًا. 

قوله: (صدقها الحاكم وزوجها) فى حاشية «س.م) على المنهج فرع: قالت للقاضى: 
وليى غاب وأنا حلية عن النكاح والعدة فله تزويجهاء والأحوط إثبات ذلك أو طلقبى 
زوجى أو مات لم يزوحها حتى يثبت ذلك. انتهى. عباب» وهذا إذا عينت الزوج» وإلا 
زوحها. انتهى. «م.ر». 

قوله: (ولا يحتاج [خ) أى: وحوبا فلا ينافى الندب. 


قرله: (ثم علم أن الغائب كان قريبا) عبارة شرح الروض: فبان الولى قريبا من البلد عند 
العقد. ولو بقوله: كما يوحذ من كلام. نقله الرركشى عن فتاوى البغوى. انتهى. 


قوله: (ولو بقوله) المعتمد أنه لابد من بينة أو حلفه ولعله المراد بقوله. 


باب الاج ۳۳ 


أربابها» وعبارة الناظم أولى من تعبير الحاوى بسفر قصر لتناولها مسافة قصر عصى 
فيها الغائب بسفره (أو منى) للولى أى: قدر لهء ولو مجبرا (بالعضل) أى: بانع مسن 
تزويج موليته زوجها السلطان كما فى الغائب» ويأثم بالعضل لقوله تعالى «إفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» الآية؛ وهل تزويجه حينثذ بالولاية أو النيابة؟ 
قوله: (وهل تزويجه إلخ) من فوائد الخلاف ما لو أذنت لحاكم آخمر فى غير بلدها أن 
يزوجهاء والولى فیه» وقوله: والولى فيه أى: فى غير بلدها بأن كان ذلك الغير بلد الولى. 
انتهى. منه إن قلنا: بالولاية لم يصسح» وإلا صح» ومنها لو ثبت العضل بالبينة فزوج 
القاضى» ثم قامت بينته برجوعه قبل تزويجه إن قلنا بالنيابة حرج على عنزل الوكيل؛ وإ 
قلنا بالولاية حرج على الخلاف فى انعزال القاضى قبل علمه بعزله» وقد مشى الشارح 
على أن ذلك بالنيابة كما سيصرح به قريبا. التهى. وس.م) على المنهج وفى شرح 
الإرشاد الحجر أن فروعا تقتضى أن تزويج السلطان بالولاية العامة» وفروعا آحر تقتضى 
إنه بالنيابة الشرعية» والذى يتجه أنه فى نحو الغيبة يرو ج بنيابة اقتضتها الولاية» وعند عدم 
الولى يزوج بالولاية) وفى التعحفة: لو قدم الولى» وقال: كدت زوجتها م يقبل بدوك بينة 
لأن الحاكم هنا ولى إذ الأصح إنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية» والولى الحاضر لو زوج 
فقدم آحر غاب» وقال: كدت زوحت لم يقبل إلا ببينة بخلاف البيع لأن الحاكم وكيل 
عن الغائب» والوكيل لو باع فقدم الموكل» وقال: كنت بعت مثلا يقبل بيمينه. انتهى . 
قوله: (وهل تزويجه إل) عبارة الروض مع شرحه: والسلطان هل يزوج بالولاية العامة 
أو النيابة الشرعية وحهان حكاهما الإمام» وأفتى البغوى بالأول منهما قال: لأنه لو كان 
بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه» وكلام القاضى» وغيره يقتضيه فيما إذا زوج الغيبة 
الول» ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضى نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية 
زوحه أحد نوابه أو قاض آحر أو بالنيابة لم يجر ذلك» وإنه إذا زوجها بإذنه بغير كفء إن 
قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضى إنه يزوج بالولاية» 
وبعضها يقتضى إنه بالنيابة» وأن فروع الأول أكثرء وقد صحح الإمام فى باب القضاء إنه 
يزوج بنيابة اقتضتها الولاية. انتهى. وبكونها نيابة اقتضتها الولاية اندفع قول البغوى: إنه 


قوله: (أو منى بالعضل) فى القاموس منى بكذا تعنى ابتلى به. رب.ر». 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وجهان حكاهما الإمام فيه » وفى كل صورة فيها ولى خاص. وصحح فى باب القضاء 
فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية» وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر فإن 
تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم ثلاث فسق الولى فتنتقل الولاية للأبعد. ذكره فى 
الروضة وأصلهاء وهل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم» ولو فى 
نكاح واحد فيه نظر فى المهمات» والظاهر الثانى وإئما يحصل العضل إذا دعت بالغة 
عاقلة إلى كف»» وامتنع الولى من تزويجه» وإن كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من 
غير نقد البلد لأن المهر محض حقهاء بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء فلا يكون 
امتناعه عضلا؛ لأن له حقا فى الكفاءة» ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو 
مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلاء وهو كذلك إذ لا حق له فى التمتع » واعتبر القفال 
مع الكفاءة أن يتبين موضع الصلاح للمرأة فى مناكحته» واستحسنه الزركشى»› ولو 
دعت إلى رجل وادعت كفاءته» وقال الولى: ليس بكفء رفع إلى القاضى فإن ثبشت 
كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتئع زوجها القاضى منهء ولابد من ثبوت العضل عند 


لو كان بالنيابة لما زوج إل لأن ذلك فى نيابة خحاصة كالوكالة بخلاف ما إذا اقتصتها 
الولاية فتأمل» وقوله: اقتضتها الولاية» ولأحل كونها اقتضتها الرلاية امتنع على المرأة أن 
تأذن لحاكم غير محلها ليروحهاء كذلك أفاده «م.ر» ولو كان عجرد النيابة لم يمتنع ذلك» 
وحاز أن يزوجها وهی فى غير محل ولايته. أفاده السيوطى فى رسالته» ومما يتفرع على 
الخلاف أيضًا ما لو زوج الحاكم» والغائب فى وقت واحد إن قلنا بالنيابة قدم الولى؛ وإلا 
بطلا كوليين. 

قوله: (فإن تكرر مرات) ولو بالسكوت. «ق.ل). 


فوله: (فسق الولى) قال فى شرح الروض: وعله إذا لم تغلب طاعاته معاصيه أعذً! ما يأتى فى ` 
الشهادات. انتهى. (م.ر). 


توله: (إذا لم تغلب) فإن غلبت زوج الحاكم؛ ومثله ما إذا امتنع لعذر كطلب أكفاء أو حلف بالطلاق 
“يزوحها أو قال: هو أخخوها من رضاع مثلاء أو ثال: مذهبى لا يرى حلها له أو امتنع من التحليل؛ ولو 
“حتهاد كما حزم به (م.ر) فى غير الأخيرة واستوجهه فيهاء ولو أمره الحاكم فى الحلف وزوج قال 
ق.ل) تبعا «لمر): لايحدث» وتوف فيه (ع.ش) ورشيدى من حيث أنه إحبار بحق. 


باب التكاح o‏ 


الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولى من التزويج بين يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة 
والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار أو غيبة كما فى سائر الحقوق 
(لا) إن عضل (المجبر من معين) للمرأة (مكافئ) لهاء وأراد تزويجها من كفء آخر 
فلا يزوجها السلطان» بل يزوجها وليها ممن عينه لأنها مجبرة فليس لها اختيار 
الأزواج» وهو أكمل نظرا منهاء بخلاف غير المجبر فإئه لو عين كفؤا وعينت هى آخر 
زوجها من معينهاء لأن إذئها شرط فى أصل تزويجها فاعتبر معينهاء فإن امتنع فهو 
عاضل» وقوله من زيادته: مكافئ لا حاجة إليه؛ لأن تزويج الحاكم إنما هو إذا دعت 
إلى مكافئ فلا حاجة لذكره فى الخرج. نبه عليه الشارح (أو) كان (الوى) هو 
(الزوج) أى: يريد أن يتزوجها كابن عمها بقيد زاده بقوله (مع + فقد) الولى 
(المساوى) له فى الدرجة زوجها منه السلطان» ولا يزوجها هو من نفسه لأنه لا يتولى 
طرفى العقد» ويزوجها من السلطان حيث لا ولى لها خاص من فوقه من الولاة أو 
خليفته أو مساويه (أو فى الإحرام) بحج أو عمرة صحيحا أو فاسدا (وقع) أى: 
الولى» أى: تلبس به (زوج سلطان) لا الأبعد كما فى الغيبة إذ الإحرام لا يسلب 


ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ااا ا 


قوله: (لتعرز) أى: امتناع من الخطبة من الكفء كأن يعد ولا يفى كلما سكل» وقوله: 
توار أى: اختباء» وقوله: أو غيبة أى: عن مجلس القاضى حتى لا يكون امتناعه بين يديه 
فلابد من بينة على امتناعه. 

قوله: (من كفء آخر) ولو دون من عينته. التهى. شرح الروض» قال «م.ر): ولو 
کان من عينته يبذل أكثر من مهر المثل. انتهى. ولو دعا الول إلى أكفا ممن ذكرته فإن 
كان ذلك الأكفاً حاضرا أحيب الولى أو غائبا فعاضل» وعليه يحمل مافى كلامهم بما 
يوهم التنافى. انتهى. (ق.ل) معنى. 

قرله: (إنما هو إذا دعست إلخ) ظاهره أنه لا يزوج غير الكفء ولو رضيت هى» 
والولى المسافر سفر قصر فراحعه. 


۳۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الولاية لبقاء الرشد والنظر» وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لخبر 
مسلم : رلا ینک المحرم ولا ينكم) 2 وقضية كلامه كالشيخين إنه لا فرق فى مدة 
الإحرام بين طويلهاء وقصيرهاء والذى قاله الإمام» والمتولى. وغيرهما: إن ذلك محله 
فى طويلها دون قصيرها كما فی الغيبة» وينعقد بشهادة المحرم لأنه ليس بعاقد ولا 
معقود عليهء لكن الأولى أن لا يحضرء وتجوز الرجعة فى الإحرام لأنها استدامة 
كالإمساك فى دوام النكاح (وليس يستقل) بالتزويج (وكيل محرم) من ولى وزوج أى: 
ليس له أن يزوج ؛ لأنه سفير محض فكأن العاقد الوكل» ولأن تنفيذ تصرفه مع عجز 
أصله بعيدء وهذا بخلاف وكيل المصلى فإنه يزوج لأن عبارة الصلى صحيحة حتى لو 
زوج ف صلاته اسیا صح النكاح والصلاة» بخخلاف عبارة المحرم: فلا يزيج وكيله 
(وإن لم ينعزل) من الوكالة بإحرام موكله كما لا ينعزل بإحرام نفسه أو المرأة فيزوج 
بعد تحلل الموكل» وإن وكله فى إحرامه مطلقاء أو بأن يزوجه بعد التحللء لأن 


قوله: (إنه لا فرق إلخ) معتمد وم.ر). 

قوله: (فيتزوج بعد تحلل الموكل» وإن وكله إخ) ولو أذن الحرم لعبده أو موليه فى 
النكاح لم يصح سواء أطلق أو قيد بعد التحلل» والفرق بينه» وبين ما هنا إن ذاك منشوه 
الولاية» وا حرم غير أهل لما بخلاف الت وكيل فإنه جرد إذن» ويحناط للولاية ما لا يماط 
لغيرها. انتهى . (م.ر) بتصرف. 

قرله: (بعد العحلل) أى: الثانى. انتهى. حاشية المنهج. 


يصح» ولو أحرم السلطان أو القاضى فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف لأن 
تصرفهم بالولاية لا بالوكالة» وقيل: هذا فى السلطان دون القاضى» لأن خلفاءه لا 
ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضى ومال إليه السبكى. 

(والزوج) بنصبه بنزع الخافض» وبرفعه بالابتداء (فى وكالة) من جهته (يصرح) 
ببنائه للفاعل إن نصبت الزويم» وللمفعول إن رفعته» أى: ويصرح بالزو فيما إذا 
وکل فى تزويجه كل من وكيله» والولى أو وكيله فيقول الولى لوكيل الزوج: زوجت 
بنتى فلانا» أو يقول وكيله : زوجت بنت فلان فلانا» فيقول وکیل الزوج : قبلت 


0000000 0 ااا اا لاا اا الا ا ا اا 1 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قوله: (فى الإحرام) ليس قيدًا و إنما ذكره لمقابل قوله: وإن وكله فى إحرامه إم. 

قوله: (وفيل إځ) ضعيف. 

قوله: (ويصرح بالزوج إخ) وينكح وكيل الزوج .هر الئل فأقل ووكيل الولى به 
فأكثر» فإن زاد الأول أو نقص الثانى صح النكاح .هر المثل» وكذا لو نقص عن المقدرء 
ويشترط تعيين المرأة للوكيل أو إحدى هؤلاء الثلاث مثلا امرأة لأنه مطلق» ولا دلالة له 
على فرد. انتهى. شرح الإرشاد لحجرء وقوله: لو نقص عن المقدر انظر لو زاد هل ينعقد 
بالمقدر» ويلغو الباقى أو مهر المثل» والظاهر الثانى» فراجعه ثم رأيت فى شرح «م.ر» إنه 
ينعقد يمهر المثل. 
أن يتميز برفع الاشتراك» ومثله يقال فى قول وكيل الولى: زوحتك بست فلان كما فى 
للعاراء 


قوله: (بدت فلان) أى: أو فلانة» ويذكر مميزها. انتهى. شرح الإرشاد. 


قوله: (فإنه لا يصح) عبارة شرح الروض: فلا يصح التوكيل» ولا الإذن. انتهى. 


ثوله: ( عبارة شرح الروض فلا يصح إخ) عبارة الروض» وشرحه قبل ذلك ولو وكله حالة كوك 
أحدهم ترما أو أذنت لوليها وهى محرمة صح» لا إن شرط العقد فى الإحرام» فلا يصح الت وكيل والإذن 
انتهى. فنفى صحة الإذن هناك لذكره قبل ولم يذكر هنا. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكاحها له» بخلاف نظيره من البيع لا يشترط التصريم بالموكل؛ لأن الزوجين هنا 
بمثابة الثمن» والمثمن ثمة فلابد من ذكرهما ولأن البيع يرد على الالء ويقبل النقل مسن 
شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل» والنكاح يرد على البضع › 
ولا يقبل النقل» ولهذا لو قبل النكاح وكالة لغيره فأنكرها الغير لا يصح النكاح» ولو 
اشترى له وكالة فأنكرها وقع العقد للوكيل وأفهم كلامه أنه لايشترط التصريح بوكالة 
الزوج أو الولى» ومحله إذا علمها الشهود مع الولى فى الأولىء ومع الزوج فى الثانية, 
وإلا اشترط إذ علمهم بهاء ولو بأخبار الوكيل شرط (ولاحتياج) إلى النكاح لا للمصلحة 
فيه (السفيه) المحجور عليه (ينكح) بنفسه لأنه حر مكلف صحيح العبارة» وإنما 
حجر عليه لحفظ ماله. 

(واحدة) لاندفاع الحاجة بها كما فى المجنون» (بشرط إذن) له فى ذلك (من 
التوافق فإن ترك له فى هذه انعقد للوكيل؛ وإن نوی موكله. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (لأن الروجين اخ لأنهما المعقود عليهماء والمهر حلة من الله. 

قوله: (والا اشنرط إذ علمهم بها 42 أى: اشتزرط جواز المباشرة» وإلا فيصسح العقد 
مع اهل بالوكالة ويحرم لأن العبرة فى العقوديما فى نفس الأمر» كما قاله رس.ل». 
انتهى. بجيرمى على المنهج وهو فى التحفة. 

قوله: (اتمحجور عليه) عبارة شرح «م.ر» مع المنهاج: ومن حجر عليه حسا بسفه بأن 
بذر فى ماله أو حكما كأن بلغ سفيهاء ولم يحجر عليه» وهو السفيه المهمل لا يستقل 
بدكاح؛ بل ينكح بإذن وليه إلخ» أما من طرأ تبذيره بعد رشده ولم يحجر عليه فنكاحه 
صحيح بدون إذن. حجر. 

قوله: (بشرط إذن) أى: صحيح: فلو قال: انح من شئت ما شئت بطل لأنه رفع 
للحجر بالكلية» ويصح نظيره فى العبد لأن له ذمة بخلاف السفيه. انتهى. وق.ل» عن 
الرملى. 


قوله: (فيجوز أن يقع إل) لعل المراد أنه لأحل حواز ذلك أى: إمكانه لم يشترط التصريح فلا 
يئافى أن الصحيح وقوعه للموكل ابتداي فليراحع. 
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وك) له لثلا ينفق ماله فى مؤنة؛ (وإن أبى) الولى أى: امتنع من الإذن له» نكم بإذن 
(السلطان) كالرأة إذا عضل وليهاء فإن تعذرت مراجعته لم ينكم. وقيل: ينكح 
للضرورة» قال ابن الرفعة: هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت؛ وإلا فالأصم صحة 
نكاحه» (والعكس) بأن ينكح له الولى أو السلطان بإذنه (جلى) أى: ظاهرء ولينكح 
له لائقة بحاله بمهر المثل فأقل فإن زاد صح بمهر المشل» وحاجته إلى النكام تعتبر 
بظهورها بإمارة غلبة الشهوة؛ أو باحتياجه إلى من يخدمه بالشرط السابق فى 


oon‏ ا اال ل ا 


قوله: (من ولى) المراد به هنا الأب وإن علا ثم السلطان لا الوصى على المعتمد. انتهسى. 
«ق.ل» «م.ر) وقوله: الأب إلخ هذا إن بلغ سفيهاء فإن بلغ رشيدا» ثم بذر وحجر عليه 
فوليه السلطان لا غيره». انتهى. شرح المنهج» وقوله: لا الوصى أى: وإن أذن له فى 
التزويج على المعتمد. انتهى. والد «م.ر» وشرح الإرشاد حجر وتحفة. 

قوله: (فالأصح إخ) أقره «ق.ل» على الجلال» وعن والد «م.ر» حلافه» وأقره «م.ر). 

قوله: (پاذله) أى: إذن السفيه لكن بعد إذن الولى له فى النكاح. اتتهى. «رح.ل). 
انتهى. بجيرمى على المنهج ومثله فى التحفة» وقضيته توقف قبول الولى وإذنه للولى على 
إذن الولى. فليتأمل فيه وليراحع. انتهى. «س.م) على حجر والمأخوذ من شرح الروض أنه 
إن تروج هو فلابد من إذن الولى» وإن زوحه الولى فلابد من إذنه؛ ويمكن حمل عبارة 
التحفة على ذلك» وعبارتها مع المان: والسفيه لا يستقل بنكاح» بل ينكح بإذن الولى» أو 
يقبل له الولى النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولى له. انتهى. فيمكن إرحاع 
قوله: لصحة عبارته فيه إل لقوله: بل ينكح بإذن الولى. تأمل. 

قوله: (أو باحتياجه إلى من تخدمه) ولا يكتفى بقوله بل لابد من ثبوت حاحته. 
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قوله: (فالأصح صحة نكاحه) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بخلافه. 


قوله: (أفتى شيخها [لخ) معتمد ووحهه ندرة ما ذكر التهى. (اع.ش) على «م.ر)» وبقى مالو لم 
يكن حاكم ولا ولى وخخاف العنت؛ واستقرب («ع.ش» أنه ينكح بنفسه صيانة له عن الوقوع فى الزنا 
التهى. قال «(س.م) على حجر: فى المسألة الأرلى: وينبغى أن الكلام مع عدم التحكيم؛ أما معه فينبغى أن 
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المجثون, ولا يكتفى بقوله فقد يقصد إتلاف ماله» ثم إن عين له وليه امرأة تليق به 
دون مهر نكحها بمهر المثل فأقل› فإن زاد صح النكاح بمهر المثل من المسمى؛ لأن 
خلل الصداق لا يفسد ال 2 ولغا الزائد» وقال ابن الصباغ : القياس بطلان السمى 
وثبوت مهر المثل» أى: فى الذمة, فلو نكم غير المعينة لم يصمء وقيدم ابن أبى الدم 
بحثا بما إذا كان غرمه لها أكثر منه للمعينة وإلا فيصم قطعاء كما لو عين له مهرا 
كتزوج بدونه والفرق لائح» وإن عين له مهرا دون امرأة نكم. 


الل ااال ملاظ 


قوله: (تليق به) انظر لو عين له غير لائقة هل له نكاح لائقة بغير إذنه لمهر مثلهاء وإن 
زاد على مهر مثل من عينها أو لابد من إذنه, فإن امتنع كان عاضلاء الظاهر الثانى فراجعه. 

قوله: (ولغا الزائد) وإن كانت الزوحة سفيهة لأنه ممبوع من الزائد فرجع للمرد 
الشرعى؛ وإن لم ترض به المرأة. انتهى. «ح.ل» على المنهج. 

قوله: رما إذا كان غرمه ها أكفر [لخ) أى: فإن نقص أو ساوى صح» وظاهره ولو 
ساوت فى الثانية المعينة فى كل شىء واستبعده «ع.ش» لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه 
واستقرب الصحة فيما إذا ساوتها فى الغرم وزادت عليهما فى صفة كأن كانت .أعلى 
نسبا أو جمالا أو غير ذلك. 

قوله: (وإن عين له مهرا دون امرأة إخ) أحذ التقييد بقوله: دون امرأة من قوله: 
ومهر من لاقت لإفادته أنه لم يعينها له وعكس هذه قدمها الشارح» وحاصل الأقسام 
أربعة لأنه إما أن يعين له امرأة فقط» وفيه ست صورء فإن نكح المعيدة بمهر المشل أو أقل 
صح بالمسمى» أو بأكثر صح يمهر امل ويكون من المسمى إن عين له شيئا يتزوج منه» 
وإلا فبمهر المثل من نقد البلد» ون نكح غير المعينة بطل مطلقا سواء مهر المشل» أو أقل أو 
هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل» ويلغو الرائد لأنه تبرع من سفيه. التهى. وكان ر حه التقيبد 
بالمعين أنه الذى يتأتى فيه الخلاف المذكورء فليتأمل. 

قوله: (فتزوج بدونه) هذا لا يشمل المساوى الشامل له وإلا. 


ا 2 


قوله: (أنه الذى يتأتى خ) أما لو لم يعين له شيعا فإنه ينعقد.مهر المثل من نقد البلد بلا حلاف وعلى 
المعتمد فى صورة التعيين ينعقد بقدر مهر الثل من المسمى؛ رإن كان حنسا غير ما عينه الولى انتهى. 
«ق.ل» على الجلال. 


ثوله: (لا يشمل المساوى) أى: لا يدعله فى المقبس. 
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(بما هو الأقل مما عينا ٠‏ و) من (مهر) مثل (من لاقت) به فلو نكم امرأة بأكثر 
من الأقل› فإن كان مهر مثلها أكثر مما عينه لم يصح النكاح؛ لأن الولى لم يأذن فى 
الزائد وفى الرد إلى ما عينه إضرار بها لأنه دون مهر مثلهاء وإلا فيصح بمهر المثل» 
(وما زاد) عليه (هنا). 


وووووع لوا يللي يلل اللي يلاولل ووه 


أكثر ما لم يكن بمهر المثل» أو أقل وفضلت غير المعينة عليها بدسب أو جمال أو دين أو قلة 
نفقة» وأما أن يعين له قدرا فقط فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثرء ففى 
الأولى إما أن ينكحها به أو بأكثر منه أو أقل؛ وفى الثانية إما أن ينكحها به بأقل منه أو 
أكثر منه» ودون مهر المثل أو مساويه أو أكثر» وفى الثالثة إما أن ينكح به أو بأكثر منه أو 
أقل» وفوق مهر المدل أو مساويه أو دونه» ففى الأول إن نكح به أو بأقل مده صح 
بالمسمى؛ أو بأكثر صح هر المدل وفى الثانية يصح بالمسمى فى الأوليين» ويبطل فى 
الثلاث الأخيرة» وفى الثالفة يصح فى الأولى والثالشة؛ وبالمسمى فى الرابعة والخامسة» 
ويبطل فى الثانية وأما أن يعينهما فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر فأما أن 
ينكح به أو أقل أو أكثر فى الأولى» ويقال فى الثانية إما أن يدكح به أو أقل أو أكش 
ودون مهر المثل أومساو لمهر المثل أو أكثر منه» ويقال فى الغالئة إما أن ينكح به أو أكثر 
منه أو أقل» وفوق مهر المثل أو مساو له أو دونه ففى الأولى يصح بما سماه فى أوليتهاء 
وهر المثل فى ثالثتها؛ وفى الثائية بالممسمى فى أوليتها أيضًاء ويبطل فى ثالنتهاء وكذا 
يطل فى حمسة الثالثة فإن نكح غير المعينة فقد علم حكمهاء وإما أن يطلق فإما أن ينكح 
عهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فيصح بمهر المشل» فهذه حمسة وثلاشون صورة 
فإن زيد ثلاثة قبول الولى من كونه بعهر المثل أو اقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فتلغر القيمة؛ 
ويصح .مهر ا مل كانت ثمانية وثلاثين» وكلها تعلم من الشرح فليتأمل. 

قوله: (فان كان مهر مثلها لخ) أى: وكان نكحها مهر مثلهاء أو أكثر منه. 

قرله: (وإلا) أى: بأن كان مهر مثلها أقل مماعينه أو مساوياء ونكحها بأكثر من 

قوله: (بأكثر من الأقل فإن كان مهر مثلها إل لقائل أن يقول: هذا الأقل الذى نكح بأكثر 
منه» إما معين الولى أو مهر مثلهاء فإن كان الأول لم يتأت قوله: وإلا فيصح بمهر المشلء وإن كان 
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(يلغو) لأنه تبرع ولا تبرع فى مال السفيه» وإن عين له امرأة ومهرا نكحها به أو 
بأقل منه إلا أن يكون أكثر من مهر مثلهاء فلا يصح النكاح لبطلان الإذن» فإن 
نكحها بأكثر مما عينه صح بمهر المثل ولغى الزائد» إلا أن يكون مهر مثلها أكثر مما 
عينه فلا يصمح كما مر نظيره» وإن أطلق له الإذن فقال: انكم من شئت نكم بمهر 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل 


والحاصل أنه يلغى الزائد ما ل يزد المهر على المعين وإلا لغى العقد. انتهى. عميرة «(س.م) 
ومنه يؤحذ الصحة فيما إذا كان مهر المثل مساويا للمعين» فقول المصنف: ما هو الأقل 
أى: إن كان هناك أقل» ولذا قال حجر فى شرح الإرشاد: فينكح بالأقل من مهر أى: 
مهر المثل» ومن معين له إن كان بينهما تفاوت» ففى أنكح بألف ينكح امرأة بالأقل من 
الألف» ومهر مثلها فإن نكح بالألف وهو مهر مثلها أو أقل منه صح بالمسمى» ولزمه أو 
أكثر منه سقط الزائد عليه أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر 
مثلهاء والأصح .هر المثل أو بأقل من ألف» والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر 
فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه» وإلافبالمسمى. انتهى. قول المصدف: أيضًا نكح ماهر 
الأقل ظاهره صحة النكاح بالمعين الأقل من مهر المشل وإن كانت سفيهة؛ وفيه نظر بل 
ينبغى البطلان» إذ لايمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولى. انتهى. (س.م) على 
التحفة. 

قوله: (لبطلان الإذن) قال الزركشى تبعا للأذرعى: القياس صحته يمهر المشل كما لر 
قبل له الولى بزيادة عليه. انتهى. ورد بأن قبول الولى وقع مشتملا على أمرين مختلفى 
الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر؛ فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانم 
وبطلان المسمى لوحود مانعه وهو الزيادة على مهر المثل؛ وأما قبول السفيه فقارنه مانم 
من صحته وهو انتفاء الإذن اجوز من أصله. انتهى. حاشية الأنوار وهو فى التحفة» 
وكتب «س.م) على قوله: لوجود مانعه وهو الزيادة» قد يقال: وقبول الولى لموليه أيضًا 
قارئه مانع» وهو الزيادة الغير المأذون فيه شرعا. 
الغانى لم يتأت قوله: فإن كان مهر مثلها أكثر إل فتأمله إلا أن يجاب بأنه الأعم لأنه على 
التوزيع. (اس .م ) . 


قوله: (لم يتأت إل لأن الغرض أنه نكحها بأكثر من الأثل» ومتى كان الأثل هو المعين ونكحها 
بأكثر منه لم يصح لعدم الإذن فى الزائد» فلابد أن يكون الأثل فى صورة الصحة هو مهر المثل. 
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مثل من تليق به فأقل. فإن نكحها بأكثر لغا الزائد وخريم باللائقة غيرهاء فلو نكم 
شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح › كما اختاره الإمام وقطع به الغزالى لانتفاء 
الصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل لأنه لم يرفع الحجر إلا عن 
مباشرثه . ووليه أبوه ثم جده ثم القاضى › وثقل البلقينى عن الشيخ أبس حامد وغيره 


#فوع ووو مالالا يلللا ووو وعووو مع مم ووو 


قوله: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به لم يصح نكاحهاء وإن لم 
يستغرق مهر مثلها ماله ولا قرب من الاستغراق وهو واضح. انتهى. وع.ش, علسى 
٠ر‏ 

قوله: (يستغرق [خ) محله. حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفاء أما لو كان ماله 
بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزويجه .من يستغرق مهر مثلها ماله؛ لأن تزويجه به 
ضرورى إذ الغالب أن ما دونه لا يوافق عليه. انتهى. «ع.ش» وهو مفهوم من إحراج غير 
اللائقة دونها. تدبر. 

قوله: (أبوه ثم جده لخ) هذا إن بلغ سفيهاء فإن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان 
فقط. انتهى. شرح المنهج وغيره. 


قوله: (فإن كان مهر مغلها أكثر) هذا إذا كان الأقل المعين» وقوله: رإلا فيصح هذا إذا كان 
الأقل مهر مثلها. 

قوله: (ووليه أبوه ثم جده ثم السلطان) عبارة الناشرى: أما إذا طرأً- أى: السفه- وأعيد 
الجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره فى (باب الحجر) وهذا الحكم يطرد بعينه فى 
السفيهة حتى يزوجها الحاكم مع وحود أبيهاء وإن كانت بكرا. انتهى. وقوله: وإن كانت بكرا 
تقدم فى هامش وبر رده» ويبقى الكلام فى الثبب فليحرر أمرهاء وهل يزوجها الأب أو 
السلطان. 

قرله: (ثم القاضى) انظر إن بلغ رشيدا ثم سفه وحجر عليه فإن وليه القاضىء فلو كان الأب 
موحودا هل يعتبر إذنه أو إذن القاضىء كذا فط شيخناء وقول شرح المنهج: والمراد بوليه هنا 
الأب» وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط صريح فى أن المعتبر إذن القاضى. 


توله: (ويبقى الكلام فى الثيب) فى حاشية التحفة أن ثياس البكر اليب انتهى. أى: لأن العلة نى 
تزويج الأب هاء وإن لم يل مالها أن العار عليه لا على الحاكم؛ وهى موجودة فى الثيب. 
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أن للوصى أن يزوجه فيتقدم على القاضى » وبه صرح الرافعى فى الوصاياء لكن حذفه 
النووى من الروضة هناك وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه» ونقله عن جزم الشيخ 
أبى محمد» وبه أفتى ابن الصلاح» وصرح به جماعة منهم الفورائى والغزالى واستشهد 
له بأنه لا يلى تزويج الأطفال, قال الصيدلانى وغيره: وقد نص الشافعى على كل من 
القالتين» وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصى فوض إليه 
التزويج (و) سفيه (مطلاق) أى: كثير الطلاق (يسرى) أمة (واحده) لأنه أصلم له إذ 
لا ينفذ إعتاقه» فإن تبرم منها أبدلت وحذف الباء الداخلة» على معمول يسرى فى 
عبارة الحاوى؛ لأن الصواب حذفهاء كما ذكره النووى وإكثار الطلاق بأن يزويم على 
التدريج ثلاثا فيطلقهن على ما قاله القاضى» أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله 
البندنيجى» وفهم الرويانى أن تعدد الزوجة ليس مرادا فعبر عن ذلك بقوله: فيه 
وجهان: أحدهما يطلق ثلاث مرات؛ والثائى مرتين» وهو حسن› والأوجه منهما 

قوله: (على وصى فوض إليه إل إن كان المراد وصى الأب أو الحد فضعيف» 
والمعتمد أنه لا يزوحه وإن فوض إليه» وإن كان المراد به نائب القاضى فى حياته فالحكم 
مسلم» لكن لا يصح قول الشيخ أبى حامد وغيره: إنه يتقدم على القاضى» وأما بعد موته 
فلا ؤلاية له لانعزاله.موته. 

قوله: (كفير الطلاق) بأن طلق ثلاث مرات» ولو من امرأة بخلافها دفعة فإنه لا يكون 
بها مطلاقا. انتهى. رق.ل) و (م.ر)ء وقوله: ثلاث مرات مثله ما إذا طلق زوحتين أو 
ثلاثا كما فى «م.ر) وحجرء لکن الظاهر أنه لا يكفى طلاق ما ذكر دفعة كأن قال: انان 
طوالق وأنتما طالقتان. فراجعه» ثم رأيت قول الشارح بأن يزوج على التدريج إل المفيد 
أن طلاقهن على التدريج. 

قوله: (على التدريج) لأنه لا يزوج أكثر من واحدة. 

قوله: (والأوجه [لخ) جمع «م.ر» وحجر بين المقاليين ولم يستوحها شيئا. 


ما ليم ست مم اليه ییا صت سے سے سے س سے مت مت ست ال لب مت ال ہیی سے مم ميم سے سے مي ست مي سے م می میت می سے کے ممصم میت سا م لمعيل ست سے سه بجی پیت سے پا سے 


قوله: (فوض إليه) أى: من القاضى ((ب.ءر). 


قوله: (أى: من القاضى) أى: فالمراد بالوصى نائب القاضى لا وصى الأب أو الحدء لأن الأصح أنه لا 
يزوحه؛ ثم أن هذا الحمل بعيد؛ بل لا يصح فی قول الشيخ أبى حامد» وغيره أن الوصى يتقدم على 
القام 

ضى. 
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الأول فيكتفى بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة؛ ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء 
وينبغى كما فى الهمات جواز الأمرين» كما فى الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة» 
قال: وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين. (وإن بدون الإذن ينكح) أى : 
السفيه امرأة (راشده) أى: رشيدة. ٠‏ 

(ولو مع الوطء) أى: وطئه لها (فلا) د وإن كان النكاح باطلا للشبهنة؛ ولا 
(مهر) وإن انفك عنه الحجر لأنها سلطته على بعضها فصار كما لو اشترى شيئًا 
وأتلفه لا ضمان عليه كما مر آخر الوديعة؛ ولا يضر جهلها بحاله لتمكينها نفسها مع 
تقدم إذئها وهذا فى الظاهرء أما فى الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه فى 
«الأم». ومحل عدم وجوب المهر إذا وطئها مختارة» فلو وطئها مكرهة أو نائمة 
فالأوجه وجوبه. وقد صرح به الماوردى فى المكرهة» وخرج بقوله من زيادته: راشدة 
المحجور عليها بسفه أو صبا أو جئون فلها عليه مهر المثل؛ إذ لا أثر لتمكينها كما لو 
ابتاع شيثًا من مثله» وأتلفه. قال الأسئوى فى تنقيحه: وينبغى أن تكون المزوجة 
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قوله: (تعين) لأن التحصين به أقوى منه بالتسرى لأنه يحصل به صفة كمال» وهى 
الإحصان. انتهى. (م.ر) و «(ع.ش». 

قرله: (فلا حد إلخ) إطلاقه يفيد نفى الحد ولو مع علم الفساد» ويرحه بأن بعض 
الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار» وهذا موحب لإسقاط 
الحد على أن فى كلام بعضهم ما يقتضى جريان الخلافب عندنا فى صحة نكاحه. انتهى. 
١ح‏ شا على «م.ر). 

قوله: (كما لو اشنرى شيئا | لخ) أى: فإن البائع سلطه عليه. 

قرله: (أما فى الباطن [ڂ) ضعيف. شرح «م.را. 

قرله: (إذ لا أثر إل لأن البضع محل تصرف الولى لأنه مقرم بالمال» ولا أثر لإذنها فى 
التصرف المالى» بنلاف ما لو أذن السفيه لغيره فى قطع يده فقطعها فلا شىء عليه. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإجبار كذلك فإنه لا تقصير من قبلها فإنها لم تأذن» والتمكين واجب عليها (كما) 
لو (زوج) شخص (عبدا أمة له هما) أى: هما له لا مهر لهاء لأن السيد لا يثبت له 
على عبده دين بدليل جنايته عليه أو على ماله. 

(كالحكم فى) أمة. (مريض موت قد سمح » بعتقها وتلك ثلث ونكح) أى: وهى 
ثلث ماله» ونكحها ومات فإنه لا مهر أيضًا لها إذ لو ثبت لها المهر لنقصت التركة 
فلا تخرج من الثلث فيرق بعضهاء فلا يصمح نكاحها فلا يثبت مهرهاء نعم إن دخل 
بها فقد أتلف منفعة بضعهاء فإن عفت عن المهر استمر عتقهاء وإلا فيتبين رق بعضها 
وفساد النكاح أيضًا فتأخذ من الهر بقدر ما عتق فقط ولا مهر أيضًا إذا نكح كافر 
كافرة بالتفويض» واعتقدا أن لا مهر ثم أسلما كما سيأتى فى نكام الشركات» وتقدم 
فى خصائص النبى ب أنه لا يجب عليه فى نكاحه مهرء ثم أخذ فى بيان الكفاءة 
العتبرة فى النكاح لدفع العار والضرارء وهى فى النسب والسلامة من العيوب المثبتة 
للخيار والحرفة والعفة والحرية» فقال. 


(وما) أى: وليست (نسيبة) كفؤا لغير النسيب إذ الناس تفتخر بأنسابها أتم 


ومو ومو ووو وه مايا0 


قوله: (كما لو زوج عبدا لخ) أى: غير مكاتب ولا مبعض. شرح الإرشاد لحجر. 
قوله: (لا يجب عليه لخ) أى: إذا نكح بدون مهر فإنه تقدم أنه ولو حص بإباحة أن 


ينكح بدون مهر. 


قوله: (والتمكين واجب عليها) كيف الوحوب مع البطلان إلا أن يفرض هذا فى الجاهلة 
بحاله» لكن لا حصوصية حينئذ للمزوحة بالإحبار إذ غيرها قد تجهل حاله. 


قوله: (فلا يغبت مهرها) فثبوت المهر يودى إلى عدم ثبوته. 


ثوله: (كيف الوجوب إخ) عبارة شرح «م.ر): وقول الأسنوى مردود إذ لا يجب عليها التمكين 
حينكل انتهى. 


وله: (لكن لا خصوصية إل ثد يقال: تعذر المحبرة بالجهل دون غيرهاء والفرق ظاهر» فراحعه. 
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فخار. قال الإمام والغزالى: وشرف ثلاث جهات جهة النبوة» وجهة العلم» وجهة 
الصلاح المشهورء قالا: ولا عبرة بالانتساب لعظماء الدنيا والظلمة المستولين على 
الرقاب» وإن تفاخر الناس بهم» قال الرافعى: ولا يساعدهما عليه كلام النقلة فى 
العظماء أى: فيعتبر الانتساب إليهم» قال فى المهمات: وكيف لا يعتبر وأقل مراتب 
الإمرة. أى: ونحوها أن تكون كالحرفة ذو الحرفة الدئيئة لا يكافئ النفيسة (ومن) 
الواو من زيادته ولو تركها كالحاوى» أو عبر بالفاء كغيره كان أولى؛ لأن مدخولها 
تفسير لا قبلها أو تفريع عليه. أى: فما من تنسب (للعرب) كفؤا للعجمى لشرف 


قوله: (جهة النبوة) عبارة «خ.ط» على المنهاج: قال الإمام والغزالى: شرف السب 
من ثلاث حهات إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله بي فلايعادله شىء الثانية: 
الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهم ربط الله 
تعالى حفظ الملة المحمدية» والثالئة: الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهرر؛ والتقوى قال الله 
تعالى: فإو كان أبوهما صالخا رالكهف ۸۲]. 

قوله: (والعلم) ولا أثر له مع الفسق لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل 
كما قاله الغزالى. انتهى. «ق.ل» على الحلال» لكن الذى اعتمد «م.ر» اعتباره لأنه مع 
الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافوع عالمة فاسقة فاسق غير عالم. 
انتهى. (ام.ر) ورشيدى. 

قوله: (إلا مرة) أى: مق بأن كان أهلا لما وم.ر) و «ع.ش». 

قوله: (للعجمى) المراد بالعجمى من ليس أبوه عربياء وإن أحسن العربية وبالعربى 
عكسه» وإن لم يعرف من العربية شيئا. انتهى. بهامش شرح الروض. 

قوله: (لا يكافىء النفيسة) أى: صاحبها. 

قرله: (تفسير لما قبلها) يتأمل هذا مع قوله السابق: حهة البنوة إل إذ هذه المذكورات أعم من 
تلك النهيات فكيف يكون تفسيرا للنسبة المنحصرة فى تلك الجهات. 


ثوله: (المنحصرة فى تلك الجهات) ثد يقال: إن الحصر فى كلام الإمام والغزالى إضائى بالنسبة 
لعذلماء الدنيا» والفللمة إذ هما ممن يوائق على اعتبار النسب للعرب ونحوه. 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العرب على غيرهم» والعبرة بالأب فمن أبوه عجمى وأمه عربية ليس كفؤا لمن أبوها 
عربى وأمها عجمية, والأصح اعتبار النسب فى العجم أيضّاء فتفضل الفرس على النبط 
ونو إسراثيل على القبط (و) ما من تنسب (لقريش) كفؤا لغير قريش» ولو من العرب 
لخبر «قدموا قريشا ولا تقدموها» رواه «الشافعى» بلاغا. قال الرافعى: ومقتضى اعتبار 
النسب فى العجم اعتباره فى غير قريش من العرب» لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء. زاد 
النووى قلت: وهو مقتضى كلام الأكثرين» وذكر إبراهيم المروذى أن غير كنانة لا 
يكافئهاء واستدل له السبكى بخبر مسلم الآتى فحصل فى كونهم أكفاء وجهان وقد 
نقل الاوردى عن البصريين أنهم أكفاء» وعن البغداديين خلافه» فتفضل مضر على 
ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه ب وتقدم عنه نظيره فى قسم الفىء 
والغنيمة. وهذا هو الألوجه. قال فى المهمات: اعتبار النسب فى الكفاءة أضيق منه فى 
الإمامة العظمى › ولهذا سووا بين قريش هناك ولم يسووا بينها هناء وقد جزم الرافعى 
هناك بأنه إذا لم يوجد قرشى بشرطه فكنانى» فإن لم يكن فرجل من ولد إسماعيل» 
فإن تعذر فعجمى» فإذا قدموا الكنانى على غيره هناك ولم يكافثوا بينهما فهنا أولىء 

قوله: (على البط) عبارة البرماوى الترك؛ وعبارة وع.ش): النبط طائفة مسكنهم 
شاطىء الفرات. 

قوله: (فتفضل مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه فل ليس كفء للأقرب 
فالقحطانى ليس كفئا لعدنانى» والعدنانى ليس كفئا لربيعى» والربيعى ليس كفئا لمضرى 
والمضرى ليس كفا لكنانى» وهلم اعتبارا بالأقرب. انتهى. 

قوله: (هو الأوجه) معتمد بجيرمى. 

قوله: (ولم يسووا بينهما هنا) لتقديم بنى هاشم وبنى المطلب على غيرهم من قريش 
كما سياتى. 


توله: (فحصل فى کونهم) أى: غير قريش من العرب. 
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قال : واستدراك النووى على الرافعى عجيب فإنه صحم اعتبار النسب فى العجم فأقل 
مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كالعجم» فلزم اعتباره فيهم كما يقول الرافعى 
بلا شك. والذى اغثر به النووى إنما هو نقل خلافه عن جماعة» والظاهر أن تلك 
الجماعة ممن يقول أن الكفاءة فى غير العرب لا تعتبر» (و) ما من تنسب (إلى 
المطلب). 

(أو) إلى (هاشم) كفزا لغير الطلبى» والهاشمى لخبر مسلم: «إن الله اصطفى كنائة 
ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كانة » واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانى من 
بئى هاشم» مع خبر البخارى: «نحن وينو المطلب شىء واحد» أما بنو هاشم وبنو 
المطلب فأكفاء كما دل عليه هذا الخبرء ومحله فى الحرة فلو نكم هاشمى أو مطلبى 
أمة فاتت مئه ببئنت فهى مملوكة لالك أمها فله تزويجها من رقيق ودئىء النسب» 


قوله: (والدى اغار إله) هذا غير ظاهر مع قول رالنووى» إنه مقتضى كلام الأكثرين. 
نسب إلى بنى هاشم فى أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. 

قوله: (أما بنو هاشم [لخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافتهم غيرهم. انتهى. 
«ق . ل» على الحلال» وقد مر عن (خ.طع. 

قوله: (فله تزويجها من رقيق ودلىء السب) لأن تزويجها بالملكية» ولذلك لر زوحها 
السلطان ومثله ولى السيدة فيما لو كانت مالكة الأم أنشىء بذلك لم يصح» وبهذا يجمع 
بين الكلامين المتساقضين. انتهى. «ق.ل) و (س.م) وهذا لاف تزويج عفيفة رقيقة 
بفاسق حر) فإنه لا يصح سواء كان المزروج سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. انتهى. 
شنا (ذ) وهو فى شرح (م.را على المنهاج) ووجحهما تقدم فى السيد أن الحق فى 
الكفاءة فى النسب لسيدها لا اء فإذا أسقطه هو سقط بخلاف غيره؛ والحق فى الكفاءة 
فيما عدا النسب ا فإذا أسقطته هى سقط وإلا فلا ومعنى أن الكفاءة فى النسب لسيدها 
مع أنها لانسب لها إن الذى يعير بدناءة هو السيد لأنها تشرف بشرفه. 

قوله: (فله تزويجها من رفيق إل) أى: وإن لم ترض به لأنها نسب ها. انتهى. شيخنا 
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وأفهم كلامه أن مواليهم ليسوا أكفاء لهم وهو الصحيم» وقوله (تنسب) عامل فى الجر 
ورأت قبله كما تقرر (أو) بمعنى الواو كما عبر بها الحاوى أى: وما (من جنبات » 
عيبا به الخيار ها هنا) أى: فى النكاح (ثبت) ولو عنه كفؤا للمتصف به؛ لأن 
النفس تعاف صحبة من به ذلك ولا يختص الحكم بمن جنبت ذلك خلافا لما يفهمه 
كلامه كأصله» فيجرى فيمن اتصفت به أيضًا سواء اختلف العيبان أم اتفقا تساويا أم 
لا؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وسيأتى بيان العيب فى باب 
الخيار. 

(و) ما من جنبت (حرفة دنية) وهى ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة كفوا 
للمتصف بها لأنها تتغير به فليس حجام وكناس وقيم حمام وحسارس وراع كفؤا لبنت 
خياط ولا خياط كفؤا لبنت تاجرء أو ببزاز ولا هما كفؤين لبنت عالم وقاض نظرا 

قوله: (ولو عدة) مبالغة على قوله: جنبت عيبا به الخيار ههدا ثبتء فإنه قد استثنى 
البغرى من العيرب العنة وقال: إنها لا تتحقق فلا نظر إليهاء ورد بأن الأحكام تبنى على 
الظاهر» ولا نظر للتحقق شرح الروض. 

قوله: (أيضًا ولو عنة) ولو كانت هى رتقاء أو قرناء» والولى لا حق له فى هذاء 
بخلاف الجنون والحذام والبرص. انتهى. تحفة وحواشى شرح الإرشاد لحجر» لكن فى 
«س.م) على المنهج أن المعتمد أن للولى حقا فى الحب والعئة وله وحه فإن للأولياء غرضا 
فى العنة المفقودة غالبا عندهما. 

قوله: (لبدت عام) وليس الجاهل كفء علمة لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأرلاد 
فكيف بعلم أنفسهم» ولأن الحرفة تراعى فى الزوحة مع إنها لا توازى العلم» وهذا هو 
المعتمد كما قاله الرويانى وصاحب الأنوار» وشارح مختصر الجوينى» وإن أوهم كلام 


كلامه أنه لا عبرة بحرفة أبيه إل حيث حعل الكلام فى حرفة نفس الزوجين أن يقول: كفؤالغير 
حجامة إل أو حياطة إلخ؛ فليتأمل. 


فوله: (قد يقال المناسب لفوله [لخ) قد يقال: عدل عن ذلك لفهمه ثما ذكر بالأولى» لأن حرفة الآباء 
إذا كانت شرفا للأولاد نكيف إذا كانت حرفة للأولاد!. 
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للعرف قال الرويانى : ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة فى بعض البلاد أولى من 
التجارة وفى بعضها بالعكس» وأفهم كلامه كأصله أنه لا عبرة بحرفة أبيه» وبه صرح 
كثير منهم القاضى أبو الطيب والاوردى والرويائنى» وصححه الأذرعى» لكن الذى فى 
الروضة وأصلها فى الحرفة الدنيئة فى الآباء والاشتهار بالفسق مما يعبر به الولد 
فيشبه أن يكون حال من أبوه ذو حرفة دنيئة أو مشهور بفسق مع بنث من ليس 
كذلك. كمن أسلم بنفسه مع بنث المسلم ثم قالا: والحق أن يجعل النظر فى حق الآباء 
ديئا وسيرة وحرفة من حيز النسب فإن مفاخر الآباء ومثالبهم هى التى يدور عليها أمر 
النسب. قال فى الأنوار: وإذا كائت الحرفة وغيرها من الخصال تراعى فى الآباء 
فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى» فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شىء 
يعير به الولد (و) ما (من تعف) عن المعاصى كفؤا لغير العفيف قال تعالى: (أقمن 
كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون» [السجدة ]١8‏ فلا يكافئ العفيفة إلا عفيف 


الروضة حلافه. التهى. من هامش شرح اورشن و«ق.ل» على الجلال» وقوله: فكيف 
بعلم الفدو يرعتيه أن العام تنه لمك العام كما مترج E‏ » وهو المعتمد 
المغنى به. انتهى. حاشية الأنوار» وحينئذ يحمل قولحم إن بعض الخصال لايقابل ببعض على 
غير ذلك فراحعه؛ ثم رأيت فى وق.ل» علىالجلال الحزم بأن العام ابن الجاهل ليس كفا 
للجاهلة بنت العالم» ولاعكسه كما يصرح به كلامهم. التهى. 

قوله: رقال فى الأنوار إل الحاصل أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد 
العيوب يعتبر ذف فى الشخحص وآبائه وأمهاته» وإن الحرية والنسب يعتبران فى الآباء فقط 
انتهى. وق.ل» على الجلال؛ وقوله: وفقد العيوب إل هل منها العنة والرتق ونحوهما فى 
الآباء والأمهات استبعده («الرشيدى)» وقوله: فقط أى: دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها 
فى الشخص أيضاء ثم رأيت نقلا عن هامش شرح الروض أن نحو الجب رالعبة لا يعدبر 
إلا فى الشخص نفسه» ورأيت في «س.م» على حجر خحلافه فليحرر العتمد منهما. 

قوله: (تراعى فى الآباء) أى: والأمهات وكذا يقال فيما بعده كما تقدم. 
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وإن لم يشتهر بالعفة» وأفهم كلامه كأصله بالأولى أن البتدع ليس كفؤا للسنية؛ ولا 
الكافر كفؤا للمسلمة» وهو كذلك ولم يعد الغزالى الإسلام فى خصال الكفاءة. ووجهه 
الرافعى بأن الفضائل المعتبرة فى الكفاءة هى التى. يحتمل فواتها عند التراضى؛ وإسلام 
الزوج لا يحتمل فواته لكن يعتبر فيها إسلام الآباء وكثرتهم فيه. فمن أسلم بنفسه 
ليس كفا لمن لها أب أو أكثر فى الإسلام» ومن له أبوان فى الإسلام ليس كفؤا لمن لها 
ثلاثة آباء فيه. (و) ما (حرة) أصلية أو عتيقة كفؤا لغير الحرء ولو مبعضا أو مكاتبا 
لأنها تعير به وتتضرر بأنه لاينفق عليها إلا نفقة العسرين» والعتيق ليس كفؤا لحرة 
أصلية بخلاف العتيقة» ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفوا لمن لم يمس واحدا من 
آباقهنا أو مسن آنا أبعد. قال الرافعى: ويشبه أن يكون الرق فى الأمهات مؤثرا ولذلك 
تعلق به الولاء. قال فى الروضة: المفهوم من كلامهم أنه لا يؤثرء وصرح به صاحب 
البيان فقال: من ولدته رقيقة كفؤ لن ولدته عربية لأئه يتبع الأب فى النسب. وقوله: 
(كفؤا لغير من وصف) أى: بما ذكر خبر ما كما تقرر وما عبر به موافق لما عبر به 
الحاوى ولو عكسا كغيرهما» فقالا وما غير نسیب إلى آخره كفؤا لمن وصف كان أوضح 
لظهوره فى كونه دونها إذ المتبادر إلى الفهم عرفا من قولنا: ليس زيد كفء عمرو أن 
عمرا أشرف وهو عكس المرادء وقد يقال: هذا محله فى الأسماء الجامدة لا فى 
الصفات ونحوها لدلالتها من أول الأمر على تفضيل السابق. 
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قوله: (فمن أسلم بنفسه 22 يفيد أن الصحابى الذى بنئفسه ليس كفنا لببات التابعين 
اللاتى أسلم آباؤهن» واعتمده حجر ووافقه وم.ر) إذ لا مزية أنها متميزة عليه بصفة حلا 
عنها وإن كان هو أفضل منها لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض. انتهى. (س.م) على 
المنهج. 

قوله: (تعلق به الولاء) أى: فيما لو انعقد ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا وولاؤه 
مول أمه؛ أى: مالم يعتق أبوه إلا أنجر ولاؤه لموالى أبيه. 
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(ولو بفضل) آخر (خص) غير من وصف بما مر فإنه ليس كفا لمن وصف به 
فليس عجمى عفيف كفؤا لعربية فاسقة» ولا معيب نسيب كفؤا لسليمة من العيوب 
دنيثة ولا عبد عفيف كفؤا لحرة فاسقة» ولا فاسق حر كفؤا لعفيفة رقيقة لما فيه من 
النقص المائع من الكفاءة» ولا ينجبر بما فيه من الفضل الزائد عليها (واليسار) ما به 
اعتبار فى الكفاءة فالعسر كفء للموسرة؛ لأن المال غاد ؤرائم ولا يفتخر به أهل 
الروءات والبصائر,. (ونحو حسن) كشبوبية وعلم وبصر وطول ونحوها (ما به اعتبار) 
فالذميم والشيخ والجاهل والأعمى والبخيل والقصير كفء جميلة وشابة وعالمة وبصيرة 
وكريمة وطويلة؛ ولفظة نحو من زيادة النظم. 

(وجاز) تزويج الرأة لغير كفء لها (أن ذى) أى: الرأة» (والوك رضيا » بالفير) 


قوله: (ولا يدجبر بما فيه) ومثله الأصول فيعتبر ألا يكون فى واحد من جهة الزوج 
نقص عمن يقابله من جهة الزوجة» وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم ابن حاهل كفنا 
جاهلة بعت عالم؛ ولاعكسه وهكذا كما يصرح به كلامهم. انتهى. رق .ل». على 
الال. 

قوله: (غاد) أى: ذاهب ورائح أى: آت» كذا فى رق .ل) وفی غيره عکسه. انتھی. 
شيححنا رذ . 

قوله: (وعالمة) ضعيف كما مر. 

قوله: (رضيا) ويكفى سكوتها إن كانت جبرة» ولو سفيهة إن صرح ها بأنه غير كنئا 
أو عينه الولى لها أو عينته له وإلا فلابد من التصريح بإسقاطها لفظاء وعقد الول كاف عن 
التصريح بإسقاطهاء نعم فى تعدد الأولياء لابد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم 
مقامه» كذا فى وق.ل» على الخلال» ثم قال: 

تنبيه: ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها فى العقد» وأما 
من لم يعرف ذلك من الزوحة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف فى 
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أى: بتزويجها بغير كفء؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة ؛ لأنه لل زوج بناته من 
غيره ولا كفء له» ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهى 
قرشية. وإنما هى حق المرأة والولى وقد رضيا بتركهاء ( لا القاضى) حيث كان وليها 
ليس له تزويجها بغير كفء»ء وإن رضيا به لأنه كالنائب عن الولى الخاص فلا ياترك 
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إسقاطهاء وصحة العقد أو لا؟ الذى يظهر أحذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقسع إذن 
من الزوحة فى الترويج» وإلا فلاء لكن ظاهر إفتاء والد شيخناء «م.ر» بوحوب التحليل 
بعد الطلاق ثلاثا فى أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة» والغالب فسادها 
صحة العقد مطلقا. انتهى. وفيه نظر لأن إفتاء الشيخ إنما هو فيما وقع ولايعلم حال 
وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل» ثم رأيت («ع.ش» كتب على قول «م.ر» زوحها 
بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما نصه: أى: وإن لم تعرف الكفاءة لا 
هى ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك. انتهى. 

قرله: (زوج بداته إلح) ولا يقال إنه زوحهن إحبارا لجمواز أنه استاذنهن. انتهى. 
لاع.ش)اء 

قرله: (لا القاضى) إلا حيث لم يوجد من يكافتها أو من يرغب فيها من الإكفاءء وإلا 
حاز أن يزوجها حينئذ فى جميع الصور التى يزوج فيها حيث حافت العنت» ولا حاكم 
یری تزويجها بغير كفى ولم تحد عدلا تحكمه فى تزويجها من غير الكفى وإلا قدما على 
الحاكم المذكور. انتهى. «ح.ل» على المنهج. 

قوله: (لبس له ترويجها بغیر كفء) أى: إلا إن رضيت يمجبوب أو عنين فله تزويجها 
به لأنه لا حق للولى الخاص فيه. انتهى. تحفة بزيادة العلة. 

قوله: (عن الولى الخاص) بل والمسلمين لأن لمم حظًا فى الكفاءة فوحب عليه 
الاحتياط. انتهى. حجر. 


باب النكاح oo‏ 


الحظ. وخبر فاطمة لا ينافى ذلك إذ ليس فيه أنه ب زوجها أسامة بل أشار عليها 
به ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولى خاص برضاهما (و) لا (بعض 
الأوليا) الستوين فى درجة ليس له تزويجها بغير كفه؛ وإن رضيا به لعدم رضى 
باقيهم؛ لأن لهم حا فى الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالرأة: بخلاف ما إذا زوجها 
بعضهم بكفاء بدون مهر مثلها برضاهاء دون رضاهم» فإئه يصح إذ لا حق لهم فى 
الهر ولا شار ولا عبرة برضى الأبعد إذ لا حق له الآن فى التزويج. تنبيه: زوجها 
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قرله: (ولا عبرة برضا الأبعد) مثله الأقرب الفاسق فلا يعتبر أنه فى تزويج غير 
الكفى؛ وكذا من ماثله لقيام مانع من ترويبه, إذ لا حق له فى التزويج» فلو كان صغيرا 
صح برضاها بغير الكضءء» فإذا بلغ فله الخيار كما لو زوج الولى الصغير بغير كفء حيث 
صح؛ وله الثيسار إذا بلغ لأنه إذا صح فى حق نفسه ففى غيره أولى؛ وإن قال بعض 
الحواشى بعدم الصحة. انتهى. من هامش شرح الروض وشرح («م.راء 


قوله: (فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لن ها أب أو أكثر فى الإسلام إلخ) قد يقال: المناسب 
لصنيع المصنف المنبه عليه فيما يأتى بقوله: وما عبر به موافق لما عبر به إل أن يقول: ومن هاأب 
أر أكثر فى الإسلام ليست كفوا لمن أسلم بنفسه إلخ. 

قوله: (وإن رضيا به) أى: هی والقاضى. 

قوله: (لا ينافى ذلك) قد يقال: بل ينافيه لأنها واقعة حال فيها قول لفلهور إن إشارته بالقول 
وراقعة الحال إذا كان فيها قول يعمها الاحتمال» كما تقرر فى الأصرل. 

قوله: (دون رضاهم) أى: الجميع حتى الزوج. 
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قوله: رقد يقال المناسب لصنيع المصيف [لخ) ند يقال: راعى هو الأصح يما هو من عند نفسد وإن 
ثال بعد ثول المسئف: وما حرة كفوا إل والعتيق ليس فوا إلخ. 

فرله: (وإن إشارته بالقرل الح) ثد يقال: إن الإشارة كانت فى أن تتزو جه أولا لا فيمن يزوحه إياهاء 
والعموم نما ينفع فى الثانى لا الأول؛ فليتأمل. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحد الأولياء بغير كفء برضاها ورضاهم فاختلعت منه فزوجها أحدهم به برضاها دون 
رضى الباقين قال فى الروضة: فقيل يصح قطعا لأنهم رضوا به وقيل على الخلاف 
لأنه عقد جديد» قال الأسنوى وغيره: والغالب فى مثل ذلك أن يكون الراجح ما 
يوافق طريقة القطع» ومقتضاه ترجيح الصحة وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله 
الحجازى كلام الروضة» لكن الذى صححه الكافى» وجزم به صاحب الأنوار عدم 
الصحة. 

(و) إذا اجتمع أولياء فى درجة وأذنت لكل منهم (قدم) ندبا فى التزويج (الأفقه) 

قوله: (فاختلعت منه) مثله ما إذا فسخ النكاح أو طلق رحعيا وأعادها بعد البينونة أو 
طلقها قبل الدحول» أو طلقها ثلاثا وانقضت عدتها فتزوحت آحر وانقضت عدتها فإنه لا 
يحتاج فى تزويجها منه إلى رضا الباقين. انتهى. (م.ر) و«ع.ش». 

قوله: (ترجيح الصحة) جزم به ابن المقرى وأفتى به الولد. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وأذنت لكل منهم) أى: بانفراده» أو قالت: أذنت فى فلان فمن شاء منكم 
فليزوجنى منه» أما لو أذنت لأحد حيئئذ فلا يزوج غيره» ولو قالت: زوحونى اشترط 
احتماعهم كما سيأتى فى الشرح» وهذا فى أولياء النسبء أما المعتقون فلابد من إذنها 
لدميع معتقيها واحتماعهم على العقد بأن يوحبوا ويفرغوا من الحرف الأحير معاء أو 
تو كيل بعضهم لبعض فيعقد الو كيل فى حصته بالولاية» وفى حصة غيره بالوكالة» ومشل 
ذلك يقال فى العصبة التى لم تتعدد فى درحة واحدة أما المتعددة كذلك كابنين لهذا 
وأحوين لهذا فالشرط فيها أن تأذن ولو لواحد من كل عصبة:؛ وفى المأذون مامر من 
الاحتماع أو التوكيل هذا حاصل ما يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله» كذا عن شيخا 
«ذ»» وقوله: اشترط احتماعهم بأن يقولوا زوحناك؛ أما لو قال كل: زوحتك فلا يصح. 
انتهى. جمل» وقوله: أما المتعددة إل عبارة شرح المنهج: ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم 
يجب احتماعهم فى العقد ولو بوكالة؛ نعم يكفى واحد من عصبة من تعددت عصبته مع 
عصبة الباقى» وكتب عليه البجيرمى قوله مع عصبة الباقى كأن أعتقها اثنان ولأحدهما 


قوله: (قدم الأفقه) يفيد تقديم الفقيه والورع والأسن على أضدادهم بالأول «ب.ر». 


قوله: (والأسن) الأولى أن يقول والمسن على أضدادهم, 


ہاب التكاح باهم 


منهم بباب النكاح لأنه أعلم بشرائطه» (ثم) إن استووا فى الفقة قدم (الأورع) المزيد 
على الحاوى لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (وبعده الأسن) لزيادة تجربته (ثم) 
محل ما ذكر إن لم يتشاجروا» رالا (يقرع) بينهم؛ فمن خرجت قرعته زوج هذا إن 
اتحد الخاطب؛ فإن تعدد ورغب كل ولى فى خاطب زوجت ممن رضيته فإن رضيت 


أحوة وللآحر أخ فقط فيكفى حضور واحد من الأحرة مع هذا الأخ. انتهى. شيخناء 
وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفى حضور واحد أى: فى الصحة وإن شرط فى حل الإقدام 
احتماعهم على العقد فعصبة كل معتق فى حل الإقدام كالمعتق؛ فى الصحة يكفى بعضهم 
أى: بعض عصبة من تعددت عصبته. انتهى. ويظهر أن هذا إذا كانوا فى درحة واحدة 
عند التشاحر» فحرر. 

قوله: (زوجت مسن رضبت إلى فوله وأذن فى الترويج منه) والمروج لها منه من 
أوليائها من حطبها منه» هذا الذى رضيته أو هذا الذى هو أصلح فهر مقدم على غيره من 
أوليائها لتعينه بتوحيه حطبة الذى رضيته أو الذى هو أصلح إليه. انتهى. جمل. 

قوله: حرجت قرعته) لكن يكره إن كان القارع الإمام أو نائبه وإلا فلا كراهة» 
ووحه الكراهة فى الأول حريان وجه بالبطلان» ولا ينافى هذا وحوب القرعة لأن ذاك إا 
هو من حيث قطع النراع؛ كذا فى التحفة) وبه يتدفع ما قيل: مقتضى وحوب الإقراع 
امتناع الاستقلال؛ لأنه من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد» وإنما كره 
بعد اقتراع الإمام أو نائبه جحريان قول حينغد بعدم الصحة» فتأمل. 
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قوله: (ثم يشرع) وحوبا كما فى شرحى الروض والنهج» وفى شرح الروض وأطلق «ابن 
كج أن الذى يقرع بين الأولياء هر السلطان» وقال ابن داود: يندب أن يقرع السلطان فإن أقرع 
غيره حاز. انتهى. 


0۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكل عين الحاكم الأصلم منهم وأذن فى التزويج منه. قال فى الروضة وأصلها. كذا 
ذكره «البغوى» وغيره.انتهى. وقال الماوردى. والرويانى. والمتولى: يزوجها الساطان 
بأصلحهم» وهم عاضلون لامتناع كل من التزوبج ممن رضيه الآخر. وعليه حمل قوله 
3 «فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». وإن أذنت لواحد من الأولياء زوجها 
هو فقط؛ ولو قالت: زوجونى اشترط اجتماعهم. 


(وصح) النكاح (من غير) أى : من غير الأفقه والأورع والأسن ومن خرجت قرعته 
إذا بادر فزوج بالإذن؛ لأنه صدر من أهله فى محله. وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم 
لا نفى ولاية البعض» وبذلك علم أن التقديم بما ذكر مندوب كما ثقررء وإن أحد 
الأولياء لو زوج قبل القرعة صم. قال الرافعى: وليست هذه الولاية كولاية القود حيث 
يشترط اتفاق الأولياء على اسنيفاثه؛ لأن القود مبنى على الدرء والإسقاط؛ والنكاح 
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قوله: (اشارط اجتماعهم) فإك عضل بعضهم زوج الباقی بإذن حديد. انتهى. شرقاوى. 
شرحه بقوله: قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن فإن استورا فى ذلك أقرع بينهم. انتهى. وتصوير 
الشارح هو المفهوم من قول المنهاج؛ وإذا احتمع الأولياء فى درحة استحب أن يزوحها أفقههم 
وأسنهم برضاهم وإن تشاجروا أقرع. انتهى» وإذا أقرع عند التشاحر مع تفاوتهم فمع تساويهم 
أول. 

قوله: (عين الحاكم الأصلح إخ) قال فى شرح الروض: فإن تشاحروا فهو عضل فيزوج 
القاضى الأصلح منهم. قاله الفورانى وغیره» وعليه مل خبر: «فإن تشاحروا فالسلطان ولى من لا 
ول لهع. اتتهى. أى: وبتشاحرهم صارت كأنها لا ولى لهاء والذى يظهر فى حاصل هذه المسألة 
أنها إذا رضيت الكل فالذى ذكره البغرى؛ وغيره أن الحاكم يعين الأصلح ويأذن فى التزويج منه 
والذى ذكره الماوردى والرويانى والمتولى أنها يزوجها السلطان بأصلحهم وهم عاضلون؛ وعلى 
الأول فلو عين الحاكم الأصلح» وأذن فى التزويج منه فتدازعوا فهو عضل فيتزوج القاضى فما 
ذكره الشارح عن الماوردى ومن معه مقابل لقوله: عين الحاكم الأصلح وأذن فى التزويج منه» وما 
ذكره فى هذه الحاشية عن شرح الروض متعلق بقوله: عين الحاكم الأصلح إل إشارة إلى تقبيده ما 
إذا لم يتشاحرواء فإن تشاحروا فهو عضلء فليتأمل. 


فوله: (فإن استووا فى ذلك) أى: وتشاحروا. 
توله: رفان تشاجروا) أى: بعد تعيين الإمام الأصلح» وأمره من حطبها الأصلح منه بأن يزوجها. 


باب التكاح ۳۹ 
مبنى على الإثبات وإلا لزم ولهذا لو عضل أحدهم زوج الآخر. ولو عفا واحد عن القود 
سقط الكل (وقف) أنت النكاح حتى يتبين الحال (للبس فى سابق اثنين) بأن زوجها 
وليان من. كفؤين بإذنهاء وعلم عين السابق ثم التبس. فلا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتاء أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضى 
عدتها, (و) قف (إرث عرس) أى: زوجة (إن مات واحد) منهما فى مدة التوقف 
(و) قف (إرث الزوج) أى: زوج (لو»ماتت) هى حتى يتبين الحال أو يصطلحا ولا 
يطالب واحد منهما بمهر (والإنفاق على هذى) أى: الزوجة (نفوا) أى :لا نفقة لها 
على واحد منهما فى مدة التوقف لانتفاء التمكين» وحبسها ليس من جهتهماء وهذا 
ما صححه الإمام. وكلام الوسيط يقتضى ترجيحه. والذى فى الوجيز أنهما ينفقان 
مناصفة وبه قطع ابن كج «والدارمى» وصححه الخوارزمى واقتضى كلام الشرح الصغير 
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قوله: (ونشضى عدتها) أى من موت آخرهما. انتهى. وخ.ط), 

قوله: (أى زوجة) إن لم يكن له غيرهاء وإلا فحصتها من الربع أو الشمن. انتهى. 
وح ط». 

قوله: (إن مات واحد منهما) عبارة رق .ل» وغيره: ويوقف من تركة كل ميت منهما 
إرث زوحة ومهرها. 

قوله: (ولا يطالب واحد منهما بمهر) ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر 
عليهما. انتهى. «خ.ط». 

قوله: (أى: لا نفقة ها على واحد) وعلى هذا فلها طلب الفسخ كما بحثه المصدسف. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (إنهما ينفقان) وعلى هذا أيضالما عند اليأس من التبين طلب الفسخ من 
الحاكم» وعليه إحابتها. انتهى. شرح رم.ر) وحجر. 

قوله: (وافتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) هو المعتمد شرح «م.ر). 


۳۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترجيحه. وعليه لو بان السابق رجع عليه الآخر ہما أنفق. وقيل: إنما يرجع إذا 
أنفق بإذن الحاكم وبه جزم ابن كج. 
أحدهما لا بعينه (يبطل) كل من النكاحين لتدافعهما فى المعية. إذ ليس أحدهما أوك 
من الآخر فييها مع امتناع الجمع بينهماء ولتعذر إمضاء العقد فى غيرها لعدم العلم 
بالسبق فى الثائية. وعدم تعينه فى الثالثة وتقدم فى نظيرها من الجمعة أنهم يصلون 
الظهر؛ وفرق بأن الحق هنا وقع لمجهول فإمضاؤه متعذر. وهناك الحق لله تعالىء 
وقد وقعدث الأولى صحيحة فى علمه تعالى فامئئع إقامة جمعة أخرى. ولزم الجميع 

قوله: (وبذلك علم إ) فى العلم بذلك بحث لأن الصحة من الغير إنما تسافى اشازاط التقديم 
لا مطلق وحويه) فتأمله ففيه دقة لاس مخ . 

قرله: (رجع عليه الآخر) وقيل يرحع عليه وهى عليه. 

قوله: (رجع عليه الآحر بما أنفق) هذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين» فإن كان 
أحدهما فقيرا والآخر غنيًا فإن ثبت للفقير رحع عليه الغنى ما يكمل نفقة المعسرين؛ 
ورحع عليها بالباقى» وإن ثبتت للغنى رحع عليه .ما غرمه» ورحعت هى هما يكمل نفقة 
الموسرين. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (وفيل إا یرجم (tI‏ ارتضاه لتر 

قرله: (إذا أنفق بإذن الحاكم) أى: إن وحد فإن فقد بأن كان فى محل يشق الوصول 
إلبه فيه عادة رحع إن أشهد ومشل فقده تعذر الوصول إليه أو امتناعه من الحاكم إلا 
برشوة,. انتهى.) «م.ر» ورع.ش). 

قوله: (وحيث لا يعلم سبق يبطل) قال فى الروض: والبطلان هنا فيما إذا علم السبق» أى: 
أيضا محله فى الأحيرة إذا لم ترج معرفته» وإلا ففى الذحائر يجب التوقف قاله فى شرح المنهج. 

قوله: (وتقدم فى نظيره من الجمعة [ل) وقياسه هنا التوقف إلى البيان» وهو وححه عندنا 
«(با,ر). 


ثوله: (فى الأخيرة) أى: من صور الشارح. 


باب التكاح ۳٦1‏ 
إعادة الظهرء فمن سقط عنه الفرض فى علمه تعالى تقع عنه هذه نفلا والآخرون تقع 
لهم فرضا لأنها صارت فرضهم. وأفهم كلام النظم أنه إذا علم عين السابق ولم يلتبس 
فهو الصحيح ٠‏ وهو واضح»أما إذا كانا غير كفؤين فنكاحهما باطل أو أحدهما كفا 
فنكاحه هو الصحيح. وإن تأخر وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكل منهما هذا كله 
إذا تصادقا على كيفية جريان العقدين» فإن زعم كل منهما أنه السابق فإن لم يدعيا 
عليها لم تسمع دعوى أحدهما على الآخر» ولا يحلف له لأن الحرة لا تدخل تحت 
اليد. فليس فى يد واحد منهما ما يدعيه الآخرء وإن ادعى كل منهما عليها علمها 
بسبق نكاحه سمعت دعواهما لأن إقرارها بالنكام مقبول فإن أنكرت قال البغوى: 


الاي ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل قوق فوووا 0 


قوله: (على كيفية جريان العقدين) أى: تصادقا على أن الحال ما ذكر من علم المعينة 
أو جهلها أو حهل عين السابق. 

قوله: (لأن الحرة إلخ) حرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدحل تمت اليد من حيث 
الزوجة مطلقا. انتهى.» خطيب على المنهاج وشرح الروض. 

قرله: (أيضا لأن الحرة لا تدخل إل لأنه إن ادعى عليه أن هذه زوجته فليست تحت 
يده» ولا المقر به حقا عليه حتى يصح إقراره له بها أو أنه يعلم أنها زوحته فإقراره بذلك 
لا يكرن شهادة؛ لأنه وإن كان بحق على غيره إلا أنها لا تنفع عند الانفراد؛ بخلاف إقرار 
الزوجة» فإنه بحق عليها لغيرها فيصح» وبهذا يندفع ما فى حاشية المنهج فانظره. 

قوله: (فإن ألكرث) وإن أقرت هما فكعدمه. انتهى. تحفة أى: لكن تؤمر بالحلف أو 
الإقرار المعتبر. انتهى.» رشيدى بزيادة. 

قوله: (وهو محمول على ما إذا لم يرضوا لكل منهما) أى: فإن رضوا أى: الزوجة والأولياء 
بكل منهماء فکما لو كانا کفوین فى تفصيله. 

ترله: (حلفت لكل منهما بمينا) ولا يكفى يمين واحدة وإن رضياء وكذا لو حلفها الحاضر 
منهما ثم حطر الآحر وكل خخصمين ادعيا شيا واحدا. عباب. 


وله: (أى: فإن رضوا [) أى: والفرض أنها لم تعين زوحاء وإلا فهو المعتبر تقسدم أو تأخخر. انتهى. 


حاشية المنهج. 


نض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم سبق نكاحه» وقال القفال: إن حضرا وادعيا 
حلفت لهما يميئاء وقال الإمام: إن حضرا ورضيا بيمين كفت. وإن حلفها أحدهما ثم 
حضر الآخر فهل له تحليفها لتميز حق كل منهما عن الآخر أو لا؟ لأن الواقعة واحدة 
وجهان وأجرى هذا الخلاف فى كل خصمين يدعيان شيئا واحدا. كذا حكاه الشيخان 
هنا. وجزما فى كتاب اللعان بأنهما إذا ادعيا عليه مالا فأنكره يحلف لكل منهما 
يميناء وبه يترجح قول البغوى» وقد صححه السبكى. وعليه يحمل قول الناظم 


وووفو فم وف ووو حو م ووم ووه و ووو ولا يلايلو ووو 


قرله: (حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم إلخ) 

فرع: لو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك كان إقرارا منها للآحر إن اعازفت قبله 
بسبق أحدهماء وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقر بسبق العقد الآخر. 

فرع: إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليه الزوحية وفصلا القدر الحتاج 
إليه» لزمها الحلف الحازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته؛ ولا يكفيها الحلف 
على نفى العلم بالسابق» ويجوز ها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز ها الحلف 

قوله: (أنها لا تعلم [لخ) فإن ادعيا على الولى بأن كان جبرا فإنه يصح حينعذ الدعوى 
عليه» لصحة إقراره بالنكاح حلف على البت «س.م» على التحفة. 

قوله: (بسبق نكاحه) بخلاف ما لو ادعى علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى 
للجهل بالدعى كما فى الروضة وأصلهاء ونص فى الأم على أنها تسمع للحاحة؛ والمعتمد 
الأول كما حرى عليه «م.ر». 

قوله: (وجهان) محل الخلاف إن حلفت أنها لا تعلم بسبقه ولا تاريخ العقدين فإن 
اقتصرت على أنها لا تعلم بسبقه تعين الحلف للثانى. التهى. حطيب على المنهاج وله رجه 
ظاهر» ومنه يعلم أنه كان الأولى. ذكر هذه الزيادة فى محل الخلاف. 
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قرله: (وعليه يحمل قول النظم) أى: معنى كلامه: أن بحلف لكل منهما أنى أحهل إل 


(إنياار). 


ااج ۳۹۳ 
(وتلك) أى: الزوجة (إن تحلف بأنى أجهل). 

(سابق ذين) أى: السابق منهما تنقطع الخصومة معهاء ويبقى التداعى والتحالف 
بينهما لأنها إئها حلفت على نفى العلم بالسبق» وهو لا ينافى جريان أحد العقدين 
على الصحة» والممثنع إنما هو ابتداء التداعى والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى 
بهاء وإن نكلت أو تداعيا بعد خلفها وحلف أحدهما دون الآخرء (فالنكاح للذى 
«يحلف) منهماء وإن حلفا أو نكلا لم يثبت نكاح واحد مئهما بل يبطل النكاحان. 
كما لو اعترفا بالإشكال» والذى يحلف منهما يحلف (بالبت) كما زاده الناظم هناء 
وفارق المرأة حيث تحلف على نفى العلم لأنه يحلف على فعل نفسه بخلافهاء ولأن 
الدعوى عليها بعلمهاء واليمين على وفق الدعوى. ثم ما ذكر من تداعيهما وتحالفهما 
هو ما فى الوجيزء وئقله فى الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه وقالا مع ذلك. وقيل لا 
تحالف بينهماء والذى نص عليه الشافعى والعراقيون وغيرهم أنه لا تحالف بينهما 


قوله: (ويبقى التداعى إل) المنصوصء وعليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان وسيأتى 
لكن جرى المصنف على خلافه قال: فالنكاح للذى يحلف؛ لأنه لا يأتى إلا عند بقاء 
التداعى أو النكرل» والنكول لیس فى كلامه وإا زاده الشارح تتميما للأحكام. (تدبر). 

قوله: (بل يبطل) وقيل: يبقى الإشكال ومشى عليه فى الروض أى: للتعارض. انتهى. 
رق .ل». 

قوله: (وقالا مع ذلك وقيل إخ) أى: ضعفاه. 


قوله: (والممسع إنما هو إل) حواب إشكال. 
قوله: (وإن حلفا أو نكلا) أى: والفرض أنها نكلت» أو حلفت ثم تداعيا فهو راحع إلى 
الصورتين «(ب.ر). 


قوله: (والذى نص عليه الشافعى إل) هو الأرحه «م.ر). 


۳٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مطلقا كما حكاه جماعة منهم : «ابن الرفعة» وصرح تفريعا عليه ببطلان النكاحين. 
(وأن تقر ذى) أى: الزوجة 

(لواحد) منهما بالسبق ثبت نكاحها له (فهى لغير تقسم) أى: تحلف لغير المقر 
له» ولا غرم له عليهاء فإن نكلت وحلف هو يمين الرد غرمت له مهر مثلها كما 
قال, (وبنكولها ورد) لليمين (تغرم) لأن اليمين المردودة كالإقرار» وهى لو أقرت له 
بالسبق بعد إقرارها به للأول غرمت له المهر لما مر فى الإقرار سن تغريم المقر لعمر. 
وبما أقر به لزيد بل لو مات المقر له الأول فى هذه قال الماوردى: صارت زوجة 
للثانى ٠‏ وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأهاء وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منهاء 
ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملاء أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم له 
عليها. ؛ وإن أقرت لهما معا فلا عبرة به. هذا كله إذا ادعى كل منهما عليها العلم 


wsesseneeseesonnaraesanensnenennenoddnBBenersedtecdasseacsonenddddneiveesenevananeed dert tttt?? 


قوله: (مطلقا) لعل معناه سواء كان فى ابتداء التداعى أو بعد ربط الدعوى بها 
وحلفها إنى أجحهل سابق ذين. 

e‏ هک رل ا قال (س۰»: بطلان 
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عليها ونكلت أ و أقرت لأحدهما فإنه يستحقها كما فى شرح الروض. 

قوله: (مهر مثلها) هو المعتمد وهو للحيلولة؛ لأنه إذا مات الأول عادت زوحة لهذا 
بعد عدتها للأرل» وترجع عليه ما أحذه منها. انتهى. ) وق .ل» على الالال ., 

قوله: (كالإقرار) هو الأصح وقيل: كالبينة. 

قوله: (صارت زوجة للثالى) أى: بلا عقد رق.ل» قال العزيرى: ولا ترث من الأول 
عملا بإقرارها للثانى» ولا من الثانى عملا بإقرارها للأول. 

قوله: (فلا عبرة به) لكن تومر بالحلف أو الإقرار المعتبر. انتهى. رشيدى. 


باب النكاح ۳1 
بسبق نكاحهء فإن ادعيا أنها تعلم السابق منهما لم تسمع هذه الدعوى للجهل 
بالدعی . قال السبكى: كذا فى الروضة وأصلهاء لكن نص الأم يقتضى أنها تسمع. 
ولو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا لسبقء ولا لعلمها به. وفصلا الدعوى 
فعليها الجواب البات» ولا يكفى نفى العلم بالسابق» لكنها إذا لم تعلم السابق فلها 
الجواب البات» والحلف على انپا ليست زوجة له. فرعان: أحدهما: تسمع دعوى 
كل منهما على الولى المجبر أيضا لقبول إقراره بالنكاح بخلاف غيره. ثانيهما لو زوج 
الأب إحدى بنتيه بعينهاء ثم تنازعتا فقالت كل منهما: أنا المزوجة. فمن صدقها ٠‏ 
الزوج ثبت نكاحهاء والأخرى تدعى زوجية وهو منكر» فإن حلف أو نكل ولم تحلف 
هی يمين الرد سقطت دعواهاء أو نكل وحلفت يمين الرد فلها عليه نصف المهر 
لارتفاع النكاح بإنكاره قبل الدخول» واعلم أن المحرمات فى النكاح؛ إما على التأبيد 
أو غيره؛ والمحرمات على التأبيد» إما من نسب أو رضاع أو مصاهرةء ولضبطهن من 
النسب والرضاع عبارتان» وقد أخذ الناظم فى بيان ذلك مبتدئا بإحداهما فقال: 

قوله: (يقتضى أنها تسمع) ضعيف «م.ر». 

قوله: ( والحلف على أنها ليست زوجة) أى: فعدم علم السبق يجوز لما الحلف على 
البت. انتهى. حطيب على المنهاج» وقد مر. 

قوله: (على الولى امجبر) ويحلف على البت. انتهى. تحفة. 

قوله: (على اجبر أيضا) فإن أنكر حلف بتاء وإن كانت بالغة» وإذا حلف ثم ادعيا عليها 
فكما مر. عباب. 


ثوله: (وإن كانت بالغة) عبارة الروضة: إن كانت صغيرة حلف الأب» وإن كانت كبيرة فوجهان: 
أحدهما لا بحلف للقدرة على تحليفهاء وأصحهما يحلف» وفى التهذيب أن المراة إذا كانت بالغة بكرا أو 
ثيبا نالدعوى عليها. انتهى. وثوله: للقدرة على تحليفها أى: بأن يدعى عليها وجلفها لا أنه يحلفها بعد 
الدعوى على الوللى. 

ثوله: (فكما مر) عبارة الروض وشرحه: ثم إن حلف فللمدعى منهما تحليف البدت أيضا بعد 
الدعوى عليهاء فإن نكلت حلف المدعى اليمين المردودة واستحقها أى: الروحة» أى: ثبت نكاحه» وكذا 
إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولى. 


5م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من نسب ومن وضاع للأبد) أى: (تحرم) منهما أبدا على الرجل» (من لا 
دخلت تحت) اسم (ولد عمومة). 

(وولد) أى: أو ولد (الخؤوله) لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» 
الآية [النساء 7؟]؛ ولخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة). وفى 
رواية من النسب» وفى أخرى حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» وأمك مسن 
النسب كل أنثى ولدتك› أو ولدث من ولدك بواسطة أو بغيرهاء وبنتك منه كل أنثشى 
ولدتهاء أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرهاء وقس عليها الباقيات. وأمك من 
الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك؛ أو أرضعت من ولدك بواسطة أو 
بغيرها. وكذا كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل. بتك مئه كل امرأة ارتضعت بلبئك 
أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتهاء وكذا بئاتها من النسب والرضاع. وقس 
عليهما الباقيات» أما ولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعمات. وولد الخؤولة الشامل 
لولد الأخوال والخالات وإن بعدواء فتححل مناكحتهم» ثم مثل للمحرمة 
بقوله : (كالبئنت) التى (ينفيها) أبوها عنه؛ فإنها تحرم عليه بلا فرق بين كونها (من 

قوله: (أو أرضعتها امرأة ولدتها) هذا يشمله قوله قبله: أو بلبن من ولدته» إلا أن بخص من 
بالذكر. 

قوله: (وكذا بدائها) أى: كل امرأة ارتضعت إلم. 


قوله: (أى: أو ولد) كأنه لما كان ظاهر المان أن المراد نفى الدحول تحت الولدين جميعا مع أنه 
حلاف امراد» بل قد لا يتصور الدحول تحتهما جميعا حتى يتاج لنفيه أرّل الواو على معنى أو؛ 
فإن قلت: هذا مشكل أيضا لأنه يقتضى حرمة من لم يدحل تحت أحدهماء وإن دحلت تمت 
الآخر مع أنه ليس كذلك كما هو ظاهر, قلت: لا إشكال لأن العطف بأو بعد النفى يقتضى أن 
المنفى كل من المتعاطفين لا أحدهما كما تقرر فى غله» فالمعنى هنا من لم تدحل تحت واحد 
منهما فتأمل (س.م). 


توله: (بل قد لا يتصور) أى: من جهة واحدة؛ وإلا فيتصور فى أحوين لأب نكح كل أحت الآحر 
من أمه وأنى أحدهما پبلت » والآخر بولد فالبنت ہلت عمه وحاله. 


باب النكاح ۳۹۷ 


(وغيرها) لأنها لا تنتفى عنه قطعاء بدليل لحوقها به لو كذب نفسه. ولأئها 
ربيبة فى الدخول بها وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه. وفى عقوبته لها حد أو قود 
وشهادته لها وجهان فى التتمة؛ والمدخولة فى كلام النظم أصلها الدخول بها حذف 
الجار وأوصل الضمير توسعا فيه وإجراء له مجرى المتعدى. كما فى قوله تعالى: 
ذلك وعد غير مكذوب» [هود ]٠١‏ أى: فيه (لا ولد) أى: لا كولد (الزنا) فلا 
يحرم (لأب) أى: على الأب كما عبر به الحاوى. فلو زنى بامرأة فولدت نتا جاز له 
نكاحهاء وإن تيقن أنها منه إذ لا حرمة لاء الزناء فهى أجنبية عنه شرعا. بدليل 
انتفاء سائر أحكام النسب عنهاء نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف. وإذا لم تحرم 
على الأب فغيره من جهته أولى» وخرج بالأب الأم فيحرم عليها وعلى سائر محارمها 
نكاح ابئها من الزنا لثبوت النسب» والإرث بينهماء ولهذا عبر بالولد ليشمل البنت 
بالنسبة للأب فى انتفاء الحرمة» والابن بالنسبة للأم فى ثبوتهاء والفرق أن الابن 
كعضو منها وانفصل منها إنساناء ولا كذلك النطفة التى خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب» وفى التعبير بالأب مع انتفاء الأبوة عنه تسمم. خلص منه قول المنهاج: 
والخلوقة من زناه تحل له. فرع: تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت 

قوله: (حدا) بأن قذفها أو سرق مالحا أو قودا بأن قتلها. 

قوله: (وجهان) فى التتمة أشبههماء كما قال الأذرعى واقتضاه كلام التتمية هنا نعم.. 
انتهى. شرح الروض قال «س.م) على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملى 
مقابله. انتهى. ويحرم الجمع بينها وبين أحتها التى لم تسف احتياطا إذ هى م تنف قطعا. 
انتهى. بهامش شرح الروض للشارح. 

قوله: (وجهان) بحث البلقينى عدم ثبوت الحرمية هناء فننتقض الوضوء وتحرم الخلوة «ب.ر). 

قوله: (والابن بالدسبة للأم فى بوتها) ووحه إفادته هذا أن تقيبده بقوله: لأب أفاد بالنسبة 


ثوله: (عدم ثبوت الحرمية) إذ لا يلرم من ثبوت الحرمة الحرمية كما فى الملاعنة» وأم الموطوأة بشبهة 
وبتتها. اتتهى. شرح الروض. 

قوله: (فينتفض الوضوء وتحرم الخلوة) ثال وخ.طء بعد نقل ذلك: والأوجه حرمة النظر والخلوة بها 
احتياطا وعدم نقض الوضوء,عسها للشك» كما يؤخذ ما قدمته فى باب أسباب الحدث ومثله فى شرح 


le Miu mM‏ ااا 


يلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

قرله: 0 انتهى. بميرمى ولو طلقها رحعيا كان 
له رحعتهاء أو بائنا امتدع العقد عليهاء كذا فى رق .ل) وقید م٠‏ ر» الامتساع عا | إذا صدقته 
الروجة» قال: لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم» لكن قال بعد ذلك: فلو وقم 
الاستلحاق قبل قبل الترويج لم يجر للابن نكاحهاء ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد 
للم ليس كذلك» بل رم. 

قوله: (حكاه المزنى) قال فى شرح الروض: وقيس به ما لو تروحت ,كجهول النسب؛ 
فاستلحقه أبوها ثبت نسبه» ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج . انتهى ما فى شرح الروض 
قيل: وفيه نظر لأن الزوج إذا كان بالغا عاقلا لم ينبت نسبه قبل تصديقه, فلا يكون نما نحن فيه 
أو صغيراء أو بجنوناء وثبت نسبه من غير اعتبار تصدیق» ولا تكذيب منه» ولو بعد كما لو فيفسخ 
النكاح من حين الاستلحاق» وإنما اعتبرئا تصديقه فى الأرلىء لأن المستلحق غيره فاعثير لبطلان 
حقه موافقته عليه . انتهى. قلت: وفيه أمران الأول: أله فد يستشكل قوله: أو صغيراء بأن الصغير 
لا يزوجه إلا أبوه أو حدهء ولا أب ولا جد إذ الفرض أنه بجهولء وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ 
ينصور بأن يترو ج عاقلا ثم يجن ثم يستلحق, والئانى: أن قوله: من غير اعتبار تصديق إڂ قد 
يجاب عنه بأن عدم اعتبار التصديق فى ثبوت النسب لا ينافى اعتبار التصديق بعد الكمال فى 
انفساخ النكاح» لأنه ثبت النكاح وتعلق حقه به» فلا يسقط إلا .عوافقته فليتأمل: 


قوله: (فينتقض الوضوء) الأوجه عدم الائتقاض بالمس إذ لا ينتقض بالشك. انتهى. (م.ر) (س.م) 
على التحفة وئد يقال الكلام هنا بالنسبة للباطن» فهى إن كانت ثبل الدخول بأمها التقض .مها طعاء 
وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلى بها من غير وطء؛ ولا استدخال ماى ثم تلد بنتا بمكن فى الظاهر 
كونها مده فينفيها باللعان» إذ هو واحب لعلمه أنها ليست منه» وإن كانت بعد الدحول بها لم ينتشض 
تطعاء وحل كل من النظر واللخلوة بها وثبتت الحرمية لأنها حيشذ ربيبة» وحينفذ فلا يكون هنا وجهان 
أوجههما ما ذكر. أناده (الرشيدى» بزيادة التصوير؛ وقد يجاب بغرض المسألة فيما لو حدثت بعد 
الدحول؛ وكان العقد فاسدا ليكون الوطء وطء شبهة؛ وهو وإن انتضى تحريم البنات والأمهات لا تنبت 
به حرمية؛ إذ لا تلازم كما فى «م.ر» وحينئذ فلا عرمية بعد النفى عققة؛ فيحرم النظر والخلوة احتياطاء 
ولا ينتفض الوضوء للشك» أفاده شيهنا رذ» رحمه الله وفى التحفة: أنه لا ينبت شا من أحكام اللسب 
سوى تحريم نكاحها على الأوحه؛ سواء فى تحرمه أعلم دحوله بأمها أو لاء أى: أو لم يعلم الدحول ولا 
عدمه» إذ لو علم عدم الدخول لم تلحقه فلا يتاج لنفيها. انتهى. وعند عدم العلم فلا إشكال تدبر. 

قوله: (بأن يتروج إل) أو يزوجه السلطان فإن له ذلك. 


باك الكاج ۳۹ 
وحشة» قال القاضى فى فتاويه: وليس لنا من من يطأ أخته فى الإسلام إلا هذاء (وأم 
عم) من زيادة النظم أى: ولا كأم عم أو عمة, ولا 1 خال أو خالة. (و) لا أم (أغ) 
أو أخت (لا من نسب) بل من رضاع. 

(و) لا (أم أحفاد) أى: أولاد أولادء (و) لا (جدة الولد»و) لا (أخت أولاد من 
الرضاع قد) بمعنى فقط أى: لا من النسب» لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من 
الأوليين جدة» أو موطوءة جدء وكون الثالثة أماء أو موطوءة أب» والرابعة بئتا أو 

قوله: (وأم عم أو عمة أو خال أو خالة) أى: من السب فأمهم من الرضاع لا تحرم؛ 
ولو كانت أم نسب لكانت فى الأوليين حدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين؛ أر 
موطوءة جحد لأب إن كانا لأب» وفى الأحيرتين حدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو 
موطوءة جد لأم إن كانا لأب» وكل منهما يحرم. انتهى. 

وشيخنا عزيزى». انتهى. «يجيرمى) على المنهج. 

قوله: (ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أحنبية لما ابن؛ 
فالمرأة الأولى أم أحى هذا الابن» ولا يحرم عليه نكاحها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (جدة الولد) أى: أم مرضعة ولدك. 

قوله: (أو موطوءة جد) أى: وطما محترماء وكذا يقال فى الباقى كما فى شرح الروض. 

قوله: (وكون الثالفة أما أو موطوءة أب) أى: تكون أما إن كان الأخ أو الأحت 
شقيقين لك» وتكون موطرء بيك إن كانا لأب. 

قوله: (أو موطوءة أب) أى: وطنا محتزما. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (والرابعة بنتا) أى: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. 


قوله: (ولا أم أحفاد) وأما أم نفس الأولاد فلا إشكال فى دعوها كما يعلم من حاشية وحدة 
الولد. 

قوله: (وجدة الولد) أى: أم المرضعة» وأما نفس المرضعة فلا إشكال فى عدم تحرعها «ب.ر» 
أى: وإئما ذكر أمها لشبهها بجدة النسب فيتوهم تحرعها. 


ثوله: (بجدة الدسب) أى: حدة ولدك وهى أم موطوأتك. 


.۷ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موطوءة ابن . والخامسة أما أو أم زوجة. والسادسة بنتا أو بنت زوجة وذلك منتف 
عنهن فى الرضاع , وقوله: لا من نسب. وقد من زيادته. وكلاهما تكملة وتأكيد 
للاغتئاء عنهما بقوله: من الرضاع. وقضية كلامه أن هذه الصور مستثناة من قولهم: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وبه صرح جماعة. وإن اقتصر بعضهم على 
الأربع الأخيرة؛ وقال فى الروضة: كذا قال جماعة: تستثنى الصور الأربع » وقال 

المحققون: لا حاجة لاستثنائها لأنها ليست داخلة فى الضابط. ولهذا لم يستثنها 
الشافعى وجمهور الأصحاب» ولا استثنيت فى الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أ وإئما حرمت لكونها أما أو 


قوله: (أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطأ محتزما. 

قوله: (وقضية كلامه إلخ) أى: حيث نص على ترمها من التسب وحلها مسن 
الرضاعة. رتدبر». 

قوله: (وقال امحقفون إ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: ولا استثناء أى: فى الصور 
الست حقيقة لأن حرمتهن لمعنى فى السب م يوحد فيهن فى الرضاع لكون أم الأخ 
والأحت أما أو موطوءة أب وأم ولد الولد بنتاء أو موطوءة ابن وحدة الولد أما أو أم 
زوجة وأحت الأولاد بنتا أو بدت موطوءة؛ وأم العم والعمة» وأم الخال والخالة حدة أو 
موطوءةٌ حد» وذلك منتف عنهن فى الرضاع. انتهى. وعبارة «م.ر»: استثناء الصور الأربع 
صورى» لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. انتھی.» وقد 
علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها. 

قوله: (لأن أم الأخ إخ) عبارة شرح المنهج: لأنهن إنما حرمن فى النسب لمعنى لم 
يرحد فيهن فى الرضاع. انتهى. أى: وهو الأمومة والبئتية والأختية؛ أى: إن سبب انقفاء 
التحريم عنهن رضاعا انتفاء حهة الحرمية نسباء أى: لأنها لم تكن أماء ولا بنتاء ولا احتاء 
ولا حالة. التهى. وح.ل) على المنهج. 


باب التكاح ۳۷1 
حليلة أب» ولم يوجد ذلك فى أم الأخ من الرضاع » وكذا القول فى باقيهن» وسبقه 
إلى ذلك الرافعى فى الرضاع بحثا فقال: وقد يقال: الراد ما يحرم من النسب 

قوله: (أو حليلة أب) لعل الأول أو موطوءة أب وطأ محتزماء كما مر إلا أن يراد 
بالحلال ما ليس يمحرم؛ فيشمل وطء الشبهة. «تدبر». 

قوله: (وسبقه إلى ذلك الرافعى) أى: سبقه إلى القرل بعدم الاستثناء» وإن كان 
التو حيه مختلفا كما ستعرف. 

قوله: (فقال إل) وقال الإمام: قوله ب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من 
جوامع الكل فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع» لا يغادر منها شيئاء ولا يتطرف إليه 
تأويل ولا حاحة فيه إلى تتمة بتصرف قائس» بل هو مستمر لا قصور فيه فلا استثناء منه. 

قوله: (المراد ما يحرم من الدسب) يعنى أن المشبه به هو ما يحرم من النسبء فالمشبه 
وهو ما يحرم من الرضاع ما يكون نظيره» فالبدت من النسب نظيرها البست من الرضاع؛ 
والأم من النسب نظيرها الأم من الرضاع؛ وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع 
التحريم فيها بالنسب» والتحريم فى تلك الصور أى: الصور المشبه بها هذه المستثنيات 
أعنى: أم الأخ وأم الأحفاد وحدة الولد وأحت الأولاد من الدسب التحريم فيها 
بالمصاهرة: لأنا لم نقل أن التحريم فى أم الأخ لكونها أما حتى يكون من النسب بل 
لكونها أم أخ» وذلك مصاهرة فقط» وكذا أم الأحفاد من السب إذا كان التحريم فيها 
لأمية الأحفاد التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن» وكذا الباقى إذا نظرت لمقصوص 
المعنى الموجحود فى المشبه» وحدت نظيره فى المشبه به مصاهرة فقطء لا نسبا وكذا 
الصورتان المزيدتان» فقول الشارح: لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأوليين حدة أو 
موطوءة أب» وهكذا فيه زيادة على المطلوب لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط 
التى هى فى المشبه لا من جهة الحدودة المنتفية فيه وكذا الباقى فلله در الإمام «الرافعى» 
ما أدق نظره» وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هى الصواب؛ وأن ما كتبه 
«الشهاب عميرة) ليس مراد الرافعى» وإن وافق ما قاله الشارح أولاء مع أنه يستدعى أن 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والتحریم فى تلك الصور بالمصاهرة لا بالنسب» ولا تحرم أخث الأخ سواء كانت من 
نسب» كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم» فلأخيه نكاحهاء أم من رضاع» كأن ترضع 
امرأة زيد أو صغيرة أجنبية منه فلأخيه نكاحهاء ثم ثنى بالعبارة الثانية. فقال. 

(أو حرمت) عليه (أصوله) أى: أمهاته من جهة الأب أو الأم؛ وإن علون 
و(فصوله) أى: بناته وبنات ولده وان سفلن. (فصول أدنى) أى: أقرب (من هم 
أصوله) أى: وفصول أول أصوله» كما عبر به الحاوى أى: أخواته وبنات إخوته, 
وأخواته وإن سفلن. 

.و(أول فصل سائر الأصول) أى: باقيها من عماته وخالاته» وعمات أصوله 
وخالاتهم» وإن علون؛ وخرج بأول أصوله إلى آخره ولد العمومة والخؤولة. وهذه 

العبارة للأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى» والأولى لتلميذه «أبى منصور البغدادى»» 


تكون النسخخحة هكذاء والتحريم فى تلك الصور بالمصاهرة؛ وأن يكون محذوفا منها أر 
النسب» كما زاده» وأن يكون بعد قوله: المراد ما يمرم من النسب حذف» أو المصاهرة 
و کله بعيد منابذ لمراد الرافعى. فليتأمل. 

قوله: (والتحريم فى تلك الصور) أى: الأربع. 

قوله: (والأولى) هى قوله: تحرم من لا دحلت إلم. 


قرله: (والتحريم فى تلك الصور بالمصاهرة) أى: أو النسب» وكل منهما مفقود من الرضاع» 
وكذا بخط شيخنا «البرلسى» فلمل مع قول الشارح فى هذه النسخحة: لا بالنسب. 


صمح چ و وچ و ج و ا ا 


ثوله: (أى: أو النسب) لعل النسخة التى وئعت له بالمصاهرة؛ وحذف منها: لا بالدسبء نزاد هو: 
أو الدسب على ياس ما ثاله الشارح سابقاء حيث قال: لأنهن إنما حرمن فيه إل فذكر فى كل جحهة 
نسب» وجحهة مصاهرة لكن الصواب أن معنى تلك النسخة أيضا: بالمصاهرة فقط» ومراد الرائعى أن 
الشبه به هو ما يحرم من النسب؛ فالمشبه مثلهء فالبنت من الرضاع نظيرها الببت من اللسب» تجميع 
الصور المشبه بها صوز الرضاع التحريم فيها بالدسبء والتحريم فى الصور المشبه بها هذه الصور المسكناة 
إثما هو بالمصاهرة» فإن أم العم رضاعا ليس فيها إلا أمومة الع ونظيرها من الدسب موطواة المد نقط 
دون الجدةء وموطوأة الجد إنما حرمت بالمصاهرة دون اللسب» وكذا الباقى» فليتأمل حتى تين دقة نظطر 
الإمام «الرافعى»» وثد أوضحنا ذلك بهامش الشرح. 


باب التكاح ۴۷۳ 
وبحث الرافعى ترجيح الأولى بإيجازها وبنصها على الإناث بخلاف الثائنية» وعدل 
الناظم عن قول الحاوى: وأول فصل من كل أصل إلى ما قاله ليوافق تعبير الأستاذ 
بقوله : وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول» وليسلم كالأستاذ عن التكرار اللازم 
لعبارة الحاوى بدخول من دخل فى فصول أول أصوله» وإنما نص فى العبارتين على 
الحرمة على الرجل. لأنه الأصل والعاقد وليوافق الآية»ء وإلا فالحرمة ثابتة للمرأة 
أيضاء مع إنه يمكن إدراجها فى الثانية فى كلام النظم» ثم بين المحرمات 
بالصاهرة» فقال (و) حرمت أبدا (زوجة الأصول) من أب وجد وإن علا من نسب أو 
رضاعء قال: تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم من النساء» [النساء [YY‏ (و)› 
زوجة (الفصول) من ابن وحافد» وإن سفل من نسب أو رضاع › قال تعالى: #وحلائل 
أبنائكم» [النساء ]۲١‏ وقوله : «( الذين من أصلابكم). لإخراج زوجة من تبناه؛ لا 
زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق» وقدم على مفهوم الاية لتقدم النطوق على 
الفهوم حيث لا مائع. 

و(أصول زوجة) من أم وجدة وإن علت من نسب أو رضاع› قال تعالى: #وأمهات 
نسائكم » وحرمة هؤلاء الثلاث تثبت بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على وط 


ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وحافد) وهو ولد الولد» سواء كان الولد ذكرا أو أثشى» فدخمل زوحة ابن 
البنت فتحرم على جده. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 


قوله: (بدخول من دخل 1 ) أى: فیه» أى: فى قوله أول فصل من كل أصل. 

قوله: (لا زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق) فيه نظر لأن تحريم زوحة الابن من 
حيث المصاهرة» فكيف يتناوها الحديث السابق وب.ر). 

قوله: (لتقدم المنطوق على المفهوم) لقائل أن يقول: المفهوم هنا حاص» والحديث يتناول 
زوحة ابن الرضاع بطريق العموم» والخاص مقدم على العام رب.ر) «س.م). 


ثوله: (فبه نظر) ند يقال: أنه حمل النسب على ما يعم المصاهرة» بدليل مقابلته بالرضاع. 
ثوله: (والخاص مقدم على العام) قد يقال: هذا إن دار الأمر بين العمل بهذا أو هذاء أما إن أمكن 
العمل بهما فلا.(تدبر). 


V4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحةء (وإن غشيها) أى: 
زوجته أى: وطثها حرم عليه (فصولها أيضا) من بنت وحافدة» وإن سفلت من نسب 
أو رضاع. قال تعالى: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن( [النساء 17]» وذكر الحجور جرى على الغالب» كوطئه فيما ذكر استدخال 


قوله: (أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة) أى: الفاسد عند الشافعى» سواء قال: بصحته 
غيره أو لا قلده العاقد أو لاء قال الرويانى فى البحر: إذا زوحت المرأة نفسها بلا وى 
وشهود؛ و م يدحل بها حتى افازقا فلا عدة ولا مهرء وإن دحل وجب المهر؛ ولا حد 
سواء اعتقد تحرعه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو ظن محرد؛ ولو ترافعا إلى قاض شافعى 
أبطله» وفرق بينهما أو إلى حنفى» فقضى بصحته؛ ثم رفع إلينا فالمذهب ألا ينقض» وفى 
وقوع الطلاق والاحتياج إلى الحلل فى الشلاث وجهان» أصحهما عند الرافعى لا؛ لأنه 
نكاح باطل فلا يتزتب عليه حكم صحيح؛ وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحق أحذا بالأغلظط 
واحتياطا للإبضاع؛ وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء لمطلقها ثلاثاء وعلى الثانى وحهان 
أحدهما يحلها لإحرائنا عليه حكم الصحيح فى وقوع الطلاقء وثانيهما لا؛ لأنا الزمناه 
حكم الطلاق تغليظاء فكان من التغليظ ألا تمل لغيره بإصابته ويثبت هذا النكاح تحريم 
المصاهرة» وفى ثبوت الحرمية وحهان أحدهما تثبت كالمصاهرة» وثانيهما لا لأن تحريم 
الصاهرة ينبت تغليظاء فلا يغبت المحرمية تغليظاء والنانى هو المنصوص فى الإملاء, 
والأصح عند عامة الأصحاب. انتهى. باختصار. 

قوله: (فلا يتعلق به حرمة) أى: حرمة المصاهرة والحرمية أولى لأن سببها هنا المصاهرة. 

قوله: (وإن غشيها إخ) إنما حرم فصله عليها مجرد العقد, ولم يمرم فصلها إلا 
بالدحول؛ لأن العقد فى حقه أصلى متأكد» وهى تابعة له فى أحكامه» ولهذا منعها نما لا 
يعنقده هو» وإن اعتقدته فلكونه فى حقه أقوى أثر بالدسبة لفروعه؛ ولكونه ضعيفا فى 
حقها احتاج إلى مقو» وهو الوطء. انتهى.» حاشية شرح الإرشاد الحجر. 


باب النكاح Yo‏ 
مائه المحترم. فإن لم يكن وط. واستدخال لم تحرم فصولهاء بخلاف أصولها كما 
مر. والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أصولها عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن 
بالعقد» ليسهل ذلك بخلاف فصولهاء وعلم مما ذكر أنه لا تحرم بنت زوج الأم ولا 
أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه؛ ولا أم زوجة الأب ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن 
ولا بنتها. ولا زوجة الربيبء ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات. (ومن 
وطثها) إنسان. 

(باللك) ولو محرمة أبداء (أو بشبهة الواطئ) بنكاح أو شراء فاسدين أو غيرهماء 
كالزوجة فى ثبوت حرمة المصاهرة لصيرورتها فراشا بذلك. (كما) إنها كالزوجة 
(فى) وجوب (عدة) عليها يعنى فى وطئه بشبهته دون وطثه بالملك. (وفى) ثبوث 
(انتساب) للولد الذى أتت به منه (فيهما) أى: فى وطثه باللك. ووطثه بشبهته 
وسواء فى ثبوت الحرمة الابتداء والدوام كما يفهمه إطلاقه. فلو وطئ أم زوجته أو 
بنئها بشبهة انقطع النكاح بينهما. وكالوطء فيما ذكر استدخال ماء سيدها أو ماء 

قوله: (مائه ا نحترم) أى: حال النزول. 

قوله: (ولو محرمة أبدا) أى: ببسب أو رضاعء كخالته من نسب أو رضاع فتحرم 
بنتها عليه وتحرم هى على أبيه. انتهى. «سم» على التحفة» وهذه غاية للرد على من قال: 
أن وطء الحرمة لا يفيد شيئا. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (بنکاح أو شراء فاسدين) أى: ظنها زوحته بنكاح فاسد أو أمته بشراء فاسد. 

قرله: (دون وطئه بالملك) إذ الواحب الاستبراء» وإن لم يطأ. حجر. 

قوله: (ومن وطتها بالملك) قال الموحرى: ولو فى الدبر «ب.ر»» وقوله: ولو محرمة أبدا 
كأنحته, 

قوله: (دون وطئه بالملك) إذ لا عدة فى الوطء بالملك. 


فوله: (كاخته) الأولى كخالته ليظهر أثر ثبوت حرمة المصاهرة؛ وهو حرمة بنتها عليه وحرمتها هى 
على أبيه. 
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أجنبى بشبهة كما مر» وخرج بشبهة الواطئ شبهة الموطوءة فلا تعتبر فى ذلك. وأما 
المحرمية فتثبت بالوطه بالملك لا بالوطه بالشبهةء إذ يحرم على الواطئ بها الخلوة 
والسافرة بالوطوءة فبأمها وبنتها أولىء ومشثة احتجاب أم الموطوءة وبئتها فى دخولهما 
عليها فى النكاح والملك منتفية هنا. 

(و) كما أنها كالزوجة فى وجوب (المهر) لها على الواطئ (فى شبهتها). وإن 
لم تكن منه شبهة بخلاف ما إذا انتفت شبهتهاء إذ لا مهر لبغى (دون التسى» يزنى 
بها أو لست) بمفاخذة أو تقبيل أو نحوهما ولو بشبهة» فإنها ليست كالزوجة فيما 
مرء إذ لا حرمة لاء الزنا ولا لغيره من المحرماث. ولیس اللمس فى معنى العقد أو 
الدخول فى إيجاب ما يترتب عليهماء فقوله. 

(كالزوجة) خبر من وطئها كما تقرر. (ومحرم الشخص بمعدودات» إن تشتبه) 
أى : وإن تشتبه عليه محرمه بمعدودات أى: محصورات أجنبيات. (صرن 
محرمات) عليه تغليبا للتحريم. ولا دخل للاجتهاد فيه كما مر فى بابه. أما غير 


قوله: (فى ذلك) بحلاف وحوب المهر لها عليه؛ فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجرى 
حلاف فى حلهاء وإن اعتقدت التحريم. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وإن تشتبه) حرج ما لو تميزت؛ كأن كانت معلومة السب بحيث تميزت به عن 
غيرهاء و كان تيقن فى نحرمه سوادا فيجوز له أن يدكح من لا سراد فيه أصلاء سواء كان 
الاختلاط .ممحصورات أم لا. انتهى. (م.ر) معنى. 

قرله: (أى: محصورات) كعشرة إلى آحر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة يستفتى فيه 
القلب أى: الفكرء فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر» فغير محصور؛ وإلا فمحصور, 
والقلب إليه أميل. انتهى. «ز.ى» على المنهج. 
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المحصورات كنساء بلدة» أو قرية كبيرة فله نكام من شاء منهن إعمالا لأصل 
الإباحة. مع كون الحرام منغمرا» كما فى الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد 
لرك وإ اتخ عليه واف الفا قا ران ماق إن بلا ارك لم رامن متناف رده 
إليها أيضا» وتقدم بيان المحصور وغيره فی باب الاجتهاد» وكمحرمة فيما ذكر كل 
من تحرم عليه بجمع أو عدة أو غيرهما. 


قوله: (فله نكاح من شاء منهن) ولو كان محرمه متعددا غير حصور لو وزع غير الحرم 
عليه» حص كل فرد محصور اعتبارا بالجملة» ولا نظر لهذا التوزيع» أو كان غير الحرم مثله» 
أو أقل منه كألف محرم بألف أو أقل» قاله حجر واعتمده شيخناء ونقله عن شيخنا 
«م.ر»» ونقل عنه وس.م, المنع فى المساوى والأقل مطلقاء ولعله الوحه الوحيه. انتهى. 
«ق.ل»» وقوله: واعتمده شيخنا أى: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه» سواء كان غير 
مخصورء كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فيدكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر 
محرمه» أفاده رق .ل» أيضا ووح.ل» لكن رعا يعكر عليه تضعيف الحواز إلى أن تبقى 
واحدة فيما إذا كان الحرم واحدة؛ إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع ثما زاد على محرمه» إذا 
كان محرمه غير حصور. فليتأمل. 

قوله: (من هن) استفيد من لفظ من ألا يستوفى الحمع» فيجوز إلى أن يبقى محصور؛ 
كما قاله شیخنا تبعا لشيخنا الرملى فى شرحه: وهذا شامل لما لو كان حرمه غير محصور 
أيضاء وبه قال شيخناء وفيه نظر ظاهر» ونقل «س.م» عن «شيخنا الرملى, المسع إذا وصل 
إلى قدر محرمه أى: الغير احصورء وهو الوجحه الوجيه الموافق لغيره من الأوانى وغيرها. 
انتهى. «ق.ل) ببعض تغيير, 

قوله: (فإله وإن سافر إلخ) مقتضى قوله: لا يأمن مسافرتها عدم الجراز عند الأمن؛ 
فيقتضى منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال؛ وليس كذلك فيجوز ولو مع رحود 
حلال يقيئاء لأنه رحصة» واعلم أن الراحح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى محصور سواء كان 
محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتدع إذا وصل لقدر محرمه الغير 


قرله: (إعمالا لأصل الإباحة) قد يقال: هذه العلة تشمل الحصورات. 


ثوله: (هذه العلة إلخ) قد يقال: أنه إعمال لأضل الإباحة فيما يشق الاحتراز عنه. 


%۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وجمع خمس) فى النكام لا يحل لحر» لقوله تعالى: إفائكحوا ما طاب لكم من 
الفساء» [النساء م] الآبةء وقوله بي لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة «امسك أربعا 
وفارق سائرهن» رواه ابن حبان. والحاكم. وصححاه. (ولعبد) ولو مكاتبا (لا يحل» 
جمع ثلاث). لأنه على النصف من الحرء وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكم أكثر 
من اثنتين. رواه «البيهقى» عن الحكم بن عتيبة؛ والملبعض كالعبد (وهو) أى: جمع 
الحر خمسا والعبد ثلاثا (فى عقد) واحد (بطل) فى الجميع ٠‏ إذ لا أولوية لإحداهن 
على الباقيات؛ فإن نكحهن مرتبا بطل نكاح الزائد على العدد المعتبر. 

(ولو) كان (به) أى: العقد الجامع لهن. وكذا لست فى الحرء ولأربع فى غيره. 
(أختان صح فى الآخر) دونهما عملا بتفريق الصفقة» وإئما بطل فيهما معا لأنه لا 
يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى. وبذلك علم أنه لو جمع أربع 
أخوات. أو سبعا فيهن أختان فى عقد بطل فى الجميع › وكالأختين كل أنثيين يحرم 
الجمع بينهماء (و) لا يحل جمع (أنثيين أية) منهما( تفرض ذكر) بالوقف بلغة 
ربيعة. 
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الحصور» وفى الأوانى يستعمل ما عدا قدر المشتبه» وفرق فى المنهج بأن ذلك يكفى فيه 
اظن بدليل صحة الطهر؛ والصلاة بمظنون الطهارة» وحل تناوله مع القدرة على تيقنهاء 
بخلاف النكاح» وفيه نظر لأن النكاح كذلك؛ فقولهم بخلاف النكاح ممنوع» فالأولى 
الفرق بالاحتياط فيه للإبضاع كما فى «م.ر) تأمل. 

قوله: (كل ألشيين إل) مثلهما ما إذا كان فى العقد من بحرم نكاحه» كمجوسية. 
انتهى. «ف.ل» وقوله: كمجوسية ألى: أو أمة ولوكان ممن يحل له نكاح الأمة؛ حلافا لمن 
قال يبطل حينئذ فى الجميع. انتهى. من هامش شرح الروض. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أى: العقد الجامع هن) أى: الخمس والثلاث. 

قوله: (وأنثيين) آية تفرض ذكر» وحدت أية مبتدأ حبره جملة الشرط والجواب» أو أحدهما 
على الخلاف المبين فى عله» والجملة صفة أنثيين» وقوله: تفرض هو الشرط» وقوله: وحدت 
حواب الشرط. 


باب النكاح ۳۷4 


( وجدت) أنت (بين ذى وذى محرما) للنكاح وللوطه بملك اليمين. (نكاحا أو 
وطأ) أى: لا يحل جمعهما فى نكاح أو فى وط (بملك أو هما) أى: أو فى نكاح 
لإحداهما ووطء بملك للأخرى» فيحرم الجمع فى ذلك بين الأختين» وبين المرأة 
وعمتها. أو خالتها أو أمها من نسب أو رضاع» لقوله تعالى: إوأن تجمعوا بين 
الأختين» [النساء ]۲١‏ ولخبر لا تنكم المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيها 
ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء لا الكبرى على الصغرى. ولا 
الصغرى على الكبرى رواه الترمذى وغيره وصححوه» ولا فيه من قطيعة الرحم.ء وإن 
رضيت بذلك فإن الطبع يتغير» وإليه أشار ي فى خبر النهى عن ذلك بقوله: 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما زاده ابن حبان وغيره. وروى بغير هذا 
اللفظ أيضا بخلاف جمعهما فى الملك بلا وطىء فإنه جائز لأن الملك قد يقصد به غير 

قوله: (أو فى وطع) ولو فى الدبر» وفارق الحرم وامحوسية» كما سيأتى بالهامش بأن 
الموطوءة هنا حلال فى ذاتها فأثر وطؤها فى تحريم غيرها. انتهى. «ق.ل» على الجلال قال 
«م.ر»: ولیس الاستدحال كالوطء كما هو ظاهر. 

قوله: (فيحرم الجمع فى ذلك) حرج الحمع بينهما فى غير الوطء من الاستمتاعات» 
فيجوز كما فى الأنوار والروضة. 


قوله: (فاله جائز) وتحل له حيشذ واحدة لا بعينهاء فإن وطئ واحدة حرمت الأحرى 
حتى يحرم الأولى؛ كما سيأتى فى قوله: أو بزوال املك تحريم إلخ» فلو كانت إحداهما 
حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه» فوطوه لحا لا يحرم الأحرى ولو بشبهة كأن ظنها 
حليلة. انتهى. رق .ل» على الحلال» ويرد عليه أن وطأه أم زوجته أو زوحة أبيه أو ابنه 
بشبهة يقطع النكاح» فلم فلم أثر وطء الشبهة ثم لا هناء ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة 
فقوی. فتأمل وقوله: : فلوكانت إحداهما حراما إل؛ أى: مالم يكن هناك مصاهرة فتحرم 
الأم بوطء البنت» وإن كانت الموطوءة محوسية أو نحوها كما فى شرح الروض» فقرشم 
هنا الحرام لا يحرم أى: مالم يكن مصاهرة» وقد تقدم ذلك فى قول الشارح: رار محرمة 
أبداء E‏ 
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الوطء. ولهذا يجوز أن يملك من لا تحل له. وقول النظم من زيادته: أو هما مفهوم 
مما قبله بجعله مائعة خلوء ومن قوله بعد: وخصصت مملوكة بالحرمة إلى آخره» 
وأفاد قوله آية تعميم المحرم بتقدير الفرضين» أى: فرض ذى ذكرا دون تلك أو 
بالعكس. لتخرج به المرأةء وأم زوجهاء أو بنت زوجهاء كما سيأتى. والمتبادر بقرينة 
القام من محرما التحريم المؤبد المقتضى لمنع النكاح والوطه باللك فخرجت السيدة 
وأمتها. فيجوز الجمع بينهما لأن التحريم بينهما قد يزول. ولأن السيدة لو فرضت 
ذكرا حل له وطهء أمته بالملك وإن لم يحل له نكاحهاء (فإن تبن) منه (سابقة) إلى 


ووعموموو فو لو م واي يلي ليلو و0 وو ووو مويه 


قوله: (ولأن السيدة إل) يعنى: أن السيدة وأمتها خرحتا أيضا بقوله: أية تفرض ذكرا 
لأن الحرم ليس عاما بتقدير الفرضين» ومن هنا وما سيأتى على قوله: لا برض ذكورة 
الأنثى الأحرى» يعلم أنه لا حاجة فى إحراج ذلك إلى زيادة نسب 'أو رضاع كما فى 
المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا 
حرم تناكحهما لأن المراد لر فرضت أى واحدة منهماء فإن أريد فرض واحدة منهما فهو 
حارج بذكر السب والرضاع. فليتامل. 


مه س اسن متا ست مت م تت اه مس ايت ست ميمت بص ست مستت مض سه متت لست ي يميه مي ممم ست ل مي بت مح مضي م بم س س بت مضه میس بحم ست حت مت سنت م ت ع ب ست اسح 


قوله: (#جعله مانعة حلو) على إرادة منع الخلو حتى يفهم ما ذكر. 

قوله: (لتخرج به المرأة وأم زوجها) لأن الروج وإن حرم عليه زوحة الابن لو قدرت ذكرا 
لكن زوحة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخحرى» بل تكون أحنبية عنهاء وبنت الزوج وإن 
حرم عليها زوجة أبيها لو قدرت ذكرا لكن زوحة أبيها لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأحرى 
بل تكون أحبية عنهاء وسياتى ذلك. 

فوله: (قد يرول) بانقطاع الملك. 


ل a‏ 
ثوله: (لا دلالة (خ) ثد يقال: دليله أنه مفهوم بطريق المساواة؛ لأنه لا يخرج عنهما. تأمل. 

توله: (لكن زوجة الآبن إخ) ولا يقال لا معئى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنشى» وحيث 

كان كذلك ناللحرمة موجودة فيهماء لأن هذا يحتاج لفرض آخر؛ والكلام إا هو فى الفرض الواحد. 


/ 


تامل. 


باب النكاح ۳۸1 
نكاحه من اللتين لا يحل جمعهما بطلاق أو غيره ولو كانت فى العدة» (أو اشترى) 
مثلا السابقة إذا كانت أمة» (أو بزوال الملك تحريم طرا) أى: أو طرأ تحريم وطئها 
بزوال ملكه عنها ببيع أو عتاق أو هبة, مع قبض بإذن أو نحوها. 

(أو بكتابة وتزويج) أى: أو طرأ تحريم وطثها بكتابة أو تزويج» (تبح» أخرى) 
أى: الأخرى (له)» إذ لا جمع حينئذ» وخرج بتبن الطلقة رجعيا لأنئها فى حكم 
المنكوحة والمرتدة بعد الدخول» لاحتمال بقاء النكاح بعودها فى زمن الانتظار إلى 
الإسلام . وببقية كلامه الحيض والرهن والإجارة والإحرام وعدة الشبهة والبيع › بشرط 
الخيار للبائع » لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك والاستحقاق. (ولا يلام من نكح). 


(أنثى وبنت زوجها أو أمه) لأن حرمة الجمع بينهما إنما هى بفرض ذكورة بنت 


قوله: ((بيع) أى: بلا حيار أو مع حيار للمشترى وحده لأن عدم الخيار للبائع 


قوله: (المطلقة رجعيا) قال فى الروض: فإن ادعى أنها أحبرته بانقضائها وهى تدكره وأمكن 
انقضاؤها فله نكاح أحتهاء لكن لا تسقط نفقتها ولو وطئها حد أى: لزعمه انقضاء عدتها أو 
طلقها لم يقع أى: طلاقه؛ لما ذكر . انتهى. وقد يقال: هلا رقع لأن إقدامه عليه يتضمن الاعتراف 
بقوها له. فليتأمل. 

قوله: (والرهن) لأن الوطء يحل بإذن المرتهن «رب.ر». 

قرله: (لأن حرمة الجمع بينهما) الأحسن لأن حرمة التناكح بينهما «ب.ر). 


وله: (يتضمن الاعنزاف [) لا يمكن اعترانه مع زعمه انقضاء عدتهاء نعم إن كذب نفسه فالأمر 
ظاهر, 

قوله: (الأحسن إلخ) لأن حرمة الجمع مبئية على حرمة التناكح بينهما بفرض أيتهما ذكراء وعدمها 
مبنية على عدمها. 


AT‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزوج أو أمهء لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى. ويجوز الجمع بين بنت الرجل 
وربيبته ٠‏ وبين أخته من أبيه وأخته من أمهء وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة 
أخرى. (وخصصت مملوكة بالحرمه) أى: بحرمة وطثها على سيدهاء وإن كانت 
موطوءة له, 
(إن نكح السيد من لا تجمعا) معها كأختها وعمتها. سواء تقدم النكاح على الملك 
أم تأخرء لأن الاستباحة بالنكام أقوى منها بالملك. إذ يتعلق به الطلاق والظهار 
وغيرهما. والأقوى يدفع الأضعف: (و) حرمت على مطلقها الحر إلى التحليل (من 
ثلاثا طلقت مجتمعا أو لا) أى: ثلاثا مجتمعة أو متفرقة فى نكاح. أو أكثر قبل 
الدخول أو بعده. (و) حرمت من طلقت (ثنتين على) مطلقها (الرقييق «فبى) حالة 
الطلقة (الثانية) بإسكان الهاء وصلا بنية الوقف. وإن لم يكن رقيقا فى الأولى. فلو 
قوله: (لا بفرض ذكورة الأنثى الأخترى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم الأم فى 
الأرل»› ولا البنت فى الثانية إذ لا حرمية حينغذ قال شيخنا رن رمه الله: وقد يقال: لا 
معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى» وحيث كان كذلك فالحرمية موحودة 
فيهما. انتهى. وفيه إن هذا يحناج لفرض آخرء والكلام إنما هو فى الفرض الواحد. فتأمل. 
قوله: (لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال فى شرح الروض: ولا ينافى قوهم: لو اشترى 
زوحته انفسخ نكاحه» لأن ذاك فى الملك وهذا فى الاستفراش» والملك نفسه أقوى من 
نفس النكاح» واستفراش النكاح أقوى من استفراش الملك. انتهى. وقوله: والملك إل لأنه 
ملاك به الرقبة والمنفعة؛ بخلاف النكاح فإنه يملك به الانتفاع, وقوله: واستفراش النكاح 
قوله: (من ثلاثا طلقت) فلو طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتزاها لم يحل له الوطء يملك 
البمين حتى يحللها. كما فى الأنوار. 


قوله: (فى الثانية) أى: قطعا ليتناول قوله: أم وقعت وشك إلم. 


باب النكاح PAY‏ 
طلق حر ذمى زوجته ثم التحق بدار الحرب» واسترق ثم أعادها وطلقها ثانية فى حال 
رقه حرمت عليه إلى التحليل» بخلاف ما إذا لم يكن رقيقا فى الثانية. كما لو علقها 
بعتقه كما صرح به فى قوله: (لا) إن وقعت (ذى مع) وجود (التعليق) لها. 
(بعتقه). ثم وجود عتقه. كما زاده إيضاحا بقوله: (قلت ووجد ان الصفه) المعلق 
بها (شرط) لإيقاع الثانية بأن طلقها طلقة. ثم قال: إن عتقت فأنت طالق. ثم عتق 
فيقع ثائية» ويملك ثالثة فلا يفتقر إلى تحليل؛ وكما لو قال: إن مات سيدى فأنث 
طالق طلقتين. وقال سيده: إن مت فأنت حرء فمات وخرج من الثلث. أو قال: إذا 
جاء الغد فأنت طالق طلقتين؛ وقال سيده: إذا جاء الغد فأنت حرء فجاء الغد فلا 
يفتقر فيهما إلى تحليل» لأنه لم يكن رقيقا فى الثانية لوقوع العتق. والطلاق معاء 
وحاصل ما اقتضاه كلامهم أنه إذا لم يكن رقيقا فى الثانية لا يفتقر إلى تحليل. وإن 
رق بعدها سواء وقعت بعد عتقه أم معه. أم وقعت وشك فى السابق منهماء وكالرقيق 
فيما ذكر المبعض. ويستمر تحريم المطلقة ثلاثا من الحر وثنتين من العبد. (إى إيلاج) 
الحشفة أو (قدر الحشفه) من مقطوعها ولو بحائل كخرقة ممن يمكن إيلاجه. ولو 
عبدا أو خصيا أو مجنونا أو صبيا فى قبل الطلقة. ولو فى نهار رمضان. أو عدة 


SN‏ وو ماوع مايا0 


قوله: (أى إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه ألا يكفى التحليل بالعقد من غير وطعء؛ بلا 
حلاف. فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد عليه ولا العمل به» ولو للشخص 
نفسه حصوصا مع النقل عنه أنه رحع عنه وأنه قال:لا يمل لأحد أن ينسبه إلى. التهى. 
«ق.ل» على الخلال. 

قوله: (من يمكن إيلاجه) فى وق.ل» يشترط أن يبلغ حدا يشتهى» لکن عبارة وس.م) 
على المنهج كالشرح. 

قوله: (ولو عبدا) أى:بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يروج لعدم الجر له. التهى, 
اح.ف». 


قوله: (أو صبيا) أى: عاقلا وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم. 


اليا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شبهة. أو إحرام سواء كان الإيلاج منه أم منهاء ولو فى حال نومها أو نومه. قلا 
يكفى إدخال الماء» ولا آلة صبى لا يمكن إيلاجه؛ وما قاله محله فى الثيب. أما 
البكر فأدناه أن يقتضها بآلته. حكاه الشيخان عن البغوى. وأقراه. والمحاملى عن 
نص الأم. وحمل ابن الرفعة النص على أن الغالب إزالتها بتغييب الحشفة. فلو 
كانت غوراء حصل تحليلها بتغييب الحشفة ٠‏ وإن لم تزل. بكارتها. 

(مع انتشار) للآلة ولو انتشارا ضعيفا ليحصل ذوق العسيلة الآتى فى الخبرء 
بخلاف ما إذا لم ينتشر لشلل أو عئة أو غيرهماء فالمعتبر الانتشار بالفعل كما أفهمه 
كلامهم» وصرح به الشيخ أبو حامد؛ وصاحبا المهذب والبيان وغفيرهم. وقيل بالقوة. 
وممن نقلهما الرويائى فقال: لابد من كونه أهلا للجماع وإن كان ضعيفا فيه فأما من 
لا ينتشر ذكره وإنما هو كالخرقة فأدخلته بإصبعها فغير مبيح كالطفل. وقيل إن كان 
ممن ينتشر ذكره أباح. وإن ينتشر فالعبرة بإيلاج المنتشر. (فى نكاح صح) ولو كان 
الناكح فى الذمية ذميا أو مجوسيا أو وثنيا لقوله تعالى: «إفإن طلقها» [البقرة ]۲١١‏ 
أى: الثالثة؛ فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره مع خبر الصحيحين عن 
عائشة : «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ب فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى 

قوله: (وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لابد فى التحليل من زوالها وإن كفى جرد 
دحول الحشفة فى تقرر المهر. انتهى. «م.ر). 

قوله: (أو مجوسيا) فيحل نكاح الجرسى الذمية كما صرح به فى الروضة. انتهى. 
TE‏ 


قوله: (وحمل ابن الرفعة 296 المعتمد أنه لابد من زوال البكارة مطلمًا ج٠‏ ر»ء 


قوله: (الآتى فى الخبر) يريد لذة الجماع لا حصوص الإنزال «ب.ر). 
قوله: (أو مجوسيا) قال فى الروض: فى النكاح» نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا. انتهى. 


باب النكاح Ao‏ 


قبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» سمى بها 
الوطء تشبيها له بالعسل بجامع اللذة» وقيس بالحر غيره بجامع استيفاء ما يملكه 
من الطلاق» وحكمة ذلك التنفير من استيفاء عدد الطلاق؛ ولا يكفى الإيلاج فى حال 
ضعف النكاح بأن وطئها فى عدة طلاقها الرجعى» وإن راجعها أو فى عدة الردة وإن 
أسلم المرتد فيهاء وتتصور العدة بلا دخول بالوطه فى الدبر أو استدخال الماء كما ذكره 
بعد فصل الخيار» وخرج بالتكاح الصحيح الإيلاج بشبهة. أو بملك يمين أو بتكام 
فاسدء وقد ذكر من زيادته الأولين صريحا بقوله : (لا) فى وطء (شبهة ووطء ملك) 
والثالث إشارة بقوله : (مثلا)» وفى نسخة بدل شبهة فاسد. فروع: لو قالت المطلقة 
ثلاثا: نكحت زوجا وطثنى وفارقئى » واعتددت قبل قولها عند الاحتمالء وإن أنكر 
الزوج الثانى وصدق فى نفى الهر أو نصفه. وللأول نكاحهاء وإن لم يظن صدقهاء 

قوله: (أو فى عدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطثها حال الردة. 

قوله: (وتتصور العدة إخ) تصوير لكون الزوج النانى ارتد أو طلق رجعيا قبل 
الدحول ثم وطى مع أن الردة والطلاق قبل الدحول ينجزان الفرقة. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (قبل قوها) أى: بيمينها ذكره فى شرح الروض فى قبوله فى انقضاء عدتهاء 
وحجر فى شرح الإرشاد فى وطء انخلل. . 

قوله: (وإن لم يظن صدقها) بل وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به» وهو المراد بقوله: 
ولو غلب إلّم. 

قرله: رلو قالت المطلقة ثلاثا إل فى الأنوار وفتاوى شيخنا «الشهاب الرملى» ما حاصله: أن 
المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح زوج معين لم يزوجها الحاكم حتى تثبته» فإن زوجها قبل الإثبات 
حكم ببطلانه» فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا للترويج حال العقد تبينا صحته اعتبارا مما فى 
نفس الأمرء وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم أو غير معين» فله اعتماد قولها بخلاف 
الولى الخاص» فإن له اعتماد قولها وتزويجها فى الحالين. 

قرله: (وصدق فى نفى المهر) بأن أنكر أصل النكاح» وقوله: أو نصفه بأن أنكر الدحول. 


۳۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن كذبها لم يكن له نکاحهاء فإن قال بعده: تبینت صدقها فله نكاحهاء. ولو غلب 
على ظنه كذبها فقيل لا تحل» قال فى الروضة: وهو غلط عند الأصحاب. وقد نقل 
الإمام اتفاقهم على الحل» قال: ولو كذبها الولى والزوج أى: الشانى. والشهود قال 
الروذى: لم تحل على الأصح› وخالفه البلقينى فصحم الحلء قنال: وبه جزم أبو 
الفرج الزاز واستشهد له بقول الشافعى لو ذكرت أنها نكحت نكإحا صحيحا وأصيبت 
ولا يعلم حلت له. انثهى ٠‏ وفى الطلب ما يوافقه» ولو قالت: أنا لم أنكم ثم رجعسث 

قوله: (فإن كذبها إخ) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل فى الظاهر 
عند عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. انتهى: من هامش شرح البهجة» وهرفى 
الحاشية. 

قوله: (وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما فى الأنوار» وإثما صح مع ظن 
الكذب؛ لأن العبرة فى العقود بقول أربابها. حجر. 

قوله: (ولوكدبها الولى إلخ) بخلاف ما لوكذبها اثنان منهم فتحل. انتهى. «م.ر» 
ووف.ل» والمراد اثنان غير الزوج لما مر. 

قوله: (قال المروزى) ضبط بتشديد الراء والذال» وعبارة الروضة: قال إبراهيم 
المروزى: وتقدم فى الشرح فى مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزى إل كلاهما بالزای» 
والمعروف بالذال المرور وذى فليحرر. 
فبلت إن كان قبل عقد الزوج لا بعده. انتهى. «ق.ل» على اللال. 


قوله: (ولو غلب على ظبه كذبها إل) انظر ما الفرق بين هذه وبين قوله انفا: فإن كذبهاء 
فإن قيل: صورة تلك أنه كذبها لفظا بخلاف هذه قلنا: وف.ح) يكون معنى قوله: هناك لم يكن 
له نكاحها أى: فى الظاهر؛ ويحل له باطنا وإلا فما الفرق كذا بخط شيخناء والظاهر أن محصول 
ما ذكره فى حواب السؤال هو مرادهم. 

قوله: (لم لحل على الأصح) كما فى الروضة. نعم فى التهذيب لو كذبها الزوج والشهود 
حلت ولا يرد ذلك على الروضة لأنه إا منع عند تكذيب الغلائة ale‏ 

قوله: (وفى المطلب ما يوافقه) قال فى شرح الروض: لك الأول أفقه وأحوط؛ وقول 
الشافعى لا شاهد فيه. التهى. 


باب النكاح AY‏ 
وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئنى وطلقنى واعتددت . وأمكن ذلك وصدقها الزوج 
فله نكاحهاء ولو قالت طلقنى ثلاثا ثم قالت: كذبت ما طلقنى إلا واحدة أو ثنتين 
فلها التزويج به بغير تحليل» قاله فى الأنوار: ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا 
لغيرها. 

(و) حرم على الرجل (ملكه) أى: نكاح مملوكته إذ الملك أقوى من النكاح لإفادته 
ملك الرقبة والمنفعة, والنكاح لا يفيد إلا ضربا من المنفعة. ويمتئع اجتماعهما لتناقض 
حكميهماء إذ كل منهما يقتضى ما لا يقتضيه الآخرء. فسقط الأضعف بالأقوى. (و) 
حرم على المرأة (ملكها) أى: نكام مملوكها لاقتضاء اللك طاعة العبد لسيدته. 
والنكام طاعتها له. ويمتئع اجتماعهماء فسقط الأضعف بالأقوى. (وللذى» كاتبه) 
عطف على الضمير المجرور بالإضافة المقدرة باللام» أى: وحرم على الرجل نكاح 

قوله: (إنما لم تبطل إل) قيل: إنها أبطلت حق الله وهو التحليل ورد بأن حق الله 
يسو غ لمدعيه الرحوع عنه؛ قاله الطنتدائى. 

قوله: (نكاح مملوكته) أى: ولو ملكا غير تام بأن کان بشرط الخيار للمشترى لوحود 
جود الملك ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله إلا إن كان تاماء والفرق 
أنه دوام» وفى الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك فى الحملة» فلو فسخ 
الشراء لم يتبين صحة النكاح؛ ومثله يقال فيما بعد كذا فرق «ع.ش» فليحرر. 


قوله: (إذ كل منهما إل) ولو طرأ الملك فى درام النكاح قطعه كما سيأتى» بخلاف طرر 
ملك المستأحر للعين الموحرة؛ فإن الإحارة لا تنفسخ لأن ملك المنافع فى الإيجار أقوى منه فى 
النكاح» بدليل أنه يجب تسليم العين الموحرة؛ ولا يجب تسليم الأمة المزوحة؛ وأيضا السيد فى 
الأمة المروجحة مالك لرقبتها ولمنفعة بضعها) بدليل أن مهر الشبهة له وقد نقلهما للروج بالعمليك 
فيبطل النكاح وب.ر). 

قوله: (عطف على الضمير امجرور [خ) ويبقى الكلام فى حواز مثل هذا العطف فليراحع. 


۳۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المملوكة له ولكاتبه. وعلى المرأة نكاح المملوك لها ولكاتبهاء لأن للسيد فى رقبة 
مكاتبه وما بيده شبهة الملك» ولهذا تصير أمة مكاتبة مستولدة له بإيلاده لهاء 
(وفرعه للحر) أى: وحرم على الحر مملوكة فرعه. وإن سفل لأن له فيها شبهة 
تسقط الحد كالشتركة» ولأنها تصير بإيلاده لها مستولدة له كأمته. وخرج بالحر 
الرقيق والحرة. فلا يحرم عليهما ملك فرعهما لائتفاء علة التحريم. وهى وجوب 
الإعفاف؛ وما قاله الشارح: من أنه يحرم على الحرة ملك فرعها مبنى على أنه يلزمه 
إعفافها وهو ضعيف جداء وثبه بقوله من زيادته. (ذى) على أن قوله. 

(بدء) معتبرا فى مسألة الفرع دون ما قبلها أى: هذه المسألة محلها فى الابتداء لا 
فى الدوام» فلو نكم الحر أمة ثم ملكها فرعه لم ينفسخ النكاح إذ الدوام أقوى من 
الابتداء. بخلاف ما لو ملكها هو لما مر فى تحريم نكاح مملوكته ابتداء أو ملكها 
مكائبه . لأن تعلقه بملك مكاتبه فوق تعلق الأب بملك فرعه فأشبه حدوث ملك نفسه. 

ارا لر مکی ع يشمي تكانيه يشرط أن ا ا لا بار 
فيه للمشترى على المعتمد» وقيل: إذا كان الخيار له ينفسخ النكاح وهو ضعيف» وإن 
كان هو الموافق من هذا المعنى لأن الفوائد الحاصلة فى زمنه لمن انفرد به. انتهى. رق.ل)) 
أما لو كان اللخيار للبائع أو هما فلا ملك أصلا. انتهى. «رشيدى). 

قوله: (ما لو ملكها [لخ) أى: ملكا تاما لا حيار فيه له» فلو ملكها بشرط الخيار له ثم 
فسخ فلا ينفسخ نكاحهاء كما فى المجموع عن الرويانى» وأقره. انتهى. شرح الإرشاد 


قوله: (مملوكة فرعه) كذا أطلقه فى شرح الروض» فشمل الفرع الموسر والمعسرء ويوافقه قول 
العباب: أمة فرعه النسيب» وإن سفل وإن يلزمه إعفافه . انتهى. وقيده «خ.ج» و «م.ر» بالموسر 
قالا: لأنه يلرم إعفافه بخلاف المعسر. 


ثوله: (أمة فرعه النسيب) حرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه. انتهى. (س.م) على 
التحفة وسيأتى د فى الشرح. 

ثوله: (وفيده add‏ ا( عبارته على التحفة: وقيده .ر( بالموسر» ثم ضرب عليه وفى «ق.ل) 
على الحلال المتحه المئع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه مطلقاء وإن ثيد حجر و(م.ر» فى شرحيهما بالموسر. 


انتم .. معئ . 


ااه ۴۸۹ 
فلو أولدها الأب بعد أن ملكها فرعه قال فى الشرح الصغير: لم تصر أم ولد على ما 
ذكره الأكثرون لرضاه برق ولد حين نكحهاء ولأن النكاح ثابت فهو واطئ به لا بشبهة 
املك ويجوز نكاح مملوكة فرعه من الرضاعء (ولو) كان كل من ملكه» وملكهاء 
وملك مكاتبهماء وملك فرعه (بعضا) فإنه يحرم عليهما سواء كان بعضه الآخر حرا أم 
ملك غیره. (ولو كان الذى» ينكحها) أى: ينكم أمته (علق سبق عتق ذى) أى: 

(به) أى: بنكاحهاء (كأن يقول إن نكحتك» بصحة فقبله أعتقتك) يعنى إن 

(ثم النكاح بعد هذا) القول (يجرى) بينهماء فإنه يحرم فلا يصح لتوقف صحته 
على حصول العتق المتوقف عليهاء وعلله الشيخان بأنه فى حال النكاح شاك فى 
حريتهاء فصار كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهرء وأراد نكاحها فى 
الحال. وذكرهما الشهر فى هذه مثال كذكر اليوم فى كلام بعضهم فى تلك» فيكفى أن 
يقول: فأنت حرة قبله» وقولهما: فى الحال مثال أيضاء والمراد أنه أراد نكاحها قبل 
مضى المدة أو بعدهاء وقبل دخول الدار وأفهم كلام النظم بالأولى أنه لو علق بالنكاح 
العتق لا سبقه. كقولك: إن نكحتك فأنت حرة لم يصح النكاح أيضاء ولا خلاف فيه 
وإئما نص على مسألة تعليق سبقه للخلاف فيهاء فقد قال بعضهم بصحته فيهاء 
وجعل ذلك حيلة لوثوق السيد بإعتاقه أمته ونكاحه لها لأنها قد لا توافقه بعد العتق 
على التزويج والتصوير بقوله : كأن يقول إلى آخره من زيادته. (وأمتين) أى: جمعهما 
فى النكام (حرموا للحر) أى: عليه لأنه إنما حل له نكاح الأمة للضرورة. وهى 
تندفع بواحدة. 


000 ا ا ا ان ا‎ HSA 


ا ا کے ا ال 


قوله: (والمراد أنه أراد نكاحها قبل مضى المدة) إذ لا يمكن حصول العتق قبل مضى المدة. 


۳۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) حرم على الحر (بدؤه) تكاحا (لأمة لو حره) تصلح للتمتع (حصل) أى: 
نكاحها لاستغنائه حيئئذ عن إرقاق ولده: بخلاف من لا تصلم له بألا يتيسر التمتع 
بها كطفلة وهرمة . وغائبة » ومجئونة. وبرصاء» ورثقاء. وقرناء. ومضئاة للا تحتمل 


قوله: (وحرم على الخر إ لخ) حرج الرقيق وسيأتى» قال فى شرح المنهج: ولابد فى نكاح الحر 
الكتابى الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة» كما فهمه السبكى من كلامهم . التهى. 
وفى هامش المحلى جخط شيخنا ما نصه: هذا قد يشكل عليه ما سيأتى من إن أمن الزنا واليسار إذا 
قارنا عقد الكافر» ثم أسلم لا يقدح إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاحتماع الإسلامين, فإنه يفيد 
أن هذا الشرط غير معتبر فى حق الكافرء وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره مسن 
المفسدات كالعدة ونحوها. انتهى. 

قوله: (لأمة) يشمل الصغيرة والآيسة ومن علق سيدها عدق أولادها بصفة كولادتهاء ووه 
هذا انعقاد الأولاد على الرق. 

فوله: (كطفلة وهرمة [لخ) وكمعتدة من غيره كما فى الروض. 

قوله: (وغائبة) ينبغى ضبط الغيبة .ما يأتى فى الغائبة التى ليست تمته. 

قوله: كما رجحه فى المنهاج) ضبب بينه وبين قوله بخلاف من لا يصلح. 


ثوله: (ولابد فى نکاح الحر لخ) هذا هو الأوجه خلافا للبلنينى. ائتهى. شرح «م.ر» على المنهاج, 

توله: (وإلا لأثر إخ) قد يقال إنما لم يؤثر مع أحد الإسلامين لأنه ليس شبيها بونت ابشداء نكاح 
الأمة لأنه إن سبق إسلامه فالأمة كافرة لا تحل له» أو إسلامها المسلمة لا تحل للكافر كما سيأتى نى 
الشرح» بخلاف وئت احتماع الإسلامين فإنه شبيه بوقت ابتسداء نكاح الأمة؛ وأما نكاح الحر الكشابى 
الأمة الكتابية فإن اعتبار الشرطين فيه فى وت حواز نكاح الأمة» ومعنى اعتبارهما فيه أنهم لو ترائعوا 
إلينا ألزمئاهم بعدم إيقاع هذا التكساح إلا بالشرطين المذكورين؛ فإن لم ينزائعوا وأوئعوه بدونهماء ثم 
أسلما اعتبرناهما ونت إسلامهما لأنه كوقت ابتداء النكاح» كما ثالوه فاعتبارهم هما وت الإسلام دليل 
على اعتبارهم هما فى أصل النكاح لقيام وقت الإسلام مقام وقت ابتداء النكاح» وقوله: وإلا لأثر إل 
يفرق بأن المرأة فى نفسها مع غيره من المفسدات تمل لولا المائع» بنلاف الكافرة للمسلم وعكسه ولا 
برد نکاح الحرم لأن الحرم لاينتنظر طا حالة حل. فليتأمل, 

فوله: (من غیره) حر ج المعتدة مئه ففيها 7غ تفصيل هو أن الرحعية وأا المحتلفة عن الإسلام» والمرتدة بعد 


باب النكااح ۳۹۱ 
وجماعة من العراقيين لأنها لا تغنيه. فوجودها كعدمهاء ورجح فى المحرر تبعا لقطضع 
الإمام. والغزالى » والبغوى أنها كالصالحة للتمتع » فلا ينكم الأمة حتى تبين منه. لما 
رواه البيهقى عن الحسن مرسلا أنه ك نهى أن تنكم الأمة على الحرة. قال: وهو 
وإن كان مرسلا فهو فى معنى القرآن حيث وافقه فى النهى.ومعه قول جماعة من 
الصحابة . انتهى. والأول يحمله على حرة تصلم للتمتع ‏ (أو له عليها) أى: الحرة 
(قدره) بأن يجدهاء ويجد صداقها فاضلا عما يحتاجه من مسكنه وخادمه ولباسه 
ومركوبه ونحوهاء أو يجدها بوجوب الإعفاف على ولده لفهوم الآية. وقد صرح 
بمسألة الإعفاف فى فصل الخيار وخرج بقوله: بدؤه ما لو نكح أمة ثم قدر على حرة 
فلا ينفسخ نكاح الأمة لقوة الدوام على الابتداء. 

(ولو) كائت الحرة التى تحته أو يقدر عليها (كتابية) فإنه لا يحل له نكاح الأمة 
لا مر. وذكر المؤمنات فى الآية جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب فى 
الؤمئة؛ ومن أن من عجز عن مهر الؤمئة عجز عن مهر الكتابية. لأنها لا ترضى 
بالؤمن إلا بمهر كثيرء (أو) كانت الحرة (من) أى: التى(بأقل» من مهر مشل 
قنعت) منه. وهو يجده فإنه لا يحل له نكاح الأمة لقدرته على نكاح حرة. والمنة 
بالنقص فيه قليلة لجريان العادة بالسامحة فى المهور. ونظيره ما إذا وجد الماء بثمن 
بخس لا يتيمم؛ (لا) إن قنعت بمهر (ذى أجل) أى: مؤجل لا يقدر عليه حالاء وإن 
توقع قدرته عليه عند المحل. فلا يحرم عليه نكاح الأمة لأن ذمته تشتغل فى الحال. 
وقد يعجز عما يتوقعه. وفهم منه بالأولى عدم اعتبار قدرته بالقرض إذ لا أجل فيه. 


للع ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل لل ا لل لل لل لا ل ا ااا ا 


قوله: زلا إن قنعت بمهر ذى أجل إل) ولا إن وحد من يستأجره بأحرة معجلة تفى بصداقهاء 
أو من يبيعه نسيئة ما يفى به» أو من يقرضه أو يهب له كما فى الروض وشرحه كغيرهما. 


الوطء كالزوحة؛ فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة وان وحدت فيه شروطهاء ولبائن تحل له فى عدتها 


الأمة. انتهى. حجر. 


۳۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولا التى غابت) عن بلده غيابا (بعيدا) بأن تلحقه مشقة ظاهرة فى قصدهاء 
أو خاف زنا مدته فلا يحرم عليه نكام الأمة. وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها 
فى طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدء فإن انتفت المشقة وخوف الزنا حرمت 
الأمة» قال الزركشى: ومحله إذا أمكن انتقال الحرة معه إلى وطنهء وإلا فالظاهر أنها 
كالمعدومة لما فىتكليفه المقام معها هناك من التغرب. والرخصة لا تحتمل هذا 
التضييق. (و) لا (التى غالت) فى المهر أى: طلبت زائدا على مهر مثلهاء وإن قدر 
عليه؛ كما لا يجب شراء الاء للطهر بأكثر من ثمنه» كذا قاله الجمهورء وقال الإمام» 
والغزالى: هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة. وفرقا بينه وبين ماء 
الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر» وعلى هذا جرى «النووى» فى تنقيحه. ولا يمنعه 
أيضا من الأمة قدرته على المفوضة لوجوب مهرها عليه بالوطى. ولأن لها أن تطالبه 
بالفرض فى الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة له. (و) لا إن كانت (رتقاء) أو قرناء 
لأنها لا تصلم للتمتع » (و) حرم أيضا بدؤه نكاح أمة (بأمن) أى: مع أمن (العنت) 
أى: الزئا لصعف شهوة أو لقوة تقوى أو مروءة أو نحوها كقدرته على التسرى» كما 


WeunaunlPUDOSHOHECECUCEAAROVOOVOCOVDDEERODINOPECQVOCBVOROLCLAVEODBDOCDOPHRAOVCSADOBIEODTORQGOOSSVNNOCSAN 


قوله: (إذا أمكن انتقال الخرة معه) أى: بأن كانت تحيب إلى الالتقال» أو كان يقدر على 
إحبارها عليه بالحاكم أو بدونه كما هو ظاهر. 

قوله: (وإلا فالظاهر إلح) بأن كانت لا تجيب للانتقال ولا يقدر على إحبارها عليه» ولو 
بالحاكم كما هو ظاهر. 

قوله: (كذا قاله الجمهور) حزم به فى المنهج. 


باب النكاح ۹۳ 
سيأتى » وأصل العنت المشقة سمى به الزناء لأنه سببها بالحد فى الدنيا والعقوبة فى 
الأخرى؛ بخلاف من خاف العنت» وإن لم يغلب على ظنه وقوعه بل توقعه لا على 
تدور» ويجوز له نكاح الأمة إذا لم ينكح حرة ولم يقدر عليها.لقوله تعالى: ومن لم 
يستطع منكم طولا) [النساء ]١‏ إلى قوله ذلك لمن خشى العنت منكم» [النساء 
«؟]ء والطول السعة» والمراد بالمحصنات الحراشر» قال الإمام والمتولى: وليس 
للمجبوب نكام أمة إذ لا يتصور منه الزناء وقال الرويانى: له وللخصى ذلك عند 
خوف الوقوع فى الفعل المؤثم» لأن العنت المشقة: ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء قال 
القاضى: وليس للعنين ذلك» وفى القواعد لابن عبد السلام ينبغى ذلك للممسوح مطلقا 
بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه. 

(ولو تسريا) أى: ولو كان الأمن بالتسرى» فإنه لا ينكم الأمة لأنه غير خائف 
من العنت» ولو ملك أمة محرمة عليه» فإن وفت قيمتها بمهر حرة أو ثمن أمة 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ايا ا 
وومويءه 


قوله: (بالحد فى الدنيا والعقوبة) الواو يمعنى أو فلا يخالف المعتمد من أن الحدود 
حوابر» أو يقال إن العقاب على الإقدام. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (وقال الرويالى إلخ) ضعيف كما يوحذ من شرح «م.ر» نظرا لعدم حوف 
العنت الذى صرحت الآية باشتراطه. 

قوله: (جواز ذلك للممسوح) قال (معر): هو حطأ فاحش لمحالفته لنص الآية وهر 


قوله: (بخلاف من خاف العست) أى: على العموم حتى لو حافه من أمة بعينها لحبه لما وشدة 
ميله» لم يجر له نكاحها رب.ر) ورم.ر). 

قوله: (وليس للعبين ذلك) ينبغى إلا أن توحد شروط نكاح الأمة وم.ر). 

قوله: (يسبغى جواز ذلك للممسوح مطلقا) المعتمد املع ل(معراء 


۳۹4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يتسراها حرم عليه نكاح الأمةء وإلا فلاء وكالأمة فيما ذكر المبعضة. وإن اقتضى كلام 
النظم كأصله خلافه. ولا ذكر أن القدرة على التسرى تمنع نكاح الأمة. عقبه بذكر من 
يحل وطؤها بالتسرى ومن لا يحل بقوله: (ومسلم ملك ذات كتاب) أى: كتابية 
(قل) له: (يجوز الوطء لك) أى: وطؤها. 

(دون) وطء (المجوسسية أو ذات الوثن) اعتبارا بالنكاح. (وحسرة وأمة أن 
يجمعن), 


وووفو وف فوووا يلون ل 20 ل ل لل 


قوله: (المبعضة) ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته» ومن علق حرية أولادها بولادتها 


على غيرهاء وتقديم أمة أبيه على أمة أحنبى للحكم بعتقه على أبيه. انتهمى. رق.ل» على 
العلال. 


قوله: (وكالأمة فيما ذكر المبعضة) قال فى الروض: وفى نكاح الحصنة مع تيسر المبعضة 
تردد» قال فى شرحه: لأن إرقاق بعض الولد أهون سن إرقاق كله» وعلى تعليل المدع المذكور 
اقنصر الأصل» قال الزركشى: وهو الراحح لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية. 

قال: وما قاله الإمام أى: من هذا التردد بئاه على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضاء فإن 
قلدا ينعقد حرا كما رححه الرافعى فى بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا . انتهي. وقد يقال: 
قياس اتعقاده حرا أن المبعضة كالحرة فيجوز نكاحها مع القدرة على الحرة الصالحة فليراجع. 

قوله: (وأمة وحرة أن يجمعن) قال فى الروض: وإن تزوج أى: حر أمتين فىعقد بطل 
نكاحهماء قال فى شرحه: وإن حلت له الأمة . انتهى. وهذه تقدمت فى قول المصدف: وأمتين 
حرموا للحر. 


توله: (ينعقد مبعضا) هو الراحح كما نقله «س.حم) على المنهج عن (م.ر) نقلا عن والده. انتهى. 
(رع.ش). 


باب النكاح وم 


(حر) فى عقد واحد» (أو) يجمع فيه (الحل وغير الحل) كأجنبية ومحرم؛ أو 
مسلمة ووثنية (يصح) النكاح (فى الأولكى) منهماء وهى الحرة والحل (بمهر المشل) 
دون الثانية » وهى الأمة وغير الحل سواء حرم عليه نكاح الأمة أم حل. كأن رضيث 
الحرة بتأجيل المهر عملا بتفريق الصفقة: ولأن الأمة كما لا تدخل على الحرة لا 
تقارنهاء ولیس هذا كنكام الأختين» لأن نكاح الحرة والحل أقوى من نكاح الأمة 
وغير الحل» والأختان ليس فيهما أقوى فبطل نكاحهما معاء وخرج بالحر الرقيق 
والبعض فلهما نكا الأمة» والجمع بين أمتين وبين أمة وحرة مطلقاء والآية والخبر 
محمولان على غيرهما بالمعنى» وقد صرح بكل منهما فى قوله. 

قوله: (فى عقد واحد) أما لو قال: زوجتك بنتى بألف وزوجتك أمتى بمائة فقبل 
البنت ثم الأمة» أو قبل البنت فقط؛ صحت البدت جزما فى الصورتين» ولو قدمت الأمة 
فى تفصيلهما إيجابا وقبولا صح نكاح البدت» وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحهاء إن قبل 
الحرة بعد صحة نكاح الأمة» ولو فصل الولى الإيجاب وجمع الروج القبول أو عكسه» 
فكتفصيلهما فى الأصح. انتهى. وخ.طع على المنهاج وحجر ورم.ر). 

قوله: (دون الثانية) ولولم تكن الحرة صالحة للتمتع» ما نقله (س.م) عن (اع.ر) فى باب 
نكاح المشرك من أن الجمع بين حرة ولو غير صالحة وأمة بعقد لا يصح ولو كان هو يحل 
له نكاح الأمة؛ لأنه لا ضرورة إلى جمعهما فما فى البجيرمى على المنهج لا وجه له فراحعه. 

قوله: (ولأن الأمة كما لا تدخل إل) تعليل قاصر لا يناسب قوله سابقاء آم حل لأن 
محل امتناع دعولا إن كانت الحرة صالحة. انتهى. وح.ل). 

قوله: (فلهما نكاح الأمة) إلا أن تكون كتابية وهو مسلم حجر. 

. قوله: (كأن رضيت [ل) ضبب بيئه وبين قوله: حل. 

قوله: (مطلقا) صريح فى عدم اعتبار الشروط فى المبعض» وتصرح به عبارة المعن الآتية آنفا. 

قوله: (بالمعنى) أى: أنه استنبط من النص معنى خصصه ونقل عن الشافعى أنه استنبط 
التحصيص من قوله تعالى: «إفانكحوهن ياذن أهلهن) [النساء 15] إذ لر كان رقيقا لترقف على 
إذن أهله أيضا رب.ر). 


۹1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وحر بعض كالرقيق) حتى (لو جمع» لحرة وأمة) بزيادة اللام» أى: لو 
جمعهما فى نكاح (لا امتنع) لأن ما فيه من الرق حطه عن الكمال. 

(و) أما (أمة الكتاب) أى: الأمة الكتابية (دون) أمة (مسلمه) مملوكة (لذى 
الكتاب) أى: للكتابى (قلنا محرمه). أى: فنكاحها محرم على المسلم سواء الحر 
وغيره» وأما الحر فلقوله تعالى: #فمما ملكت أيمائكم من فتياتكم المؤمنات» [النساء 
٠‏ وأما غيره فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر. بخلاف غير المسلم من حر 
وعبد يجوز له نكاح الأمة الكتابية لاستوائهما فى الدين. أما الأمة المسلمة المملوكة 
ظاهرا لأن فيه وجها بالحرمة لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر. ولو عبر بدل 
الكتابى بالكافر كان أعم. 

(وإنما حلت) لنا (من الكفار من) هى (من اليهود والنصارى) المرادين بقوله 


اللا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل لل لل لل لل ا ا ا 2000 


قوله: (وإنما حلت لنا) أى: نكاحا أو تسريا فلا يحل نكاح غيرهاء ولا التسرى بها. 
انتهى. رق .ل» على الجلال. 


قوله: (وإن حلت لدا) قضية تقييده بقوله: لدا الحل للكتابى مطلقاء وفى شرح العراقى ما 
نصه: وظاهر إطلاقه تحرعها أى: الكافرة إذا لم تكن يهودية ولا نصرانية على الكتابى أيضاء وفيه 
وجهان فى الكفاية» وهل تحرم الوثنية على الوثنى. 


توله: (الحل للكتابى مطلقا) فى شرح «م.ر؛ على المنهاج: يحرم على مسلم وكتابى؛ وكذا وثنى 
وبخوسى ونحوهماء كما رححه السبكى نكاح من لا كتاب لا بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» 
وقول الشيخ إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إلى آحر ما نقله احشى من حاشية الشارح للعرائى 
غير ملاق لكلام السبكى» كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى: إذ هو فى التحريم؛ وهذا فى عدم منعهم لو 
فعلوه بأنفسهم وترافعوا إليناء أما لو طلب نحو المحوسى منا ذلك فى الابتداء لم به. انتهى. والحاصل أنه 
إذا وقع منهم فهو صحيح مع الحرمة؛ بحيث لو ترافعوا إلينا أقررناهم» بخلاف ما لو طلبوه مدا ابشداء فلا 
یمهم كما أناده وزى» وظاهره أن الحرمة إِنما هی فى الابتدا بخلاف وطفه بعد ذلك. نتأمل؛ ونى 
الشيخ عميرة على المنهج: أن فى حل نحو الوثئية للكتابى وجهين؛ ويجريان فى الكتابية على الوثنى. 
انتهى. واعلم أن كلام السبكى ظاهر فى نفى الحل» .معنى الصحة» ولذا قال: فعلى التحريم يأثم بوطئهاء 


باب النکاح ۳۹۷ 
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قوله: (أيضا وإنما حلت لنا) أى: دون النبى بي فلا يحل له نكاحهاء إذ لا يناسب أن 
تكون الكافرة من أمهات المومنين» وأما التسرى بها فيحل له بل لكنه لم يقع فإن تسريه 
بصفية وريحانة كان بعد إسلامهماء كما عليه أهل السير واعتمده «ع.ش». 

قوله: (وإنما حلت إلخ) أى :لقوله تعالى: إوانخصدات من الدين أوثوا الكساب من 
فبلكم)؛ [المائدة هع أى: حل لكم» والمراد باحصنات الحرائر كما فى شرح التحرير. 


قال السبكى: ينبغى إن قلنا أنهم مخاطبون بالفروع حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة» فعلى 
التحريم يام بوطئها. التهى. وما نقله عن السبكى نازع فيه الشارح فى حاشيته؛ فقال: 
ظاه ركلامهم أنهم لا عنعون من ذلك» وأنه لو رقع حكم عليه بالصحة؛ وهو ظاهر بداء على 
الأصح فى صحة آنكحتهم» وقد قالوا: لو كان تحته بحموسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل 
الدحول تنجرت الفرقة» أو بعده فلا إلا أن يصبر إلى انقضاء العدة» وهذا صريح فيما قلته. 
انتهى. وما يخالف ما قاله السبكى قوهم للسيد تزويج أمته الكافرة بأى صفة كانت» ولو غير 
كثابية» وفى شرح الروض فى الجنس الثالث» قال فى الروضة: ونكاح الحر اجوسى» أو الوثتى مع 
الأمة المحوسية أى: أو الوثنية كالكتابى» الأمة الكتابية . انتهى. وقال: فيل ذلك لا على كتابى حر 
أو غيره أى: لا تحرم عليه الأمة الكتابية . انتهى. ولا يخفى أن المفهوم من ذلك كله مخالفة الكفار 
للمسلمين فيما ذكر من تحريم غير اليهودية والنصرانية» وإن كانوا مخاطبين بفروع الشرعية» إذ لو 
اتتضت مخاطبتهم ذلك لاقتضت تحريم الأمة غير الكتابية عليهم» على أن خاطبتهم بفرع الشرعية 
لا تستلزم مساواتهم لنا فى هذا الفرع المعحصوص فليتأمل. 
اک و ا ا ی 
إذ لو صح فلا وجه للإئم به وإلا ها أقررناهم لو ترافعوا إليناء وحيتكذ يتم اعتراض الشيخ عليه. فليتأمل؛ 
ثم رأيت الرشيدى كتب على قول (م.ر): إذ هو فى التحريم إل ما نصه: لا يخفى أن التحريم الذى فى 
لمان الذى جعله الشارح متعلقا للمسلم ومن بعده؛ وبنى عليه السبكى كلامه هو التحريم بمعنى عدم 
الصحة» وحيئذ فادعاء عدم ملاثاة كلام الشيخ لكلام السبكى غير ظاهر؛ بل موردهما واحد. نعم تعليل 
السبكى يوهم ما فهمه والد الشارح. 

توله: (أنهم لا يمنعون من ذلك) أى: بعد وقوعه إن ترائعوا إلينا فيه» أو قبل الوقوع ولم يترافعوا 
إلينا» وهذا هو ظاهر الحاشية (تدبر). 

قوله: روما يخالف ما قاله السبكى إل تأمله فإنه يمكن أن المراد أنه يصح منه ذلك وإن حرم؛ لكن 
ينبغى تقييده بغير المسلم فى نحو الوثنية «تدبر». 


۳۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعالى: إإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) [الأنعام ]٠١١‏ ذمية كانت أو 
حربية؛ بخلاف عبدة الشمس والقمرء والصورء والنجوم؛ والمعطلة . والزنادقة› 
والباطئية والمجوس. قال تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[الائدة ه] أى: حل لكم» وقال إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة ١؟؟]‏ 
فالمراد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهماء وكصحف شيث. 
وإدريس. وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى. وإئما 
أوحى إليهم معائيها» وقيل: لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع » وفرق القفال بين 


قوله: (والصور) أى: الصور الحسنة لزعمهم أن الإله قد حل فيها. 

قوله: (والباطنية) وهم فرقة من غلاة الشيعة يقولون: وظاهر للقرآن ظاهر وباطن؛ 
والمراد منه الباطن فقط لا الظاهر الذى يعلم من اللغة فمن تمسك بظاهره يكون متعبا 
لنفسه. انتهى. أنوار وحواشيه. 

قوله: (كصحف شيث) هی حمسون وصحف إدريس ثلاثون» وصحف إبراهيم 
عشرة والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل التوراة» ويدل له قوله تعالى: 
«إصحف إبراهيم وموسى»؛ [الأعلى ع . انتهى. رق.ل» بريادة. 

قوله: (لأنها لم تنزل بنظم إل) عبارة شرح المنهج قيل: لأنها إل. 

قوله: (وإنما أوحى إخ) أى: فهموا معانيها بإلهام من الله. 

قوله: (وإنما أوحى إليهم معاليها) اعترضه «ق.ل» بأن ذلك لا يسمى إنزالاء فيبطإ 
قرهم: الكتب المنزلة من السماي ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله البى ل معدود من 
كثابه, لأنه لا ينطق إلا عن وحى ولا قائل به» فالوحه أن يقال: إن حبريل نزل عليهم 
بألفاظ من عند الله إما بالعربية» كما هو الأصح من قولين» وهم يعرفونها لأنها مركوزة 
فى طباعهم» أو أن الله قد همهم معانيها لأنهم لا يعرفونهاء فعبروا عنها بألفاظ توافق لغة 
قومهم» وإما بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتعبد بهاء أى: بخلاف نحو التوراة فعبروا 
عنها ما يوافق طباع قومهم؛ فتأمل ذلك» فإنه لا يجوز العدل عنه. انتهى. وقوله: فعبروا 


باب النكاح م 
الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر فى الحال. وفساد الدين فى 
الأصل» والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها فى الحال. (يعلمن). 

(قد آمن الأول مسن آبائها» من قبل تحريف بأنبيائها) وإنما تحل غير 
أى: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو راجع للاحتمالين. معرفتهم ما وإهامهم 
معانيها» وبذلك فارقت غيرها من الكتب كالتوراة فإنها معبرة بألفاظها النازلة» لكن هذا 
لا يظهر على الأصح أنها كلها نزلت عربية» ثم عبر عنها باللغات المحتلفة. فليحرر. 

قوله: (وفساد الدين فى الأصل) | تشكل القول بالفساد لأنه يبعد أن يقال: نزل 
فاسداء وإن أريد أنه فاسد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك» والجواب بأن تمسكهم به 
فاسد لأنهم لم يؤمروا باتباعه. فيه نظر. انتهسى. «ق.ل» فليتأمل وحه النظر وفى حاشية 
المنهج قوله: وفساد الدين يعنى أنهم لما تمسكوانما لم ينزل بنظلم يدرس كان عثابة الدين 
أوحيت إليهم بدون ألفاظ فإن كانت حكما فالتمسك بها كلا تمسك» وكونها يمنزلة 
الدين الفاسد لعدم الأصل فيما يتمسك به وهو الألفاظ» ومثله يقال فى فساد التمسك. 
فليتأمل. | ظ ) 

قوله: (يعلمن) أى: بعدد التواتر أو شهادة عدلين لا بقول المتعاقدين على المعتمد 
«م.ر» قال «س.م»: وعدم الثبوت بقول المتعاقدين فى الظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك 
باطنا فيما يظهر. انتهى. 

قوله: (وإثما نحل إخ) أى: محل وطبئها بنکاح أو ملك. انتهى. وس.م) عن (وم.ر). 


قوله: (وفساد الدين فى الأصل) يتأمل هذا الإطلاق. 


قوله: (هذا الإطلاق) أى: إطلاق الفساد على كلا القولين مع إنها على الأول أحكام؛ ويدفع بأن 
المراد فساد التمسك أو أنها لما لم تنزل بنظم يدرس كانت ,منزلة الدين الفاسد» كذا فى الحواشى المنهج؛ 
وفى كليهما مع إيحائها إلى الرسل للتبليغ نظر إلا أن يراد بالفساد خلوها عما يدل على ما يتمسك به 
وهي الألفاظ. 


۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن علم أن أول آبائها قد آمن بنبيها موسى أو عيسى 

قوله: (غير الإسرائيلية) أى: غيرها يقيناء بأن علم أنها غير إسرائيلية أو شك فيها. 
انتهى. بجيرمى على المنهج. 

قوله: (غير الإسرائيلية) قال الطوحى: جميع الأنبياء من بنى إسرائيل إلا اثبى عشر 
أيوب فإنه من بنى الصيفى بن إسحق فهو ابن أخى إسرائيل؛ وآدم وإدريس ونوح وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل وهود ويعقوب ومحمد «صلى الله عليهم أجمعين,. 
انتهى. بهامش «شرح الروض». انتهى. مرصفى على المنهج وانظر لِم لِم يذكر شيئا فى 
غير الإسرائيلين. فحرره. 

قوله: (إن أول آبائها) أى: أول من تدين منهم. انتهى. وخ.طء على المنهاج. 

قوله: (إن أول آبائها) قال حجر: أى: أول المنتقلين منهم قال وس.خ): فاعتبار الأول 
لأن الغالب تبعية أببائه له وللاحازاز عن دحول ما عدا الأول مثلا قبل الدسخ والتحريف» 
فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دحول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا 
فى الإسرائيلية) وتبعية من بينها أى: المدكوحة وبينه أى: الأب المذكور له» أو حهل الحال 
فيه ولو فى غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية. فليتأمل» لكن فى 
«ق.ل» على الجلال قوله: دحول قومها أى: دحول أصوها سواء الذكور والإناث من 
حهة الأب أو الأ قال شيخنا «م.ر»: والمراد اعتبار من تنسب إليه من هؤلاي قال 
شيخنا: أى: «ز.ىم: وان خالفه غيره ولو ممن بعده» وفى حجر مخالفة لبعسض ذلك وتبعه 
شيخنا فى شرحه» ثم ضرب عليه بالقلم. انتهى. أى: فلا يضر دحول من بعده فيه بعد 
الناسحة ولا يضر كونه جوسيا فهذا مقيد لتحريم المتولدة بين من لا يحل ومن يحلء أى: 
إن محل تحريمها إذا لم يدحل أول آبائها فى ذلك الدين قبل نسخه» أفاده وح.ل» حلافا 
لحجرء وتبعه «م.ر» فى نسخ كتب عليها الرشيدى دون نسخ» وهى التى أشار إليها 
«ق.ل» ويوافق ما قاله وزى» قول الشيخ فى شرح الروض: من دحل قومها أى: آباؤها 
أى: أوطم. انتهى . 


باب النكاح ٤١١‏ 
عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف لدينه لتمسكه بذلك الدين حين كان حقاء ولا 
كان التحريف المراد عند الإطلاق واقعا قبل النسخ لم يحتج إلى اشتراط كون الإيمان 
قبل النسخ أيضاء فمن اشترطه قصد الإيضاح على أنه مفهوم بالأولى مما يأتى فى 
الإسرائيلية» أما من علم أن أول آبائها آمن بنبيها بعد التحريف. أو شك فيه. فلا 
تحل لنا لفوت فضيلة ذلك الدين فى الأولى» وأخذا بالأغلظ فى الثانية. نعم إن 
تجئب المحرف حلت» وحيث حرمت حرمت ذبيحتها أيضاء لكنها تقر بالجزية 
كما سيأتى فى محله. 

(أوالتى تعزى) أى: تنسب (لإسرائيل) بصرفه للوزن أى: وإنها تحل 
الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن علم أن أول آبائها أمن بنبيهاء (من قبل نسخ) 


ووو اياي ليلل لل ليدم ووروهة 


قوله: (قبل الدسخ) أى: ببعثه عيسى أو نبينا ويد انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (إن تجدب) أى: يقينا «س.م). 

قوله: (ثقر بالجزية) تغليبا لحقن الدماء وم.ر». 

قوله: (لإسرائيل) أى: يعقوب عليه السلام. 

قوله: (من قبل نسخ لدينه) أى: بشريعة عيسىء أو بشريعة نبينا يكو وخحرج بهذه 

قوله: (المراد عند الإطلاق) يدل على أن من التحريف ما وقع قبل النسخ؛ ومنه ما وقع بعد 
وقد يقال: هذا لا يدفع الإيراد على المصدف لأن الدحول بعد التحريف» وقبل النسخ مع اجتئاب 
احرف لا يحرم» كما قال فى الروض فى تصوير من يحل نكاحها من غير الإسرائيليات ما نصه: 
من دحل قومها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ» أى: وبعد التبديلء راحتنبوا المبدل لا بعدهماء 
قال فى شرحه: أو بعد نسخه» وقبل تبديله أو عكسه. ولم يجتنبوا البدل. انتهى. 

قوله: (لكنها تقر بالجزية) ذكروا فى الحزية أن المرأة تدحل فى عقد الحزية» إذا عقد لزوجحهاء 
أو لمن شرط دحوطما لمن بينه وبينها قرابة» أو علقة ولو مصاهرة» وكذا استقلالا ولا حزية عليها. 

قوله: (من قبل نسخ) قال فى الروض: بل لا يحرم منهن أى: من الإسرائيليات إلا من دحل 


ثوله: (وقد يقال [لخ) ثد يقال: الكلام مبنى على ما وقع من المصنف؛ وإن كان ليس بقيد كما سینبه 
عليه الشارح. (تدبر). 
كوله: (وكذا استقلالا) أى: لصيانتهن من الرق: ویشترط عليهن إحكام الإسلام. انتهى. عباب. 


ثوله: (عليها) نقوله: تقر بالجزية أى: بعقدها لغيرها الداخلة فيه تبعاء وإن كان لا جزية عليهاء أو 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لدينه » ولو بعد تحريفه لفضيلة دينها وشرف نسبهاء بخلاف من علم أن أول آبائها 
آمن بنبيها بعد النسخ: أو شك فيه على ها اقتضاه كلامه كأصله. ومقتضى ما نقله 
الشيخان عن الأصحاب حلها فى صورة الشك. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم. 

الصلاة والسلام (لا) التى تعزى(إلى التعطيل) فلا تحلء وهذا زاده تكملة وإيضاحا 
فإنه معلوم من الحصر السابق والمعطلة قوم يقولون بأن الأشياء وجدث بأنفسها ويثفون 

الخالق الدبر, 
الثلاثة ما قبلها وما بيدها فليس ناسخا لغيره» فلا يعتبر التمسك به ولا عدمه» فلا يضر 
اعتقاده الزبور وتمسكه به مع تمسكه بالتوراة أيضاء بخلاف ما لو ترك التمسك بالتوراة 
مقتصرا على الزبور» فإنه لا تحل مناكحته ولا ذبيحته إلى غير ذلك أفاده «س.ل»» ومنه 
يعلم أنه لابد فى النسخ أن يكون بشريعة» بخلاف السخ يموت الرسل كما هو كالصريح 
من كلامهم. 

قوله: (وشرف لسبها) أى: بانتهائه إلى الأنبياء. انتهى. شرح الإرشاد لحجر» وهو 
يفيد أن غير الإسرائيلية لا ينتهى نسبها إلى الأنبياء» وفى إطلاقه نظر يعلم ما سبق. 

قوله: (حلها فى صورة الشك) هو المعتمد بخلاف غير الإسرائيلية لا تحل فيها لشرف 
الإسرائيلية. انتهى. شرقاوى. 


آباڙها بعد دين الإسلام» قال فى شرحه: وقضيته أنهم لو دلوا فى دين اليهود بعد بعئة عيسىء 
وقبل بعثة نبينا حلت مناكحتهن» لشرف نسبهن بخلاف نظيره فى غير الإسرائيليات كما مر . 
انتهى. وظاهره أن الأمر كذلكء وإن قلنا إن شريعة عيسى غير ناسخة لشريعة موسى بل 
خخصصة» ووحه ذلك شرف النسب. 

قوله: (ولو بعد تحريفه) أى: وإن لم يجتنبوا المحرف على ما اقتضاه إطلاقه. 
ل 


بعقد مشبه لعقدها إذا كان استقلالا. 

ثوله: (حلت مناكحتهن إخ) ضعيف» والمعتمد أنها لا تحل بناء على الأصح أن شريعة عيسى ناسخة 
لشريعة موسى لا تخصصة؛ ولا يلزم من النسخ العموم بحميع ما فيها. 

ثوله: رأن الأمر كذلك) أى: حرمة غير الإسرائيليات» ولو فلنا أن شريعة عيسى مخصصة. 


باب النكاح f‏ 

(و) لا (وثئى أحد الأصلين له) أى: أحد أصليهء والآخر كتابى. وإن كان الأب 
تغليبا للتحريم › كما يحرم المتولد بين مأكول وغيره» (وقرروا هذا) أى: وثنى أحد 
الأصلين بالجزية تغليبا لخقن الدم» وكوثنى أحد الأصلين فيما ذكر من فى معناه 
كمجوسية (ولا) تحل (منتقله) من دين إلى آخر كيهودية تنضرت أو توثنت أو 
العكس لأنها أحدثت دينا باطلا بعد اعترافها ببطلائه سواء أصرت عليه أم عادت 
للأول وإن كان له فضيلة لبطلانها بالائتقال عنه وضارت كالمرتدة كما سيأتى حتى لو 
انتقلت فى دوام النكاح كانت كمسلمة ارتدت. 

(وحرمت) كالمجوس. (صابئة) وهى طائفة من النصارى (وسامره) وهى طائفة 
من اليهود (خالفت الأصول) أى: خالفت الصابئة أصول دين النصارى والسامرة 
أصول دين اليهود دون فروعه أو شككنا فى مخالفتها لهاء فإن وافقت أصوله دون 
فروعه حلت بالشرط السابق فى اليهودية والنصرانية. وسميت الأولى صابئة قيل 
لنسبتها إلى صابئ عم نوع عليه السلام؛ وقيل لخروجها من دين إلى آخر والثانية 
سامرة لنسبتها إلى أصلها السامرى. وإطلاق الصابئة على مامر هو المراد ويطلق أيضا 
على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون 
الصانع المختارء وقد أفتى الأصطخرى والمحاملى بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء 
فيهم فبذلوا له أموالا كثيرة فتركهم › وظاهر أن هؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم 
ولا يقرون بالجزية» (وهى) أى: المنتقلة» والصابئة والسامرة المخالفتان للأصول 

قوله: (وقد أفتى الإصطخرى إخ) لأنهم مهدرون لا يقرون بالجرية. شرح الإرشاد 
لحجر. 
قوله: (فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأحذ جميع أموالهم. 

قوله: (ولا وثنى) إلا أن بلغت واحتارت دين الكتابى منهما كما حكياه عن النص وأقراه 
لاستقلالها حيثذ وهو المعتمد وإن جزم الرافعى فى مواضع أحر بتحريعهاء واعتمده الأسنوى وقال 
«م.ر) وهو الأوحه. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(مهدره) كالرتدة فلا يقبل منها إلا الإسلام» وما ذكره من إهدار المنتقلة لا يقتضى 
فتلها فوار كما لا يقتضيه الأمر المحتج به على قتلها فى خبر: «من بدل ديئه 
فاقتلوه» فلا ينافى ما ذكره فى باب الجزية» ورجحه الشيخان ونص عليه فى الأم من 
أنها تلحق بمأمنها كمن نبذ العهد ثم هى كالحربى إن ظفرنا بها قتلناها. وتفارق من 


قوله: (ثم هی کاخربی [خ) فى الشرقاوى أن المنتقل من دين إلى آحر يجب قتله ولا 
يتخير فيه الإمام على المعتمد حلافا لرزى)؛ لأنه كالمرتد لا يقر وكلامه فيما هو أعم من 
الرحل؛ وحالف حجر فى شرح الإرشاد فجعل ذلك فى الرحل دون المرأة» وهو مالف لما 
نقله الشارح عن نص الأم. انتهى. وفى الرشيدى أن من انتقل من دين باطل لآحر مثله 
يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك؛ وإن كان حربيا 


قوله: (وإن كان) أى: الآحر الأب. 

قوله: (خبر من بدل دينه فاقتلوه) هذا الخبر مخصوص بغير النساء بخبر النهى عن قتل النساء. 

قوله: إثم هى كالربى إن ظفرنا بها قتلداها) قضية اتتصاره على القثل أنه لا يكفى 
استرقاقهاء ويوحه بأن ترك قتله متضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع امتناع ذلك وعليه 
فلو أرقت فهل نقول لا يثبت الرق» أو نقول ينبت لكنه لا يغنى عن قتلها بل لابد معه من قتلها 
فيه نظر وقد يقال: لا معنى للتردد فى اسازقاقها لأنها ترق بنفس الأسر فليتأمل. 

قوله: (إن ظفرنا بها قتلناها) فيه نظر لأن الحربية لا تقتل إلا إن قاتلت ويكفى أن من فوائد 
إهدارها حواز استرقاقها إلا أن يحمل قتلها على ما إذا قاتلت ولا يخفى ما فيه؛ ثم رأيت من حكم 
بالوهم على ذكر قتلهاء فليتامل. 


ثوله: (عن قتل النساء) ثد يقال: هو فى الحربيات لا المنئئلات. 

توله: (فهل نقول لا يغبت إخ) حكم المنتقل وحوب ثتله ولا يتير فيه الإمام بين القتال بين القشل 
رالاسازتاق والمن على المعتمد خلانا «ز.ى» كما فى الشرقاوى على التحرير» وعلل ذلك بأنة لا يقر 
كالمسلم المرتد وعبارته شاملة للذكر والأشى. 

ثوله: (من حكم بالوهم) هو حجر فى شرح الإرشاد؛ وعبارته بعد ثول الإرشاد تبلغ مأمنا وبعد أن 
تبلغه ھی حربية إن ظفرنا بها استرئيناها والذكر نقتله؛ ومن عبر بان ظفرنا بها قثلنالها كالحربى نقد وهم 
لأن الحربية لا تفل بحال. انتهى, 


باب النکاح ۵ 


فعل ماینتقض به عهده من قتال ونحوه حيث یتتل» ولا يلحق بمأمنه بتعدى ضرره 
إلينا بخلافها ضررها على نفسها. 

(ولا يجوز كونها) أى: الثلاثة الذكورة (مقرره) بجزية إذ لا كتاب لها ولا 
شبهة كتاب (وردة) من الزوجين أو أحدهما. (وسبق إسلام المره) إسلام الزوج. 

(و) سبق إسلام (الزوج) إسلام المرأة (لو قبل الدخول) بها (يقع) ذلك (إن لم 
تكن) أى: المرأة التى أسلم زوجها دونها (ذات كتاب) يحل نكاحها (يرفع) أى: 
كل من الردة وسبق الإسلام النكاح لعدم تأكده بالدخول. فإن كانت كتابية يحل 
نكاحها لم يرفع إسلام الزوج النكاح لا مر أن للمسلم نكاحهاء وخرج بسبق إسلام 
أحدهما ما لو أسلما معا فإنه لا يرتفع النكام لتساويهما فى صفة الإسلام الناسبة 
لا أمان له قتل إلا أن يسلم» فحرر» ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوى 
عن النووى فى الشرح والروضة ثم قال حلافا لما بحثه الأذرعى من أنه يكون حاله كما 
كان قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. انتهى. 

قوله: (لو قبل الدخول ) أى: الوطء ولو فى الدبر ومثله استدحال المنى فى القبل. 
انتهى. رق.ل» على الحلال. 


قوله: (يقع دلك) أى: ردنه وسبق إسلام المرأة. 

قوله: (يرفع) قال فى الروض: وإذا اندفع نكاحها قبل الدحول بإسلام الزوج لا إسلامها 
استحقت نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وإن لم يسم شيئا فالمتعة . انتهى. قال فى 
شرحه: وظاهر كلامه أن الحرم فى ذلك كغيرهاء وكلام أصله يل إليه ونقلىه عن القفال» ونقل 
عن الإمام القطع بأنه لا شىء ها لأن العقد لم ينعقد. وأطنب فى شرح الروض فى تأييد هذا إلى 
أن قال: قال -يعنى الأذرعى-: والظاهر أنه المذهبء ثم قال فى الروض: أو أى: أو اندفع 
نكاحها بعد الدحول فالمسمى الصحيح وإلا فمهر المثل . انتهى. ولا يخفى أن قياس ما تقدم عن 
الإمام قبل الدحول وحوب مهر المثل هنا مطلقاء فليتأمل. 


ثوله: (وظاهر كلامه إخ) المعتمد ما مال إليه كلام الشيخين والنص أحد الأثوال فى المسألة وأن ما 
زاد على الأربع يستحق» كذا بهامش شرح الروض ونقله وس.م) على المنهج عن اعتماد الرملى. 
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للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا والمعية بآخر اللفظ. وسواء فيما ذكر كان الإسلام 
استقلالا أم تبعاء لكن لو أسلمت المرأة مع أبى الزوج الطفل أو عقبه بطل النكام كما 
قاله البغوى لتأخر إسلامها فى الثانية فإنه قولى فيتأخر عن إسلام الطفل الذى هو 
حكمى ٠‏ ولتقدم إسلامها فى الأولى لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب» واستشكله 
الرافعى بأن ترئب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضى تقدما زمانيا. قال السبكى: وهو 
مبنى على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع معلولهاء والمختار عندى تقدمها 
فيتجه قول البغوى: وكذا قال البلقينى ما قاله البغوى هو الفقه. فإن الحكم للتابع 
متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للطفل بالإسلام حتى يصير الأب مسلما. 


قوله: (بآخر اللفظ) أى: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن أسلما تبعا. 
«ق.ل». 


قوله: (مع معلوها) لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منرلة نطق التابع فلا تقدم ولا 


فوله: (بخلاف ما لو ارتدا معا) فإن الدكاح يرتفع. 

قرله: (لتأخر إسلامها فى الثانية) أى: وإن كان إسلام الطفل متأخرا فيها بدليل قوله الآنى 
لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب؛ لأن إسلامه أسرع من إسلامها لأنه حكمى فيتقدم عليه. 

فوله: رمن كون العلة الشرعية [خ) لقائل أن يقول: كون العلة الشرعية مع معلوهاء أر 
متقدمة والتفاوت باعتبار ذلك لا يظلهر على كون العلة الشرعية .معنى العرف الذى هو قول أهل 
احق كما فى جمع المبوامع وإما يظهر على القول بأنها معنى المؤثر فليتأمل «س.م». 

قوله: (فإن الحكم للتابع معأخر) للرافعى أن يقول: إن أردتم التأحر الزمانى فممئوع أو الرتبسى 
فلا يفيد» أو يقول: لا يلزم من تأر أحد الحكمين عن الآحر تأحر المحكوم به فى أحدهما عن 
امحكوم به فى الآخخر. 


ثوله: (لا يظهر على كون العلة الشرعية [لخ) نلا يصح بناء الخلاف فى هذه المسألة على حلاف 
ئول أهل الحقء ود يقال الحكم دائر مع العلة معنى أنها متى وحدت وجد سواء كانت مؤثرة أو لاء فإن 
اعتبر نفس وجود المعلول فهو مع وحودها وإن اعتبر معرفته والحكم به فهو متأحر» نليتأمل. 

ثوله: (معنى المؤثر) هو قول المعترلة بناء على الحسن والقبح العقليين. 

ثوله: (فممنوع) فى المنع نظر فإنه لا يحكم للولد بالإسلام حتى يصير الأب مسلما كما فى شرح 
«م.ر» على المنهاج» والمعتبر الحكم لا وحود الحكوم به بدون الحكم به. وتدبرع, 
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(و) لو يقع ما ذكر (بعده) أى: الدخول (على انقضا العدة قف) رفع النكاح فإن 
جمعهما الإسلام قبل انقضائها دام النكاح» وإلا فالفرقة من حين الردة. وسبق الإسلام 
وفى مدة التوقف لا يطؤها الزوج وإن كان لشبهة بقاء أحكام النكاح لاحد عليه بوطثها 
ولا ينكم من لا يجمع معها ولا أربعا سواهاء ولا أمة إن كان حرا لاختمال البقاء 
بالعود. فرع: قال ابن يونس: من موائع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمى أن 
يلكم جنية. وبه أفتى ابن عبد السلام قال: لأنه لا يقدر على تسلمهاء وفى تعليله 
بهذا نظر لأن القدرة على التسلم فى النكاح ليست شرطا فى صحته. (ثم نكاح الكفر) 
تأحر. قال حجر فى شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح حلافا للبغوى. انتهى. لكن اعتمد 
«م.ر» ما قاله البغوى. التهى. «س.م) على خجر وعبارة شرح «م.ر» ووحهه البلقيبى أى: 
وحه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهر 
عقب إسلامهاء ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلوها لأن الحكم للتابع متأخر عن 
الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما. انتهى. وحيشذ يكون 
الحكم بتنجز الفرقة حاريا على القولين حلافا لما فهمه السبكى لأنا حيث اعتددنا بالزتب 
فى الحكم وإن تقارنا زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. 

قوله: (ولو يقع) أتى بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر وولو» فيهما معنى رإذ». 

قوله: (قبل القضائها) فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع. قاله شيخنا والرملى) 
وتوقف فيه العلامة العبادى. انتهى. رق .ل». 

قوله: (فلا يجوز إح) ضعيف. انتهى.وم.ر». 


قوله: (إن كان حرا) أى: حائف العنت. 

قوله: (ٹم نکاح الكفر بالصحة صفه) قال الشيحان: وهل الخلاف- أى؛ الذى فى صحة 
نكاح الكفر- مخصوص بالعقد الذى يحكم بفساد مثله أم يحرى فى الكل؟ مقتضى كلام المتولى 
وغيره: التخصيصء وقال الإمام: يلرم المعمم المصير إلى بطلان نكاح وافق الشرائع كلهاء ولا 
يرضى ذلك ذو حاصل. قال فى زيادات الروضة: قلت الصواب التخصيص . اشهى. رب.ر) 
وقوله: أم يجرى فى الكل أى: حتى فيما استجمع سائر الشرائط. 
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أى: النكاح الجارى فيه (بالصحة) أى: بالحكم بها (صف) قال تعالى إوامرأته 
حمالة الحطب) [السد ؛] » إوقالت امرأة فرعون» [القصص 4] ولخبر غيلان 
وغيره ممن أسلم على أكثر من العدد الشرعى وأمره وَل بالإمساك ولم يسأل عن شرائط 
النكاح ولأنهم لو ترافعوا إليناء أو أسلموا لا نبطله. 
(ولو) كان النكاح (بغصب) أو طوع واعتقدوه فيهما نكاحا إقامة للفعل مقام القول 
(لا) إن كان الغصب (لذميين) بأن غصب ذمى ذمية فلا يصم نكاحهما بذلك وإن 
(أى: ع ا ري 
0 يعطى حكم الصحيح» وإن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو الول العدل 
فى دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له صحيح حقيقة لموافقته الشرع. أفاده م ر» و 
«ز.ی» و «طب» وعلى هذا فكلام المصنف هنا فى الصحيح حيث قال بالصحة صف 
ويوافقه قوله فيما يأتى بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنة أيضا غير صحيح وإن كان 
محكوما له بالصحة» إلا أن عطف قوله: أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك لأن هذا لا 
يوصف بالصحة بل يحكم له بها فقط لأنه لم يستوف شروط الصحة عندناء فلذا قال 
الشارح أى: بالحكم بها ليعم الصحيح وامحكوم له بالصحة؛ لكن تعليله بقوله: : ولأنهم لو 
ترافعوا إليئا إڂ يفيد أن كلام المصنف قاصر على على الصحيح والذى يقر عليه مماحكم 
بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالموقت الذى اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل. 


قوله: (فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهره أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخحصة 
كنكاح امحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريحة فى 
ذلك» ولعل الفرق بينه وبن نحو نكاح الحارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كل 
فعل» فتأمل وحرر» وعبارة شرح «م ر): ويقر على غصب حربى حربية إن اعتقدوه 
نكاحا لا على ذمى ذمية. انتهى. وعبارة الروض وشرحه: والنكاح الموقت إن اعتقدوه 
مستمرا قررناه» وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب 
ذمى ذمية فلا نقرهما عليه. انتهى. وهما ظاهرتان فى عدم التقرير فقط. 
س 

قوله: (ولو بغصب) اعلم أن ضابطه ما يحكم بصحته أن يكون صحيحا عندناء أو اعتقدرا 
صحته وإن كان فاسدا عندنا إب.ر). 
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اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب ولو 
مسثأمنين» قال البلقينى : ويؤخذ من العلة أن غصب الحربى للذمية كغصب الذمى 
لهاء لأن على الإمام دفع الحربى عن الذمى فإن قلت هذه العلة ليست علتهم 
السابقة. وتلك لا يؤخذ منها ما قاله بل عكسه؛ قلت: بل يؤخذ منها ذلك بمفهوم 
الأولى وقيد ابن أبى هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمى دار الحرب؛ وإلا فهو 
كالحربى ٠‏ وهو ظاهر إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ؛ وعلم من كلام النظم صحة النكاح 
بغصب كل من الذمى والستأمن والحربى للحربية والمستأمئة. (أو » كان) نكاح الكفر 
(مؤقتا) بمدة (وتأبيدا رأوا) أى: واعتقدوا تأبيده فإنه يحكم بصحته بخلاف ما إذا 
لم يعتقدوا تأبيده. 

قوله: (وتأبيدا رأوا) أى: رأوا صحته مع تأبيده» وظاهر هذا أن المؤقت الذى اعتقدوا 
فساده لا يكم بصحته أى: لا يعطى حكم الصحيح وهو كذلك إن كان المراد أنه لا 
يعطى حكمه بعد الإسلام؛ لأنهم لا يقرون عليه بعده وإلا فهو يازتب عليه قبل الإسلام 
أحكام النكاح الصحيح كما فى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (رأوا) أى: اعتقدواء والعبرة بعقيدة أهل ملة الزوج. انتهى. برماوى. 

قرله: (بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) سواء أسلما قبل تمام المدة أو بعده. شرح 
الروض» وظاهر إطلاق الشرح أنه لا يحكم بصحته وإن اعتقدوه صحيحا وقيد فى شرح 
الإرشاد باعتقادهم فساده فليحرر» ثم رأيت فى شرح «م.رم على المنهاج ما يفيد التعميم 
لأنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل تمام المدة لأنه لا نكاح بعدها فى معتقدهم» وقبلها 
يعتقدونه مؤقتا ومثله لا يحل ابتداؤه. انتهى. ومثله فى التحفة ثم قال: فإن قلت ما الفرق 
بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولى وشهود اعتقدوا صحته قلت: 
الفرق أن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهم. انتهى. 

قرله: (هذه العلة) أى: قوله: لأن على الإمام إلم. 

قوله: (إذ لا يجب الدفع عنه حيشل) أى: إلا إن شرطوا الذب عدهم فيجب الدفع كما تقرر 


فى باب الحزية. 
فرله: (بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) اقتضى هذا كالمين عدم الحكم بالصحة إذا لم يعتقدره 


ثوله: (اقتضى هذا كالمتن [لخ) الذى أناده وم.ر) و«ز.ى» و«ط.ب» إن ما لم يستوف الشروط يقال 
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(ولو) كان (صحيحا) عندنا وقد (أفسدوا) أى : اعتقدوا فساده فإنه يحكم 
بصحته إذ لا عبرة باعتقادهم فساد ما هو صحيم عندنا. (المصاهره » يثبتها) أى : 
ونكاح الكفر يثبت حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ويحرم 
عليه أمهاتها بالعقد وبناتها بالدخول. (كذا طلاق الكافره ) يثبته نكام الكفر» حتى 
لو طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بمحلل. وإن لم يعتقدوة طلاقا لأنا إنما نعتبر حكمنا 
بخلاف طلاقه المسلمة لا يثبته لعدم-صحة نكاحه لها. 

(كذا) يثبت ( السمى) الصحيح» (ولفاسد) أى: وعند تسمية الفاسد كخمر وكلب 
لم تقبض الزوجة منه شيئا قبل الإسلام» (قضى + بمهر مثل ) لها لتعذر طلب 
الفاسد فى الإسلام؛ فإن كانت قبضته فلا شىء لها لانفصال الأمر» وما مضى فى 


العا اا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا لكلل اا 00 


مؤبدا ولبس كذلك بل هو محكوم له بالصحة كما فى نكاح المحرم؛ وأولى غاية الأمر أنهم لا 
يقرون عليه لو أسلموا وهذا المعنى ترك الإرشاد هذا القيد هنا ونبه- أعنى ابن المقرى- فى شرح 
الإرشاد على أن للموقت الذى لم يعتقدوه موبدا حكم الصحيح فى وحوب المسمى أو نصفه وفى 
التحليل ولحوق الطلاق ونحو ذلك كذا بحظ شيخحنا لعدة أو لمدة قبل إسلامهما أى: إسلام كل 
منهما أقرا على النكاح وإلا أى: رإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهماء 
أو بعدهماء أو بينهما فلا يقران عليه . انتهى. 

قوله: (فإن كانت مبعضة فلا شىء ها) ظاهر إطلاقهم أن الأمر كذلك ولو كانت القابضة 
صغيرة أو مجنولة أو سفيهة. وب.ر). 


له حکوم بصحته وما استوفاها يقال له صحيح, والحكوم له بالصحة منه ما يقر عليه كما إذا كان موثتا 
رأوا تأبيده» ومنه ما لا يقر عليه كما إذا رأوه مؤثتاء ولا قيد الحاوى بقوله: رأوا تأبيده علم أن كلامه فيما 
يقر عليه وإن كان ما لا يقر عليه يحكم له بالصحة أيضا كما إذا كان موتا رأوا تأفيته سواء رأوا صحته 
أو فساده فإنه يترتب عليه قبل الإسلام أحكام النكاح الصيحح. 

قوله: (ولو عن شبهة) رد على من يقول يقران على النكاح إذا وئع الإسلام وعدة الشبهة بائية لأن 
الإسلام لا بمنع الدوام مع عدة الشبهة بخلاف عدة النكاح و لم يتعرض الحمهور هذا الفرق» وأطلقوا اعتبار 
التقرير بالابتداء كما فى شرح (م.را)ء 

ثوله: (أقرا على النكاح) لاثتفاء المفسد عند الإسلام. 

ثوله: (ظاهر إطلاقهم [لخ) عبارة شرح (م.ر): فإن قبضته أى: الرشيدة» أو قبضه ولى غيرها. انتهى. 
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الكفر لا ينقض نعم لو أصدقها حرا مسلمًا استرقوه» أو عبد مسام أو مكاتبة أو أم ولده 
ثم أسلما بعد قبضه أبطلناه» ووجب مهر مثلهاء ويفارق ما مر بأن هذه الأشياء لا يقر 
عليها الكافر بحال بخلاف الخمرة ونحوهاء ولأن الفساد فى الخمرة ونحوها لحق 
الله تعالى فجاز العفو عنه. وفى هذه الأشياء لحق المسلم فلا يعفى عنه. قاله 
الخوارزمى ٠‏ ومنه يؤخذ أن ما يختص به المسلم مطلقا كذلك بل ينبغى أن يكون سائر 
ما يختص به غير الناكم كذلك. حتى لو أصدقها خمرا غصبه من ذمى آخر فقبضته 
ثم أسلما أبطلئاه ووجب مهر امثل. وعموم كلامهم فى باب الصداق يقتضيه (قسط) 
منصوب بنزع الخافض. أى: وقضى للزوجة بمهر مثلها فى تسمية الفاسد إن لم 
تقبض منه شيئا قبل الإسلام وبقسط (ما لم يقبض) إن قبضت منه شيئا قبل ذلك» 
ويمتنئع تسليم ما لم تقبضه من الفاسدء ويفارق ما لو كاتب ذمى عبده بعوض فاسد» 
وقبض بعضه ثم أسلماء حيث يسلم باقية بأن العتق فى الكتابة بحصول الصفة ثم 
يلزمه تمام قيمته. ولا يحط منها قسط المقبوض فى الكفر لتعلق العتق بأداء آخر 
النجوم» وقد جرى فى الإسلام فكان بمثابة ما لو كاتبه فى الإسلام بعوض فاسد يعثق 
بالصفة ويلزمه القيمة» ويعتبر التقسيط فى الفاسد. 

(بقيمة) له بفرضه مالاءوهذا فى غير المثلى» وفى المثلى إذا تعدد الجئنس دون ما 
ودخل فى قبضها قبض وليها وهى غير رشيدة. انتهى. «ق.ل» وظاهره أن قبض غير 
الرشيدة كعدمه. وعبارة شرح «م.ر»: فإن قبضته أى: الرشيدة أو قبضه ولى غيرها. 
التهى. ومثله حجرء ثم قال: وإلا أى: بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها رحع لاعتقادهم 
على الأوجه. انتهى. 


فى الروضة» وأما قول الشارح كغيره بفرضه مالا فمعناه أنا نفرضه مالا ليضمن ثم تعتبر القيمة 
عند من يراها. وب.ر). 


ومثله ححرء ثم قال: وإلا رجع لاعتقادهم على الأوجه. انتهى. أى وإلا بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها 
رجحم لاعتقاده على الأوجه. (اس .م . 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا اتحد. كما نبه عليه بقوله : (قلت وفى المثلى» إذا فرضناه من الماكى). 

(واتحد الجنس اعتبر) أنت التقسيط (بالقدر) من كيل أو وزن. (لا قيمة) أى: 
لا بالقيمة (كنصف زق خمر) قبضته قبل الإسلام بعد أن أصدقها الزق فلها نصف 
مهر الثل» ولو أصدقها زقى خمر وقبضت أحدهما فإن تساويا فى القدر فكذلك. وإلا 
فيعتبر الكيل. وقيل: الوزن وقيل العدد. نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة 
وصف فيه اعتبرت القيمة» فيجب اعتبار اتحاد الثلى فى الجنس والصفة» وينبغى 
فيما لو تعدد جنس الثلى كزق خمر وزق بول فقبضت بعض كل منهما أنه يعتبر القدر 
أيضا لا القيمة عكس ما يقتضيه كلام النظم. وقوله : إذا فرضناه من المالى متعلق اعتبر 
بالقدر ولا حاجة إليه. 

قرله: (واتحد الجدس إل) عبارة وق ل» على الحلال: والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من 
يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثليا اختلف قيمته ولو بسبب وصف كخمر 
عدب أكثر قيمة من حمر غيره؛ وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو الوزن وإن اخحتلف جنسه 
كبول وححمر. قاله شيخنا «الرملى). انتهى. وهو وجيه فلیتامل. 

قوله: (رفى حمر) أى: اتحدت قيمتهما وإلا قسط باعتبار القيمة كما تقدم. 

قوله: (فبعتبر الكيل) معتمد لعنر)ء 

قوله: (وفيل العدد) فيعتبر كل من الاثنين نصف ومن الثلاثة ثلث وهكذا بدون 
اعتبار قدر الكيل أو الوزن. 


قوله: (إذا فرضداه) أى: فرضناه کی يضمن. وب.ر). 

قوله: (من كيل أو وزن) عبارة الروض؛ وشرحه: والعدبر فى تقسيط الخمر ونحوها مما هر 
مثلى لو فرض مالا الكيل ولو تعدد الزق» فلو أصدقها زقى حمر فقبضت أحدهما اعثبر فى 
التقسيط الكيل لا الوزن» ولا العدد؛ ولا القيمة إل . انتهى. فقول الشارح: من كيل أو وزن 
يمل أنه أشار إلى الخلاف الذى ذكره ثانيا, 


قوله: (يتمل إنه أشار [خ) نقل «ق.ل» عن «الرملى» أن المثلى الذى لم تختلف يمته ولو بسبب 
وصف النقسيط فيه بالكيل؛ أو الوزن. انتهى. وما نقله امحشى عن شرح الروض إنما هو فى الكيل لقوله: 
والمعتبر فى تقسيط الثمر ونحوها. والمصنف هنا أطلق كالرملى فراجعه. 
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(لا للتى) أى: قضى بالمهر فيما ذكر لن لم تفوض بضعهاء أو فوضته ولم يعتقدوا 
تأبيد نفى مهرها بالتفويض» لا للتى (قد فوضت واعتقدوا «بأن نفى مهرها) 
بالتفويض (يؤبد) بفتح الموحدة فلا مهر لهاء وإن أسلمت قبل الدخول؛ لأنه قد سبق 
استحقاق وطء بلا مهر» ولا يشكل بما فى الروضة وأصلها أنه لو نكح ذمى ذمية 
تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر إذ ليس فيه أنهما اعتقدا أن لا مهر بحال. 

(ولو طلق) الكافر (الأختين أو رقيقه «وحرة مثلثا تطليقه) لكل منهما. 

(ثم) بعد الطلاق (الجميع) منه ومنهما (أسلموا فليس له » نكاح إحدى) أى 
واحدة منهما (لم تكن محلله) أى: بلا تحليل لصادفة طلاقهما حالة صحة 

(وإن جميعا) أى: دفعة (أسلموا أو سبقا) أى: أو سبقهما الزوج إلى الإسلام (أو) 


قوله: (إذ ليس فيه إخ) يفيد أن الذميين إذا اعتقدا أن لا مهر لا يقضى به. 

قوله: (ثم الجميع [خ) أى: ولو قبل الوطء. 

قوله؛ (وإن جميعا أسلموا ا أى: والحرة حيثذ صالحة للتمتع حتى يتم ما يأتى من 
اندفاع الأمة بالإسلام» ولايقال إن الاحتماع فى الإسلام كالابتداء والأمة لا تقارن الحرة 
ولو غير صالحة لأنه دوام قطعا إلا أنه منزل منزلة الابتداء» فلا يلرم أن يعطى سائر 
أحكامه, انتهى . إعءراء انتهى.( س .خ) على المنهج. 

قوله: (أو سبقا أو سبقه خ) أى: بأن أسلم بعد الوطء أو أسلما كذلك فإن لم يط أو 
م يجتمع الإسلامان فى العدة تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما. شرح الإرشاد» 
وسيأتى فى قول المصنف إن دخلا. 

قوله: (ولا يشكل إخ) عبارة شرح الروض: واستشكل ما يأتى فى الصداق من أنه لو نكح 
ذمى ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا بالمهر وأحيب بأن ما هنا فى الحربيتين وفيما إذا اعتقدوا أن 
لا مهر بخلافه ثم فيهما . انتهى. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سبقه إليه (تان) أى: زوجتان» واجتمع الإسلامان فى العدة. (ثم) بعد الإسلام فى 
الصور الثلاث (بالثلاث طلقا) أى: طلقهما ثلاثا ثلاثا معا ولو بين الإسلامين فى 

(فخيرة الأختين والحرة لا + ينكح) أى: فلا ينكح الختارة من الأختين ولا 
الحرة (بلا محلل) لأنه لما وقع الإسلام اندفع نكام إحدى الأختين والأمة. والطلاق 
إنما ينفذ فى النكوحة وهى المخثارة من الأختين والحرة دون غيرهاء فلا يحتاج إلى 
محلل وید من زيادته الاحتياج فى الأخيرتين إلى محلل بقوله: (إن دخلا) أى: 
الزوج بهما وإلا تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما فلا يلحق واحدة منهما 
طلاق فلا يحتاجان إلى محلل» أما إذا لم يجتمع الإسلامان فى العدة فالفرقة بالإسلام 
لا بالطلاق. فلو أسلمت بعده واحدة منهما فيها دون الأخرى تعين الطلاق فى 
المسلمة؛ فتحتاج إلى محلل دون المتخلفة؛ وأما إذا طلقهما مرتبا فتتعين الأولى للنكام. 
فلا يختارها لأنها مطلقة. ولا الأخرى لأئها اندفعت. إلا أنه لا يحتاج فيها إلى 
محلل. ومحل ذلك فى الأختين دون الحرة والأمة وإذا أسلم الزوجان. 

(قرر) نكاحهما لحكمنا بصحته فى الكفر (لا إن قارن الذى فسد + به) النكاح 

قوله: (لا.إن قارن اللى فسد إل ) حاصل ما تحرر أنه إن لم يوجد مانع عند العقد 
والإسلام لم يضر المانع المتوسط بينهماء فإن وحد فإما أن يقتضى التأبيد للتحريم فيضر 
مطلقا وإما ألا يقتضيه فيضر قارنهماء فإن قارن العقد فقط لم يضر وإن قارن الإسلام فقط 

قوله: (اندفع نكاح إلخ) هذا الاندفاع يسند إلى وقت إسلام الجميع فيما لو أسلموا معا وإلى 
وقت إسلام المتقدم فيما لو أسلموا مرتبا. وب.ر). 

قوله: (دون الحرة والأمة) وذلك لأن الحرة دافعة للأمق» كذا بخط شيخنا أى: فالطلاق إنما 
يلحق الحرة وإن تأعنر طلاقها. 

قرله: (لا إن قارن الذى فسد به) والمراد بالمفسد عندنا ما أجمع عليه علماء ملتنا لا غير رح 
a‏ 
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(سوى الطارئ إسلام أحد) منهماء كأن نكم محرمه أو مطلقته ثلاثا بلا تحليل» أو 
نكم امرأة فى عدة غيره» أو بشرط خيار وبقيت العدة ومدة الخيار إلى إسلام أحدهماء 
فإنه لا يقرر إذ يمتنع ابتداء نكاحها فى الإسلام واكتفوا بمقارنة الفسد إسلام أحدهما 
الثيب أو غيرهما البكر. أو الثيب بالإجبار أو راجع الرجعية فى القرء الرابع مع 
اعتقاد امتداد الرجعة إليه قرر النكاح لانتفاء اللفسد عند الإسلام» وخرج بسوى الطارئ 


LO‏ ا ا ا 


لم يضر إلا فى نكاح أمة انتفت شروطه عند إسلامهما فلابد فى إفادة زوال المفسد 
الصمحة من زواله عند إسلام المتقدم منهما إلا فى الأمة فإن المعتبر زواله عند اجتماعهما 
على الإسلام. تأمله وعبارة «خ.ط». 

فائدة: المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعبده كفى فى 
بطلان النكاح اقتزانه بإسلام أحدهماء وإن كان طارتا السار وات العف فى الآمة 
فلابد من اقترانه بإسلامهماء فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو 
معسر حائف العدت» ثم الثانية فى عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر نخحائف 
العدت اندفعت الوسطى وتخير فى الأخيرتين لما مر أن الفساد إما يؤثر فى اندفاع النكاح 
إذا اقتزن بإسلامهما جميعاء بخلاف ما لو نكحها فى عدة غيره ثم أسلم أحدهماء ثم 
انقضت العدة ثم أسلم الآحر لم يدم النكاح لما مر. انتهى. مرصفى. 

قوله: رمع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم يقيد ما قبله باعتقادهم صحته لأن ما أفسد 
عندهم ولم يفسد عندنا بأن قال به أحد من علماء الإسلام يقرون عليه فلينظر هل فى 
كل من تلك المسائل حلاف. 


ب ندنل ےک بها ملك ب بحا سول کے يبه يتمق کک بس صاب ا ا ل 0 


قوله: (مع اعتقاد لخ هل يعتير نظيره فيما قبله. 


فوله: (هل يعتبر إل) فى شرح الإرشاد لحجر: أما ما ليس عندنا ولا عندهم كنكاح موت اعتقدوا 
فساده فلا يرون عليه. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الفسد الطارئ إذا قارن إسلام أحدهما فإنه إن لم يرفع النكاح كأن وطثت بعده بشبهة 
وبقيت العدة إلى إسلام أحدهما قررء وإن رفعه كرضاع ووطه رافعين له فلا. 

(و) لا إن قارن (اليسر أو أمن الزنا فى) نكاح (الأمة » وإن طرا) أحدهما عليه 


إرله رفاس زة اإرقع الكاع [خ) قتي للنهوم تتعيل: 

قوله: ركان وطئت إل) قال الشارح: وصور الرافعى المسألة .ما إذا وطفت بشبهة بين 
الإسلامين» واستشكل القفال عروض هذه الشبهة فإن أحدهما إذا أسلم جرت فى عندة اللكاح 
وهى مقدمة على عدة الشبهة فإسلام الآحر يكون فى عدة النكاح لا فى عدة الشبهة» نعم لو 
حبلت بالشبهة تقدمت عدة الشبهة وأمكن اقترانها بإسلام الآمر وحينعذ يندفع النكاح اعتبارا 
بالابتداء» وأحيب بأنه إذا أسلم أحدهما لم يتيقن جريانها فى عدة النكاح إلا بإصرار إلى 
انقضائهاء أما لو أسلم المتخحلف فى العدة فإنه تبين أن الماضى ليس عدة نكاح بل عدة الشبهة . 
اتهى. وبهامشه نقلا عن المناوى: أن قوله اعتبارا بالابتداء يدل على أنه مببى على ضعيف وهر أن 
الاحتيار والإمساك كابتداء العقد وأن إطلاق أصل الروضة يتناول ما إذا حبلت مسن الشبهة» وأن 
هذا لا غيص عنه فليتأمل. 

قوله: (ووطء) أى: كوطء أصل أو فرع. 

قوله: (وإن طرأ إل) صريح فى عموم المسألة للمقارن للنكاح. والطارئ بعده فى التفصيل 
المذكور فهو صريح فى أنه لا أثر للمقارن إذا اتتفى عند احتماع الإسلامين وهذا يشكل على 
السبكى كما تقدم فى هامش: وبدؤه لأمة لو حرة إخ. 

قوله: (أحدهما) أى: اليسر أو أمن الزناء وقوله: عليه أى: النكاح. 


ثوله: (واستشكل القفال [لخ) هذا الإشكال لايرد على كلام الشارح لأنه فيما إذا طرأ الإسلام على 
الشبهة والإشكال فيما إذا عرضت الشبهة بين الإسلامين. 

توله: (إطلاق أصل الروضة) أى: تقرير النكاح. 

ثوله: (وهذا يشكل [ل) تقدم با هامش مايدفعه فراجعه. 


(الإسلام من هذا) أى: الزوج» (وتى) أى: الزوجة فإنه لا يقرر نكاحهما لأنه ليس 
ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ» بخلاف ما إذا لم يقارن إسلامهماء كأن أسلم عليها 
وهو موسرء أو أمن الزنا ثم أسلمت وهو معسر خائف الزنا أو بالعكس فإنه يقرر 
نكاحهما لانتفاء المفسد عند ا فى “الإسلام» واعتبر هنا إسلامهما معا لأن 
وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة فإنه إن سبق إسلامه فالأمة الكافرة لا 
تحل له. أو إسلامهما فالمسلمة لا تحل للكافر» فكان اجتماعهما فى الإسلام شبيها 
بحال ابتداء نكام الأمة» واعتبر الطارئ هنا دون ما مر لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه 
عند تعذر الحرة» والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التطبيق اللائق به 
(وحكمنا) فى النكاح وغيره (بالحق) بين مسلم وذمى أو معاهد. وبين ذمى 
ومعاهد كما يفهمه كلامه الآتى (إن خصم) منهما (رضى) بحكمنا بأن استعدى على 
خصمه .وإن لم يرض خصمه (حتم) أى: واجب كالحكم بيننا لأنه يجب على الإمام 
منع الظلم عن الذمى كالمسلم» ولقوله تعالى إوأن احكم بينهم بما أنزل اله [المائدة 
5] قال ابن العباس : وهذه ناسخة لقوله تعالى لإفإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعسرض 


قوله: له سس من بح له كاج اة يد دار على اسل لان لا عند العقد» 
فلو نكح الأمة أولا وهو معسر خحائف العنت ثم نكح الحرة ثم أسلم» أو أسلما لم يقر على 
نكاح الأمة نظرا لأنه كالابتداء لا الدوام. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (اللائق به) لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول. 

قوله: (بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب. 

قوله: (وهله لاسخة [لخ) فى الحلى أن الآية الثانية فى المعاهدين وعلى هذا لا حاحة 


قوله: (أو بالعكس) بأن أسلمت وهو موسرء أو أمن الزئا ثم أسلم وهو معسر أو حائف الزنا 
انتهى. شنطه. 

قوله: (والبدل أضيق) قد يقال: قضية ذلك أنه لو طرأ مفسد كعدة الشبهة ضر في نكاح 
الأمة مع أن ظاهر كلامهم عولافه, 

قرله: (بين مسلم وذمی [لح) هلا صرح بقوله: أو ذميين. 


ا ت 


ثوله: (قضية ذلك ال) د يقال: الطارئ هدا معتبر شرطا فى بدليته بخلاف عدة الشبهة. تدبر. 
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عنهم» [الائدة ]٤۲‏ ويستثنى ما لو ترافعوا إلينا فى شرب الخمر فإنهم لا يحدون» 
وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه. وكذا قاله الرافعى فی باب الزنا وأسقطه 
من الروضة. وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب» (فقررنا) أى: وإذا ترافع إلينا ذميان 
أو ذمى ومعاهد فى نكاح فتقرر لهما. (نكاحا يقتضى) شرعنا. 

(تقريره لو صار كل) منهما (مهتدى) بالوقف بلغة ربيعة أى: مسلماء ونبطل ما 
لا نقرره لو أسلماء فلو نكم بلا ولى ولا شهود قررئاه وحكمنا بالنفقة (ولا الحكم 
بالإنفاق حال) قيام (المفسد) المقارن للعقد» فليس بحتم بل ليس بجائز» فلو نكحها 


ووماوواو الل اللي يلاوو 


لدعوى النسخ ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين» وقد ذهب الشافعى رضى الله عنه 
إلى المع ويجاب بأن الدسخ فى الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردث فيهم 
الآية» ولا كانت الآية أصلا للقياس حعلت الآية الأحرى ناسسخة لما من حيث المنع من 
صحة القياس عليها.. انتهى. عميرة على الحلى» وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين مختلفا 
فلا يتأتى النسخ فى الحكم» لكن يتأتى فى صحة القياس فإنه لولاها لصح. «تدبر»؛ وفى 
«ق ل» اعتراض على ذلك فانظره؛ وفى البجيرمى على المنهج أنهم قاسنرا الذميين على 
المعاهدين قبل نزول قوله تعالى «ووأن احكم بيبهم» [المائدة ]4٩‏ فلما نزل كان ناسخا 
لهذا القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. انتهى. وسيأتى هذا 
الأحير قريبا. 


قوله: (فلو نكحها فى العدة | لخ) أو يشرط الخيار وترافعها قبل انقضاء المدة. 
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فى العدة. وترافعا إلينا فيها لأمر الإنفاق لم نحكم به كما لا نحكم بتقرير نكاحهما لو 
ترافعا لأمره فيهاء بل نلغيه. وهذا مفهوم مما قبله. ولعله صرح به لرفع إيهام أنه 
يغتفر هنا فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع. 

(ولا) يلزمنا الحكم (لن قد عوهدا) بألف التثنية وفى نسخة عوهدوا بواو الجمع 
أى: للمعاهدين لأنهم لم يلتزموا حكمنا ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض. وأفهم 
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فوله: (وترافعا إلينا فيها إلخ) كالصريح فى أن نلغى هذا النكاح وإن لم يوحد منهم رضى 
محكمنا وراء ما تضمنه الترافع» بل قوله: وهذا مفهوم ما قبله إل يشعر بعدم اشازاط رضى زائد 
على ما تضمنه الزافع فى كل ترافع فيما يقرون عليه» لكن فى الروض ما نصه: وإن نكح اللموسى 
رما له لم نعترض عليهما فإن ترافعا فى النفقة فرقنا بينهماء ولو ترافعوا- أى: الكفار- إلينا فيها- 
أى: فى النفقة- وتحته أحتان أعرضنا عنهم مالم يرضوا بحكممنا . انتهى. فاعتبر فى مسألة الأحتين 
الرضى بحكمنا بعد التزافع وم يكئف يما تضمنه التزافع» وكأله لأن الزافع إنما يدل على الرضى 
بالحكم المتعلق بالنفقة دون المتعلق بنفس هذا النكاح ولم يعتبر ذلك فى مسألة الحرم وقد يفرق 
بأنه أغلظء فليتأمل. 

قوله: (لم يحكم به) أى: الإنفاق» وقوله لأمره أى: التقرير» وقوله: فيها أى: العدة» وقوله: 
وهذا أى: قوله: لا الحكم إل وقوله: مفهوم ما قبله لأنه فهم منه أنا لا نقرر هذا النكاح فلا نقرر 
ما يترتب عليه كالإنفاق. 


ثوله: (فى أنا نلغى هذا الدكاح) تأمله مع الشرح» وقوله: فيما يقرون عليهم لعله فيما لا يقرون عليه. 

ثوله: (ما لم يرضوا بحكمنا) فإن رضوا أمرئاه باحتيار أحدهما. انتهى. شرح الروض» ومثله شرح 
«م.ر» على المنهاج» وفى «ق.ل» على الحلال: إنهم إذا ترافعوا إلينا فى نكاح الأحتين أبطلناهما معا وله 
العقد فى أيتهما شاء إلا أن علمنا سبق إحداهما فتبطل الثانية فقط» وما فى شرح شيخنا وغيره ثما يخالف 
ذلك غير مستقيم وإن تكلف بعضهم الحواب عنه. انتهى. وئد يقال: ما فائدة الحكم بصحة هذ النكاح 
حينقل. تأمل» ثم رأيت كلام الشارح الأتى وهو صريح فى رد ما فى «ق.ل). 
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كلامه بالأوى أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين ولا بين حربى ومعاهد (واختارا) أى: 
الحر إذا أسلم على أكثر من أربع وكن كتابيات أو أسلمن معه. أو فى العدة بعد 
الدخول بهن أريعا. واندفع نكاح الزائد لقوله 4 لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعى وصححه ابن حبان والحاكم. وسواء 

قوله: (والدفع) أى: من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من 
الزوج أو المندفعة فتجب العدة من حينئذ لأن الإسلام هو السبب فى الفرقة لا الاختيار 
وهى فرقة فسخ لا طلاق. شرح (م.ر). 

قوله: (إذا أسلم على أكثر إخ) ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا معا لم 
تقر على أحد سواء مات بعضهم فى الكفر أو لا أو مرتبا أقرت مع الأول» فلو مات 
الأول فى الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. انتهى. «ق.ل» بزيادة التعميم 
الأول من «م.ر» لکن سياتى للمحشى خر الباب ما يخالف هذا التعميم استظهارا منه 
فراجعه. 

قوله: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) قال «ز.ى»: حرى السبكى على أن أمسك 
للإباحة وفارق للوحوب لكن عند طلبهن له لأن رفع الحبس عنهن حق لمن فيجب عند 
الطلب وقبله كسائر الديون» وحيئئذ فله قبل الطلب السكوت عن الإمساك لإباحته وعن 
الفراق لعدم وحوبه الآن وذلك لا محذور فيه؛ وتعقبه الأذرعى بأنه لا يلزم على السكوت 
عنهما إمساك أكثر من أربع فى الإسلام وذلك محذور؛ أى: فالمخلص من ذلك التزام أن 
الإمساك راحب أى: وهو لا يترقف على طلبهن لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمساك 
إما بالصراحة كأمسكت المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك 
المباح» وهذا معنى قول بعضهم: الواحب واحد لا بعينه فليس خارحا عما ذكر ثم أن هذا 
الأحد الدائر ليس واحبا لذاته بل ليتوصل به إلى الراحب الذاتى وهو تمييز المباح مسن غير 


ترله: (ولا بين حربى ومعاهد) بقى الحكم بين ذمى وحربى ولا يبعد الوحوب. 


فوله: (بفى الحكم 35 عبارة «ق.ل): متى كان الطالب مسلماء أوذميا وجب الحكم؛ وإلا جاز 
فيفيد الوحوب فيما إذا كان الحكم ہین ذمى) وحربى وأنه لا يجب إلا إذا كان الطالب السلم أوالذمى» 
فتدبر. : 
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نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرات جاز. وإذا مات بعضهن فله 
اختيار الميتات ويرث منهن كل ذلك لترك الاستفصال فى الخبر. ( ولو فى الإحرام 
هما) أى: الزوج ومختاراته ( قد صارا) فإنه يختار فيه أربعا لأن عروضه لا يؤثر كما 
فى أنكحتناء ولأن الإمساك استدامة على الأصم فجاز مع الإحرام كالرجعة. 

(و) لو فى (عدة الشبهة) لا قلناه (لا فى الرده) منه أو منهن» أو منهما بعد 
الإسلام لأن منافاتها للنكاح أشد من الإحرام والعدة بدليل أنها تقطعه فى الجملة ولا 
يجوز فيها الرجعة بخلافهماء ( أربع زوجات له) مفعول اختار كما تقرر. ويعتبر فى 
الزوج الختار التكليف» فلا اختيار لغير مكلف لعدم أهليته ولا لوليه إذ طريقه 
التشهى فيوقف إلى الكمال وتجب نفقتهن فى ماله لأنهن محبوسات لأجله. (و) 
اختار الزوج. (فرده). 
وبه تعلم ما فى رق ل» على الجلال من قوله: لا معنى لتعين لفظ أحدهما أو معناه مبهماء 
أو معيئا وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواحب هو القدر المشترك. انتهى. على أن فى 
وحوب القدر المشترك نظرا لأنه صادق بأن يمسك ويفارق أو يمسك فقط أو يفارق فقط 
ولا شك أن الجمع بينهما غير واحب» فتدبر. 


قوله: (أى: الخر) شامل للسفيه فقضيته أنه يختار أربعا بل يجب احتيارها ويغتفر فى الدوام ما 
لا يغتفر فى الابتداء. رم.ر). 

قوله: (أربعا) ظاهره وحوب اختيار الأربع وامتناع الاقتصار:على اختيار واحدة وهو ظاهر 
لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام فى أربع ولا تندفع واحدة منهن إلا بنحو الطلاق 
وهذا ظاهر حلافا لمن زعم عن شيخنا الشهاب خخلافه. وم.ر). 

قوله: (فى الجملة) بأن وحدت منهماء أو من أحدهما قبل الدحول. 

قوله: (أربع) هل محل احتيار أربع الرشيد فالسفيه لا يختار إلا واحدة لأنه لا يتكح إلا واحدة. 

قوله: (التكليف) يدحل فيه حجور السفه» لكن هل يشترط إذن وليه كابتداء النكاح؟ ظاهر 
العبارة لا. 


قوله: (هل محل اختيار أربع [خ) عبارة «ق.ل) على الحلال: ولا يجوز الائتصار على ما دون أربع ولو 
فى محجور عليه . انتهى. وهو ظاهر لأنه دوام. انتهى. (س.م) على حجر ونقله وح.ل) عن «زی). 
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(من أخوات) أسلم عليهن سواء نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرة 
جاز لقوله 5 لفيروز الديلى وقد أسلم على أختين «اختر أيتهما شئت» رواه أبو داود 
زالترمذى ٠‏ وقال حسن غريب وصحح البيهقى إسناده. (و) اختار الحر فردة من 
(إماء) أسلم عليهن وعلى حرة وأسلمت الإماء معه وقد (وصفت) بما مر من عدم 
مقارئة اليسرء وأمن الزنا لإسلامه وإسلامهن» والتصريح بقوله وصفت من زيادته 
(ليأسه عن حرة تخلفت) أى: اختار أمة عند يأسه عن الحرة التخلفة بأن كانت 
غير كتابية. ولم يدخل بها أو اصرت إلى انقضاء العدة أو ماتت فيها فإن اختار قبل 
اليأس فلغو. أما غير الحر فيختار فيما ذكر ثنتين: ولا يتوقف اختياره لأمتين على 
يأسه عن حرة تخلفت. 

(والبنت لا لداخل بالأم) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت وحدها (قد 
+ تعينت) للنكاح إذا أسلم عليهما وأسلمتا معه أو كانتا أو البنت من أهل الكثاب 
لحرمة الأم بالعقد على البنت» كما صرح به من زيادته بقوله : (والأم بالبنت) أى: 
بالعقد عليها (تصد) فإن دخل بالأم ائدفع نكاحهما معاء سواء دخل بالبنت أم لا. 

(وحرة ذات كتاب) أسلم عليها وعلى إماء (قدمت) عليهن بالنكام أى: تعينت 
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قوله: (بأن كانت غير كتابية) أى: بحوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتحلف. 

قوله: (ولا يتوقف [) فإن أسلمت فى العدة تبين اندفاعها باحتيارهما. 

قوله: (ليأسه عن حرة تخلفت) بأن ماتت ولم تسلم» أولم تسلم إلا بعد انقضاء العدة أو 
أسلمت وتأحر إسلامه حتى ماتت أو انقضت عدتهاء أو كانت غير كتابية ولم يدحل بها. حجر. 

قوله: (أو ماتت فيها) أى: على الكفر كما يدل عليه قوله الآتى: إن تمت الحرة إلّ. 

قوله: (فإن دخل بالأم إلح) قال فى شرح الروض: تنبيه: لو شك هل دحل بإحداهما أم لا 
فهر كما لو لم يدحل بواحدة منهما لكن الورع تحرىهما ولو شك فى عين المدحول بها بطل 
نكاحهما لنيقن تحريم إحداهما. قاله المارردى, 


باب النكاح ويك 
له. وإن أسلمت الإماء وماتت الكتابية إذ القدرة على الحرة تمنع اختيار الأمة (أو) 
الحرة غير الكتابية (التى فى عدة قد أسلمت) حيث أسلم عليها وعلتى إماء قدمت 
عليهن أيضا وإن تأخر إسلامها عن إسلامهن لا مرء فإن لم تسلم فى العدة جاز 
اخثيار واحدة منهن بشرطه. 

و(إن تمت الحرة) المئعينة للنكاح بإسلامها معه. أو فى العدة فيما إذا أسلم عليها 
وعلى أمة (وهى مسلمه» أو ترتد) بعد إسلامها ( ثمت) أى : ثم بعد موتها مسلمة 
أو ارتدادها (تسلم الأمه). 


O 1010101021‏ ا ا ا 


قوله: (جاز اخنبار واحدة) ظاهر كلامهم فى هذا ونموه تعين الواحدة وإن م تعفه 
وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باحتيارها دون من تعفه» وقد يقال: يجوز اختيار ثانية كما 
لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير 
صالحة وما هنا مثله. انتهى. رق ل» وفيه نظر إذ لم يوجد منه فى المقيس عليه احتيار فلا 
تقصير بخلاف المقيس» لكن هذا ظاهر إذا كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واخحتار من لا 
تعفه بخلاف ما إذا كان عدم الإعفاف لعدم كفاية أى واحدة منهن فالظاهر ما قاله 
فليحررء ثم قال وق.ل): ثم فى تعين الواحدة فيما قالوه نظر بناء على صحة أنكحتهم 
وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه احتيار أربع. انتهى. وفيه نظر لأنه تقدم له أن 
هذا فى غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا تنظير لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر. 
تأمل. 


قوله: (وماتت الكتابية) بخلاف موت غير الكتابية كما تقدم. 


ااا عاو اريم ا 


ثوله: (غير كثابية) أى: محوسية أووثنية لأنها تندفع.مجرد التخلف ثبل الدخول. 
ثوله: (غير الكتابية) أى: المحوسية: والمعتقة» أو الوثئية كما تقدم فى شرح ثوله: ليأسه. 
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(نكام ذى) أى: الأمة ( ادفع) وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ. إذ يكفى فى 
دفعها اقتران إسلام الحرة بإسلامه بخلاف اليسار حيث اعتبر اقترائه بإسلامه وإسلام 
الأمة جميعاء ولم يمنع اليسار السابق إمساكها كما مر» وفرقوا بان أثر نكاح الحرة 
باق بعد موتها. بدليل إرثها وغسلها ولزوم تجهيزها فكان النكاح باق بخلاف اليسار 
وبأن المرأة إذا أسلمت وتعينت حسبت على الزوج ولم يؤثر موتهاء بدليل ما لو أسام 
على خمس فأسلمت واحدة فاختارها فماتت» ثم أسلمت البواقى فإنما يمسك ثلاثا 
منهن. قال الإمام: ولأن الحرة فى النع أقوى من اليسار إذ غيبتها تحته تمنع نكاح 
الأمة بحلاف غيبة ماله» وهذا وإن كان على طريقته فى أن غيبتها تمنع ذلك دون 
طريقة غيره يصح التعليل به فتأمل» وتعبير النظم بترتد موافق لتعبير الحاوى 
بارتدت. وهو أحسن من تعبيره فى نسخة شرح عليها الشارح بقوله : أو فى ارتداد 

قوله: (ولم يمع اليسار إخ) أى: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا 

قوله: (بأن أثر نكاح الحرة إلى فإن الدافع للأمة إا هو نكاح الحرة» والنكاح من 
حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت لأن الدافع النكاح الصحيح وهو قبل 
الردة فليتأمل. 

قرله: (نکاح ذى ادفع وإن كان عاجرا عن الحرة حيشا) فالاندفاع إذا تقدم إسلامها أولى 
لقدرته على الحرة عنده فهذا حكمة تعبير المصئف بثم» وعبارة الإرشاد: وحرة أى: وتعينت حرة 
إما كتابية أو أسلمت فى العدة وإن ارتدت» أو ماتت ولو قبل إسلام الأمة . انتهى. 

قوله: (إذ يكفى إل) من ثم يعلم أن الحرة لو أسلمت أولا وماتت فى العدة ثم أسلم كان له 
اعحتيار الأمة وهو ظاهر. رب.ر») تقدم ما يفيد ذلك فى المكتوب على قوله: ليأسه عن حرة عن 
شرح الإرشاد. 

قوله: (بعد موتها) لا يشمل ردتها. 

قوله: ريصح التعليل به ) إذا ما احتلف فى كونه مانعا أقرى ما اتفق على أنه غير مائع. 
انعد يريغ 

ثرله: (لايشمل ردتها) مد يقال: إن التكاح الدائع هو ماقبل الردة وهو ثبلها نكاح صحيح آثاره تبقى 
لو بقى» فليتأمل. 
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ثم تسلم الأمة لاقتضائه اشتراط أن تموت وليس كذلك (وكحرة تعد » معتقة) أى: 
والعتقة (من قبل إسلام أحد) متها ومن الزوج من قبل اجتماعهما فيه بأن عتقت ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهما ثم عتقت ثم أسلم الآخر فى العدة تعد كحرة أصلية فيما مرء 
حتی لو أسلم على إماء وعتقت إحداهن ثم أسلمت تعينت» أو على حرة وإماء 
فأسلمت الحرة وعتقت الإماء ثم أسلمن. أو على محض إماء فعتقن ثم أسلمن كن 
كالحرائر الأصليات حتى يختار منهن أربعا كيف شاء» ولو أسلم من أربع إماء معه 
ثنتان ثم عتقتا وعتقت المختلفتان ثم أسلمتا تعيئتاء ولو أسلم ثم عتقت ثنتان ثم أسلمتا 
وأسلمت الأخريان ثم عتقتا تعينت الأوليان ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت ثم 
عتقت البواقى ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن. وليس له 
اختيار الأولى لرقها عند اجتماع الإسلامين فتندفع بالمعتقات عنده. والنظر فى جميع 
ذلك إلى حالة اجتماع إسلام الزوجين فإنها حالة إمكان الاختيار كما فى اليسار وأمن 
الزناء ويؤخذ من هذا أن العتق مع الاجتماع كهو قبله» وقول النظم من زيادته تعد 


ا لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ل الا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل 


قوله: (لاقتضائه اح قل يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم. وتدبر). 

قوله: (والنظر فى جميع ذلك إل انظر لم لم ينظر لذلك فى قوله: وبعد ذين إلخ ولعله 
وجه الحكم بالسهو الآتى» وقد يقال: إن فيه النظر أيضا حال اجتماع الزوحين فإنه حال 
احتماع إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع 
إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا وهذا وحه ما قاله السبكى؛ 


قرله: (وكحرة تعد معتقه) قاله الموحرى فى شيئين: الأول تعينها واندفاع الإماء ولو أسلمن 
فى العدة» الثانى مساواتها للحرة الأصلية حتى لا تتقدم عليها فيما لو أسلمت مع الحرة ثم عتقت 
الأمة ثم أسلمت. (ب.ر). 

قوله: رمن قبل إسلام أحد) هذه العبارة تقتضى اشتراط تقدم العتق على الإسلامين معا ولكن 
المراد منها ما قاله الشارح: وإن كان فيه تعسف» كذا بخط شيخناء وقد يقال: يسهل التعسف إن 
قوله الآتى وبعد ذين يشعر به. 


قوله: (تع م ) أى: من قبل إسلام أحدهما جتمعا مع غيره. 
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(و) العتقة تحته (بعد ذين) أى: إسلاميهما (تدفع) الأمة (المؤخره) فى الإسلام 
(عن غتقها) دون التقدمة عليه. حتى لو أسلم على أربع إماء وأسلم معه ثنتان 
وتخلفت ثنتان» فعتقت إحدى المتقدمتين» وأسلمث المتخلفتان على الرق اندفع 
نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهاء ولا تندفع الرقيقة المتقدمة 
لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها وإسلامه؛ فلا يؤثر فى حقها بل يختار واحدة 
منهما (قلت) كذا فى الحاوى (وشيخى) البارزى كالفورائى والإمام وابن الصلاح 

قوله: (والمعتقة تحنه بعد ذين إخ) الحاصل أن المعتقة من قبل احتماعهما فى الإسلام 
تعد كالحرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة 
ثم عتقت إل بخلاف المعتقة بعد احتماع إسلامهما فإنها إئما تكون كالحرة فى دفع من 
تأخر إسلامه دون ما تقدم» والأول متف عليه والثانى مختلف فيه كما سيأتى. تأمل. 

قوله: (لأن عتق صاحبتها لخ )لأن المعتبر حال احتماع إسلام الزوج مع كل زوحة إن 
وجد مانع اندفعت وإلا فلا. «تدبر). 

قوله: (يدفع المعتقة المؤخرة) لا يرد هذا على مفهوم قوله السابق: من قبل إسلام أحدء إذ عد 
هذه كحرة بالنسبة للموحرة مع إن عتقها تأحر عند الإسلامين لأن هذا تصريح عفهوم ذاكء 
وإشارة إلى تفصيل فيه. 

قرله: (دون المتقدمة) أى: فى الإسلام. 

قوله: (اندفع نكاحهما) قد يرد هذا على مفهوم من قبل إسلام أحد. 

توله: (لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها) فلم تكن تحت زوحها حرة عند إسلامها 
وإسلامه» وكتب أيضا: هذا الحكم يفيدك بالأولى أن الكافر إذا أسلم مع أمتين مشلا وكان عند 
اجتماع الإسلام معسرا نحائف الزنا ثم عرض له اليسر وأمن الزنا قبل صدور الاحتيار أنه يجوز له 
الآن الاختبار مع قيام البسر وأمن الزنا نظرا إلى فقد ذلك وقت احتماع الإسلامين. برلسى. 


ثوله: (تصريح بمفهرم ذاك) فالمعتقة قبل اجشماعهما فى الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم مع ثم 
عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت إل بخلاف المعتقة بعد احتماع إسلامهما 
فإنها إنما تكون كالحرة فى دفع من تأر إسلامه درن من تقدم. «تدبر). 

ثرله: (على مفهوم إخ) مفهومه أنها لاتكون كالحرة مطلقا لأنها فى المنطوق كالحرة مطلقا حتى 
فیمن أسلم معه كما يدل عليه عدم تقييده فلا إيراد. 
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والنووى فى تنقيحه (خیره) بين الجميع لا قاله بعد من أن العتقة فى حالة الاجتماع 
فى الإسلام كانت أمة. 

(فههنا الحاوى من المتابعى» سهو الوجيز) والبسيط والوسيط للغزالى (وسهو 
الإمام الرافعئ) ومن تابعه كالنووى فى الروضة» قال ابن الصلاح: استقر الرأى بعد 
البحث والتنقير على الحكم على الغزالى بأنه ساه فى ذلك الذهب» وصوابه التخيير 
بين الجميع › قال : وكان منشأ السهو أئه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة 
واقعا قبل اجتماع الزوج والمتخلفتين فى الإسلام التحقت فى حقهما بالحرائرء قال: 
وهذا خطأ وعلله بما ذكره الناظم بقوله. 

(فالاعتبار فيه بالتيام) أى: باجتماع (من عتقت والزوج فى الإسلام). 


0000000 لل لكا 
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قوله: (خیره) أى: فيختار أى واحدة كانت لأن حكمهن حكم الإماء سواء من عتق 
ومن لم يعتق. 

قوله: (كالث أمة) أى: ووقت احتماع الإسلامين كوقت ابتداء النكاح. 

قوله: (فالاعتبار لخ) أى: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ العتق قبل 
أحتماع إسلامهن وإسلام الزوج سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو تأخر وسواء ترتب 
إسلامهن أو لاء وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاحتماع إسلامهن 
وإسلام الزوج كتقدم العتق فى كونهن كحرائر أصليات» كذا فى رق ل» وغيره» فلو كان 
معهن حرة أسلمت معه أو فى العدة وعتق الإماء ثم أسلمن فى العدة لم تتعين الحرة بل 
يختار أربعا من الحمیع كما فى شرح الإرشاد حجر وسيأتى ما فى هذا فى اللحامش الآتى. 

قوله: (من عتقت) أى: من سبق عتقها على احتماعها مع الزوج فى الإسلام. 


قرله: (فالاعتبار فيه بالتيام) أى: الاعتبار فى دفع المتأحرة والتحاقها بالحرائر. وب.ر). 
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(لا الغير) أى: لا بالتئام غيرهاء (والزوج فذى) لو عبر بدل الفاء بالواو كما عبر 
بها ابن الصلاح كان أولى» أى : وهذه (العتيقه » كانت زمان اجتمعا) أى : وهى 
والزوج فى الإسلام (رقيقه). 

(فحكمها فى حق من سواها + وحقها حكم الإماء ضاهى) أى: شابة. قال ابن 
الصلاح : وقد يتكلف له تأويل يرد به كلامه إلى موافقة غيره بأن يقال: أراد به ما 
إذا اختار المعتقة قبل إسلام المتخلفتين. لكن سياقه يأبى هذاء ونقل السبكى ذلك. 
وقال: الأرجح ما قاله الغزالى من امتناع المتخلفتين لاقتران حرية إحدى المتقدمتين 
بإسلامهماء وهى مائعة من ابتداء نكام الأمة فتمنع التقرير عليهماء ولا نقول 
باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحثمال أن تعتقا ثم تسلماء وإئما تندفعان إذا أسلمتا 
على الرق. وقول الأصحاب: إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به فى 
الماضى بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات. أما بالنسبة للبواقى فلاء والإمام 


قوله: (الأرجح ما قاله الغرالى) قال الخطيب على المنهاج: هذا هو الظاهر» وقال 
بف .ل على الجلال: إنه المعتمد» وقال فى شرح الروض صوبه الز ركشى. 

قوله: (لاقازان حرية) أى: فينظر حال احتماع إسلام الزوج وكل زوحة فإن لم يوحد 
إليه حال احتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إذ هى المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع مسن 
سبق عتقها على اجتماعها معه إذ لا وجه له» فلیتامل. 

قوله: (لاحدمال 22 أى: فتندفع بهما الأولتان. 

قوله: (بالسبة لمن تقدم) لأن حال احتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لا حرة فيه 
لاف البواقى. 
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والفورانى وابن الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق. ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول 
بالإطلاق مع استيفاء النزاع؛ لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر 
القدرة على الحرة» وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحمل الإطلاق عليه؛ 
ولا نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعاء بل هو محتمل وله اتجاه قليل. لکن الأرجح ما 
قاله الغزالى وأطال الكلام فيهء ثم قال: ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله» وأقول: إن 
ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعى لم يقف عليه. ولو وقف عليه لنبه على مخالفته 
انتهى» وصوب البلقينى مقالة الإمام. 
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قوله: (اتجاه قليل) أى: لأن المعتقة حال احتماعها معه فى الإسلام كانت أمة» لكن 
الأرحج ما قاله الغزالى لأن العبرة بحال الزوج مع كل زوجة على حدتها لأنه حال حواز 
الاحتيار أو الاندفاع. رتدبر». 


قوله: (بل من أثر القدرة على الحرة) هذا المعنى أورده الجوجرى سوالا على ما احتاره من 
كلام ابن الصلاح ثم أحاب ,ما نصه؛ قلت يلزم الغزالى» والرافعى ألا يخير أنه بين الرقيقة التى 
أسلمت معها وبينها وقد حيراه بينهماء قال: فقد اتفق الغزالى» والرافعى مع من حالفهما على إلغاء 
هذا الشرط فى هذه الصورة لأن الكل حوزوا الرقيقة مع القدرة على هذه الحرة . انتهى. أقول: 
يجاب عن جوابه بأنه قد عهد فى الشرع أن الحرة توثر فى منع نكاح من يطرأ عليها من الإماء 
دون من سبقها فلا يلزم من حعل القدرة عليها مانعا من نكاح الأمة المتأخرة جعلها مانعا من 
نكاح المتقدمة» فإن قلت: فهلا ساغ اللجمع بين المتقدمتين كما فى الحرة الطارئة على الأمة قلت 
ما احتمع إسلامهما معه فى حال رقهما حوطب بعدم الجمع من حيث عدم صحة مثله فى 
الإسلام» ولا يرتفع هذا الخطاب عنه بعروض العتق بعد ذلك والله أعلم. برلسى» وقوله: دون مسن 
يسبقها أى: والحرة لما طرأت على إسلامهما كانت ,كنزلة وحود حرة بعد الأمة. 
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(و) اختار (العبد) إذا أسلم على أكثر من ثنتين.وكن كتابيات أو أسلمن معه أو 
فى العدة (ثنتين) من الحرائر؛ أو الإماء أو منهما إذ الأمة فى حقه كالحرة؛ (و) 
العبد ( بالحر التحق ) فى اختياره ( فيا إذا من قبل ما اهتدى ) أى: من قبل 
اهتدائه أى : إسلامه (عتق) سواء عتق قبل إسلامهن أيضا أم بين الإسلامين. 
(أو قبل عتق صار ذا إيمان) أى: أو صار مؤمنا قبل عتقه. ( ومعه ما أسلمت 
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قوله: (والعبد باحر التحق إل) عبارة شرح «م.ر»: وقد يتصور اختياره لأربع بأن 
يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن أو بعده أومعه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن؛ لأن 
العبرة بوقت الاحتيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة» ولو أسلم معه أو فى 
العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يخر الاثنتين ولسو من المتأحرات لاستيفائه 
عدد العبيد قبل عتقه. انتهى. قال وع ش): قوله: أو بعد إسلامه قضيته أنه لو تأحر عتقه 
عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى نما ذكره فى قوله: ولو أسلم 
معه أو فى العدة إل وعليه فقوله: لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دحول وقت الاحتيار 
وهو يحصل باحتماع إسلامه وإسلامهن فعتقه بعد إنما حصل بعد تعيين اختيار الاثشين. 


قوله: (سواء عتق قبل إسلامهن إ) عبارة شرح الروض: سواء أكان قبل إسلامهن؛ أم بعده 
أم معه . انتهى. وقوله؛ بين الإسلامين أى: بان أسلمت ثم عتق ثم أسلم. 
قوله: (أى: أو صار مؤمنا قبل عنقه) بأن أمن ثم عتق. 


باب النکاح 4۳ 


ثنتان ) ممن أسلم عليهن بأن لم تسلم معه أى : قبل عتقه عتقه واحدة منهّن» أو أسلمت 
راحدة فقط لأته لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه فكان كالحر. ففى هذه الصور إن 


لولم ووو 
ROCESS TS aS ea‏ 1 


قوله: (ثمن أسلم علپهن) أى: رهن غير كتابيات. 

قوله: (ففى هذه الصورة إل ) ذكر فى الروضة صور ما إذا تمحضن حرائر على حدة 
وذكر منها ما إذا أسلم منهن ثنتان ثم عتق ثم أسلم الباقيات وما إذا أسلم معه واحدة ثم 
عتق ثم أسلم الباقيات؛ وقال فى الأولى: ليس له إلا احتيار ثنتين وفى الثانية له اختيار أربع 
لأنه لم يستوف بإسلام الواحدة عدد العبيد» ثم ذكر حكم ما إذا محضن إماء والفرض أنه 
عتق قبل الإسلامين وقال: إن كن عتقن عند احتماع الإسلامين احتار أربعا وإلا فواحدة 
بشرط الإعسار وخحوف العدت» ثم ذكر حكم ما إذا كان تحته أربع منهن وأسلم معه 
اثنتان ثم عتق» ثم أسلم المتخلفتان وهو أنه لا يختار إلا اثثشين إلى آحر ما يأتى ثم ذكر 
حكم ما إذا أسلم معه واحدة منهن ثم عتق ثم أسلمت البواقى فقال: قال المتولى: لا يختار 
ل ل ل ا 
ل الو أنه عتق قبل احتماع 
الإسلامين ولا يتأتى حينئذ أن يكون أسلم معه أحد قبل عتقه. فليتأمل. 


قوله: (لم يستوف عدد العبيد) كان المراد باستيفاء العدد قبل عتقه إسلام العدد قيل عتقه بعد 
إسلامه. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تمحضن حرائر اختار أربعا أو إماءء ولم يعتقن عند اجتماع الإسلامين اختيار واحدة 


احا ا ا عا اه مات کک ا و ا ت ی 


قوله: (ولم يعتقن [خ) حرج ما إذا أعتقن عند احتماع الإسلامين فيختار أربعا منهن؛ وعبارة 
الروضة؛ الحال الثانى إن تتمحض إماء فإن كن عثقن عند احتماع الإسلامين اخثار منهن أربعا 
والإ فلا يختار إلا واحدة بشرط الإعسار وحوف العدت بشرطه. يريد أن يكون معسرا حائفا سن 
الرناء رأنت بير بأن هذا ليس معتبرا فى المسألة الأخيرة أعنى قوله: لو أسلمت واحدة فقط 
وذلك لأن هذه المسألة إذا فرضت فى تمحض الإماء كانت عين قوله الآتى ولو أسلم معه واحدة 
فقط الخ وكذا قوله: أو وحد النوعان إل إطلاقه غير صحيح بقرينة ما يأنى فى قوله: ولو عنقت 
البواقى إلم. لا يقال قوله بشرطه لأن هذا التحق بالحر وهو لا يجوز له نكاح الأمة إلا بشرطه لأنا 
نقول: يلرمك إذن ألا يصح قول الشارح الآتى: وإنما جار له إمساك الأولى لرقه عبد الإسلامين» 
كذا بخط شیسنا البرلسی وكان مراده بقوله: كانت عين قوله الآنى إل الاعتراض بأنه إذا كانت 
عين ذلك القول لم يصح اعتبار ذلك الشرط فيها لعدم اعتباره فى القول المذكور ويدل على ذلك 
ما ذكره من السوال» والنواب وكان مراده حينئذ الاعتزاض على إطلاق اعتباره لا على اعتباره 
فى الحملة فإنه معتبر فى الحملة كما صرح به فى شرح الروض فإنه لما قيد فى الروض احتيار 
واحدة فى مسألة الإمام» ومن معه المذكورة فى القول المذكور الآتى بقوله: بشرطهاء قال فى 
شرحه: وقول المصئف بشرطها من زيادته» وهو إنما يأتى على منقول المتولى» أما على منقول 
الإمام فنا يأنى فيما إذا احتار غير التى أسلمت معه أما فيها فلا لرقه عند احتماعهما فى الإسلام 
. انتهى. وحينئذ يمكن أن يجاب عن الشارح هنا بحمل قوله: بشرطه على معنى بشرطه فى الحملة 
بقرينة قوله الآنى: وإغا حاز له إمساك الأولى إل لأن تعليله يفهم عدم اعتبار هذا الشرط فى 
الأول» فليتأمل «س.م»» وقوله: أما فيها إلخ قد يقال: قضية ذلك أن الشرط المذكور لا يأتى على 


0 سسس 


ثوله: (وعبارة الروضة) ذكر فيها هذا الكلام بعد فرضه أنه عثق ثبل اجتماع الإسلامين وفى هذا لا 
عكن أن يكون أسلم معه أحد (تدبر). 

ثوله: (إطلاق غير صحيح) قد يقال: الغرض هنا أنه احتمع الإسلامان و م يعتقن حينعذ وما سيأتى 
فيما إذا عتفن ثم أسلمن؛ وأما اعتراضه الأول فصحيح» وسببه عدم ذكر الشارح عبارة الروضة على حالها 
فإنه ذكر فيما إذا عتق قبل احتماع الإسلامين إنهن إذا عتشن عند اجتماع الإسلامين اعشار أربعا وإلا 
فواحدة بشرط الإعسار وحوف العنت وحاصل قوله: وإلا عند التأمل فى عبارتها أنه أن إذا سبق عتقه 
اجتماع الإسلامين؛ و م تعتق منهن واحدة قبل إسلامها اختار واحدة بالشرط المذكور وهذا صحيح لسبق 
عتشه» ثم ذكر مسألة البغوى والمتولى وهى مقيدة ما إذا أسلمت معه واحدة من الإماء ثم عتق وفى هذه 


باب النكاح ev‏ 


بشرطه ‏ أو وجد النوعان اندفعت الإماء» واختار من الحرائر أربعاء ولو أسلم معه 
واحدة من أربع إماء ثم عتق ثم أسلمت البواقى, لا يختار إلا واحدة. قال البغوى 
والمتولى : وتتعين 0 وحكى الإمام عن سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من 
الجملة. قال فى الروضة كأصلها: لكن القياس ما مر جواز اختيار ثنتين لأنه لم 

قوله: (معه) أى: أو فى العدة» وقوله: 5 ا أى: فى العدة. شرح 
الروض. 


منقول المتول فما وحه قول شرح الروض أنه يأتى على منقول المتولى» ولا يأتى على منقول الإمام 
إذا احتار الأولى مع أن ما وجه به على منقول الإمام إذا اختار الأولى موحود على منقول المتولى 
لأنه يعين الأولى. 

قوله: (إلا واحدة) أى: لاله لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه, وكتب أيضا قوله: إلا واحدة 
قال فى الروض: بشرطهاء قال فى شرحه: وقول المصئف بشرطها من زيادته وهو إما يأتى على 
منقول المتولى أما على منقول الإمام فإنما يأتى فيما إذا احتار غير التى أسلمت معه أما فيها فلا 
لرقه عند احتماعهما إلخ؛ وعدم تأتيه على منقول المتولى هذا التعليل بعينه قليتأمل وجه هذه التفرقة. 

قوله: (آنه ينتار واحدة) اعتمده ۰۳ر۰ 

قوله: (قال فى الروضة كأصلها إل ) اعلم أن مراد الروضة؛ وأصلها ما مر قول أصلها فى 
حكاية ضابط للأصحاب الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآحرء فإن بقى من العدد المعلق بكل 
شىء لم يؤثر الطارئ ولم یغور حكما.. انتهى. «وب.ر). 

قوله: (لأنه لم يستوف إل) كان معنى هذا التعليل إنه لما فات الاستيفاء الذى هو له كان له 
تداركه, 


احثمع إسلامهما وهو رقيق لعدم سبق عتقه الإسلامين فلا وجه للشرط المذكور وما ذكره امحشى فى 
الحواب لا يفيد شيئا فى لزوم التكرار على أن الظاهر أن الشارح هنا لم يعول على زيادة صاحب الروض 
وإلا لذكر اعتبار الشرطين عند النقل عن المتولى فليتأمل. 

قوله: (فما وجه قول شارح الروض [) قد يقال: له وجه وجيه وهو أنه على ول المتولى لما تعيدت 
عليه كان تعينها مستصحبا إلى حال عتقه لعدم انفكاكه عنه فكأئه أسلم معها وهو حر» بخلاف ما إذا لم 
تتعين فإنه ليس هناك حكم واحد يتناول حال رقه؛ وحال عتقه» فنظر إلى مايختاره فإن كان حاله عند 
احتياره الرق لم يشرط الإعسار وحوف الزنار وإلا اشترطاء فليتأمل حدا فإنه دثيق. 

قوله: (فليتامل) وحه هذه الثفرئة تقدم توجيه التفرة وإن كان كلام المتولى ضعيفا تأمل. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يستوف عدد العبيد قبل عتقه. وأقول: بل قياسه أنه لايختار إلا واحدة لعين ما قاله 
كما شمله كلام النظم الذكور ولو عتقت البواقى فى هذه ثم أسلمن فله إمساك الجميع 
لذلك» وانما جاز له إمساك الأولى لرقه عند الإسلامين. 


قرله: (لا نشار إلا واحدة) شبه ذلك .ما إذا طلق العبد زوحته طلقتين ثم عتق لم يملك 
الثالثة ولا يدكخها إلا.محلل؛ ولو طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راحعها ملك طلقتين. 
شرح الروض. 

قرله: (لعين ما قاله) أى: لأنه إذا لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه كان كالحر والحر لا 
يجوز له غير رقيقة واحدة. 

قوله: (ولو عتقت البواقى إخ) قال فى الروضة: ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع 
واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمت احتار أربعا منهن لالتحاقهن بالأصليات 


قوله: (لعين ما قاله) أى: لأنه لما فات الرق الذى هو سبب الاستيفاء فقد فات الاستيفاء. 
قوله: (كما شمله کلام النظم) وهو قوله: أو قبل عتق إلم. 


قوله: (ولو عتقت البوافی فى هذه ثم أسلمن) حرج ما لو أسلمن من غير عنق» وقد تقدم 
فى قوله: ثم أسلمت البواقى» وما لو أسلمن ثم عتقن. 


قوله: (قول أصلها) أى: بالمعنى لأنه لم يذكر هذه العبارة. 

ثوله: (إذا تبدل) بأن عتق بعد الرق» وئوله: فإن بقى إل بأن أسلم واحدة منهن نقط ثبل عثشة لأنه 
حبنئذ بقى ما تعلق بالرق واحدة وما تعلق بالحرية ثلاثة؛ ووله: وإن لم يبق منهما جميعا بأن بقى ما يتعلق 
بالحرية فقط دون ما يتعلق بالرق بأن أسلم معه اثنتان؛ نقوله: إذا تبدل أحدهما أى: الرق بالحرية وإن 
كانت عبارة الشيخ عميرة أعم. 

ثوله: (العدد المعلق به) وهو أربع إن كن حرائر وواحدة إن كن إماء. 

ثوله: (وهو فوله أوقبل ) لأنه إذا لم تسلم معه نتان لم يستوف فكان كاخر. 

ثوله: (وما لو أسلمت ثم عتفت) أى: لا يختار إلا واحدة لأنهن كن عند اجتماع إسلامه وإسلامهن 
أرثاء كما يؤخحد من الروضة. 


باب النكاح {o‏ 


أسلمت الأخريان (تتعينان) أى: الأوليان للنكاح لرقه عند إسلامه وإسلامهما وليس 
له أن يختار المتخلفتين ولا واحدة منهما لأنه حر عند إسلامهما فأفاد كلامه جواز 
جمعه رقيقتين؛ وتعين الأوليين لا تقرر ومنع الزيادة عليهما لاستيفائه عدد العبيد قبل 
حريته فحدوثها لا يؤثر كما فى عدد الطلاق وقوله من زيادته. 

(إن كانتا) أى: الأوليان (رقيقتنين) لا حاجة إليه. وإن كانت المسألة مصورة 
بأربع إماء كما تقرر» بل يوهم اختلاف الحكم لو كانتا غير رقيقتين وليس كذلك ولو 
وليس له احتيار الأولى لأنها كانت رقيقة عند اجتماع الإسلامين. انتهى. ولا يشكل على 
ما نحن فيه لفرض كلامه فى الحر وكلامنا فى الرقيق. 

قوله: (لرقه) وفى الروض راز إدحال الحرائر على الأمة. 

قوله: (يتعينان) قد يشكل التعيين هنا بعدم تعين الأولى فى المسألة السابقة على منقول الإمام 
عند سائر الأصحاب دون منقول البغوى والمتولى فإن الأولى هناك نظير الثنتين الأوليين هنا مجامع 
الإسلام معه قبل عتقه وتأخر إسلام الباقى فى الصورتين فليتأمل وجه هذه التفرقةء إلا أن يجاب 
بأن وجهها أنه هنا قد استوفى عدد العبيد قبل عتقه فتكون العلة فى التعيين ليس جرد رقه عند 
الإسلامين بل رقه مع استيفاء عدد العبيد وهناك لم يستوف عدد العبيد وقد صار حرا فيختار 
واحدة بشرطه فليتأمل بعد. 

قوله: ركما فى عدد الطلاق) فإن حدوث الحرية لا يور فيه. 

قرله: (لا حاجة إليه) قد يقال: بل إليه حاحة وهى استقامة قوله الآتى لا إذا تأحر الحرة فإنه 
لا معنى له إلا باعتبار هذا القيد.. «ب.ر»» وقد يدفع ذلك بأنه يمكن الإطلاق هنا والتقييد هناك ما 
إذا كانت الأوليان رقيقتين فيستقيم الآتى ويندفع الخلل عما هنا. 


و م ا اا ل ي 

ثوله: (إنه هنا قد استوفى إل) هذه العلة إما تصلح لأنه لا يختار إلا اثنشين كما علل ذلك بها فى 
الروضة لا لامتناع احتيار الأخيرتين» ثم قال فيها: ولا يجوز اختيار الأخميرتين على الصحيح وجوزه 
القاضى حسين» ولا يجوز احتيار واحدة من الأوليين وواحدة من الأعصيرتين على الأصح. انتهى. فانظر 
وحه التفاوت بين التزجيحين وئد يجاب عن الأول بأن اجثماع الإسلامين فى الرق يمنزلة وقت ابتداء 
الدكاح فبالدسبة للأوليين هو رثيق يجوز له جمعهما بلا شرط؛ وبالنسبة للأحيرتين هو حر لا يجوز له 
جمعهما ولو مع الإعنسار وخحوف العنت» الواحدة مع الإعسار وحوف العنت فى كلام الإمام السابق؛ 
نليتأمل. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال: وإن كانتا رقيقتين. بالواو لسلم من ذلك ورفع تتعينان وإن كان جواب الشرط لأن 
رفع الجواب المسبوق بماض حسن. ويؤخذ من قول الحاوى: والعبد كالحر إن عتق 
ولم يسلم أو ثنتان وإلا تعيئتا إن عتقه مع الإسلام منه ومنهما كعتقه بعده وهو محتمل 
والأقرب أنه كعتقه قبله لانتفاء العلة ولا يؤخذ شىء منهما من كلام الناظم لتقييد أولا 
بالقبلية . وثانيا بالبعدية المفادة بثم فكلامه فيها متدافعء ولو عتقت المتخلفتان فى 
المثال قبل إسلامهما فله اختيارهما وله اختيار واحدة منهما وواحدة من الأوليين لأنهما 
حرتان عند اجتماع إسلامه وإسلامهماء فصار كما لو كان تحته أربع حرائر وأسلم معه 
ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخريان فإنه يختار ثنتين كيف شاء. ذكر ذلك فى الروضة 
وأصلها (لا إذا «تأخر) أى: تتأخر (الحرة) بالإسلام (عن هذا وذا) أى : إسلام 


اي ةذ[ 1[ [ذ[1 1[ ذا ا 


قرله: (أو ثنتان) أى: أو إن عتق وقد أسلم قبل العتق» ولم تسلم اثنتان معه ممن تحته 
بأن لم تسلم واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط» وقوله: وإلا تعينتا أى: وإن لم يكن لم 
تسلم ثنتان وذلك بأن تسلم معه نتان لأن صدق قولك لم تسلم نتان يتوقف على أحد 
الأمرين وهو إما عدم إسلام أحد؛ أو إسلام واحدة فقط فما يمنع صدق ذلك انتفاء 
الأمرين جميعا وذلك هو بأن تسلم ثنتان وحينئذ تعينتا للدكاح. انتهى. طاوسى. 


قوله: (ومنهما) أى: الثنتين. 

قوله: (لالتفاء العلة) أى: علة تعين الأوليين وهى قوله: لرقه عند إسلامه وإسلامهما لأنه إذا 
قارن العتق الإسلامين انتفى رقه عندهماء ثم إذا كان كعتقه قبله فحكمه كما فى قوله: فيما إذا 
من قبل ما اهتدى عتق. تأمل TI)‏ 

قوله: (ولا يؤخل شىء هنهما) أى: العتق مع الإسلام منه والعتق قبله. 

قوله: (فكلامه فيها) أى: فى المعية المذكورة بقوله: مع الإسلام إلخ. 

قوله: (ولو عتقت والمتخلفتان فى المثال قبل إسلامهما إل) هذا من جملة ما دحل فى قول 
لمن الآتى لا إذا تأر الحرة. رب.ر». 


ثوله: (والعتق قبله) انظره فإن الظاهر رحوع ضمرر التثنية للاحتمالين ولذا صح استناؤه والإطلاق 
يكفى فيه الإطلاق. تدبر. 


باب التكاح 4۴۷ 
الأمتين معه وعتقه بأن تسلم معه أمتان ثم يعتق ثم تسلم حرة فلا تتعين الأوليان بل له 
أن يختار الحرة مع إحداهماء ولو أسلم معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت حرة وأمة 
فله اختيار الحرتين واختيار إحداهما مع الأمة الأولى دون الثانية لحريته عند إسلامه 
وإسلامهاء وفى نكاحه حرة ولو أسلم معه أربع حرائر أو إماء ثم عتق لم يختر 
الاثنتين لرقه عند إسلامه» وإسلامهن» وإذا اختار فى صورة الحرائر ثنتين وفارق 
ثنتين فله أن يتزوجها لأنه حر وهما حرتان. ذكره الجرجائى وغيره. 

(ثم طلاقه) أى: طلاق من أسلم على أكثر من العدد الشرعى فى حقه بعض 
زوجاته (ولو) كان الطلاق (معلقا) تعيين للنكاح فى الطلقة إذ النكوحة هى التى يقع 
عليها الطلاق: وتخاطب به فإذا طلق أربعا اندفع نكاحهن بالطلاق والباقيات بالشرع 
وسواء طلق بالصريح كطلقتك أم بالكناية كأبنتك» وقضيته إن فارقتك كطلقتك وبه جزم 
القاضى أبو الطيب. والأصح فى أصل الروضة والشرح الصغير كغيرهما أنه فسخ 
كاخترت فراقك. قال الرويانى: ولأنه قد يقع على غير الزوجة بخلاف طلقتك؛ وقد 
يقال: أراد الناظم بالطلاق لفظه فيخرج الفراق لكنه يشكل حينئذ بالسراح ولو اختار 
الجميع للنكاح لغا لامتناع الجمع » أو للفسخ فكذلك لأن النكاح مقرر فى أربع ولو 
طلقهن وقع على أربع ويعينهن (لا أن يعلق اختيارا مطلقا) أى: سواء كان اختيارا 
للنكاح أم للفسخ ولم يرد به الظلاق بقرينة ما يأتى فلا يكون تعيينا لأنه مأمور 

قوله: (بل له أن يختار الحرة) فيجوز له أن يختار الأمتين أو إحداهما مع الحرة؛ لأن 
.الحرة عند الاحتماع فى الإسلام الذى هو وقت الاختيار كالعدم لتأحر إسلامها. انتهى. 
من بعض الحوامش. 

قوله: (وقضيته [لخ) لأن فارقتك صريح طلاق. 

قوله: (والأصح [خ) لأنه لما لم تعلم الزوحية كان بالفسخ أولى منه بالطلاق بخلافه فى 
الزوحية المحققة فإنه من صرائح الطلاق. انتهى. شيخنا رذ». 


س س س سے ا سی سے ص ل ااي ا س س کے 


۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالتعيين . والاختيار العلق ليس بتعيين ولأن الاختيار كابتداء النكاح أو کاسستدامته 
فتعليقه كتعليق النكاح أو الرجعة. ولا يصح فيشترط تنجيزه كأن يقول: اخترت 
نكاحك أو قررته أو أمسكتك أو ثبتك له وإنما جاز تعليقه فى ضمن الطلاق تغليبا 
لحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمناء وقد يحتمل فى الضمنى ما لا يحتمل فى غيره 
كما يحتمل تعليق التمليك الضمنى كأعتق عبدك عنى غدا على كذا وقوله من زيادته: 
مطلقا تكملة وإيضاح. 

(والفسخ) ولو معلقا (إن فسر) الزوج (بالسراح) بفتم السين أى: الطلاق تعيين 
للنكاح؛ فلو قال: فسخت نكاحك وأراد الطلاق فهو اختيار للنكاح وإن أراد الفراق أو 

قوله: (وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اخحسار الفراق) أى: فهو صريح فى الفراق وفيه 
أن ما كان صريحا فى بابه ووحد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غیره» فلعله أغلبى. 
«س.م) وحواب (م ر .كنع وحود نفاذه فى موضوعه عند إرادته به الطلاق لأن المرادة 
بالطلاق ليست غلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة إذ يقال مثل ذلك فى كل ما 
ورد» فلو ظاهر مثلا من امرأته اويا به الطلاق نقول بوقوع الطلاق وإن الظهار كناية فيه 
لعدم وجوده نفاذا فى موضوعه لأن المنوى طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينشذ 
ولا قائل به» وأحاب بعض”الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست علا 
للفسخ لأن احتيارها للدكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق» ولا كذلك الظهار فإن 
موضوعه فلا يكون كناية فى غيره؛ وهكذا يقال فى كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر 


قوله: (أنه فسخ) انظر لو نوى بفارقتك الطلاق. 
قوله: (تكملة وإيضاح) يتأمل. 


ثوله: (لو نوى بفارقتك الطلاق) الأصح أن لفظ الفراق هنا صريح فى الفسخ لأنه لما لم تعلم الروحية 
كان بالفسخ أولى منه بالطلاق ويكون طلاقا إن نوى به الطلاق؛ بخلافه فى الزوحية المحثقة فإنه من 
صرائح الطلاق كذا رأيته بهامش الشرح عن شيخنا الذهبى رحمه الله. 

قوله: (يتأمل ) أى: إن الطلاق عن احتيار الأوليات كان اخحتیاره للأولیات معينا لمن ائدفع ولا كان 
تاعدة الباب أن المندفعة تندفع بالإسلام كان اندفاعهن بالإسلام فلا تنافى. 


باب النكاح ۹ 
أطلق فهو اختيار للفراق» ولو قال: إن دخلت الدار فنكاحك مفسوخ وأراد آلطلاق نفذ 
وإلا لغا إذ الفسوخ تجرى مجرى العقود فى امتناع قبول التعليق فعلم أن الفسخ كناية, 
فينبغى عنه قوله طلاقه تعيين لشموله الكناية كما مر» واستشكل كون الفسخ هنا كناية 
بأن ماكان صريحا فى بابه ووجد نفاذا فى موضوعه فلا يكون كناية فى غيره ويجاب 
بأن هذا مستثنى رعاية لغرض من رغب فى الإسلام» وقوله: (تعيينه) خبر طلاقه 
كما تقرر (هاتيك) مفعول تعيينه أى : طلاقه تعيينه تلك المطلقة (للنكاح) لا للفراق. 

(لا الوطء والإيلاء والظهار) فليست تعيينا له لأن الاختيار كابتداء النكاح أو 
كاستدامته كما مرء وكلاهما لا يحصل إلا بالقول كالرجعة فلا يحصل بالوطء. وأما 
الإيلاء والظهار فمعناهما بالأجنبية أليق منه بالنكوحة فلو اختار التى آلى أو ظاهر 
منها للفراق بطل الإيلاء والظهار أو للنكاح صحا وابتداء مدة الإيلاء من وقت الاختيار 
وحيئئذ يصيز عائدا إن لم يفارقها (وجاز أن يحصر من يختار) منهن. 

(فى بعضهن) كأن أسلم على عشر فحصر المختارات فى ست إذ يخف به الإبهام 
ثم يؤمر باختيار أربع من الست (و) جاز فيما لو أسلم على ثمان وثنيات واهتدى 
منهن أربع أو على أزبع كتابيات وأربع وثنيات (اختيار اللاتى «قد اهتدين) أى: 
أسلمن ( والكتابيات). 


محا اميفو ففامفوععمة وما وافوععمةووووفوفووةوعف فو واأووء أو وو سواه لقعو ملافا و ومو وم وإف ةو ومو مو قعمو عوقوو وم وهو 


قوله: (فهو اختيار للفراق) أى: وحينعذ يلغو إن كان معلقا أحذا من قوله بعده: وإلا لغا إذ 
الفسوخ إل. 

قوله: (يصير عائدا) أى: فى الظهار. 

قوله: (ثم يؤمر باختيار أربع من الست) ظاهره وإن كان فى الست أحتان ولا يقال يتدفع 
نكاحهما ويتعين الأربع الباقية بلا احتيار لأن نكاح الكفار صحيح ويجوز أن تار واحدة من 
الأختين مع ثلاث من غيرهما من الست. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(له) أى: للنكاح؛ (و) اختار (للفراق عباد) (الصور) أى: الوثنيات. فلو 
اختارهن للنكاح لم يصح لأنهن قد لا يسلمن فلا يتحقق الاختيار وكذا لو اختار 
الأوليات للفراق فلو سكت بعد اختيارهن للنكام عن اختيار التخلفات للفراق ولم 
يسلمن فى العدة اندفعن من وقت إسلامه وإن أسلمن فيها تبين اندفاعهن باختلاف 

قوله: (الدفعن مسن وقت إسلامه) أى: تبين باحتيار الأوليات اندفاعهن من وقت 
إسلامه وتبين تعيينهن أيضا من وقت إسلامه إذ لا يصح اختيارهن بوحه» لكن لاحتمال 
إسلامهن فى العدة لا حكم قبل مضيها بتعينهن بالإسلام إذ لو أسلمن فيها وم مخز 
الأوليات لكان له احتيارهن» فإذا احتار الأوليات يكون تعيينهن بالاختيار فلما لم يسلمن 
فى العدة تبين تعيينهن بالإسلام لعدم إمكان احتيارهن» وقوله: تبين اندفاعهن أى: تبين 
باحتيار الأوليات اندفاع المسلمات فى العدة باحتلاف الدين وهو معنى قوله اندفعن من 
وقت إسلامه وتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات؛ لأنه لو لم يعين الأوليات وصر إلى 
إسلام الباقيات فى العدة لصح منه احتيارهن للدكاح فلما احتار الأوليات عينهن للفراق 
وكان تعيينهن من وقت تعيين الأوليات» وقول البغوى: أن اندفاعهن بالاحتيار مخالف 
لقاعدة الباب أن الاندفاع من حين الإسلام فيكون بالإسلام وهذا هو قول الإمام وبه تعلم 
أنه لا تنافى بين الاندفاع بالإسلام والتعيين بالاحتيار فليتأمل. 


قوله: (فلو سكت بعد اختيارهن للدكاح إل قال فى الروض: وباختيارهن أى: الأربع 
السلمات من الثمان الوثئيات يندفع نكاح الباقيات أى: يتبين اندفاعه باختلاف الدين» قال فى 
شرحه: قال البغوى: إن لم يسلمن فى العدة وإلا فباحتيار الأرليات» وقال الإمام: لا فرق» وكلام 
المصنف» وأصله يقتضى ترحيحه وحزم به فى الشرح الصغير واستشكل يما مر من أنه لو أسلم 
على إماء وأسلم معه منهن واحدة فاختارها ثم أسلمت الباقيات فى العدة بن من وقت اختيار 
الأرلى فالموافق له قول البغوى» وقد يجاب بأن الاختيار ثم .لم ينقطع لمواز أن تعتق واحدة مثلا سن 
الباقيات ثم تسلم فيخثارها أيضا فكان به الاعتبار بخلافه هنا لاستيفائه العدد الشرعى فاعتبر 
احتلاف الدين. انتهى. فليتامل كلام الشرح هنا فإله يتوهم موافقته لما قاله البغوى. لكن حاصل 
الاندفاع من وقت الإسلام وتبين الاندفاع باحتلاف الدين واحد فيوافق ما قاله الإمام: إن 
الاندفاع باحتلاف الدين مطلقا إلا أن قول الشارح: ويتبين تعيبنهن قد ينافى ذلك. 
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باب النكاح 44١‏ 
الدين ويتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات ويجوز جر عباد بتقدير إضافة اختيار 
إليه. (واحبس) أنت الزوج الكلف (ليختار) ما له اختياره لوجوب الاختيار عليه 
بالأمر به فى خبر غيلان السابق فيطالبه به الحاكم وإن سكتن عنه كما اقتضاه نص 
الشافعى والأصحاب إذ إمساك أكثر من أربع فى الإسلام ممنوع فيعصى بتأخير 
الاختيار كما يعصى بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدى امرأتيه مبهما أو 
معنا كما سيأتى فى بابه» وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكى من أن وجوب 
الاختيار يتوقف على طلبهن إزالة الحبس كسائر الديون وإنه ينبغى حمل كلامهم 
عليه (وعزره) إن (أصر) ولم يغن فيه الحبس وكرره عليه حتى يختار بشرط تخلل 
مدة يبرأ بها عن ألم الأول» فإن جن أو أغمى عليه فى الحبس خلى حتى يفيق ولا 
ينوب الحاكم عن المصر فى الاختيار بخلاف الطلاق فى الإيلاء لأن هذا اختيار شهوة 
لا يقبل النيابة ولأن حق الفراق فيه ليس لعينة. قال فى الروضة كأصلها: قال الإمام: 
وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى» وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة. واعتبر 
الرويانى فى الإمهال الاستنظار فقال : ولو استمهل أمهله الحاكم ثلاثة أيام فقط 
ويلزمه نفقتهن مدة التوقف لأنهن فى حبسه. 

(فإن يمت) أى: الزوج (من قبله) أى: قبل اختياره (فكل) منهن (تعتد 
الأقصى) أى: الأكثر من عدتى الطلاق والوفاة إن دخل بها لاحتمال اختيارها للنكام 

قوله: (من أن وجوب الاختيار) أى: انستيار المباح أو مفارقة من عداه» وقوله: يتوقف 
على طلبهن هذا هو نحل المنع لأن بيان المباح من غيره حق الله فلا يتوقف على طلب. 

قوله: (فى الإمهال) أى: بدون تعرير وحبس بل هو منه وقوله: أمهله الحاكم أى: 
وحوبا وع.ش). 


قوله: (مدة الاسصابة) أى: وهى ثلاثة أيام. وحجر) تعيين للدكاح فيكون المستثنى منه هر 
الاحتيار المعلق للنكاح فأفاد بالإطلاق أنه ليس تعيينا لا للنكاح ولا للفسخ وفيه أن احتيار الفسخ 
تعيين للنكاح. 


4۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وللفراق فأخذ بالأحوط فذات الأشهر تعتد عدة الوفاة أبدا لأنها الأقصى وذات الأقراء 
إن مضت أقراؤها قبل تمام عدة الوفاة أو العكس أتمت فالمراد الأكثر من أربعة أشهر 
وعشرء وما بقى من الأقراء وابتداء عدة الوفاة من الموت والأقراء من وقت إسلامهما إن 
أسلما معا وإلا فمن وقت إسلام السابق (قلت) هذا (إذ) أى: وقت (لا حمل) فإن 
كان حمل اعتدت بوضعه» أما غير المدخول بها فتعتد عدة الوفاة لاحتمال اختيارها 
للنكاح. 
(ووقف الإرث) لهن من ربع أو ثمن بعول أو بدونه (إك الصلح) لعدم العلم بعين 
مستحقه فيقسم بينهن (ومع » تفاوت) فى القسمة (يجوز) صلحهن لأنه نزول عن 
بعض الحق إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جئون أو سفه وصالم عنها 
ا SS‏ بأقل من العشر 
اعتبارا بعددهن وتساويهن فى ثبوت الأيدى. (لا إذا وقع) أى: الصلح. 
(على سوى الإرث) أى: الموروث بأن يدفع بعضهن مالا ليفوز بالتركة فلا يصح 
لأنه بيع لهاء وشرطه تحقق الملك فى العوضين للمتعاقدين فإن لم يصطلحن جميعا 
وطلب بعضهن شيئا فإنما يدفع المتيقن» ففى ثمان لو طلبت واحدة إلى الأربع لم يدقع 
شىء لاحتمال أن الزوجات غيرهن فإن طلبت خمس دفع إليهن ربع الموقوف أو ست 
فنصفه؛ أو سبع فثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذن والتصرف فيه ولا يشترط فى 


EES SARA 


قوله: (إلى الصلح) ولا يشازط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجية وسوالحا لما بازك 
شىء من حقها للها حتى يقع الصلح عن !| إقرار لأن هذا إنما هو فى الصلح المتقدم وليس هذا 
منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة حلافا لما قاله الصميرى. هئ من حاشية المنهج. 

قوله: (والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن وهو فى الأولى ثلاثة أثمان الموقوف 
وفی الثانية مناه وفى الثالئة تمنه؛ لأن حق الخمسة حمسة أثمائه وقد أحذن ثمنيه والست ستة 
أثمان وقد أحذن أربعة» والسبع سبعة أثمان وقد أحذن ستة. 


باب النكاح 4 
الدفع أن يبرين عن الباقى لأنا نتيقن أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف نكلفهسن 
إسقاط حق آخر إن كان» وقيل يشترط لتنقطع الخصومة (كمن إحدى النسا» طلق 
بالتعيين ثم التبسا) عليه الحال ومات قبل البيان فإنه لاحتمال كل منهن للنكاح 
وللفراق تعتد بالأقصى ولتحقق استحقاق بعضهن يوقف الإرث لهن من ربع أو ثمن إلى 
الصلم ولو مع التفاوت لا على غير الإرث؛ وكذا لو طلق إحداهما مبهما ومات قبل 
البيان كما فهم من كلامه بالأولى. 

(لا أن يطلق ثم يلبس) أى: لا أن يطلق (من هيه) بهاء السكت (إحدى الكتابية 
وائهسديه) آى : المسلمة ثم يلبس الحال ويموت قبل البيان. 

(أو أربع من الكتابيات قد » تخلفت) عن الباقيات بالإسلام حيث أسلم على 


للك ا ل ا ااا ل ل الل ل ا 000 


قوله: (وإلا فباختيار الأوليات) أى: فتجب عدتهن على هذا من الاحتيار لا الإسلام وقال 
الإمام: لا فرق أى: لأنه لا يمكن اختيار الوثنيات لأنهن قد لا يسلمن وهذا عام أسلمن فى العدة 
أم لا وتدبرع. 

قوله: (فليتامل من كلام الشارح هنا فإنه إل) عبارة الروضة: فإن أمرن المتخخلفات اندفعن مسن 
وقت إسلامه وإن أسلمن فى العدة. قال البغوى: تقع الفرقة باحتيار الأوليات» وقال الإمام: تبين 
اندفاعهن باحتلاف الدين لكن تبين تعيينهن من وقت تعيينه الأرليات وهذا هو الموافق لأصول 
الباب. انتهى. فقول الشارح ويتبين تعيبنهن إل مرتبط بالنانى وهو رأى الإمام ولا موافقة فيه 
لكلام البغوى ولا منافاةء فليتأمل. 

قوله: ( قد ينافى ذلك) لا منافاة إذ لا تلازم بين الاندفاع والتعيين» فانظر ماكتبئاه بهامش 
الشرح وحاصله أنه لما كان له احتيار من أسلم فى العدة لو سكت. 

قوله: (أو العكس) أى: أو مضت عدة الوفاة قبل نمام الأقراء» وقوله: أتمت أى: ما بقى من 
الأخرى. 

قوله: (قبل البيان) أى: التعيين. 


ثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو على أربع وثنيات وأربع كتابيات وأسلمت الوثئيات 
وماث قبل الاختيار فلا يوقف شىء للزوجات لأن استحقاقهن الإرث غير معلوم 
لاحتمال كونهن الكتابيات. بل تقسم التركة بين سائر الو رثة لأن سبب إرثهم محقق 
والأصل عدم المزاحم؛ ولو مات ذمى عن ثمان كتابيات وترافعوا إلينا قال ابن القاص : 
يرث الجميع » وقال آخرون لا يرث إلا أربع فيوقف نصيب الزوجية بيئهن كما فى 
نظيره السابق» وقال القفال: إن صححنا أنكحة الكفار ورث الجميع وإلا فأربع 
(والنفقات لأمد). 

(تقدم تأخذ) أى : وتأخذ الزوجة لدة تقدمها بالإسلام على الزوج النفقة سواء 
أسلم الزوج فى العدة أم لا لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها 
كالصلاة. ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية, 
ويفارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول لأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض 
ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة» والنفقة فى مقابلة التمكين ولم يفت 
لقدرته عليه بإسلامه ويصدق الزوج فى قدر مدة التقدم لأن الأصل بقاء كفرها. (لا) 


اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (قال ابن القاص [) جزم به فى الروض. 

قوله: (ولأن للزوج قدرة إلخ) قال فى شرح الروض: وقضية التعليل القانى عدم استمرار 
وحوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغرء أو حدونء أو إغماء ودام به المائع حتنثى 
انقضت العدة وظاهر أنه ليس مرادا. انتهى. 
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النفقات لدة (التأخر) أى : تأخرها عن الزوج بالإسلام فلا تأخذها وإن أسلمت فى 
العدة لنشوزها بالتأخرء وهذا يقتضى أنها لو تأخرت لصغر أو جئون ثم زال وأسلمت 
فى العدة أخذت النفقة لعدم نشوزها لكن النفقة تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوزا 
ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما ولو اختلفا فى المتقدم منهما صدقت لأن 
حقها كان واجبا وهو يدعى المسقط كالنشوز. كذا فى الروضة وأصلهاء وقال فى 
الوسيط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الإثنين فقال: أسلمت بعدى. 


قوله: (ولو اختلفا فى المتقدم) أى: لبقاء النفقة وسقوطهاء ومثله ما لو احتلفا فى 
السابق بالإسلام قبل الدحول فادعت سبقه فيثبت لما نصف المهر وعكس هو فالقول قولها 
بيمينها.لأن الأصل بقاء نصف المهر؛ وفى «خ.ط» على المنهاج وشرح الروض هنا بسط 
ينبغى أن يراحع. 

قوله: (وقال فى الوسيط إخ) ولو ادعى أنه أسلم فى عدة الموقوف نكاحها وادعت 
أنه أسلم بعد انقضائهاء فإن اتفقا على انقضائها فى رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله 
وأنكرت صدقت حزما لأن الأصل بقاء كفره؛ أو اتفقا على أن الإسلام وقع فى رمضان 
فادعت انقضاءها قبله وأنكر فالقول قوله بيمينه لأن الأصل بقاؤها وإن لم يتفقا على شىء 
وادعى كل محرد السبق صدق السابق بالدعوى لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول 
آخرء ولأن من أقر بشىء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه أولا كأنه أنشأ 
إسلامه فى الحال ودعواها بعده القضاء العدة أولا يقتضى الحكم بانقضائها فى الحال 
فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام؛ ودعواها انقضاء عدتها أولاً يقتضى الحكم بانقضائها فى ' 
الحال ودعواه بعدها إسلامه أولا كأئه إنشاء إسلام فى الحال فيقع بعد العدة. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (فلا تأخذها [لخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائباء وفارقت 

توله: (وهذا یقتضی إلخ) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه ليس مرادا. 

فوله: (كما تسقط بحبسها) أى: ظلما. شرح روض. 

قوله: (فى المتقدم منهما) أى: بالإسلام. 
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وقالت: بل قبلك فيصدق هو لأن الأصل دوام كفرها. (و) لا النفقات لدة (ردة 
الأنثى) أى: الزوجة فلا تأخذها وإن عادت إلى الإسلام فى العدة سواء اركد الزوج 
أيضا أم لا لنشوزها بالردة وهى أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها (خلاف) 
ردة (الذكر) أى : الزوج فإن النفقة فيها للزوجة مستمرة لأنها لم تحدث شيئا والزوج 
هر الذى أحدث الردة. خاتمة: لو نكحت فى الكفر زوجين شم أسلموا فإن ترشب 
النكاحان فهى للأول؛ فلو مات ثم أسلمت مع الثانى وهم يعتقدون جواز تزويج 
زوجين ففى تقريره وجهان» قال فى الروضة : ينبغى أن يكون الأصم تقريره وإن عقدا 
دفعة اندفعا سواء اعتقدوا جوازه أم لا وقيل : لها أن تختار أحدهما إذا اعتقدوا جوازه 
كما لو أسلم على أختين فلو أسلم فى حال الترتب الزوجان دونها أو الأول وحده 
فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية, 


مالو رحعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة زال 
بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مح 
الغيبة. انتهى. (م.ر). 


اد ميو حت بجت ع ت ت وھ نش سند وطن تمه مم ت چ ينه يت مت يكت کت ات 


قوله: (سواء ارتد الزوج) ولو معها. 
قوله: (وإن عقدا دفعة اندفعا) فلو مات أحدهما ثم أسلمت مع الآحر وهم يعتقدون حواز 
ذلك» فتأمله, 


ثوله: (فينبغى أن يجرى إخ) فى شرحى (م.ر) وحجر على المنهاج ما يفيد حلافه فراحع. 
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فصل فى هکم (الخيار وأهكام اهر). 
كحكم جاحد الوط وحكم العزل والإعفاف ونكاح العبد وغيرها. 
(وبالجذام) وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر 
(والجئون) ولو متقطعا وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة» والقوة فى 
الأعضاء (والبرص) وإن قل وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته (خير) أنت 
أحد الزوجين فى فسخ النكاح وإن قام به ما قام بالآخر لأن الإنسان 


الولو و ووو ااا اللاي يلل يلللا 


قوله: (وإن قام به ماقام بالآخر) هذا لا يتأتى فى الحدوث. انتهى. محلى. قال 
«ق.ل»: وما ذكره شيخنا (الرملى) من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت فى 
معين ثم حنت وعقد الولى مع وكيل الزوج ثم تبين أنه جنون فيه مع التكلف الزائد نظر 
ظاهر. انتهى. أى: لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل؛ وتخلص منه وس.م» حيث قال: 
وقبل له من ادعى إنه وكيله فبان وليه. انتهى. وإنما فرضت المسألة فيمن ادعى ذلك ليتم 
التصوير إذا لو علم حال العقد إنه ولى لكان حدون الزوج معلوما لولى الزوحة فيكون 
راضيا به فلا خيار» وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا يصح لول بحنون أن يزوجحه معيبة 
بعيوب النكاح ومنها الجنون. فليحرر. 

قرله: (وتاول إطلاقهم الخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام لأن العلة الضرر وهى 
موحودةٌ بدونه. أنتهى. «س.م» عن «م.ر) لكن فى رق.ل» أن اشتراط الاستحكام هو 
المعتمد» قال وما نقله شيخنا أى: رزی) عن شيخه «م.ر) من عدم اشتراط الاستحكام 
مبنى على أن الاستحكام هو التقطع؛ وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا حلاف. 
انتهى. وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر. فتأمل. 

قوله: (المستحكم) بكسر الكاف ,معنى محكم أى ثابت. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صرح الماوردى والمحاملى؛ وغيرهما فى الجذام والبرص لكن شرط الجوينى 
استحكامهماء وتبعه ابن الرفعة قالا: والاستحكام فى الجذام يكون بالتقطع وتردد 
الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده» وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة قال: ولم 
يتعرضوا لاستحكام الجئون ومراجعة الأطباء فى إسكان زواله ولو قيل به لم يبعد. (و) 
خير الزوجة (بالجب) لذكر زوجها أى قطعه بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة. (ولو 
بها) أى بجبها (نقص) أى الذكر كاللكترى إذا خرب الدار الكتراة بخلاف المشترى 
إذا عيب المبيع قبل قبضه لأنه قابض لحقه بالتعييب» وقوله من زيادته: نقص تكملة. 


ا لل ااال ا 00 


قوله: (لكن شرط الجوينى [لخ) قال رق.ل»: هو المعتمد لكن المراد به فى البرص ألا 
يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايدء وفى الحذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره 
لا التقطلع. وما فى حاشية شيخنا عن شيخه وم.ر» من عدم اشازاط الاستحكام فيه مبنى 
على أن الاستحكام هو التقطع فلا حلاف. 

قوله: (ولو قيل به المعتمد أنه لا يشترط استحكام الجنون لأنه يفضى إلى الجناية 
اس۰م) و «ق.ل». 

قوله: (بحيث لا يبقى مده قدر الحشفة) أى: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء به» وتعتبر 
حشفته بأقرانه فى غير مقطوعها بأن حلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقى منه شىء فیعتبر 
بأقرانه؛ بخلاف من حلق بحشفة ثم قطع وبقى منه شىء فتعتبر حشفته؛ وإن حاوزت 
العادة فى الصغر أو الكبر» ويصدق هو فى بقاء قدرها لو أنكرته. انتهى. «ق.ل» على 
الجلال معنى. 


فصل فى الخبار 
قوله: (لكن شرط اججوينى [لخ) حزم به الروض. 
قوله: (تكملة) فيه تأمل. 
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(وعئة) أى: وبعنة زوجها أى: عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته. وإن حصل ذلك 
بمرض يدوم كما قاله الجوينى وغيره. (من قبل وطء) منه فى قبلها فى ذلك النكام 
بقرينة ما يأتى بخلاف عنته بعد ذلك لأنها عرفت قدرته. ووصلت إلى حقها منه 
والعجز بعده لعارض قد يزول» بخلاف الجب بعد الوطه يثبت الخيار كما شمله قوله 
الآنى: وإن طرأ لأنه يورث اليأس عن الوطه. ويحصل الوطه بغيبة الحشفة أو قدرها من 
مقطوعها إن كانت الزوجة ثيباء فإن كانت بكرا قال البغوى: لا يزول حكسم العنة إلا 
بالافتضاض بآلته. ويأتى فيه ما مر عن ابن الرفعة فى التحلييلء والمراد عنة الكلف 
كما يعلم من قوله فيما يأتى ولو يعترف بعئة فلا تسمع دعواها العنئة على غير الكلف 
لأن المدة التى تضرب والفسخ يعتمدان إقراره أويمينها بعد نكوله. وقوله ساقط ولأنه 
غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال (وقرن) أى: وخير الزوج بقرن. (ورقق) 

قوله: (عن الوطء) قال «ق.ل»: همل ما ذكر نكاح الأمة لأن للعنين أن يتزوج بها. 
الأمة والأصح حلافه كما عليه «م.ر» و«ز.ى» فلا يصح لعنين نكا-م أمة لعدم تأتى شرطه 
فيه» وما فى حاشية المنهج ليس بظاهر فراحعه. ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتى. 

قوله: (ووصلت إلى حقها منه) قال رق.ل»: قال شيخنا: وهو تقرير المهر والتحصين 
وليس واحبا عايه» وفيه نفلر بمطالبتها به فى الفيئة بالإيلاء. انتهى. وقوله: ,مطالبتها به أى: 
وثبوت الخيار لما بتعذره يجب أو عنه. وأحيب بأئه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجى إليه 
بالإيلاء فثبت ها الخيار فى ذلك وطلب الفيئة فى هذاء وإنما لم يثبت فيه أيضا الخيار لأن 
اليأس فيه ليس دوما بل مدة فأثر التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه؛ ومن ثم حرم سفر 
النشلة وترك الزوجة لأن فيه أيأسا ها منه أفاده الكرحى. فتأمل. 

قوله: رلا يزول حكم العبة إلخ) هذا ما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو ثبت 
يها حيار لتمكنه حينئك من إفضائها ثم وطمها, انتهى. ع .ش» معلی . 

قوله: (وقرك) هو فى كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه فى كتب اللغة بإسكانها» كذا فى 
الروضة. 


«356501100000000 [| antne nner ana 0 تن ا‎ 
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بالزوجة وهما انسداد محل الجماع منها فى الأول بعظم وقيل بلحم ينبت فيه. وفى 
الثانى بلحم. فالعيوب سبعة: ثلاثة عامة فيهما: الجنون والجذام والبرص. وأربعة 
خاصة. اثنان به: الجب والعنة. واثئان بها: الرتق والقرن. والأصل فى ثبوت الخيار 
بها ما رواه الإمام أحمد وغيره أنه 5 تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا وفى رواية 
وضحا أى : برصا فقال ألحقى بأهلك. وقال لأهلها:دلستم على. والخبر وإن كان 
ضعيفا مجبور بما صح عن عمر فى تخيير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو 
برصا وقيس بذلك بقية العيوب. والمعنى أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح 
بل بعضها يفوته بالكلية. وخرج بها ما سواها من بهق وإغماء وبخر وصنئان واستحاضة 
رعمى وزمانة وبله وخصى وخنوثة واضحة وإفضاء وعذيطة. وهى التغوظ عند الجماع. 
وعيوب تجتمع فتئفر تنفير البرص وتكسر شهوة التائق كقروح سيالة فلا تثبت الخيار. 
بخلاف نظيره فى البيع لفوات المالية. وجعل الغزالى من العيوب ضيق المنفذ بحيث لا 


انتهى . حاشية منهج . 


قوله: (فقال الحقى بأهلك) قد يقال هذا إطلاق فليس فى الخبر واز الفسخ. 

قوله: (وإغماء) قال فى الروض: لا الإغماء بالمرض أى: لا يثبت به الخيار كسائر الأمراض 
قال فى شرحه: قال الزركشى: وله فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب» أما الدائم المأيوس 
من زواله فكالحنون ذكره المتولى. انتهى. ثم قال فى الروض: لا بعده أى: لا إن بقى الإغماء 
بعذر زوال المرض فيثبت به الخيار كادنون. اننهى. 

قوله: (واستحاضة) بحث (الأذرعى) بوت الخيار إذا لم تحفظ عادتهاء وحكم أهل الخيرة 


فصل فى الخيار 
ثوله: (فليس فى الخبر [) لعله مأخوذ من وله وئال لأهلها دلستم على. إذ الطلاق لا يتاج إلى 
ذلك. 


ثوله: (قال الزركشى إل) اعشمده وم.ر» حلاف كلام الزركشى من التقييد المذكور كما أنه مشى 
على إطلائهم أن الإغماء بالمرض لا يار به. انتهى. (س.م) على المنهيج لكن الذى فى شرحه حلافه. 


باب النکاح 40۹ 
تطيق الوط إلا بالإفضاء» والشهور كما قال الرافعى: خلافه. ثم قال: ويشبه أنها إن 
احتملت وط نحيف مثلها فلا فسخ. وإن لم تحتمل وطه أحد فكالرتق. وينزل كلامهم 
على الأول وكلام الغزالى على الثانى؛ قال فى المهمات: وهذا التوسط الذى ذكره فى 
الرأة يأتى فى كبر آلة الرجل» وأثبت الماوردى الخيار بوجود الزوجة مؤجرة إجارة 
عين لفوات تمتعه نهارا قال: ولا يسقط خياره برضى الستأجر بتمتعه نهارا لأنه تبرع. 
فقد يرجع عنه. نقله الشيخان فى النفقات. ومثله الموصى بمنفعتهاء (وإن طرا) 
بالإسكان للوزن أى: كل من المذكورات بعد العقد فإنه يثبت الخيار كما فى الإجارة 
سواء طرأ قبل الدخول أم بعده: إلا العنة بعد كما مر. (لا ما اقترن). 


66 ل ا ا ا ا اي يللي لووول 


قوله: (إلا بالإفضاء) أى إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل ما بين رج البول ومدحل 
الذكر. انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (ياتى فى كبر آله الرجل) فيقال إن إطاقنه من بدنها كبدنه لم ينبت لزوحته 
خيار وإلا ثبت. قال الرشيدى على رم.ر»: قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة اها 
وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وحه لثبوت الخيار إلا أن يقال إنه حيشذ لا يتقاعد عن 
العنين» لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن 
عنها بخصوصها. انتهى. وقد يقال نختار أنه لا يلزمها تمكينه» ويكون كالعنين فى الفسخ 
فقط دون اعتبار حصوصها لأن فيه ضرارا به بدون عيب منه بخلاف العدين فتأمل» ثم 
رأيت «س.م» نقل عن «م.ر» فى الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا حيار وبين ما إذا عر 
عن امرأة دون أخحرى فلها الخيار ما نصه: والفرق إن المانع فى العنة من جهته وهنا من 
حهتها إذ لا عجز فيه. فتأمل. 

قوله: (لا ما اقنزن بالعقد علمه) قال الز ركشى: إلا فى العنة لأنها تكون لامرأة دون 
أحری وفى نكاح دون آحر. انتهى. «ق.ل» على الجسلال؛ وقوله: وفى نكاح دون آخر 
بأن تثبت عنته فى نكاح ثم طلق ثم جدده فنحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها 
مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حيشذ أنها كانت مقارنة له أما قبله فيحتمل ألا تستمر 


قوله: (نقله عنه الشيخان فى النفقات) وامعتمد حلافه كما قاله شيخمنا الرملى. 


قوله: (والمعتمد خلافه) أى: أنه لا يغبت الخيار بوحودها مؤحرة وفى المستأجر بتمتعه أو لا. نعم لا 
نفقة ها مدة الإحارة ولا قسم. انتهى. حاشية منهج. 


fo‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بالعقد علمه) أى: خير بما ذكر من العيوب لا بعيب منها اقترن العلم به بالعقد 
كما فى اللشترى. وإن زاد العيب لأن رضاه به رضى بما يتولد منه. لكن قيده المتولى 
والعمرائى بالمنتشر فى محله بخلاف الحادث فى موضع آخر. كما لو حدث عيب آخر 
ونقله فى البحر عن نص الإملاء. ثم نقل عن الماوردى أن محله إذا كان الحادث 
بموضع آخر أقبم منظرا» كأن حدث فى الوجه بعد رؤيته فى الفخد. فإن كان مثله 
كأن حدث فى يده بعد رؤيته فى اليد الأخرى فوجهان. انتهى. وأقربهما لكلام 
الجمهور أنه لا خيار. (ولا من بعد ما » زال وما مسن بعد موت علما) أى: ولا ما 
علمه أحد الزوجين من العيوب بعد زواله أو موت من قام به لائتفاء الضرر بالزوال 
وانتهاء النكاح بالوت, 
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قوله: (لا بعيب منها) أى: العيوب لا يقال: لا بعيب منها. ثم قوله: لأن رضاه به يقتضبى 
تصوير:المسألة بعيبها. فلينظر لِم حص المسألة بذلك؟. وعبارة الروض وشرحه: 

فرع: نكمم أحدهما الآحر عالما بالعيب القائم بالآحر غير العئة فلا حيار له. انتهى. لأنا تقول 
يجوز كون مرجع الضمير فى منها العيوب لا المرأة فلم يصور بعيبها. 

قوله: (العلم به) حرج الجهل به فيثبت انيار واستشكل ثبوت الخيار حيهذ للمرأة مع 
جهلها بأن التنقى من العيوب شرط لصحة النكاح» وحوابه أن تصور المسألة ما إذا أذنت فى 
معين فبان معيبا فإن النكاس صحيح؛ وإن علم الولى وحينئذ تتخير المرأة» بخلاف ما إذا أذنت فى 
غير معين فزوحها الرلى من غير كفم يبطل النكاح؛ وإن حهل الولى» وما نقل عن حكاية الإمام 
ما يخالف ذلك لعله مفرع على ضعيف (م.ر). 
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قوله: (لأنا نقول لخ الأول لأنا تقول. ججوز كون مرحع الضمير فى قوله رضاه أحد الزوجين لذكره 
مرجم ضمير منها أول الحاشية. 


ترله: (فى معين) أر فى غير كفء لأنه مل على غير كفء بغير هذه العيوب لأن الغالب فى الناس 
السلامة منها. انتهى. بجيرمى. 


توله: (وما نقل عن حكاية الإمام إخ) أى: من أنها إذا أذنت فى غير معين فزوجها الول من غير 


باب النكاح ومع 


(وللوك) وإن رضيت الرأة الخيار (بالذى عم) من العيوب من جنون وجذام وبرص 
لأنه يعير به. ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها بخلاف الخاص بالزوج من جب 
العقد. فإن طرأ عليه فلا خيار له لأن حفه فى الكفاءة فى الابتداء دون الدوام » ولهذا 
لو عقت تحت عبد ورضيت به لا فسخ له. (كمنع تزويج) أى: كما أن للولى منع 
موليته من تزويجها معيبًا (بذا) أى: بالعيب العام وإن رضيت به. بخلاف الخاص 
إذا رضيت به لما مر من وجود العار وانتفائه. فرع: لو فسخ بعيب فبان خلافه بطل 
الفسخ على الصحيح لأنه بغير حق. ذكره فى الروضة. 

(و) الفسخ بالعيب (بعد وطء) يوجب المسمى إن طرا) أى: العيب (من بعده) 
أى : الوطء لأن الوطء قرره قبل وجود السبب» وخرج ببعد الوطء الفسخ قبله بعيب 
مقارن للعقد أو طار» فلا يوجب شيثا لأنه إن كان العيب به فهى الفاسخة» أو بها 

قوله: (وللولى [خ) أى: الخاص إذ العام لا يعير بذلك. انتهى. حاشية منهج. 

درل رجي اأ اة باق دة سؤاء كانت ا ار ا لاقطاع 
أثر النكاح وها السكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح وا للماء. انتهى. «رخ.ط» 
«س.ل). انتهى. حاشية منهج ) وقوله: فلا يوجحب شيئا حتى المتعة حل 

قوله: (لأنه إن كان إلخ) وحعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه لأنه بذل 
العرض فى مقابلة منافع سليمة» ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا فى مقابلة منافع الزوج 
والعوض الذى ملكته سليم فكان مقتضاه ألا فسخ ها إلا أن الشارع أثبت ها الفسخ دفعا 

قوله: (وللولى) ولو من غير الدسب كالسيد على المتجه» وفيه نزاع ذكره فى شرح الروض. 

قوله؛ (فبان خلافه) عبارة الروض فبان ألا عيب. التهى. 


بقى ما لو فسخ بعيب فبان أن الموحود عيب آخر. 


كضء صح النكاح باتفاق الأصحاب» وأجيب بأن المنفى اشتراطه التعيين بالشخمصء وإلا فلابد من التعيين 
ولو بالنوع كأحد هؤلاء سواء فى احبر وغيره. 
توله: (بقى ما لو فسخ إل) الظاهر بطلان الفسخ. 
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فسبب الفسخ فيهاء فكأنها الفاسخة وبطريانه بعد الوط الفسخ بعده بمقارن العقد. أو 
طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا امسمى» لأنه تمتع بمعيبة. وهو إنما بذل 
المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية» ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما 
إلى عين حقه» أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى. والزوجة 
إلى بدل حقهاء وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول. وبما تقرر من أن ما ذكر صير 

قوله: (لأله تمئع بمعيبة إلخ) هذا التعليل قاصر على ما إذا فسخ بعيبهاء وقوله: ولأن 
2 عام. 

قوله: (وبما تقرر من أن إل) وإنما كانت كالعدم لأن التسمية كانت لسليمة» وهذه 
غير سليمة لكن بقى أن هذا إنما يفيد فى الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه 
وحوب المسمى لاستيفائه المنافع التامة» مع أن الواحب مهر المشل» وأجاب السبكى عن 
أصل الإشكال بأن الفسخ هنا وفى الإحارة إنما يرفع العقد من حين وحود السبب لا من 
أصل العقد» ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع» وهى لا تقيض إلا 
بالاستيفاء أى بانفكاك العصمة وانقضاء الإحارة فقبل ذلك لم يتم الاستيفاء لعدم تمام 
القبض» فأنيط حكم الفسخ بزمن وحود سببه فتعين التفصيل المذكور بين الفسخ بحادث 
فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن فى نكاح فلا يقرر المسمى وهذا بخلاف نحو البيع 
فإن المعقود عليه فيه أعيان غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من 
حینه» وما حصل قبل يكون للمشترى فتدبر رحمك الله. انتهى . 

قوله: (الفسخ بعده) ينبغى أو معه. 

قوله: (بمقارن للعقد) بقى المقارن للوطء وقضية التعليل أنه كذلك. 

قوله: (أو طار بينه وبين الوطء) ينبغى أو طار مع الوطء. 

قوله: (بلا تسمية) لأن التسمية نما كانت للسليمة وهذه غير سليمة. 

قوله: (وجب المسمى) وهذا هو اللازم من التشبيه. 

چ م سیه 

ثوله: (يبغى أو معه) أى: ينبغى زيادة ذلك وإلا فقد نص عليها «م.ر) ويصور ما إذا مر القاضى وهو 
يطأ فأخيره ونسخ حيئئذ أو فقد الحاكم وامحكم. انتهى. حاشية منهج. 

ثوله: (وفضيته) أى: التعليل. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بانت وثنية وقد شرظ إسلامها لم يصح النكاح» (و) بخلف شرط (ضد رق) أى: حرية 
أحدهما حيث يصح النكاح بدونهاء وقضية كلامه ثبوت الخيار وإن كان الآخر رقيقاء 
وهو قياس ما اقتضاه كلامه فى النسب. لكن المذهب فى أصل الروضة المنع فى خلف 
حريتها إذا كان عبدّاء وعلله الرافعى بتكافثهماء وذكرا فى خلف شرط حريته إذا 
كانت أمة- وجهين بلا ترجيح» وقضية التعليل المذكور النع أيضا وبه جزم فى 
الأنوار. وقال الزركشى : إنه المرجم فإن أثبتناه فهو لسيدها دونها عكس العيب. لأن 
له إجبارها على نكاح عبد لا معيب» ولو شرط فى أحدهما صفة أخرى تقصد فبان 
دونها فإن كان فيه ثبت الخيار أو فيها فقولان لتمكنه من الطلاق أظهرهما فى الروضة 
ثبوته (لا) أى: خير بخلف الشرط لا (بخلف الزعم) بتثليث الزاى أى: الظن لما 
يقصد من الصفات من غير شرط. كأن ظنته كفوًا فبان فاسقا. أو دنى النسب ٠.‏ أو 
الحرفة لانثفاء التغرير» والظان هو المقصر بترك البحث أو الشرط» وليس كظن السلامة 
بشرط حريته مثلا أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء فى الولى احبر وغيره فلا يقال أن 
عدم الكفاءة يبطل النكاح. 

قوله: (وقضية التعليل إل الأصح ثبوت الخيار لأنه للسيد بخلاف حيار باقى العيوب 
لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح (م.ر) معنى. 


قرله: (وقضية كلامه ثبوث الخيار ؤإن كان الآخر رقيقا إل) قد تعرض الشارح كما ترى 
هذا الحكم وسكت عن شرط الإسلام» فاقتضى أن الكتابية لو شرطت الإسلام فبان كتابيا 
تخيرت» وقياس ما فى أصل الروضة فى الرق والسب خلافه وبر ٠‏ 

قوله: (وبه جزم فى الأنوار) لكن الأصح ثبوت الخيار للسيد «م.ر». 

قرله: (ثبت الخيار) ظاهره وإن كان المشروط فيه الصفة مثل الشارط فى الصفة» ويفرق بين 
ذلك وبين النسب وما ألحق به. فليتأمل. 


ثوله: (وقياس ما فى أصل الروضة إخ) مشى عليه «م.ر) فى شرح المنهاج. 


باب التكاح /اهع 


من العيب لغلبتهاء وهنا لا يمكن أن يقال الغالب الكفاءة» وشمل إطلاقه كالغزالى إلى 
خلف طن حريته؛ وهى حرة» وعليه نض فى الأم والبويطى وجزم به فى الأنوارء 
وبحثه الرافعى» وقاسه على حكم خلف ظن حريتها ولم يطلع النووى كالرافعى على 
النص فضعف ما قاله الغزالى» ونقل عن ابن الصباغ. وغيره أن لها الخيار» وجزم به 
فى المنهاج ووجه بأن نقص الرق مؤثر فى حقوق النكام؛ لأن لسيده مئعه منها لحق 
الخدمة ولأثه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين؛ واللختار نص الشافعى» وقد نقله البلقينى 
وقال: إنه الصواب المعتمد. 

(وولد) حصل (من قبل علم) من الزوج الغرور بحريتها بأنها رقيقة (ذو نسب) 
لاحترام ماء الزوج. (حر) لظنه الحرية ولو كان عبدا كما لو وطئ أمة يظنها زوجته 
الحرة؛ سواء فسخ العقد أم أجازه. أما الحاصل بعد علمه برقها فرقيق» وقوله من 
قبل: علم ذو نسب. من زيادته» وقوله قبل :علم. يوهم أن الولد الحاصل بعد العلم 


قوله: (وهى حرة) بخلاف الأمة إذا ته حرا فبان رقيقا فلا خيار» وفارق مالو 
شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مرد الظن. 

قوله: (وفاسه إل) يفرق بتمكنه بالطلاق وفيه شىء للزوم نصف المسمى قبل الدحول 
بخلاف الفسخ. 

قوله: (كالرافعى إ) لأنه وإن قال به لكنه له وقاسه. 

قوله: (وجزم به فى المنهاج) اعتمده «م.ر» فى شرحه. 

قوله: (لغلبتها) أى: السلامة, 

قوله: (وهى حرة) حرج الأمة فعلى الأول أنه لا خيار» لا حيار بالأولى» وعلى الثانى الذى 

قوله: (وقاسه على حكم خلف ظن حريتها) قال فى النهاج: ولو ظئها مسلمة أو حرة فبائت 
كتابية أو أمة وهى تحل له فلا حيار فى الأظهر. انتهى. وحزم به فى المنهاج وفارق عدم ثبوت 
الخيار فى حلف ظن حريتها أى ولو حرًا بقدرته على الخلاص بالطلاق رم.ر). 

قرله: (بحريتها) متعلق بالمغرور» وقوله: بأنها رقيقة. متعلق بعلم. 


قوله: (بقدرته إخ) لكن يلزمه نصف المسمى بالطلاق ثبل الدخول بخلاف الفسخ حينفذ. 
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غير نسيب» وليس مراداء فلو ترك قوله: ذو نسب. المعلوم لسلم من ذلك» (و) على 
الزوج المغرور ولو عبدا (للسيد) أى: سيد الأمة (حتى أصل أب) أى: أبى الولد كأن 
زوج أمته بابنه. 

(قيمته) أي: الولد (يوم ولادة) له (متى « حيًا بدا) أى: ظهر لتفويته رقه 
بظنه » نعم إن كان المغرور عبد سيد الأمة فلا شىء عليه إذ لا يجب للسيد على عبده 
مال» وكذا إن كان الغار سيدها لأنه لو غرم رجع عليه واعتبرت قيمة الولد يوم الولادة 

لأنه أول أحوال إمكان التقويم » وشمل أصل أبيه جده وجدته؛ وخرج به أصل أمه 
لامتناع بقائها على الرق حينئذ؛ وهذا هو الداعى لعدوله إلى تعبيره بذلك عن قول 
الحاوى: ولو جد الولد. والحق أنه لا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهوئة أو 
فى مرض موته» وعليه دين مستغرق أو غير ذلك مما يأتى قريبا فلو اقتصر على قوله: 
حتى أصل. كان أولى. (لا بالخروج) أى: خروي الولد (ميتا) بلا جناية فلا يجب 
شىء لعدم تيقن حياته. 

(و) إن خرج ميتا (بجناية) من المغرور أو رقيقه أو سيد الأمة أو رقيقه أو أجتبى 
(فعشر القيمه » من أمه لسيد مغرومه) أى: فعشر قيمة أمه يغرمه المغرور لسيدها 
لأنه انفضل مضمونا بالغرة» فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجانى إذا قتل. يتعلق حق 
المجنى عليه بقيمته وهل العبرة بقيمة الأم يوم الجناية» أو يوم الوضع؟. وجهان فى 


قوله: OOS‏ وجه هذه المبالغة دفع توهم عدم وحرب القيمة هناء نظرا لأن 
ملك ولد الولد يقتضى عتقه فتفويت الرق بسبب ملك أصل الأب» وحوابه أن سبب التفويت هنا 
إنما هو الظن لا اللك. 
قوله: (إذ لا يجب للسيد غلى عبده مال) أى: ابتداء. 
قوله: (لامتماع بقائه) أى الولد. وقوله: على الرق حيعذ. أى: لأنها مملوكة لأبيها فتعتق عليه. 
قوله: (ولو جد الوالد) لشموله جد أمه. 
قوله: (فكما يقوم له) لا ينافى أنه إذا كان هو الحانى لا يرث كما يأتى لأنه المفوت بجنايته. 


ثوله: (إجد أمه) الأولى أصل أمه. 
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الرافعى فى التفويض صحح منهما غيره الأول» وقيل الواجب أقل الأمرين من العشر 
والوروث من الغرة فإن سبب الغرامة تقومه له فلا يزيد الواجب على الحاصل وإئما 
ضمن بعشر قيمتها لأنه الذى يضمن به الجنين الرقيق سواء زاد على قيمة الغرة أم لا 
كما أنه يضمن بقيمته عند خروجه حيا وإن زادت على الدية؛ وأنث الناظم العشر 
حيث قال مغرومة لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. 

(وذا) أى: عشر قيمة الأم بخروجه ميتا بجناية (وما ذكرته من قبل) ذلك من 
قيمة الولد بخروجه حيا فى ذمة الغزور مأخوذان من مال غير العبد وباقيان (فى ذمة 
العبد) يطالب بهما إذا أعتق إذ لا جناية منه ظاهرة حتى يتعلقان برقبته؛ وإنما أوهم 
فتوهم والحرية تثبت بالشرع وليسا من لوازم النكاح حتى يتعلقان بكسبه» بخلاف 
الهر والئفقة ٠‏ وأما الغرة فعلى عاقلة الجانى إن كان حرا وفى رقبته إن كان عبدا إلا 
أن يكون عبد الغرور فلا يجب شىء إن حاز الغرور إرث الولد لأنه لا يستحق على 
عبده مالا وإلا تعلق برقبته نصيب بقية الورثة ولا يتصور أن يرث مع الأب المغرور 
غير الجانى إلا أم أمه كما سيأتى فى الجراح. (كمهر المثل) الواجب لنكوحة العبد 
الغرور بفسخه فإنه فى ذمته إلى العتق كما فى الواجب لها فى نكاح فاسد كما ذكره 
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قوله: (مع الأب) احترز به عمالو لم يرث لمانع فإنه يرث غيره كأحوة الحنين 
وأعمامه. انتهى. طبلاوى. انتهى. حاشية منهج . 


المغرور عبدا. 

قوله: (غير الخانى) بخلاف الجانى لأنه قاتل وهو لا يرث. 

قوله: (إلا أم أمه) انظر أمه إذا عنقت قبل الجناية فإن الأم تحجب أمهاء وكثب أيضا لأن 
السين لا فرع له وحواشيه وأصوله محجوبون بالأب» فلو لم يرث الأب لكونه الجائى فمل 
يمجحب؟. يراحع. 

قوله: (فى الفرائض الإرث) شرط «الحجب إلا فى صور إل). 

قوله: (بفسخه) إن أريد الفسخ بخلف شرط الحرية فلعله بناء على أحد الوحهين السابقين فيما 
إذا شرط حريتهاء وهو عبد فبانت أمة إن له الفسخ» وإن كان الأصح حلافه كما تقدم. 


قوله: (فهل يحجب) فى حاشية المنهج عن «ط.ب) أنه لو لم يرث إلا به لمانع- ورث غيره كأحوه 
اجنين وأعمامه. انتهى. ش 


aD‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أواخر الباب. ولو حذف ذاك أغنى عنه هذا بجعله باقيا على عمومه وسأذكر هناك ما 
له بما هنا تعلق وخرج بمهر المثل المسمى إذا لزم فيتعلق بكسبه كما مر فى تصرفات 
العبيد. 

(وعاد) المغرور (إن يغرم) قيمة الولد أى: رجع (بها على الذى » قد غره) لأنه لم 
يدخل فى العقد على أن يضمنهاء وكذا عشر قيمة الأم فإن لم يغرم لم يرجع كالضامن, 
فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق لأنه حينئذ يغرم. وللمغرور مطالبة الغار 
بتخليصه كما فى الضمان. (لا) أى: رجع بقيمة الولدة لا (بالمهر) لأنه بدل ما أتلفه 
من منفعة البضع . وغرامة المتلف تسنقر على المتلف. (بل إن تك) الغارة (ذى) أى: 
الزوجة فإنه يرجع عليها بالمغروم. 

(إن عتقت) لعجزها فى الحال ومنه يعلم أنه يرجع عليها فى الحال إذا كانت 
مكاتبة وعليه نص الشافعى فى الأم والختصر وبه صرح الدارمى وغيره؛ فتستثنى هذه 
من كلام الناظم. (وأحصره) أى: التغرير بالحرية (فيمن عقدا » عليه) وهى الزوجةء 
(و) فى (العاقد) للنكاح زاد الناظم (إلا السيدا) فلا يتصور منه بل من وكيله لأنه إذا 
قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت. كذا قاله الشيخانءورد 
بأنه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفى مرهونة أو جائية زوجها سيدها فى إعساره بإذن 
ذى الحق؛ وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزناء وفى أمة السفيه إذا زوجها بإذن 
وليه . وفى أمة الفلس إذا زوجها بإذن الغرماء. وفى أمة المكاتب وفيما لو أتى بالشيئة 


قوله: (فلا يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ. 

قوله: (عتقت) قال «م.ر, مؤواحذة له بإقراره أى أنا نحكم فى الظاهر بعتقها حيث لم 
يقصد بذلك الإنشاء والدكاح صحيح» وإن لم تأذن لأن العبرة بنفس الأمر وحينغذ لا يرد 
أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها. فليتأمل. 

قوله: (وفيما لو أراد [خ) هذا لا ينافى الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاحذة بإقراره كما 
مر باللمامش. 

قوله: (وكذا عشر قيمة الأم) هلا أدحله فى الان بمعل هائها للمذكورة من القيمة أو عشر 
القيمة. 

قوله: (وفى العاقد) كوكيل السيد. 
پچ ساح ی ل ا 0 
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الحالة, وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل فى الحال. 
وبالنصف عليها إذا عتقت ولو ذكرت للوكيل حريتها شم ذكرها الوكيل للزوج رجع 
على الوكيل» والوكيل عليها بعد العتق» وإن ذكرتها للوكيل ثم للزوج فالرجوع عليها 
وإن ذكرها له الوكيل أيضا لأنها لا شافهت الزويم خرج الوكيل من الوسط؛ فصورة 
تغريرهما أن يذكرا معا ثم لا فرق فى التغرير بين مقارئته للعقد وسبقه له مع اتصاله 
به. هذا كله فى التغرير الؤثر فى وجوب العرم» أما المؤثر فى ثبوت الخيار فهو ما 
قارن العقد على سبيل الشرط فيختص بالعاقد. 

(وعتق كل العرس) أى: وخير الزوجة التى مسها رق بعتق كلها قبل الدخول 
وبعده تحت من فيه رق لخبر مسلم عن عائشة أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله 
2 وكان زوجها عبدا فاختارت نفسهاء ولتضررها بالقام تحته من جهة أنها تتعير به 
وإن لسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده؛ وغير ذلك. وخرج بعتقها تدبيرها 
وكتابتها وتعليق عتقها بصفة وكذا عثق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة «كل» تأكيد» 
وبالزوجة عتق الزوج على من فيها رق فلا خيار له إذ ليس فى معنى النصوص عليه 
فإنه لا يتغير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق. (لا) إن عتقت (عن ذى 
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لف الشرط. 


قوله: (وسبقه له مع اتصاله به) الذى فى شرح المنهج ما نصه: والتغرير الموثر فى الفسخ 
بخلف الشرط تغرير واقع فى عقد كقوله: رَوّحتك هذه المسلمة أو البكر أو الحرة» أما الموثر فى 
الرحوع بقيمة الولد فيكفى فيه تقدمه على العقد مطلقا أخحذا من كلام الغزالى فى الرحوع بالمهر 
على قول» أو متصلاً به مع قصد الترغيب فى النكاح» أحذا من كلام الإمام فى قوله؛ وقد 
بسطت الكلام على ذلك فى شرح الروض. 


ثوله: (فيكفى فيه تقدمه إل) اعتمده رم.ر» أى: كما يكفى تأحره كأن قال له بين العقد والوطء 
هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان تسيل من آلا يعلأها: كذا وحده وم.ر) بخطه من ثراءته على والده ثم 
توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم «س.م) على النهج. 

ثوله: (أو متصلا بهم قال فى شرح الروض؛ قال فى الأصل: ويشبه ألا يعتير الاتصال بالعقد على ما 
أطلقه الغزالى» لأن تعلق الضمان أوسع بابا. انتهى. 


(زوج) لها (برق مس) أى: ممسوس برق مبعضا كان أو غيره. فلا تخيرها بذلك 
للزوم الدور إذ لو اختارت الفسخ سقط مهرها» وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن 
الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا يثبت الخيار سواء كان المهر ديئا أم عينا بيد الزويج أو بيد 
سيدها وهو باق أو تالف. بخلاف ما لو عتقت بعد الوط أو قبله وهى تخرج من الثلث 
مع سقوط المهر لعدم لزوم الدور فيها وتقرر المهر فى الأولى. وكذا لا يثبت إذا كان 
زوجها حرا ولو بعتقه قبلها أو عتقا معا لأن الكمال الحاصل لها حاصل له فهو كما لو 
أسلمث كتابية تحت مسلم» أو أسلما معاء وكذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره 
بقوله : (لا إن عتقا) أى: الزويج (من قبل فسخها) أو معه فلا تخيرها لؤوال الضرر» 
ولو فسخت بناء على بقاء رقه قبان خلافه فقياس ما مر عن الروضة فى الفسخ بالعيب 
بطلان الفسخ» وهو ظاهر كلامهم . وقول النظم : استفض من الافتشاض وهو خاص 
بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتى فى الوط مطلقا من إطلاق اسم المقيد على المطلق» 

قوله: (أو تالف) قال «س.م»: إذا كان تالفا أى نفع فى خخروجها من الثلثء لأن 
العبرة بثلث المال عند الوت وهو ناقص بسبب تلف الصداق» فلم تعتق فلا نفع لها غخلاف 
مالو م يكن تالفا فلها النفع بالإحارة» وعدم الفسخ فيحصل لها النفع» وهو تمام العتق؛ 
فتأمل هل هر محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر فائدته. انتهى. والحمل متعين. 

قوله: (بخلاف ما لو عت 1 فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده عمق بعدة 
فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن ل تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله 
قال امحلى: وما وحب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. انتهى. واستشكل ابن الرفعة ما إذا 
كان الوطء متأحرا عن العتق قال: لأنها وطئت وهى حرة. انتهى. عميرة وس.م) على 
المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع فى ملكه. انتهى. 
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قوله: (تحت من فيه رق) شمل المبعض. 
قرله: (وهى تخرج) أى: فى مسألة العتق قبله قيد فى قوله أو قبله. 
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(ولو قد طلقا) زوجته طلاقا. 

(رجعيا) بعد عتقها أو قبله (أو إسلامه) أى: أحد الزوجين (تخلفا) عن إسلام 
الآخر فخيرها فى الحال لتقطع عن نفسها تطويل العدة فيهما وسلطنة الرجعة فى 
الأولى. بخلاف ما لو طلقها بائنا ولو بعد عتقها لا خيار لها لانقطاع النكاح. وليس 
كالطلاق فى الردة حتى يوقف لأن الانفساح بها يستند إلى حالتها فيتبين عدم مصادفة 
الطلاق النكاح والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله. (وإن تؤخره) أى: الفسخ 
(إليهما) أى: إلى الرجعة والإسلام (كفى) ولا يضر التأخير لأنها بصدد البينونة وقد لا 
يراجع ولا يسلم التخلف فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها الرغبة فيه. 

(دون إجازة) منها فى الحال فى صورتى الرجعة والإسلام فلا تنفذ منها لأنها 

قوله: (ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد وها فيما إذا طلقها رجعيا قبل 
الفسخ فى عدة رحعية فسخ لتقطع سلطنة الرحعة وتأخيره إلى الرحعة وهو يعذر لأنها 
بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ لأنها محرمة فلا تناسب حالها وها فى تخلف إسلام 
بأن كانا كافرين فأسلم» وتخلفت أو عكسه وعتقت فى العدة فسخ للنكاح وتأحير إلى 
إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما مر إحازة للنكاح فى العدة لعدم نفوذها منها لما مر 
أيضا. انتهى. 

قوله: (أو إسلامه تخلفا) أى: وعتقت فى العدة. 


قوله: (وتقرر المهر) هو سبب عدم الدور فى الأولى. 

قوله: (تطويل العدة فيهما) قال فى الروض فى الأولى: فإذا فسحت بنت على العدة أو على 
ما مضى منها وعدتها عدة حرة. انتهى. وكتب أيضا: أى لأنها إذا صبرت إلى الرحعة مغلا ثم 
فسخحت استأئفت عدة ولو فسحت فى الحال بنت على ما مضى من العدة. 

قوله: (الرغبة فيه) أى: الفراق. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صائرة إلى البينونة فلا يلاثم حالها الإجازة بخلاف الفسخ فإنه يؤكد التحريم (و) أثبت 
الخيار بالعتق (للصبيه » ومن تجن عقب الأهليه) له بالبلوغ والإفاقة. 

(لا للوك) لأنه خيار شهوة وطبع ثم خيار العتق على الفور كما فى خيار عيب 
البيع ٠‏ وغيره كما يؤخذ من قوله: (وجهل عتق) أى: وجهل الزوجة بعتقها عذر فى 
تأخير الفسخ فتصدق بيمينها فى دعواه. نعم إن كذبها ظاهر الحال بأن كانت مع 
سيدها بمكان واحد وبعد خفاء العتق عليها فالصدق الزوج ٠‏ (و) جهل (الخيار) منها 
(بالعتق) عذر فى التأخير فتصدق بيمينها فى دعوى ذلك. لأن الأصل عدم علمها. نعم 
إن علم كذبها بمخالطة الفقهاء ومسائلة العلماء قال الماوردى: فلا تصدق قطعا وقضية 
كلام غيره أنه لا فرق وصححه البارزى فى تمييزه» لأن ثبوت الخيار به لا يعرفه إلا 
الخواص بخلاف العيب (لا) جهل الخيار فى البيع والنكاح (بالعيب) فإنه ليس 
بعذر فى التأخير فلا تصدق فى دعواه لشهرته» وهذا صحيم فى عيب البيع ومحله إذا 
لم يقرب عهده بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة كما قدمته فى بابه. وأما فى عيب 
النكاح فهو على وجه والأصم إلحاقه بجهل الخيار بالعتق (أو) جهل كون خيار العتق 
(على البدار) أى: الفور فإئه ليس بعذر فى التأخير فلا تصدق فى دعواه كذا قاله 
الإمام والغزالى. قال الرافعى- بعد نقله له عن الغزالى-: وقد يوجه بأن الغالب أن من 
علم الخيار علم فوريته» وبأن خيار النقيصة بسبب العيب وغيره على الفور. فإذا 
علمت أن الخيار هنا بسبب النقيصة أشبه أن تعلم التحاقه به. قال: ولم أر لغيره 
تعرضا لذلك. نعم فى الرقم للعبادى إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله لم 
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قوله: (وقضية كلام غبره أنه لا فرق) أى: فى ثبوت النيار بين حصول المخالطة المذكورة 
وعدمهاء لا بين علم كذبها.مخالطة العلماء إل وعدم ذلك كما قد يتوهم من ظاهر العبارة فإنله 
لا يصح. 

قوله: (أشبه إن تعلم التحاقه به) لعل المعنى بخيار النقيصة فى غير ذلك. 


باب النكاح 4٥‏ 


تعذر وإلا فقولان» وتبعه على ذلك فى الروضة» وأصح القولين كما فى تمييز البارزى 
أنها تعذر كنظيره من العيب» والأخذ بالشفعة ونفى الولد وغيرهاء وبه جزم فى 
الأنوارء بل كلام الجرجانى وغيره هنا وابن الصباغ وغيره فى كتاب اللعان يقتضى أنها 
تعذر مطلقاء وإنما تعذر بدعواها جهل العثق أو الخيار به. 

(إن حلفت) يمينا عليه؛ وكذا دعواها جهل ثبوت الخيار بالعيب أو كونه على 
الفور بشرطه السابقء وقوله: (عذر) خبر جهل عتق كما تقرر ثم إن فسخت قبل الوطء 
فلا مهر. وليس لسيدها منعها من الفسخ لتضررها بتركه. وإن فسخت بعد الوطء وكان 
الوطء سابقا على العتق» فالواجب المسمى أو لاحقا له بأن جهلت الحال فمهر الثل 
لتقدم سبب الفسخ فكأنه وجد يوم العقدء ولا تقرر أن العنة تثہت تثبت الخيار بين مابه 
ثبوتها مع بيان كيفية الفسخ بها فقال: (ولو يعترف) الزوج ةا عند الحاكم أو 
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قوله: (وأصح القولين [لخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا 
كما رجححه ابن المقرى. انتهى. شرح «م.ر) على المنهاج وهذا هو كلام الجرحانى ومن 
معة, 

قوله: (فالواجب المسمى) أى: للسيد وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أى: للسيد أيضا 
لأنها وإن كانت حرة حين الوطء لككن السبب وهو العقد تقدم فى زمن الرق كما مر. 

قوله: (عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبيئة ولو وقع عند الحاكم 
كما أشار له الكرحى على انحلى. 


قوله: (أنها عدر مطلقا) أى ولو قديعمة وحالطت أهل الإسلام. 

قوله: (وإنما تعذر بدعواها إل قال فى شرح الروض: ويخالف أى: تصديقها إذا ادعت 
الجهل بثبوت الخبار» حيار عيب البيع إذا لم يكن المدعى قريب عهد بالإسلام ولم يشا ببادية 
بعيدة» لأنه مشهور يعرفه كل أحد وهذا حفى لا يعرفه إلا الخواص. التهى. 

فوله: (أو كونه على الفور) لم يتعرض لليمين بالنسبة لدعواها امهل بفورية خيار العدق؛ 
وصرح بها فيه فى الروض فقال: أو بكونه فورا. فكذلك قال فى شرحه أى: فتصدق بيمينها 
كنقليره من العيب والأحذ بالشفعة ونفى الولد وغيرها. انتهى. 

قوله: (بشرطه السابق) أى: المفهوم ما سبق على ما سبق. 


ثوله: (على ها سبق) إشارة لائتفاء الشرط عند الحرحانى ومن معه» وهو المعتمد كما فى شرح (م.ر) 
ال 


٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تشهد بينة باعترافه بهاء (أو بعد رد) منه لليمين (تحلف) الزوجة. 

(فسنة إن طلبته) أى: الزوج أى إمهاله ليطأها فى مدة الإمهال أو تتمكن هى 
بعدها من الفسخ (أمهلا) بإمهال القاضى» كما فعله عمر رضى الله عنه. رواه الشافعى 
وغيره وتابعه العلماء عليه لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول فى الشتاء أو 
برودة فيزول فى الصيف» أو يبوسة فيزول فى الربيع أو رطوبة فيزول فى الخريف» 
فإذا مضت السنة ولم يصب علمنا أنه عجز خلقى سواء فى ذلك الحر وغيره والمسلم 
والكافر لأنه شرع لأمر جبلى فأشبه الحيض والرضاع وساغ لها الحلف لإمكان اطلاعها 
على عنته بالقرائن كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية بخلاف الشهادة بها إذ لا 
يعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هى. وابتداء السنة من وقت ضرب القاضى لها لا من 
وقت إقراره أو حلفها لأنها مجتهد فيهاء بخلاف مدة الإيلاء فإئها من وقت اليمين 
للنص. واعتبر فيه طلب الزوجة لأنه حقها. نعم إن سكتت لدهشة أو جهل فلا بأس 
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قوله: (لأن تعذر الجماع إخ) يخدشه كون الشخخص يعن عن امرأة دون أخرى ولو 
وانظر نو احبر معصوم ابتداء بأنه عجز حلقى هل يسقط ضرب السنة انتهى. اس .)2 
استقرب (غ.ش) السقوط. 

قوله: (عجز خلقى) أى: ليس لاستحياء أو كراهة أو برودة إِللّ. انتهى. كذا بهامش 
عن شيخنا رذ رهه الله 

قوله: (عجر خلقى) أى: مطلقا أو بخصوص امرأةٌ فاندفع ما لبعضهم. انتهى. رق.ل) 
ركأنه يريد بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آحر ما تقدم قريبا فتأمل. 

قوله: (كما تحلف إلخ) صريح فى أنها تصدق حينغذ فراحعه. 

قوله: (مجتهد فيها) أى: ثبت ضرب السئة باحتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من 
وقت ضربهاء وأجمعوا على ما فعله. 


باب النكاح 4۷ 


بتنبيهها. وعلم من قوله: ولو يعترف أنه لا يسمع دعواها على غير الكلف عنته كما 
قدمته؛ ومن إطلاقه طلبها الاكتفاء بقولها: إنى طالبة حقى على موجب الشرع» وإن 
جهلت تفصيل الحكم قال الجرجائى: ولا تسمع دعوى الأمة على زوجها الحر عثته 
للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت. وبطلان خوفه يستلزم بطلان 
النكاح وبطلائه يستلزم بطلان سماع دعواهاء وظاهر أن هذا إذا ادعت عنة مقارنة للعقد 
وإلا فتسمع دعواها لانتفاء الدور (فإن لنفى عنة يحلف) زوجها حيث ادعتها (فلا). 
(يطلب) بتحقيق ذلك (بالوطء) إذ التمتع حقه فلا يجبر عليه. (وإن لم تعتزل) 
هى عنه فى السنة وقد مضت بلا وطء (ترفع) أمرها ثانيا (لقاض) فلا تفسخ بلا رفع 
إذ مدار الباب على الدعوى والإقرار والإنكار واليمين فيحتاج إلى نظر القاضى 
واجتهاده» وكذا سائر مثبتات خيار النكاح لا يستقل ذو الخيار بالفسخ بشىء منها إلا 
بالفسخ بالعتق لثبوته بالنص» وبلإجماع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة. وقضية 
كلامهم- بل صريحه- أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعثمد وإن صرح 
الاوردى بخلافه» (وبفسخ تستقل) هى بعد رفع أمرها إلى القاضى من غير افتقار إلى 
إذئه لها فيه كما فى عيب المبيع » نعم يعتبر فى استقلالها قوله: ثبتت العنة أو ثبت 
حق الفسخ. وزاد السبكى: وحكمت إذا قلنا الثبوت ليس بحكم كما هو رأى الشيخين. 
وفيه نظرء فلو ادعى امتناعها عنه وأنكرت ولا بينة» أو لكل بينة فالقول قوله بيمينه 
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قوله: (لا تسمع إلل) أى : فتنتظر إفاقته أو بلوغه. انتهى. رق.ل). 
قوله؛ (وفيه نظر) لأنه المدار على الثبوث وقد وجحد. انتھی. شرح «(م٠ر).‏ 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن الأصل بقاء النكاح فإذا حلف ضرب القاضى المدة ثانيا وأسكنهما بجوار ثقات 
يعتمد قولهم. ذكره فى الروضة. وأصلها أما لو اعثزلته ولو بعذر كحبس أو مرضت فلا 
تحتسب المدة لأن أثر المهلة إنما يظهر مع عدم اعتزالها عنه. ولو عرض ما يمنع 
الاحتساب فى أثنائها وزال فالقياس فى الرافعى استثنافها أو مضى ذلك الفصل من 
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قوله: (فلو ادعى إخ) ولو ادعى أنه وطئ فى المدة حلش ولا حاحة لمراحعتها. نعم إن 
eS‏ يضنبهت 
وأن بكارتها أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له» وإنما حلفت أن بكارتها أصلية 
لاحتمال أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتهاء فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة وهذا 
هو السبب فى الحلف مع وحود البينة. انتهى. «ق.ل» و و«م.ر» مع زيادة» وسيأتى بعض 
هذا بعك, 

قوله: (فالقياس فى الرافعى إخ) أى: القياس على ما إذا وقع ذلك ها فى جميع السئة» 
أو على الزانى إذا عاد أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف» فعلى هذا إذا ضربت لما سنة من 
الحرم واعتزلته رمضان استأنف سنة من شوال» أما على قول الانتظار فتكمل سنتها 
الأولى» وإذا حاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذى اعتزلته فيه من الأولى فلا تفسخ 
حتى يتم رمضان القابلة» وأورد ابن الرفعة أنه يلرم الاسئتناف أيضا فلا فرق بين القولين» 
وهو وارد ولو كان الاعتزال أول السنة كامحرم إذ لا تفسخ إلا عضى نظيره على كلا 
القرلين فوقت الفسخ فى جميع الصور واحد اتفاقاء وتظهر فائدة الخسلاف فى انعزالها عنه 
فى غير نظير الذى اعتزلته فيه فعلى قول الائتظار ويجوز» وعلى الاستئناف يتنع وهذه 
الفائدة لا توحد فيما لو اعتزلته أول السنة المضروبة» فتأمله تعرف ما فى رق.ل» على 
الال حيث قال: ومنع اللزوم ظاهر حصوصا إن كانت اعتزلته فى أول السنة المضروبة, ' 
انتهى. فإن هذا أولى بالإيراد وقولنا لا توحد إل ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا 
عرض فى أثنائها دون ما إذا عرض فى أوطا. فتدبر. 


قوله: (ثانيا) أحرج الرفع ابتداء قبل البينة كما يفهم من قوله الآنى: قلت الرضا إلخ. 


ثوله: (هل ولو كان الخ) فى رق.ل» ولو كان الحبس من حهته أو ظلما لم تحسب المدة. 


باب النكاح 4 
قابل. قال ابن الرفعة : وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف. أيضا قال: فلعل المراد أنه لا 
يمتنع انعزالها عنه فى غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف. 

(هذا) أى: استقلالها بالفسخ ثابت» (ولو سافر) الزوج فى أثناء السنة لثلا يتخذ 
السفر دافعا ومثله حبسه ومرضه وحيضهاء (و) كذا لو (استقضى) يعنى وطثها (فى 
غير ذا النكاح). ولا يأتى فيه الخلاف الآتى فيما إذا جدد نكاحها بعد بينونتها لأنها 
نكحته هنا غير عالمة بعنته. (لا إن ترضى) بعنته فلا تخيرها كما فى سائر العيوب. 
بخلاف زوجة الولى والعسر بالنفقة لتجدد لضرر لبقاء اليمين؛. وقصد المضارة وتجدد 
النفقة كل يوم» والعنة عيب واحد لا يتوقع زوالها غالبا. 

(قلت) هذا فى الرضى بها بعد السنة أما (الرضى) بها (أثناها وقبلها) فهو (على 
الأصح غير مسقط لها) أى: لحقها من الفسخ بعد السنة لسبقه ثبوت الحق. 

(كالحكم) فيما (لو أسقط الاستشفاع) أى: الشفعة بأن أسقطها الشفيع (من قبل 
أن يجرى الابتياع) فإنه لا يسقط حقه لما قلناه. ومقابل الأصم يسقط حقها لرضاها. 

قوله: (لاستلزامه الاستعناف) أى: الشروع فى سنة أخرى سواء كان فيها شىء من 
المضروب أو لا بأن كان الاعتزال فى غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه. 

قوله: (ولو سافر [إخ) اعتمد «الأذرعى) فى مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها 
لعدم تقصيره. انتهى. (إم.ر). 

قوله: (لاستلزامه الاستساف أيضا) قد يقال إن أريد بالاستثناف ابتداء سنة من زوال العارض. 

قوله: (وحيضها) قال فى شرح الروض: والظاهر أن النفاس كالحيض. انتهى. 

قوله: (الآتى) فيما ذكر من ثبوت الفسخ بشرطه. 

قوله: (هنا) ضبب بینه وبين قوله: استقضى. 

قرله: إقلت هذا فى الرضى بها) أى: العنة بعد السنة ظاهره ولو قبل الرفع للقاضى» ويويده 
مسألة الطلاق والمراحعة الآنية فى قوله: ولو بطلقتك إلخ. فإن المتبادر منها أن الطلاق والمراحعة 
قبل الرفع مع أنهم منعوا خيارها فيها برضاها بعد السنة. 


ثوله: (قد يقال إن أريد [لخ) كذا وحدت هذه الحاشية. 
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(ولو بطلقتك) أى: لا تخيرها إذا رضيت بالعنة بعد السنة ولو مع طلاقه لها 
رجعياء (ثم راجعا) لرضاها بعنته فى ذلك النكاح والرجعة فى حكم الاستدامة 
بخلاف البائن كما سيأتى؛ واعترض المزنى بأنه لا يتصور طلاقه الرجعى مع العنة فإن 
الرجعة تعتمد الوطه المزيل للعنة؛ وأجيب عنه بما ذكره الناظم من زيادته بقوله: 
(صور بما وغير مأتى واقعا) أى: صوره باستدخالها ماءه أى: منيه وبوقاعه لها فى 
غير الأتى وهو الدبرء فإن ذلك يوجب العدة ولا يزيل العنة. ومأتى بوزن معنى يقال 
أتيث الأمر من مأتاه أى: من وجهه الذى يؤتى منه. 

(لا إن) تبن منه؛ ثم (يجدده) أى: نكاحها فخيرها بعنة ضرب المدة ثائيا لأنه 
نكاح جديد؛ وكذا لو نکی ابتداء وأعلمها بأنه عنين أو وهى تعلم أنه حكم بعنته. وقيل 
لا خيار لها فى ذلك لأنها نكحته عالمة بعنته؛ (وصدق) أنت (من جحد) من الزوج 
والزوجة (جماعها) بيمينه لأن الأصل عدمه. فلو ادعى جماعها بتمكينها وطلب 
تسليمها إليه فجحدت وامتنعت لتسليم المهر صدقت. أو ادعت جماعها قبل الطلاق 
وطلبت جميع المهر فجحده صدق (لا إن أتته) بعد دعواها الجماع ليكمل لها المهر 
وجحده إياه (بولد) يمكن كونه منه. 

(ولم يلاعنها) لنفيه فلا يصدق الجاحد. بل المثبت بيمينه وهو الزوجة لترجح 
بذلك فيثبت النسب ويتقرر جميع المهرء وإئما احتيج إلى يمينها لأن ثبوت اللسب لا 
يفيد تحقق الإيسلاج فإن لاعن لنفيه صدق بيمينه لانتفاء الرجم؛ (ولا) إن ادعى 


لا 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا 


قوله: (ولو بطلقتك) أى: ولو مع:قوله طلقتك. 

قوله: (عا) هو على حذف المضاف أى: باستدحال ماي وقوله: غير مأتى. هو عطف على 
وما وهو أيضا على حذف مضاف أى: ووقاع غير مأتى» وقوله: واقعا نعت مأتى. 

قوله: (لا أن يجدده) عبارة الروض وإذا بانت وحدد نكاحها أو تروحته عالمة بعنته لم تسقط 
مطالبتها. انتهى. 


باب النكاح A‏ 
خماعهاء (ولا فى العنة 3 ولا فى الإيلاء) وجحدته ۰ (فقول الثببت) له وهر الزوج 
صدقه بيمينه لعسر إقامة بينة الجماع وأصل دوام النكاح فيهما ولأصل السلامة فى 
الأولىء ولا فرق بين كامل الذكر ومقطوعه إذا أمكن الوطه بالباقى. فلو اختلفا فى مكان 
الوطه بالباقى فالذى ذكره الأكثرون القطع بأنها الصدقة لزوال أصل السلامة. وقال فى 
الشامل: ينبغى أن يؤخذ بقول أهل الخبرة كما لو ادعت جبه وأنكر. قال المتولى: وهو 
الصحيمح. ويستثنى مع ما ذكر ما إذا دعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطثه بيمينها 
لدفع الفسخ ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوى 
وأقراه.وما إذا ادعت الطلقة ثلاثا أن المحلل وطثها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر 
المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرر مهرها لأنها مؤتمنة فى انقضاء 
العدةء وبينة الوطء متعذرة» وما إذا قال لها وهى طاهر-: أنت طالق للسنة ثم ادعى 
جماعها فى هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق فى الحال وجحدته. فقضية الذهب كما فى 
الرافعى عن البوشنجى تصديقه بيمينه لأن الأصل بقاء النكام. وما إذا علق طلاقها 
بعدم الوطء. ثم اختلفا كذلك فهو المصدق لا ذكر وبه أجاب القاضى فى فتاويه. فيما لو 


1 ا ا اا 0ك 


قوله: (ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر) أى: حتى إذا طلق قبل الدحول لم يجب 
كماله» وإلا فهنا لا فسخ وبدون الطلاق كمال المهر واحب بالعقد. انتهى. رم.ر» «س.م). 


قوله: (فلو اختلفا إخ) عبارة التنبيه وإن حب بعض ذكره؛ وبقى ما يمكن الماع به فادعى 
أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قبل القول قوله: أى: وهو الأصح» وقيل القول قرا وإن 
احتلفا فى القدر الباقى هل يمكن الجاع به» فالقول قول المرأة. اتنهى. والفرق بين المسألتين اهر 
لاتفاقهما فى الأولى على أن الباقى مما يمكن الجماع به فى نفسه بخلاف الثانية. 

قوله: (وقال فى الشامل [) والذى يتجه أنه حيث أمكن مراجعة أهل الخبرة روجعوا وإلا 
صدفت» وعليه حمل الكلامان وحجر) ر (م.ر). 


ا 


قوله: (بعدم الوط أى: ن قال إن لم أكن وطئت فأنت طالق» ثم ادعى أنه كان وطئهما 


وححدته, 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
علقه بعدم الإنفاق عليهاء ثم ادعى الإنفاق فإنه الصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا 
لسقوط النفقة» لكن فى فتاوى ابن الصلاح فى هذه الظاهر الوقوع. وقياس ما مر عن 
البوشنجى تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله؛ واختلفا فقال: وطئتك قبل أن تسلمى 
وقد أسلمت فى العدة فالنكاح باق وأنكرت الوط وفيما لو ارتد أحدهما شم أسلم 
واختلفا فقال: وطئتك قبل الردة» وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق 
وأنكرت الوطه. 

(لا إن أنت) نفى للنفى فهو إثبات. أى لا إن ادعى جماعها فى العنة أو الإيلاء 
فجحدته وأنت (لعذرة) بالذال المعجمة أى لبكارتها (بأربع) من النسوة يشهدن بها 
فتصدق بيمينهاء وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم البالغة 


0000 ا مال ا اا ااال ااا اا ا 


قوله: (بعدم الإنفاق) بأن قال: إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق. 


الاك ست س ست سے س ممه مروا ماد ییو ما ص م ممص میت ہہ مہ سے مکی مم میمت ہے مہ تست پت اہ ات ت می سے es eae im em mm‏ 


قرله: (لأ إن أتت لعذرة بأربع) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب: فإن قال وطئت فيها أى المدة 
أو بعدها وهى ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه حلف إن طلبت يينه أنه وطثها كما ادعى لتعذر 
إثبات الوطء مع أن الأصل السلامةء أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها. فتصدق 
هى, لأن الظاهر معهاء وهل يجب تحليفها؟, الأرحح فى الشرح الصغير نعم وعليه الأرحه توقفه 
على طلبه. انتهى. 

وفيه إشارة إلى أنه لا فائدة فى إثبات بكارة الغوراء بالأربع نسوة لإمكان الوطء مع بقاء 
بكارتها. 

قوله: (بأربع) فإن لم يشهدن لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله» مع أن 
الأصل بقاء التكاح وعدم تسلطها بالفسخ. 

قوله: (فتصدق بيمينها) الذى فى الروض: فإن شهد أربع صدقت بلا يمين فإن ادعى عودها 
حلفت. انتهى. وذكر فى شرحه فى ذلك لافا ونزاعا. 


باب النكاح EV‏ 


فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هى الأصلية» ولها الفسخ بعنته بعد يمينها فإن 
نكلت حلف. ولا خيار لها فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها > لأن 
الظاهر أن بكارتها هى الأصليةء وثبوتها بأربع نسوة من زيادة النظم وهو معلوم فى 
محله. (أو طلب) الزوج (ارتجاعها) حيث طلقها فى العنة أو الأيلاء فتصدق بيمينها 
فى جحدها الجماع لدفع رجعتهاء وإن صدق هو لنفى العنة. ورفع المطالبة عنه فى 
الإيلاء إذ لا يلزم من تصديقه للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره إذ 
اليمين حجة ضعيفة. (كالمودع) لشىء ظهر مستحقا. 

(فإنه مصدق فى) دعوى (التلف) له بلا تفريط (والستحق إن يغرمه) أى: وان 
غرمه المستحق له قيمته (نفى). 

(رجوع مودع على من أودعا) أى: لا يرجع بها الودع على من أودعه بسبب 
تصديقه فى التلف ٠‏ بل يفتقر إلى بيئة؛ (ومثل دار فى يد اثنين ادعى). 


وفوف ووو مور ولول ليلل يليم و0 


قوله: (فإن نكلت حلف إل) قال الرركشى: وليس هذا عنالفا لقاعدة أنه لا يقضى بالنكول 
برد فذاك محله إذا نكل المدعى وكان حلفه ينبت له حقاء أما لو كان حلفه يسقط عبه حقا 
للمدعى عليه فإنا نلزمه.مجرد النكول» لا لأنه قضاء بالنكول بل مؤاحذة له بإقراره بالعنة» وعدم 
ظهور مقتضى الوطء أى: وبالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها. شرح روض. 

وقوله: للمدعى عليه. المدعى عليه هنا هو الزوحة وحقها الذى يسقط عنه بحلفه هو الفسخ. 
لا لاحتصاص الحكم بهماء كما هو ظاهر. 

قوله: (لإثبات حق له) وهو الرجعة. 

قوله: (أى لا يرجع بها المودع [) قال فى الروض وشرحه: إن حلف المودع أنها لم تتلف 
عند المودع عنده؛ وهو نحائن فإن لم حلف بأن صدق بأنها تلفت عنده أو سكت أو قامت بذلك 
بيئة رحع عليه. انتهى. 

قوله: (بل يفتقر إلى بيئة) قال الشارح: فصدقناه فى سقوط الرد عنه لا فى الرحوع. انتهى. 


{Vé‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ذا) أى: أحدهما (كلها)؛ والثانى نصفهاء (فالقول قول الثانى) بيمينه (بأنها 
بينهما نصفان) لأن اليد تعضده. 

(فمدعيها) كلها (سهمه) الذى خصه منها (إن يبع » من ثالث والثان فى 
التشفع) أى: فى الأخذ بالشفعة. 

(مفتقر لحجة) تشهد بملكه لنصف الدار إن أنكره الثالث. فالجامع بين المسائل 
الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه لدفع. ولا يصدق لإثبات حق له على غيره لما 
قلناه من أن اليمين حجة ضعيفة (والبعل) أى: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) 
حتى الاستمناء بيدهاء وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج فى قبلها من جهة دبرهاء (و) 
له (العزل) عنها بأن ينزل بعد الجماع خارج الفرج وإن لم تأذن له فيه لخبر 
الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله ب والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم 
ينهناء وقياسا على السيد ولأن حقها فى الوطء خاصة بدليل الفيئة والعنة لكن الأولى 


ا 000 0 1 ا اا ااا 0 اا ااا ااا اا ا ااا اا ا ا ا ا لعا ع عا ا لا 


قوله: (فالئان فى التشفيع مفتقر لحجة) قد استشكلت هذه المسألة عا قالوه فى الصلح من أنه 
لو ادعى شخص ملكا على اثنين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثم صالح المصدق المدعى على غير 
المدعى تثبت الشفعة للمكذب» أقول: قد ينيل فارق من حيث إن المدعى فى مسألة الشريك لما 
كان له يد على الدار شائعة فيهاء قوى حائبه فجعل غاية يمين الشريك الدفع دون الإثبات قلاف 
مسألة الصلح» فإنه أى المدعى فيها لا يد له ألبئة على شىء من الدار» أى فلم يقو جانبه حتى 
يندفع به أذ المكذب بالشفعة كذا بخط شيخحنا. : 

قوله: (المسائل الثلاث) يريد مسألة الشريك والشفعة والرحعة وب.ر» وكتب أيضا لعل المراد 
بها مسألة طلب الارتجاع» ومسألة المودع» ومسألة الدار. 

قوله: (لكن الأولى تركه) عبارة الروض: مكروه. قال فى شرحه: وإن أذنت فيه المعزول عنها 
حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع الدسل. انتهى. وكتب أيضا: حزم فى الروض بالكراهة قال 
فى شرحه: وما ذكره من الكراهة هو ما نقله الأصل عن إطلاق صاحب المهذب»؛ وقال قبله: 
الأولى تركه» وما قاله المصئف أرلىء فإن المنقول عن العراقيين وحزم به النووى فى شرح مسلم 
فقال: وهو مكروه عندنا فى كل حال. انتهى. ما فى شرح الروض. 


توله: (عن إطلاق صاحب المهذب) أى: قال هو مكروه مطلقا سواء السرية والزوجة. 


باپ النکاج 4۷ 


(والدبر مثل القبل) بإسكان الباء فيهما مخففا من ضمها (فى) حكم (الإتيان) فيه 
من فساد العبادة ووجوب الطهر والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والصاهرة وتقرر 
السمى فى النكاح الصحيح ومهر المثل فى الفاسد وغيرها (لا) فى (الخل)؛. لخبر «إن 
الله لا يستحيى من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن» رواه الشافعى وصححه (و) لا 
فى (التحليل) للزوج الأول احتياطًا له: ولخبر«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك», 
(و) لا فى (الإحصان) لأنه فضيلة فلا ينال بهذه الرذيلة. 

(و) لا فى (فيئة الإيلاء ونفى العنة) إذ لا يحصل به مقصود الزوجة. (و) لا فى 
اعتبار (الإذن نطقا) فى النكاح لبقاء البكارة» ولا فى جعل حق الزفاف ثلاث ليال» 
(و) لا فى (افتراش القنة) لسيدهاء فلا يثبت به النسب لبعد سبق الماء به إلى الرحم. 
هذا ما صححه الأكثرون والسبكى والبلقينى وكذا الشيخان فى الاستبراء. لكئهما جزما 
بثبوته فى باب الطلاق وصححاه هنا لأن الاء قد يسبق إلى الرحم من غير شعور به. 
ولا كان كلامهما شاملا للأمة والنكوحة قالا: وإئما يظهر الوجهان فيما إذا أتى أمته أو 
كان ذلك فى نكاح فاسد» أما فى الصحيح فإمكان الوطء كاف فى ثبوت النسب فظهر 
أنه لا يصح حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيهء 
ولأن المعنى فيها وفى المنكوحة نكاحا فاسدا واحد» وليس كالقبل أيضا فى أن المفعول 


ال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا اا اا ل ل ل ا 


وظاهر كلام الروض وشرحه أنه لا فرق فى الكراهة بين الزوحة ولو رقيقة وبين المملوكة؛ 
وكتب أيضا عبارة الروض تحرزا من الولد مكروه. انتهى. وذكر حلافا فى شرحه فى أنه مكروه 
أو حلاف الأولى» ثم قال: وحرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا 
للتحرز عن ذلك فلا يكره. انتهى. 

قوله: (هذا ما صححه الأكثرون) وأفتى به شيحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (واحد) كان المراد أنه لابد فيهما من ثبوت الوطء. 


۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به يرجم فإن حده الجلد وإن كان محصناء وخرج بالإتيان فيه الدم الخارج منه فليس 
حيضاء ونظر الزوج والسيد إليه فلا يحل على قول الدارمى. لكن العتمد أنه يحل 
كالقبل كما تقدم. وخروج منى الواطئ من دبر الموطوءة فيه بعد طهرها فلا تعيد به 
طهرها مطلقا. 

(وبجماع أمة الفرع) أى: بجماع أصله لها ولو بطوعها (وجب) له عليه ولو معسرا 


قوله: (مطلقا) أى: قضت شهرتها أو م تفض بخلاف خروجه من القبل ففيه التفصيل 
بين قضائها وعدمه. 

قوله: (ويجماع لخ) وتحرم على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه. 
انتهى. «ق.ل»» وقول: أمة الفرع ولو مزوحة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وتحرم على الزوج 
مدة الحمل. نقله وس.م, على المنهج عن شرح الروض وغيره. 

قوله: (أى مهر مثلها) وهو فى البكر مهر بكر وأرش بكارة كما فى شرح رم.ر» 
وقال «زی»: مهر ثيب وأرش بكارة؛ ثم إن كان حرا أو مكاتبا ففى ذمته؛ أو رقيقا ففی 
رقبته؛ ومحل وحوبه إن لم تصر أم ولد مطلقا أو صارت وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة 
ريقبل دعواه عدم تأخره. انتهى. «ق.ل»» وفى شرح الإرشاد حجر حلاف الأخير حيث 
قال: الذى يظهر تصديق مدعى التأخر لأن مدعى التقدم يدعى مسقطا لما اقتضاه الإيلاج 
امتيقن الموحب للمهر؛ والأصل عدمه؛ وفى التحفة موافقة ما فى وق.ل,. قال: لامتياز 
الأب عن غيره. فراحع. 

قوله: (وجب مهر) وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا وافتضها شرح روض. 

قوله: (نعم إن أنزل مع تغييب الحشفة) وبالأولى قبلها وقوله: فقد اقازن إلخ. هذا لا ياتى فى 
الرفيق كما لا يخفى ما يأتى» وحينئذ فوحوب المهر بحاله» وكتب أيضا قوله: لو أنزل مع مغيب 
الحشفة إلح فينبغى الا يجب المهر لا يبعد أن هذا لا يجرى فى المشتركة بين الفرع وغيره بالنسبة 
لخحصة الشريكء لأن ثبوت الاستيلاء فيها بطريق السراية فهو متأخر عن ثبوته فى حصة الفرع 


كوله: (وجب مهر) أى: مهر بكر إن كانت بكرا وأرش بكارتها كما فى شرح «م.ر)» وثال (زی): 
مهر ثيب وأرش بكارة. انتهى. وق.ل). 
ثوله: (الاستیلاء) أى: إذا كان الأب موسرا. 


باب النکاح 4۷ 


تجب قيمة الولد كما سيأتى» ويحمل إطلاقهم وجوبه على الغالب من تأخر. إنزاله 
نقله الشيخان عن الإمام وأقراه (و) وجب عليه إذا كان عالما بالتحريم (تعزير):كما 
فى ارتكاب سائر المحرمات التى لا حد فيها ولا كفارة» وهو لحق الله تعالى لا لحق 
الفرع. ذكره فى الروضة وأصلهاء وخرج بالتعزير الحد فلا يجب عليه ولو موسرًا 
الشبهة اللملك. ففى خبر ابن حبان فى صحيحه: «أنت ومالك لأبيك» ولشبهة الإعفاف 
الذى هو من جئس ما فعله فأشبه ما لو سرق ماله لا يقطع به. وقضية كلام الناظم أنه 
لا يجب الحد وإن كان الأصل رقيقا أو حرا والأمة مستولدة فرعه. وهو ما جزم به 
الشيخان فى الأولى واقتضاه كلامهما فى مواضع فى الثانية. لكنهما نقلا فيها هنا عن 
تجربة الرويانى عن الأصحاب أنه يجب عليه الحد قطعا لأنه لا يتصور أن يملكها 
بحال (ويثبت النسب) للولد من الواطئ. 


قرله: (وهو ما جزم به الشيخان) معتمد ,م.ر.. 


قوله: (لأله لا يتصور إل) هذا لا ينافى فى وحود الشبهة لأن مدارها على الأصالة 
وهى موحودة. 


المقارن للعلوق فيكون متأخرا عن تغييب الحشفة ولو بالرتبة فشحب حصيته من المهر؛ فليتأمل 
«م.رء. بقى ما لو أنزل قبل تغييب الحشفة» والقياس حينئذ عدم وحوب حصة الشريك من المهر 
لحصول السراية قبل التغييب أو معه. ش 

قوله: (الحد فلا يجب) قال الأذرعى: ويظهر أن محل عدم وحوب الجد عليه إذا رطئها فى 
القبل» أما إذا وطثئها فى الدبر فيظهر أنه يحد كما لو وطيئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو 
مصاهرة أو رضاع فى دبرهاء بل هو أولى. شرح روض. وقوله: كما لو وطئ السيد إلخ. فى 
نفس هذا نزاع يأتى فى باب الزنا. 

قوله: (أنه يجب الخد قطعا) بين فى شرح الروض أن المعتمد الأول. 

قوله: (لأنه الترم | ل) هذا وما بعد لا يأتى فى الرقيق فلا تسقط عنه القيمة بناء على انعقاد 
الولد حرا وسيأتى» ولا يأتى فيما إذا كانت مسئولدة للابن فتجب قيمة الولد حينعذ كما فى 
الإرشاد وغيره» وسيأتى فى كلام الشارح. 


فوله: (فى نفس هذا ا المعتمد أنه لا حد فى المقيس والمقيس عليه (مءر) (سءم). 
ثوله: (القيمة) أى: ثيمة الولد. ٠‏ 
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(وضد رق ولد) أى وحريته للشبهة وإن كان الأصل فيهما رقيقاء كما لو وطئ أمة 
الغير بشبهة وثبوت حريته فى صورة الرقيق نقله الشيخان عن القفال. لكن قال 
القاضى فى تعليقه: الصحيم من المذهب أنه رقيق. وقال البلقينى: إنه الراجم (لا 
قيمته) أى: الولد فلا تلزم الأصل لأنه التزم قيمة أمه. وهو جزء منها فاندرج فيهاء 
ولأنه انعقد فى ملكه بناء على تقدير انتقال الملك فى الأم. أما مع العلوق كما اخشاره 
الإمام والغزالى وافتضاه كلام الناظم الآتى والنووى فى تنقيحه لأئه علة نقل الملك 
والمعلول يقارن علته بالزمان ويتأخر عنها بالرتبة. أو قبيله ليسقط ماؤه فى ملكه صيانة 
لحرمته. كما قطع به البغوى. ويؤخذ من تعليلى عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا 
كانت أمه مستولدة للابن» وهو ظاهر أما الأصل الرقيق فيلزمه قيمة الولد على قول 

قوله: (لفله الشيخان) هو المعتمد لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة 
حر. انتهى. ز(م.ر) (س.خ). 

قوله: ار قبيلة) اعتمده رم.رع تبعا لابن المقرى» وقال: كما يقتضيه .تر حيحهم عدم 
وحوب قيمة الولد. فتأمل. 

قوله: (فيما إذا كانت أمه إل الحاصل أنه إذا لم ينتقل ملك الأم للأب لرقه أو 
لكونها مستولدة للفرع؛ فالواحب حيئذ فى ذلك قيمة الولد ومهرها لا قيمتها لعدم 

قوله: (أو قبيله إل) قد يقال يكفى فى هذا المقارنة. 

قوله: (أها الأصل الرقيق إل قال فى الروض: والقيمة أى: للولد على القول بخريته فى ذمعه 
أى؛ ذمة كل من الرقيق والمكاتب والمبعض» إلا أن البعض يطالب بالبعض أى: بقدر ما فيه من 
الحرية فى الحال» وأما المهر أى: مهر الموطوءة فإن أكرهها الرقبق ففى رقبته وإلا فقولان. انتهى. 

وبين فى شرحه أن قضية كلام الشيخين ما جزم به فى الأئوار من تعلقه برقبته» كما بين فيه 
أن ما اقتضاه كلامه من أن المكائب كالرقيق من زيادته وأن المتجه أنه يطالب بالقيمة فى الخال 
لأنه يملك كما مر نظيره فى المكاتبة المعارة» وينبغى حيث تعلق المهر برقبة الرقيق تعلق ما يقابل 
البعض الرقيق من المبعض بذلك البعض. 


ثوله: (قد يقال !خ) المراد أن يكون محترما ما ثبله لا به وبيئهما فرق. 

لوله: (من تعلقه برقبته) أي: حال عدم الإ کراه واعتمده «م.ر»» وعلل بأن مطاوعتها إنما تؤثر إذا 
أسقطت المهر» وهى هنا لا تسقطه للشبهة والحق لغيرها فهوجان على حق الغير فيتعلق برثبته. انتهى. 
«س.م) على المنهج. 
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القفال: يطالب بها إذا عتق ولا يلزمه على قول القاضى. (وثبتت) بجماعها ولو 
مكاتبة أو مزوجة أو موصى بها (لأصله) الحر ولو معسرا (أميته) أى: أمية الولد عند 
العلوق للشبهة التى نفت الحد وأوجبت الهر. 

(باللك) أى: مع ملكه للأم بالعلوق لوجوب اقتران العلة بمعلولها زمنا كما تقدم. 
(بالقيمة) أى مع وجوب قيمة الأم عليه لفرعه لصيرورتها أم ولد له كما فى المشتركة 
بين الواطئ وغيره. فإنه يلزمه نصف قيمتها. والقول فى قدر القيمة قول الواطئ لأنه 
الغارم. (لا أن تستحق) أى: أمية الولد (للابن من قبل أو الوالد رق) أى: أو كان 
الوالد رقيقا ولو مكاتبا فإنها لا تثبت فيهما للأصل لتعذر انتقال المالك إليه حينئذ. فلا 
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قوله: (لأصله الخر) حرج غير الحر حتى المبعض» فقد قال فى الروض: 

فرع: فإن كان الأب رقيقا أو مبعضا ولو مكاتباء أى: ولو كان كل منهما مكاتبا فلا 
استيلاد. انتهى. قال فى شرحه: لأن الرقيق لا يملك والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد 
بإيلادهما أمتهماء فبإيلاد أمة ولدهما بالأولى. التهى. 

لكن قوله: لا يغبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما. ممنوع فى البعض» بل الراحح فيه ثبوت 
الاستيلاد بإيلاده أمته كما يأتى فى غخلهء وإذا لم يثبت الاستيلاد بإيلاد المبعض أمة فرعه» لم يغبت 
بإيلاده اللشتركة بين فرعه وغيره» بل أولى كما لا يخفى «م.ر). 

قوله: (بالقيمة) ولو تكرر وطوه ها مدة واحتلفت قيمتها ولا يعلم متى علقت بالولد» ففى 
شرح الروض عن القفال اعتبار قيمتها فى آحر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل 
ولادتهاء ثم قال: وما قاله ظاهر إذا لم يستول عليها قبل زمن العلوق؛ وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى 
قيمتها من استيلائه عليها إلى زمن العلوق. انتهى. وهو ظاهر. 

قوله: (فإلها) أى: أمة الولد. 

قوله: (لتعذر انتقال الملك) فإن قلت هذا التعليل لا يأتى فى الثانية بالنسبة للمكاتب لأنه 


ثوله: (بل الراجح فيه) والراحح هنا ثبوت استيلاد أمة فرعه. انتهى. «س.م) على المنهج عن «م.ر) 
معللا بأن العتق ها إنما يحصل بالموت» وهو حينعذ من أهل الولاء تأمله. 
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يجب عليه قيمتها وإن حرمت على فرعه. لأنه لم يفوت الملك. بخلاف وطثئه زوجة 
أبيه أو ابئه بشبهة» حيث يغرم مهرها له لتفويته املك والحل جميعاء ولأن الحل ثم 
هو المقصود. قال الشيخان : ولو كان الوالد نصفه رقيقا لم يثبت الإيلاد. ويكون صف 


ملك قلت: بل يأتى لأن انتقال هذا لا سبب له إلا ثبوت الأمية» وذلك لا يدأتى فى المكاتب 
فصح أن انتقال الملك إليه هتا متعذر فليتأمل. 

قوله: (حيث يغرم مهرها له) أى: سواء كانت حرة أو أمة» وظاهر أنه يغرم آخمر للحرة 
ولسيد الأمة» فليزمه مهران فى كل منهما: واحد للزوج لأحل قطع نكاحه وآحر للحرة أو لسيد 
الأمة لأجل الوطى لأنه يوحب الهر للحرة ولسيد الأمة إذا كان بشبهة فى حق الموطوءة؛ وبهذا 
يتضح اندفاع ما يتوهم من إشكال وحوب المهر للزوج مع ما تقرر أن مهر الشبهة ها أو لسيدها 
لا للزوج؛ وذلك لأن ذاك فى المهر الذى لأحل الوطءء وقد أوحبئاه لمماء وأما الذى لقطع الحل 
فهر للزوج» ثم رأيت الأسنوى صرح فى باب الصداق من ألغازه فى صورة الأمة: بوحوب 
مهرين واحد للسيد وآحر للزرج؛ ومثلها صورة الحرة بلا شك» ثم رأيت فى شرح الروض قال: 
وعلى ما ذكر لو تزوج رحل أمة أحيه فوطمها أبوهما لزمه مهران مهر لالكها ومهر لزوجهاء 
رظاهر أن غير الأ كالأخ وإغا آثره لأن وطء أبيه لأمته لا يكون إلا بشبهة مفلاف وطفه لحرة أو 
أمة أجنبى, فتأمل لاس .م0 . 

فرله: (لتفويته الملك) وهو هنا السلطنة. 


قوله: () يغبت الإيلاد) علله فى شرح الروض بأنه لا يغبت إيلاد أمته فإيلاد أمة ولده بالأرل. 
انتهى. وقد يوذ مئه أنا لو قلنا بثبوت إيلاده أمته كما هو أحد الوحهين» وهو الأصح ثبت إيلاد 
أمة فرعه» ويحتمل الفرق» فليراحع. 
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ثوله: (لأن انتقال هذا اخ) لا يخفى ما فى التعليل حيتئذ من المصادرة؛ نالأولى التعليل فى المكاتب 
بأنه لا يثبت إيلاد أمته فأمة ابنه أولى كما مرء إلا أنه حلاف تعليل الشارح» ويمكن دنع المصادرة بأن 
المعلل عدم إثبات أمية الولد له؛ والعلة عدم انتفال الملك لأنه إنما ينتقل لثبوت الأمية» وهى لا تثبت له 
لضعف ملكه نتأمل. 

كوله: (بثبت إيلاد ال هو المعتمد كما مر عن (م.ر). 
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الولد حرا وفى نصفه الآخر وجهان» إن قلنا. حر- فعليه كمال قيمة الولد نصفها فى 
كسبه ونصفها فى ذمته؛ وإن قلنا نصفه رقيق- فعليه قيمة نصفه فى كسبه. 

(ولو وطى) بحذف الهمزة والحركة للوزن (الجارية المشركه) بين فرعه وغيره 
فأنت بولد (تثبت) الأمية (فيما الفرع منها) أى: فيما (ملكه) الفرع منها. 

(ولتسر) الأمية إلى حصة شريكه (لليسر) أى: عند يسر الواطئ دون عسرهء 
(وحر الولد) كله فى اليسر للسراية» (وبعضه فى العسر فى القول الأسد) أى: 
الأقوى تبعا للأمية؛ ويجب فى اليسر مهرها وقيمتها للفرع وشريكه؛ وفى العسر حصة 
الفرع منهما وحصة شريكه من المهر فقطء ومقابل القول الأسد المزيد على الحاوى 
يقول: لا سراية فى اليسر أيضا بناء على أن شبهة الملك ليست كاللك ولو كان بعضها 
للفرع ٠‏ وبعضها حرا ثبتت الأمية فى حصة الفرع لا محالة. وخرج بقوله أولا: أمة 
الفرع. أمة الأصل فلو وطثها فرعه فكالأجنبى فيحد بوطثه لها عالما بالحرمة لانتفاء 
شبهة الإعفاف» وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها لشبهة النفقة. 

قوله: (فيحد بوطئه ها عالما بالحرمة) وإن أتت بولد فرقيق للب غير نسيب فلا يعتق 
على الأب» ولو تزوج الولد أمة أبيه حاز لعدم وحوب إعفافه على أبيه» فلو أتت بولد 
فهو رقيق نسیب فيعتق على حده لدخوله فى ملکه» ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقا. 
كذا فى الأنوار وشرح الروض. 

قوله: (إن قلنا حر) أى: وهو المعتمد «م.ر)» وعلى هذا وما تقدم فى هامش شروط نكاح 
الأمة أن ولد المبعضة مبعض يفترق المبعض من المبعضة فى هذا الحكم. 

قوله: (ونصهها فى ذمته) فى شرح الروض يطالب به بعد عتقه. 

قوله: (وبعضه فى العسر) قياس ذلك أنه لو كان الوالد رقيقا تبعض ولده إن قلنا بقول القفال 
السابق» وكذا لو كان مبعضا بناء على عدم ثبوت إيلاده أمة فرعه كما تقدم. فليتأمل. 

قوله: (فكالأجنبى) أى: وملك الأب حملها ولا يعتق لأنه لا نسب لمكان الرنا وب.ر). 


ثوله: (أى وهو المعتمد) أى: المعتمد أن ولد المبعض هنا أى فى إيلاد أمة ولده حر لأن ولد الرئيق 
الذى أولد أمة ولده حر على المعتمد لما مر أن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة؛ وولد الشبهة حرٌ؛ فالمبعض 
أولى والاحتياج للفرق إنما هو فى ولد المبعض فى غير ما هناء أما ما هنا فالفرق فيه ظاهر وهو الشبهة 
بالنسبة للأب المبعض» فليراحع هل ولد المبعض فى غير ما هنا حر كله؟. 
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(وليهيئ) وجوبا للأصل (فرعه) الوسر ولو أنشى وغير مكلف (مستمتعا) بفتح 
التاء أى: شيئا يستمتع به مما سيأتى لثلا يعرضه للزئا. وذلك لا يليق بحرمة الأبوة 
وليس من الصاحبة بالعروف الأمور بهاء ولأنه إذ احتمل لإبقائه فوات نفس المفرع كما 
فى القود؛ ففوات ماله أولى ولأن إعفافه من وجوه حاجاته المهمة كالثفقة (أقربهم) 
بدل من فرعه أى: يهيئ ذلك فرعه إن اتحد. فإن تعدد ففرعه الأقرب كالابن مع ابن 
الابن فإن استووا قربا (فوارث) كبنت ابن مع بنت. فإن استووا قربا وارشا كبنتين أو 
بنات (فوزعا) أى: المستمع على عدد رءوسهم. وتهيئته للأصل بأن يعطيه مهر حرة. 
ولو كتابية؛ أو يقول له انكم وأعطيك المهرء أو ينكم له بإذنه ويمهر. أو يملكه أمة 

قوله: (الموسر) أى: هما يعف زيادة على مؤنة يوم وليلة كما فى النفقة. انتهى. وق.ل). 

قوله: (فإن استو قربًا وإرثا لخ) المعتمد أنه يوزع فى الوارث على حسب الإرث» 
ففى بنت وابن يوزع أثلاثاء وقيل: بالسوية فيحمل قوله وارنا على معدى استوائهم فى 
مقدار الإرث» وإن كان .بعيدا من قوله فوارث. تأمل. 

والحاصل أنه يقدم الوارث إن استو وأقربا فإن استوو قربا وأرثا أو عدمه وزع فسى غير 
الوارث بحسب الرءوس» وفى الوارث بحسب الإرث. انتهى. رق .ل». 

قوله: (بأن يعطيه إخ) ويلزم ولى المجبور الأقل من هذه الأمور إلا أن يلزمه حاكم 
بغيره. التهى. رق.ل). 


قوله: (وليهبى) أى: ولتتعلق به التهيئة بأن يقوم بها بنفسه أو بغيره» فلا إشكال فى مول غير 
المكلف. 

قوله: (ولأنه إذا احعمل إل فيه ما لا يخفى. فليتأمل. 

قرله: (بأن يعطيه مهر حرة | خ) قال فى شرح الروض: ولا يلزمه أن يسلم المهر أر الثمن إلا 

قوله: (أو يملكه أمة إ) قال فى شرح الروض: والتخخيير بين المذكورات محله فى الولد المطلق 
التصرف» أما غيره فعلى وليه ألا يبدل إلا أقل ما تندفع به الحاحة إلا أن يلزمه الحاكم بغيره. 
انتهى. 


نوله: (فعلی وليه) هو شامل لما إذا كان الأب وليه فيحمل عليه ثول الشارح الآتى: فإن كان تحت 


ولايته إل راحعه. 


باب النكاح AY‏ 
تحل له أو ثمنها لأن غرض الإعفاف يحصل بكل منها. 

(واستثن) أنت (شوها) فلا يهيئها له. كما لا يطعمه طعاما فاسدا ولأنها لا تعفه 
وفى معناها العجوز والمعيبة» (و) استثن (تزويج أمه) أى: تزويجه أمة لأنه غنى 
بمال فرعه عن نكاحهاء فإن لم يقدر إلا على مهر أمة فظاهر أنه يزوجها له. قال 
الأذرعى : ويشبه ألا يهيئ له عمياء ولا عرجاء ولا ذات قروم سيالة واستحاضة 
ونحوهاء وإن لم يثبت الخيار فيهن لأنه ليس من المصاحبة بالعروف (لأصله) أى: 
يهيئ الفرع المستمتع لأصله (الحر) الذكرء وإن علا من قبل الأب أو الأم مسلما كان أو 
كافرا. (الذى قد عدمه) أى: الستمتع بألا يجد مؤن النكاح. ولا ثمن الجارية ولا يقدر 
على كسب يصرفه إليهما فعلم أنه لا يجب إعفاف الفرع. لأن حرمته دون حرمة 
الأصل ولا إعفاف الأصل غير الحرء ولو مبعضا لأن نكاحه بغير إذن سيده لا يصح 
وبإذنه يقتضى تعلق المهر والنفقة بكسبه. ومال تجارته أو بهما وبماله إن كان له ذلك 
وبذمته إن لم يكن» ولا إعفاف الأصل الأنثى» قال الإمام: بل لا يتصور إذ لا مؤئة 
عليها فى النكام» وإلا إعفاف الأصل الواحد مستمتعا ولو بالكسب» بخلاف نظيره فى 
كسب النفقة لأن البينة لا تقوم بدونهاء ولو قدر على النفقة دون مؤنة الإعفاف لزم 
إعفافه» فلو نكح الأصل فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل دخوله وامتنعت الزوجة 
حتى تقبض» فقال البلقينى : يجب على فرعه دفعه لحصول الإعفاف بذلك والصرف 
للموجودة أولى من السعى فى أخرى» قال: وعليه لو نكم فى إعساره ولم يطالب الفرع 

قوله: (على كسب) أى يقدر على تحصيله فى مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له مسن 
التعرب فيه مشقة لا تحتمل عادة. انتهى. وم.ر). 

قوله: (لأن الببية ‏ لخ) ولأن ما هنا حصلة واحدة تقتنى للدهر أو زمنا طويلا عادة فإن 
لم تعظم مشقة تحملها بخلاف تلك فإنها متجددة كل يوم بل كل وقت. 


قوله: (فظاهر أنه يروجها له) أى: بشرطها كما هو ظاهر. 


.2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإعفاف ثم طالبه فينبغى أن يلزم الفرع القيام به لاسيما إذا جهلت الإعسار وأرادت 
الفسخ. انتهى. وإئما يجب تهيئة ذلك له. 

(إن شق) عليه (صبر) على العزوبة. (أو) كان ا أى: الزئا بخلاف 
ما إذا لم يشق عليه الصبرء > ولم يخف العنت. نعم إن احتاج للنكاح لا للتمتع بل 
للخدمة لمرض. قال ابن الرفعة: وجب إعفافه » قال السبكى: وهو صحيم إذا تعينت 
الحاجة إليه لكنه لا يسمى إعفافا (بقوله بلا يمين ثبتا) أى: ويثبت احتياجه 
للوعفاف بقوله بلا يمين. لأن تحليفه فى هذا المقام لا يليق بحرمته > لکن لا يحل له 
الطلب إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف العنت أو يشق عليه الصبرء قال الأذرعى: 
0 ظاهر حاله يكذبه كذى فالج شديد واسترخاء ونحوهماء ففيه نظر ويشبه أل 

تجب إجابته أو يقال يحلف ههنا لمخالفة حاله دعواه. وذكر الزركشى نحوه. 

(ولو عجوز) أى: ولو كان (تحته) عجوز (أو رتقا) أو قرناء (أو طفلة) أو نحوها 
فيهيئ له فرعه مستمتعا (إن احتاج) له (يبقى) لكن لا يلزمه إلا نفقة واحدة. فقد 
قالوا فى بابها لو كان له زوجتان لم يلزم الفرع إلا نفقة واحدة يوزعها الأصل عليهماء 
وهو متئاول لسألتنا لكن قال ابن الرفعة: هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لثلا تفسخ. 

(والهر مهما يتعين) باتفاقهما على قدر (تبعا) أى: اتبع (تعيينه) أى: الأصل 
للمستمئع لأنه أعرف بغرضه فى قضاء شهوته› فوا وهين ندو له أن يجيا 


قوله: (أو يقال يحلف) اقتصر عليه «م.ر»» وعبارته صدق بيمينه فيما يظهر حيث 
قوله: (لكن قال اخ) ضعيف شرح (غار). 


ان لمن تر التهى. 
قوله: (فان كان) أى فرعه. 
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باب النكاح 4A0‏ 


التسرى دون النكاح أو العكس ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين رفيعة المهر لجمال أو 
شرف. لأن المطلوب دفع الحاجة وهى تندفع بنكاح غير رفيعة الهر أو بالتسرى؛ 
بحسب ما عيئه فرعه فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره فى النفقة أن يستبد بما 
يجب إعفافه به بحكم ولايته » (وجدد) له فرعه (المستمتعا) ولو تكرر الإعفاف مرارا. 


(باللوت) أى: بموت المستمتع من زوجة أو سرية. (وائفساخه) بفسم أو بدونه. 
كأن فسخ بعيبها أو فسخت بعيبه أو انفسخ بردة أو رضاع كأن أرضعت التى نكحها 
زوجته الصغيرة» (وبالطلاق»والخلع والعتق بعذر) فى الثلاثة (كالشقاق) والريبة, 
كما لو دقع إليه .نفقة فسرقت منه. ولا يجب التجديد فى الرجعى إلا بعد انقضاء 
العدة. أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد له لتقصيره» وذكر الخلع العتق. 
والتمثيل بالشقاق من زيادة النظم. وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق بين ردته وردتهاء 
والوجه كما قال الزركشى وغيره: تقييده بردتها أما ردته فكطلاقه بلا عذر بل أولى. 

قوله: (أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان مطلاقا 
سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار» وضابط المطلاق كما مر أن يطلق 
ثلاث مرات ولو من زوجة لا دونهاء ولو ثلاثا دفعة» ومن زوجتين. قالوا: وسئل الحاكم 
فى.الحجر عليه فى عتقهاء وفيه نظر لأنه إن أعتق قبل الحجر لعذر وجب التجديد» فهو 
كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن يقال فائدته حفظ المال» فإن شأن المطلاق 
أن يفارق ولو بلا عذر. فتأمل. 

قوله: (والعتق) وبحث أن محل وحوبه فى العئق حيث كانت المعئقة لا يمكن ببعها كالمستولدة 
بخلاف التى حكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها «حجر»» ولقائل أن ينع العذر فى المستولدة أيضا 
إذ ينأتى إيجارها والتجديد من أحرتها رس۰ ۰)۳ 

قوله: (فلا يجب التجديد) يحتمل أن عله مالم تمت التى طلقها أو أعتقهاء وإلا وحب التجديد 
حينعذ لأنه لو لم يطلق ولم يعتق وحب التجديد إذا ماتت. 


قوله: (ردته) وكردته ردتهما كما لا يخفى (م.ر). 


ثوله: (يجعمل أن محله !لح) صرح به «ق.ل) و «ع.ش» حازمین به ومثل موتها ما ذا ارتدت كما فی 
«ق.ل»» وظاهر كلامهم عدم التجديد فى تله ها بغير عذر مطلقا ولو اعتبر موت أثرانها لم يبعد. 


4۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والعصبات) وإن بعدت (قدمت) فلو اجتمع أصلان محتاجان وضاق مال الفرع عن 
إعفافهما جميعا قدم أبو أبى الأب على أبى الأم» فإن استويا عصوبة أو عدمها 
(فالأدنى) أى: الأقرب مقدم كأبى أب مع أبى أبى أب. وكأبى أم مع أبى أبى أ 
(وباستوا) أى: ومع الاستواء فى القرب أيضا وإنما يكون فى غير العصبة كابى أبى أم 
وأبى أم أم؛ (إن يضق) مال الفرع عن إعفافهما (أقرعنا) بينهما لتعذر التوزيع, 
فقوله : إن يضق قيد فى التقديم بالثلاثة المذكورة» وخرج ما لو اتسع ماله فيعف 
الجميع. 

(وبالنهار) لا بالليل (استخدم) جوازا (السيد). ولو بغيره كان آخر (من) أى: 
أمة له (زوجها) لأنه يملك منفعتى استخدامها والتمتع بهاء وقد نقل الثائية للزوج 
فتبقى له الأخرى يستوفيها بالنهار دون الليل لأئه محل الاستراحة والتمتع . كما فى 
عكسه فى إجارتهاء ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم 
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قرله: (وإنفا يكون فى غير العصبة كأبى أبى آم ) مثل بأبى أبى الأم؛ وأبى أم الأم 
لتنتفى العصوبة فإنها فى جهة الأب وهى مقدمة وإن بعدت. انتهى. «س.م» على المنهج. 

قوله: (وبالىهار إلخ) أى: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار؛ والراحة بالليل» وإلا 
فعلى العادة. انتهى. وق.ل). 


قوله: (والعصبات قدمت) إن قلت: لِم قدم الوارث هنا على الأقرب وعكس فيمن يجب عليه 
كما مر؟» قلت أحيب بأنه لما كان الوارث من الفروع قد يكون عصبة» وقد لا يكون كبنت 
الابن اعتبرنا القرب هنا لأنه مظنة الشفقة, رلا كان الوارث من الأصول لا برج عن العصوبة 
اعتبرناه لأنه أقوى رب.ر). 

قوله: (قدم أبو أبى الأب) لأنه عصبة. 

قوله: (بالثلاثة المشكورة) أى: العصوبة والقرب والقرعة. 

قوله: (فى إجارتها) فإنه فيها نقل الأولى فبقيت الثانية يستوفيها بالليل. 

قوله: (بتحريم خلوته بها) المعتمد حل خخلوته بها لأنها معه کامحرم» كما تقرر فى باب 
النكاح «م.ر». 


توله: (يحتمل [لخ) وافق عليه «م.ر) بحنا «س.م) لأن طلاتها أو عتقها بغير عذر غايته أن يجعلها 
كالباقية فى عصمته؛ ولو كانت بائية وماتت وجب التجديد «(س.م). 


باب النكاح يدك 
نظره إليها لأن محله فيما بين السرة والركبة» كما فى النكاح. وليس له أن يستخدم 
المكاتبة (والزوج لم ينفق) أى: لا نفقة عليه لزوجته (إذن) أى: حين استخدمها 
سيدها نهارًا وإن تسلمها الزوج ليلا لائتفاء التمكين التام. ولأن النفقة تجب صبيحة 
كل يوم فهى متعلقة بالنهار التابع له الليل. بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا. 
(وأخذها) جائز (للزوج ليلا) أى: وقت فراغها من الخدمة عادة. كما قاله 
القاضى أبو الطيب وابن الصباغ كنظيره فيما نص عليه فى الأم من تخلية السيد عبده 
المتزوج للتمتع » وفيما قالوه من تخلية الأجير للخدمة للاستراحة ليلاء فقول الشافعى 
فى البويطى : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب (لا فى » غير) أى: غير الليل 
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قوله: (وليس له أن يستخدم المكاتبة) أى: كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله 
الماوردى؛ قيل: وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك عليها تحصيل النجوم» وإلا فللسيد منعها من النهار. 
انتهى. وفى شرح الروض: قال الأذرعى: وأما المبعضة فالقياس أنه إن كان ثم مهايأة فهى فى 
نوبتها كالحرة» وفى نوبة سيدها كالقنة» وإلا فكالقنة. شرح روض. 

قوله: (والروج لم ينفق إذن) قال الناشرى: قوله -أى الحاوى-: ولا نفقة إذن. مقتضى كلام 
المصئف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهاراء وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن 
زوجها لا استخدامهاء لأنه لو سلمها إلى زوحها ليلا ونهارا وفال لها اعملى لى كذا وكذا وقت 
اشتغال زوحك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها. 
انتهى. وفيه تنبيه لا بأس به كما لا يخفى» ويجاب عن الحاوى بأن الاستحدام يستلزم الحبس غالبا 
فلذا اعتبره. 

قوله: (لانتفاء التمكين التام) قال فى الروض: ويشازط التسليم ليلا لوحوب النفقة ولر 
للحرة. انتهى. 


ثوله: (ويشيرط التسليم ليلا) أى: يشرط فى الروجة الأمة لوحوب المهر التسليم ليلا لا نهارًاء لأن 
التسليم الذى يتمكن معه من الوطء قد حصل؛ وقوله: وليلا ونهارا لخ لأنها لا تجب إلا بالتسليم التام» 
ولا يحصل إلا بذلك. 

فوله: (ولو للحرة) راحع لقوله وليلا ونهارا إل فقطء أما المهر فى الحرة فيجب بالعقدء ولذا كان ها 


AA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وهو النهار فلا يأخذ فيه الزوج» لأنه وقت الخدمة التى هى حق السيد. (ولو) كانت 
(صاحبة احتراف) وقال لسيدها: دعها تحترف فى بيتى فإنه لا يأخذها بالنهار لما 
قلناه» وقد يريد السيد استخدامها فى غير ذلك. وأفهم قوله: وأخذها للزوج ليلا. أنه 
لو أراد السيد أن يسلمها له نهارا بدلا عن الليل أو قال له أنا أخلى بيتا بدارى لتخلو 
بها فيه ليلا لم يلزمه الإجابة لفوات غرض الزوج فى الأولء ولنع الحياء له من 
الإجابة فى الثانى. 

(ومهرها لسيد) لها لأنه بدل منفعة بضعها المملوكة له. فالفسخ بالإعسار به له لا 
لها. (فإن دخل) بها زوجها (سلمه) أى: المهر لسيدها لتقرره بالدخول» (ويسترد) 
جوازا (ما بذل) من ال مهر. 
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قرله: (بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا) لو تسلمها الزوج فى أثناء نهار استمر التسليم 
فيما بعده وحب قسط بقية ذلك النهار» ونفقة كاملة فيما بعده ,م.ر,. 

قرله: (للخدمة) متعلق بالأحير وقوله للاسراحة متعلق بالتخحلية. 

قوله: (لأنه وقت الخدمة التى هى حق السيد) لو كانت حرفة الزوج ليلا وحدمة السيد 
نهارا فإن رضى السيد بتسليمها نهارا فذاك؛ وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خحدمتها على 
السيد» كذا فى الناشرى عن الأذرعى» لكن نقل عن الحلال البلقينى أن الاب الزوج» ويوحه بأن 
السيد ورط نفسه بتزويجهاء ويفارق حواز السفر بها وإن فوت استمتاع الزوج بأنا لو منعناه منه 
فات حقه بالكلية» ولا كذلك ما نحن فيه» وقياس إحابة الزوج هنا إحابته أيضا فيما إذا كانت 
حرفتها لبلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهاراء وحاصل ذلاك أنه إذا تعارض 
غرضاهما کان اچاب الزوج. فليتأمل, 

فرله: (لم تلرمه الإجابة) إلا إن كان تحت حجره فيلزمه الإحابة رم.ر.. 

قرله: (فى الثانى) قال الأذرعى فى الأولى: نعم إن كان الزوج ممن لا يأتى إلى أهله ليلا 


الامتناع لتسليم المسمى كما نصوا عليه» وانظر ما ضابط التسليم ليلا الموحب للمهر» هل ولو أول ليلة؟. 
راجعه» وتعليل حاشية الأنوار وحوب المهر بالتسليم ليلا بقوله: الحصول التسليم الذى يمكن معه الوطء 
يقتضى وحوبه بتسليم ليلة» ولعله يوذ من قول الشارح فيما يأتى» بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد ولو 
ليلا ولا يسترده حيهل. «تدبرع. 

ثوله: (واستمر التسليم [لخ) تضيته أنه لو لم يستمر بأن استحدمها اليوم الثائى لم بحسب فسط بقية 
ذلك النهار» ثم إن وجوب سط بقية ذلك النهار فيما ذكره نالف لما فى النشوز من أن نفقة اليوم تسقط 
بدشوز بعضه» وقد يفرق فتأمل. 
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(من قبله) أى: الدخول» وقضية كلامه أنه لا يلزمه تسليمه قبل الدخول» وأنه 
يسترد قبله مطلقا وليس كذلك» بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد ولو ليلا فقط على 
الأصم فى الروضة» ولا يسترده حينئذ وإنما يسترد إذا امتنع السيد من تسليمها بالكلية 
كأن سافر بهاء قال ابن كبن وغيره: هذا كله إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن 
تبرع به فلا يسترد كما فى نظائره. (ومسقط) مهرها الواجب لسيدها (من قبله) أى: 
. الدخول (ردتها كقتلها) نفسها (وقتله) أى: السيد لها ولو خطأ لتفويته محل حقه 
قبل تسليمه؛ وتفويتها كتفويته. 

(كوطء أصل أمة) له (زوجهامن ابنه من قبل إن أولجها) أى: وطثها الابن فإنه 

قوله: (أى السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملى» وقال شسيخنا «زى» 
كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. انتهى. رق .ل» أى: فهو البعض الجر كالأحنبى 
الآتى. «تدبر). 

قوله: (لنفويته محل حقه) يفيد التقييد ما إذا كان المهر واحبا له كما قيد به فى شرح 
المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واحب له» كما قال فى شرح الروض: ولا يسقط المهر 
بقتل سيد ل يملك المهر كالمشترى لغير المفوضة لأن الفرقة لم تحصل من جحهة مستحق المهر. 

قوله: (ولو بقتل الأجبى) أى لم يكن مستحقا للمهر بنحو وصية وإلا سقط قبل 
الوطء لتفويت مستحقه له أفاده فى شرح الروض. 


كالخارس فقد يقال تلزمه الإجابة» لأن نهاره كليل غير وامتناعه:عناد» وقال فى الثانية: تعليلهم 
يفهم أنه لو قال أحلى له دارا بجوارى لزمه الإجابة» وليس مرادا فيما أظن. شرح روض. 

قوله: (ولو ليلا فقط) عبارة الروض: ويشرط التسليم ليلا لوحوب المهرة وليلا ونهارا 
لوحوب النفقة ولو للحرة. انتهى. 

قوله: (كأن سافر بها) أى: وسفره بها جائر كما قال فى الروض: فإن سافر بها السيد لا 
الزوج حان قال فى شرحه: حيث لا يخلو بها. انتهى. وفيه نظر لأن المعتمد حل خلوته بها لأنها 
معة کاحرم فليتأمل للععر)ء 

قوله: (فلا يسنرد) وظاهره وإن امتئع السيد من التسليم» فليراحع فلعله غير مراد. 

قوله: (كقتلها نفسها) وكذا قتلها هی أو سيدها زوحها كما ذكره فى الأنوار. 


ثوله: (لا الزوج) أما الزوج فلا يجوز له السفر بها إلا بإذن السيد. 


416 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسقط المهر» لأن وطأه يقطع نكاحها على ابنه فأشبه قتله لها أما إذا وقع شىء من 
هذه الأمور بعد الدخول فلا يسقط المهر لتقرره بالدخول. (وإن تمت) أى: الزوجة قبل 
الدخول بغير ما ذكر فى الرقيقة. (ولو بقتل الأجنبى) لها (و) بقل (حرة لنفسها 
فليجب) أى: المهر لا سيأتى فى الصداق أنه يتقرر بموت أحد الزوجين› فلو ترك 
ذلك هنا أغنى عثه ما هناك» وفارقت الحرة الأمة فى قتلها نفسها بأنها كالمسلمة إلى 
الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر» وبأنه يغنم ميراثها فغرم مهرها بخلاف الأمة 

(وأن يبعها سيد) لها (أو يعتق) أى: أو يعتقها ولم يوص لها بمهرها (أو) 
يعتقهاء (ولها أوصى بمهرها بقى). 

(نكاح هذه) فى الصور الثلاث؛ ولا ينفسخ ببيعها أو إعتاقها لأن عائشة رضى الله 
عنها اشترت بريرة وهى مزوجة وأعتقتهاء فخيرها النبى #4 ولو انفسخ النكاح بذلك 
لا خيرها. (ومهر أصدقه) أى: والمهر الواجب بسبب إصداقه أى: تسميته ولو فاسدة 


D+‏ ل ا ا ا ل ا اا اليا اا 0ك 


قوله: (بغير ما ذكر من نحو قتلها نفسها) متعلق بتمت. 

قوله: (ولو بقتل الأجنبى) يدحل فيه الزوج وينبغى» والولى. 

فوله: (وبقمل حرة) أى: لا أمة لنفسها فيجب أى: بنلاف قتلها لزوحها كما فى الأنوار عن 
بعض شروح المختصرء وبه أفتى شيحنا الشهاب الرملى فلا مهر ههاء وعبارة التنبيه وإن قتلت 
نفسها فقد قبل فيه قولان: أحدهما: يسقط مهرهاء والقانى: لا يسقط» وقيل إن كانت حرة لم 
يسقط وإن كانت أمة سقط. انتهى. ولو قئلت الأمة هى وأحنبى نفسها بأن شاركته في فالمتجه 
سقوطه حيث كان لفعلها مدحل فى القتل م٠‏ ر). 

توله: (جاز) وإن تضمن فوات التمتع على الزوج» لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه. انتهى. 
شرح اع.راء 

كوله: (وظاهره وإن اممع إخ) هو صريح قول الشارح فى أصل المسألة؛ وإنما يسترد إذا امتنع إلخ. 

ثوله: (بخلاف قتلها لروجها) أى: لأن التفويت من جهتها وع.ش»؛ والفرض أنه قبل الدحول. 

قوله: (ولو قتلت الأمة هى وأجببى إل مثله ما إذا شارك السيد أحنبى فى كتلهاء أو فى ثتل زوحها 
فيسقط المهر» حلافا للخطيب» وكذا لو تلت هى وأحنبى زوجها. انتهى. «ق.ل» على الحلال. 
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يكون (لبائع) لها فى الأولى. (ومعتق) لها فى الثانية لوجوبه بالعقد الكائن فى 
ملكهما حثى لو طلقت قبل الدخول كان لكل منهما نصف المهرء (ومعتقه) فى الثالثة 
أى: يكون لها ذلك بالوصية سواء فى الثلاث وطثت قبل البيع والعثق أم بعدهما. 
(وحبسها فى) الثلاث عن الزوج (للمهر) أى: لتسليمه (ليس لأحد) منها لأنها 
ملكته بالوصية لا بالنكام» ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهماء ولا من 
مشتريها لأنه لا يملك المهر فلو ملكه أو ملكته هى فى صورة عتقها بلا وصية بأن 
زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه ولو زوج 
مستولدته › ثم مات عنها عتقت وصار المهر للوارث» وليس لة حبسها إذ لا ملك له 
فيها. (ومهر مثل فى نكاح قد فسد) يكون. 
(لشتريها أن يطأ) ها الزوج (بعد الشرا) لوجوبه بالوطه الواقع فى ملكه لا 
بالعقد. (وبائع) أى : ولبائعها (إن قبله) أى: الشرا (الوطء جرى) لا قلناه. 
(واشترط) للعتق (القبول) فورا من الأمة (فى) قول سيدها لها (أعتقتك » 
لتنكحينى) أو لأنكحك. أو على أن تنكحينى أو نحوهاء لأنه إعتاق بعوض كسائر 
المعاوضات» ولو قالت ابتداء أعتقئى لأنكحك أو نحوه فأجابها اشترط الفور أيضاء (لا 
قوله: (ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت فى أنه متى جرى كل 
بعد البيع فالمهر للمشرى أو قبله فللبائع. انتهى. ر .ل»» وشرح الإرشاد ثم قال فيه: 
ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الفرض والوطء فمتعتها للمشازى لوحوبها بسبب وفع 
فى ملكه» ومثله فى ذلك العتيقة. انتهى. 


قوله: (وليس له حبسها) إذ لا ملك له فيهاء قال فى شرح الروض: راستحقاقه للصداق 
بالإرث لا بالنكاح. انتهى. وقضيته أنه لا يحبس غير أم الولد من القنة أيضا لصداقها. 
قوله: (اشنرط الفور أيضا) أى: فى حوابه. 


ثوله: (وفضيته إل) ند يقال ائتفى فى أم الولد ملكها واستحقاق الصداق بالتكاح بخلاف القئة. 
تأمل. 
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إذا الفتح) لكاف أعتقتك (حكى) بأن قالت لعبدها أعتقتك لتنكحنى أو نحوه فلا 
يشترط قبوله أصلا. بل يعتق وإن لم يقبل ولا يلزمه لها قيمة نفسه. لأنها لم تشترط 
عليه عوضاء وإنما وعدته وعدا جميلاء وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت له: 
أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفاء بخلاف المسألة السابقة. إذ بضع المرأة متقوم 
شرعا فيقابل بالمال فليزمها له قيمة نفسها كما قال. 

(ويلزم) الأمة (القيمة) أى: قيمتها يوم العتق لسيدهاء وإن وفت له بالنكاح لأنه 
أعتقها بعوض لا مجائاء لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتى. فصار 
كما لو أعتقها بخمر أو نحوه. ولو قال لغيره: أعتق عبدك على أن أنكحك ابنتى. 
فأجاب أو قالت امرأة: أعتقه على أن أنكحك ففعل عتق العبد. ولم يلزم الوفاء 
بالنكاح . وفى وجوب قيمة العبد وجهان بناء على القولين فيما لو قال: أعتق عبدك 
على ألف. هل يلزمه الألف أم لا؟. أصحهما عند الشيخ أبى حامد والبغوى وغيرهما 
أنه لا يلزمه إذ لا يعود إليه نفع بعتقه. لكن الصحيح أنه يلزمه كما ذكروه فى كفارة 
الظهار؛ ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحى زيدا فقبلت» ففى وجوب القيمة 


لل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا 


قوله: (أو نحوه) قال فى شرح الروض: لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن 
يكون عتقها صداقهاء قال الدارمى: عتقت وصارت أحنبية يتزوحها كسائر الأحانب ولا قيمة. 
انتهى. فليتأمل. هل يشكل حصول العتق على ما لو حالم صغيرة أو بحنونة؟؛ فإنه يلغوء ولا يقع 
طلاق إلا أن يقال العئق ألزم. 

قوله: (وفى وجوب قيمة العبد وجهان) عبارة الروض ووحبت القيمة كما فى ذكره أى: 
الأصل فى باب الكفارة لا هنا أى: لا ما اقتضاه كلامه هنا. انتهى. 


ثوله: (مجنونة أو صغيرة) مثلهما السفيهة إلا أنه يتوئف عتقها على تبوهاء كما يتوقف وقوع الطلاق 
رجعيا فى خلعها على ثبوهاء كذا فى حواشى شرح الإرشاد لحجر, 

ثوله: (هل يشكل إخ) ثد يفرق بأن الخلع لا يكون إلا معاوضة فلغا إذا وئع مع من لا تصح معه 
المعاوضة بحلاف العتق. «تدبر). 
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وجهان فى الروضة كأصلها بلا ترجيح» وأوجههما وجوبها كما اقتضى كلام الرويانى 
ترجيحه (لا الوفا) بالنكاح فلا يلزمها إذ لا يصح التزامه فى الذمة» بدليل أنه لو أسلم 
إليها دراهم فى نكاحها لغا (ولا » يصدقها قيمتها) الواجبة عليها (ما جهلا) أى: 
مدة جهلهما أو أحدهما بها أى لا يصح ذلك كسائر المجاهيل» فإن فعله فسد المسمى 
ولزمه مهر المثل» أما إذا علماها عند العقد فيصم الإصداق وتبرأ ذمتهاء وأما النكاح 
فيصم بكل حال» ولو جعل عتقها صداقها فسد الإصداق» لأن العثق قد حصل فلا 
يصلم صداقا لنكاح متأخر. 

(والمهر والاتفاق) لزوجة العبد (ليس يضمن » سيد عبد فى نكاح يأذن) له فيه 
لأنه لم يلتزمها تصريحاء ولا تعريضاء بل لو أذن له بشرط الضمان لم يصر ضامنا لأنه 
ضمان ما لم يجب. فيتعلق المهر بذمة العبد وإن كان مكتسيا ومأذونا له فى التجارة 
تعلق أيضا بكسبه الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل. وبمال تجارته أصلا 

قوله: (الحاصل بعد النكاح) ولا يعتق بكسبه الحاصل قبله ولو بعد الإذن فيه بخلاف 
المأذون له فى التجارة فيتعلق ما فى يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه 
الحاصل بغير التجارة بعد الإذن» هذا حاصل ما فى «ع.ش» على «م.ر». 

قوله: (ترجيحه) قال فى شرح الروض: رقال الأذرعى: أنه ظاهر إخ. 

قوله: (لأن العتق قد حصل) يفيد أن المراد العتق السابق. 

قوله: (تعلق أيضا) أى: مع تعلقه بذمته وبكسبه» قال فى الروض: ولو نادرا كالوصية. 

قوله: (أصلا وربحا) وسواء فى الربح الحادث بعد موحب المهر والنفقة والقديم» كما قال فى 
الروض: تعلقا ما فى يده من ربح حادث» وكذا قديم ورأس مال. التهى. وبه مع قوله: الحاصل 
بعد النكاح أو بعد حلول المهر الموجل إل. يعلم الفرق بين الربح والكسبء وأنه لا فرق فى 
الأول بين القديم والحادث بخلاف الثانى يشترط فى التعلق به حدوثه بعد موحب المهر والنفقة. 


ثوله: (سواء فى الربح إل) يستفاد منه أن مال التجارة أيضا لا فرق فيه بين الحاصل فى يده ثبل 
وجوب الدفع أم بعده إذ الربح ثغمرته. 

ئوله: إحدوثه بعد موجب المهر) هذا فى غير المأذون له فى التجارة؛ أما هو فيتعلق بكسبه بغير 
التجارة الحاصل بعد الإذن ولو قبل موحب المهر كما فى (ع.ش) على (م.ر). 
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وربحاء كما مر بعض ذلك فى تصرف العبيد مع بیان أنه إذا استخدمه سيده لزمه أقل 
الأمرين من أجرة مثله والواجب» وكذا حكم النفقة غير أنها إنما تكون فى كسبه 
الحاصل بعد التمكين لأنها إنما تجب به» كما أنه لو نكم بتفويض صحيح» لم يكن 
الهر إلا فى كسبه الحاصل بعد الوطه أو الفرض الصحيح فإن قلت قد اعتبروا فى 
ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه. وهو 
الضمان» وقياسه هنا كذلك- قلت : الفرق أن المضمون هناك ثابت حالة الإذن بخلافه 
هنا. وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر. والنفقة وجهان بناء على جواز بيع المستأجر 
قاله فى الروضة. وأصلها. فرع: لو أذن فى النكام بشرط ألا يئفق على زوجته أو ألا 

قوله: (أو الفرض) أى: أو الموت. 

قوله: (أن يؤجر لفسه) ظاهره بغير إذن السيد فى الإحارة» قال البجيرمى نقل عن 
شيخنا: إن له ذلك لكن يوما بيوم. انتهسى. «ح.ل» أى: ولا يؤحرها مدة طويلة فرعا 
احتاج السيد خدمتف قال وق.ل» وفى شرح البهجة: الجواز مطلقاء وكنح السيد عنه مدة 
الإحارة. انتهى. وظاهر أن محل هذا فى غير من معه من مال التجارة ما يوفى .ما عليه وإلا 
فالمدار عليه وس.م)» ورأيت بخط سبط ر«طب» اعتماد الجواز مطلقا» لكن نقل «س.م» فى 
حاشية التحفة عن «م.ر» أن العبد يلزمه موافقة السيد إن تحمل المهر والنفقة» وهو موسر 
أو أداهما فلو حوزنا له الإحارة-مدة طويلة فات غرض السيدان تحعمل» أو أدى فالظاهر أنه 
بمتدع إيجاره مدة طويلة إلا بإذن السيد. «تدبر). 

قوله: (على جواز بيع المستاجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يوجر نفسه للمهر 

قوله: (أنه إذا استخدمه سيده إلخ) قال فى شرح الروض هنا: ثم المراد بالاستخدام استخخدامه 
نهاراء فان حقه فى استمتاعه ليلا لا بدل له فلو استخدمه ليلا ونهارا ضمن زمان نهاره دون 
ليله. قاله الماوردى. انتهى. 

قوله: (والواجب) أى: من نفقتها مع المهر. 

قوله: (وهل للعبد) شامل للمأذون وغيره. 

قوله: (قاله فى الروضة وأصلها) قضيته الحواز وبه حزم فى الروض. 


باب النكاح ED‏ 
يطلقها أو أن يطلقها بعد شهر أو ألا يطأها قط أو ألا يطأها كل يوم- بطل الشترط دون 
الإذن. قاله القفال فى فتاويه. 

(كالأب) إذا زوج فرعه المحجور عليه لا يضمن الهر والنفقة (بالعقد) لما مر (وما 
يزيده) العبد (من * مهر على القدر الذى فيه أذن) له سيده فى ذمته إلى عتقه لأنه 
دين لزمه برضى مستحقه لا فى كسبه ومال تجارته لعدم الإذن له فيه. 

(و) ما يلزمه من المهر. (فى نكاح فاسد) بأن نكم بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا 
فاسداء (و) قد (وطيا) أى: وطئها قبل أن يفرق بينهما (فى ذمة العبد) لا فى 
كسبه. ومال تجارته لا مر» فلو نكح بغير إذن مستحق المهر أيضا بأن نكم أمة بغير 
إذن سيدها ووطثها فطريقان فى الروضة. وأصلها أحدهما القطع بتعلقه بالرقبة كما لو 
أكره أمة أو حرة على الزناء وثائيها قولان أصحهما على ما قد يفهمه كلامهما يتعلق 
بالذمة لأن المهر وإن كان لغيرها يمكنها إسقاطه فى الجملة برضاع أو ردة. ورجح فى 
النهاية طريقة القطع . وجرى عليها فى الأنوار» وشمل كلامهم ما لو أذن له فى نكاح 
فاسد» والذى فى الرافعى القياس تعلقه بالكسب. كما لو نكم بالإذن نكاحا صحيحا 


والنفقة وججحهان بناع على بيع المستأحر إن جوزناه» جاز وإلا فلا لملا ينم البيع على السيد» 
قال المتولى: والوجهان فى إحارة العين فأما إذا التزم عملا فى الذمة فالمذهب حوازه لأنه 
دين فى الذمة لا بمنع البيع. انتهى . 

قرله: (أو ياذنه) أى: فى نكاح صحيح. 


قوله: (لا مر) أى: لأنه لم يلترمها تصريحا ولا تعريضا. 
قوله: (فى الأنوار) وكذا فى الروض. 
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بمسمى فاسد» وكالكسب فيما قاله مال التجارة» ثم ما تقرر من تعلقه بذمته فيما قاله 
الناظم آخِرًا. قال الأذرعى : محله فى كبير عاقلة سلمت نفسها مختارة» فلو كانت 
حرة طفلة أو مجنونة أو مكرهة فالوجه التعلق برقبته. لأنه جناية محضة وإن كانت 
رقيقة وسلها سيدها فموضع تأمل. انتهى. والأوجه تعلقه بذمته بخلاف ما لو سلمث 
نفسها ولو مكلفة فالأوجه تعلقه برقبته؛ (وحد نفيا) أى: ولا حد عليه بوطثه فى 
نكاح فاسد للشبهة. وهذا معلوم من بابه. 

(وإن يقل لعبده) المتزوج (سافر معى ٠‏ أو أمة) أى: أو يقل لأمة له (زوجها) 
سافرى معى (لم يمنع) فيهما وإن مئع العبد فى الأولى وزوج الأمة فى الثانية من 
التمتع لأئه مالك الرقبة فيقدم حقه» وللعبد استصحاب زوجته والكراء فى كسبهء 
ولزوج الأمة أن يسافر معها ليتمتع بها واستثنى من الثانية الأمة المكتراة والمرهونة 
والكاتبة كتابة صحيحة؛ فإن السفر بها يتوقف على رضى المكترى والمرتهن والمكاتبة, 
قال الأذرعى : والجانية المتعلق برقبتها مال كالرهوئة إلا أن يلتزم السيد الفداء. ومثل 
ذلك يأتى فى العبد فى الأولى. 


واووو و مه ووو وو ة و عر وه enocuelaenBSEADOMVDECOCBODODEDOVHOIVODOGOONSOGIOIILOOAIADALESOAOROCOCOEDNOLOVOEHORSARGR‏ 


قوله: (لم بمدع) أى: إن تكفل السيد بالمهر والنفقة أو كان كسوبا لا يمنعه السفر من 
كسبه» أو معه من مال التجارة ما يكفيه أصلا وربما لذلك. راحع التحفة ووس.م عليها. 


قوله: (وكالكسب إ) قال فى شرح الروض: قال ابن الرفعة: نعم إن عين له المهر فينبغى أن 
يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والعين. التهى. 

قوله: (فالوجه التعلق برقبته) ظاهره وإن سلم الصغيرة وابجئونة وليهما بخلاف تسليم السيد 
والفرق واضح. 

قوله: رولو مكلفة) وا حال أنه عقد عليها بإذئه» وإلا فهى مسألة الطريقين السابقة. «ب.ر». 

قوله: (وإن يقل لعبده سافر معى) عبارة شرح الروض: ولسيده إذا تحمل عنه ما مر أن يسافر 
به» وإن تضمن منعه من الاستمتاع إلخ. وقوله ما مر أى: المهر والنفقة. 


باب النکاح 4۹۷ 
(وزوجة تملك بعض البعل) أى: زوجها بشراء أو غيره (منفسخ) به (نكاحها 


قوله: (وزوجة تملك بعض البعل منفسخ نكاحها كالكل) رقبل وطء مهرها يسقط عنه. عبر 
الروض بالحرة» قال فى شرحه: وكالحرة المكاتبة والمبعضة؛ ثم لا يخفى أن هذه الصورة هى بعينها 
الآنية فى باب الصداق فى قوله وشرا ذى زوجها فالكل قلت وهو فى الأصل والشرح حاء سهوا 
إل إلا أنه ذكر هنا لبیان انفساخ كك المهرء وهناك لبيان رحوع المهر وإن القياس 
الظاهر أن المهر إن كان دينا على الزوج سقط أو عيناء وإن كان دينا فى الأصل وقبضه استقر لهاء 
لأن المهر الراحع بالفراق للمالك عند الفراق» وهى المالكة حيشذ؛ وهذا هو المفهوم من قول 
المصنف الآتى: يرجع المهر إلى حلافا لما دل عليه كلام الشرح هناك» وحينشذ فقول الشارح هنا 
حتى ترده إن فبضته فيه نظر» بل هو ممنوع؛ والوحه أنه يستقر ها وليس فى كلام الشيخين ما 
يخالف ذلك إلا إيهام لعله غير مراد فإنهما هنا لم يتعرضا للرد ولا لعدمه؛ إذا كان الشراء قبل 
الدحول» وتعرضا لعدم الرد إذا كان بعده» فقد يترهم من ذكر عدم الرد بعد الدحول الرد قبله 
فليتأمل. ومن هنا يعلم أن من وافق الشارح على الرد هنا قبل الدحول» وصرح فيما يأتى فى 
الصداق بعدم الرد وقع فى تناقض فليتأمل «والله أعلم»» بل قد يقال كان ينبغى فى المهر الدين 
غير المقبوض بقاؤه فى ذمته أيضا كما بعد الوط وكما فى المقبوض قبله لأن دين السنيد يقبت 
فى الدوام فليتأمل. 


ثوله: (نعم إن عين إل) أى: فيما إذا أذن له فى النكاح الفاسد. 

ثوله: (استقر ها) سيأتى فى باب الصداق للمحشى نظير هذاء لكن فى شرح الإرشاد لحجر» وشرح 
الخطيب للمنهاج عن الكمال بن أبى شريف أنه متى كان عينا رجع للدائع. انتهى. 

ثوله: (لأن المهر الراجع بالفراق) ثد يقال يويد هذا أن الفسخ يرفع العقد من حينه على الأصح 
والالفساخ كالفسخ؛ إلا أن مقتضى الانفساخ تراد العوضين سواء كان من حينه أو من أصله. 

ثوله: (لم يتعرضا [ ل عبارة الروضة متى ملكت زوجها بشراء أو هبة أو غيرهما نظر إن كان ثبل 
الدحول نأصح القولين- ومنهم من قطع به- سقوط كل المهر وثيل نصفه. انتهى. ومع السقوط كيف 
يقال أنه استقر ها إن قبضته» وكيف يقال أنهما لم يتعرضا للرد ولا لعدمه؛ والرد لازم للسقوط. «تدبر). 

ثوله: (فى المهر الدين إخ) بقاؤه ينافى قضية الانفساخ وهى تراد العوضين. 

ثوله: (وكما فى المقبوض إل) أى: على ماثاله هو أولا. 
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كالكل) أى: كما ينفسخ بملكها لكله لما مر فى الكلام على تحريم ملكها كلا وبعضا 

(و) ملكها لذلك (قبل وطء) منه لها (مهرها يسقط) به حتى ترده إن قبضته 
لحصول الفرقة من قبلهاء كردتها بخلاف ملكها له بعد الوطء. ويجوز رفع «مهرها» 
كما تقرر ونصبه بيسقط إن قرئ بضم الياء (لا » إن ملك الزوجة) أو بعضهاء (من لا 
دخلا) بها ولم تكن مفوضة فإنه وإن انفسخ نكاحه لا يسقط كل المهر بل نصفه. كما 
صرح به من زيادته بقوله. 

(قلت فنصف مهر هذى أسقط) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج 
وغيره؛ فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له فى الفراق (وليس شىء) من المهسر 
(ساقطا إذا وطى) لتقرر بالوطء. 

(وبعد وطء) من العبد لزوجته الحرة (إن به) أى بمهرها (اشترته صح) أى: 
الشراء (إن ضمن) لها (السيد) المهرء لأنه تقرر بالوطء واستحقته على السيد بضمائه. 


واوط فوع مو ووو عجو ممع ع وو مو هه ع ماو العو وه و وه هه عم وام و تامواقم ع واه مها ووه وه ووم وعدن 


قوله: (إن ضمن) أى بعد العقد لا قبله ولو بعد الإذن لتقدم ضمانه على وحوبه. 
انتهى. وم.ر). 
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قوله: (حتى ترده) كذا فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (عخلاف ملكها له لخ) عبارة الروض وشرحه: أو بعده بقى المهر فى ذمته» وإن لم ينبت 
للسيد على عبده دين ابتداى لأن الدوام أقوى منه» فإن كانت قبضته لم ترد شيشا منه. 

قوله: (وليس شىء ساقطا إذا وطى) أى: فى ملكها له وملكه شاء ففى الأولى أعنى فيما إذا 
اشتزته بغور الصداق يبقى المهر لها فى ذمته» إلى أن يعتق» وإن كان عبدا لها لأنه يغتفر فى الدوام 
ما لا يغتفر فى الابتداء» وفى ملكه لها يبقى للسيد المهر والشمن فى ذمة الزوج وب.ر». 
ساس سس ص 

توله: (كذا فى شرح الروض) ومثله فى شرح الإرشاد حجر والأنوار وهو مقتضى كلام الروضة 


م 
كما سبق. 


ثوله: (بقى المهر فى ذمته) أى: لاستيفاء مقابله هنا ُثلاف ما مر. 


باب النكاح 4۹۹ 
فلا يسقط بملكها الزوج ٠‏ وانفساخ النكاح. وتصير بذلك مستوفية لهرهاء بخلاف ما إذا 
اشترته به قبل الوطه لا يصح الشراء للدور إذ لو صح لانفسخ النكام. فيسقط المهر لعدم 
الوطء فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل ويستمر النكاح. وبخلاف ما إذا لم يضمنه السيد 
لعدم استحقاقها المهر عليه فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما يستحقه من 
الثمن, وفى معنى ضمان السيد المهر لها أن يصدق عن عبده عيناء ثم تشتر تريه الزوجة 
بهاء أما إذا كانت زوجته أمة واشترته بالإذن فإنه يصح الشراء مطلقا ويستمر النكاح 


اللا اا اا ل 2 20 


قوله: (وتصير بالك مستوفية لمهرها) ولا يرحع السيد على العبد بنظير الهر لر عتق 
والعحب من الشارح كيف أهمل هذا ونبه على مثله فى مسألة الأمة الرقيقة إذا اشترت العبد 
لسيدها كما سيأتى قرييا «ب.ر,. 

قرله: (فلا يمكن إخ) يدل على أنه لا يصح جعل المهر فى ذمة العبد مناء فيكون من قبيل بيعم 
الدين لغير من هو عليه» ولعل وحه ذلك فقد شروطه المقررة فى عله» ومنها قبض البدل والدين 
فى اجلس» وكون المديون مليا. 

قوله: (أما إذا كانت زوجنه أمة إل) كان ينبغى قبل ذكر هذا أن يستوفى ما بقى من مفهوم 
المان» فيقول: وبخلاف ما لو اشترته بغير المهر» فإنه لا يسقط عنه المهر بل يبقى فى ذمته إلى أن 
يعتق» لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء» فإنه لا وحه لإهمال ذلك» خصوصا وقد 
تعرض لثله فى شراء الأمة للعبد بإذن سيدها كما سيأتى ,ب.ر.. 

تنبيه: بقى عكس كلام الشارح قال فى الروض: فصل اشترى العبد زوحته لسيده لم ينفسخ 
نكاحه. انتهى. وأما المهر فينبغى أن يقال إن وجب بالعقد فهو للبائع فى ذمة العبد» وإن كانت 
العبد على العبد والسيد لا يجب له على عبده شىء ابتداء» وهذا ابتداء وحوب. فليتأمل. 

قوله: (مطلقا) أى: قبل الدحول وبعده. 


ثوله: (ولا يرجع السيد إل أى: و ا 
ولعله لالتزامه المهر بالإذن فى الحملة. 


توله: (والعجب من الشارح [خ) يمكن رجوع ما ذكره بعد مسألة الأمة الآتية لما هنا أيضاولا 
عجب. 

ثوله: (لا يصح إل) أى: لعدم رحوع شىء للسيد جلاف ما إذا ضمن. تأمل. 

قوله: (والدين) أى: لا رحوع هنا فلا فبض. 


ذه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن الملك لسيدها. لكن إن اشترته بالمهر برئ السيد والعبد لأن الأصيل يبرأ بأداء 
الضامن. ولا يرجع السيد على العبد كما لو ضمن عنه دينا آخر وأداه فى رقه. وإن 
اشترته بغيره لم يسقط عن العبد بناء على الأصم؛ أن من ملك عبدًا له عليه دين لا 
يسقط بملكه له فلسيد الأمة على بائع العبد المهرء وللبائع عليه الثمن. وقد يقع 
التقاص فتبرأ ذمة العبد عن حق المشترى لأنه بالتقاص استوفى حقه من البائع. فرع: 
زاد الترجمة به (لو نكم) شخص. 

(ملك) أى: مملوكه (مورث له ثم هلك » مورث) أى: مورثه كما فى بعض النسخ 
بإسكان الهاء» (وبعضها) أو كلها المفهوم بالأولى (إرثا) قد (ملك) انفسخ النكاح لما 
مر» ثم إن كان ذلك. 

رمن بعد وطء) منه لها (فيكون المهر) كله (تركة) لعدم سقوط شىء منه 
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عم سم ب مره م a a a a a‏ بويت ما ع ما م حم وات مم نحت دهاع اانه 


قوله: إلكن إن اشازته بالمهر [ لخ) أى: والحال أن السيد ضامن له بدليل فقوله: لأن الأصل 
اخ 

قوله: (ولا رجوع للمنيد على العبد) وإن أذن له فى الضمان. شرح الروض» وكأن وحه 

قوله: (وإن اشازته بغيره لم يسقط) أى: والحال أن السيد أيضا ضامن للمهر بدليل فلسيد 
الأمة على بائع العبد المهر. 

قوله: (على بائع العبد) هلا قال وعلى العبد وإن كان ملكه» لأن الثبوت للسيد هنا فى 
الدوام. 

قوله: (المفهوم بالأولى) لا يخنفى أن صورة ملكه لكلها أن يكون حائزاء وحيتهد فكيف يعقل 
أن يكون حعل المهر تركة فى حالة حوازه أولى منه فى حالة مشاركة الغير له فى الميراث» هذا 
غير صحيح بلا ارتياب» فحذف ذلك عين الصواب «برلسى»» الظاهر أن الشرح لاحظ فيما قاله 
جرد انفساخ النكاح» وكأنه سها عما بعذه, 


ل سسس 


قوله: (هلا قال [لج) لعله اقتصر على البائع لأن التقاص راقع بينه وبين المشيزى. 


باب النكاح أدة 


بالانفساخ ٠‏ (و) إن كان من (قبل وطء) فيكون (شطر) أى: نصف المهر تركة لسقوط 
النصف الآخر بالانفساخ قبل الوطه لحصوله لا بسببها. فيقضى من الكل أو من النصف 
ديون المورث ووصاياه إن كانت وإلا فإن كان الزوج وارثا حائزا سقط عنه. لأن ما كان 
عليه صار له وإلا فلغيره من الورثة أخذ نصيبه. 

(ومحرمية ولا عذر) أى: ولو (ادعت + راضية) بالنكام من معين (نطقا) أى: 
بالنطق محرمية بينهما كقولها: هو أخى من الرضاع. أو وطثنى أبوه أو ابنه بشبهة ولا 
عذر لها (بها) أى: بالمحرمية (ما سمعت) دعواها لأنها تناقض ما تضمنه رضاها من 
حلها له. فقوله بها متعلق بدعواها القدر» ويجوز تعلقه بعذر بجعل الضمير عائدا على 
راضية» وقوله نطقا من زيادته أما إذا ذكرت عذراء كغلط أو نسيان أو جهل أو لم تذكر 
عذراء ولم ترض بالنكاح بأن زوجت بالإجبار أو رضيت به من غير معين أو من معين 

قوله: (راضبة بالدكاح) أى حال العقد أو عقبه. 4 ا 

قوله: (أو وطتنى أبوه إخ) الذى هنا هو حرمة المصاهرة لا امحرمية» كما هو مقرر 
فلعل مراده بالمحرمية ما يشملها. 

قوله: (أو رضيت به من غير معين) قال حجر فى شرح الإرشاد: فى هذه إن القول 
قوها فتصدق بيمينها؛ ومثله فى شرح الروض. 
لكن قيده فى شرح الإرشاد بعدم رضاها بعد العقد بدطق ولا تمكين. 


قوله: (لم ترض بالنكاح) بأن. زوحت بالإحبار أو رضيت به من غير معين فى الروض حلاف 
ذلك فيهماء وهو أن القول قوها بيمينهاء وعبارته مع شرحه فلو كانت بحبرة وزوحت بلا إذن» أو 
أذنت- ولو ججبرة- فى نكاحها برحل غير معين» وادعت ذلك- فالقول قوها بيميئها لاحتمال 
قولها ول تعترف بنقيضه؛ فصار كما لو قالته ابتداء لأتروج به. انتهى. كذا شرح (م.ر). 


ثوله: (خلاف ذلك فيهما) أى: نجرى فى الأولى على ما نقله المصئف عن البشوى والمدولى وخمالف 
الشارح هنا فى الثانية؛ قال فى الأنوار: وتصديقها بيمينها فيها هو قول ابن الحداد والمقطوع به جند 
المتولى» وهو الأصح عند الشيخ أبى على الطبرى» وصاحب التهذيب؛ ونسبه الإمام إلى المعظم؛ وكذا نى 
تعليق الحاوى؛ وهو الأصح فى الروضة» والمرحح فى امحرر والمفهوم من سياق الشرحين. والشائى لا بل 
القول قوله بيمينه على نفى امحرمية ليستمر النكاح» وهو قول أبى زيد المروزى؛ والأصح عند الغزالى 
والمذكور فى الحاوى» والمفهوم من شرح اللباب. انتهى. 


لدت الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبادعا الجنون والحجز) من الولى (لدى * عقد) أى: عند عقد النكاح حلف 
الزوج على نفى العلم به سواء (عهدنا ذاك) من الولى. (أو ما عهدا) لأن الغالب 
جريان العقد صحيحا. ولأنه حكم بصحته ظاهراء والأصل دوامه. والتصريح بقولسه : 
لدی عقد إلى آخره من زيادته. 

(أو الصبا أو عقده) أى: النكام بإضافة اللصدر إلى المفعول وفاعله (الوكيل) أى: 
وبادعاء الولى صباه الممكن عند العقد. أو أن النكاح عقده الوكيل. (فى » إحرام مسن 
وكل) أى: الوكل (زوجا حلف) أى: حلف أنت الزوج على نفى العلم به سواء عهد 
للولى إحرام أم لا لما مرء ويفارق ذلك تصديق الجانى إذا قال: كنت يوم القتل صبيا أو 
مجنونا. وأمكن الصبا وعهد الجئون بأن الغالب فى الأنكحة الاحتياط؛ وعقدها 
بشروطها فصدق فيها الزوج والقود مما يدرأ بالشبهات فصدق فيها الجائنى حيث ظهر 
احتمال قوله؛ وذكر الحجر بعد الجئون من ذكر العام بعد الخاص عكس ذكر الصبا 
بعد الحجرء واقتصر الحاوى على الجنون والصبا والإحرام. 
لكنها سكتت عن الإذن بأن كانت بكراء وزوجها غير المجبر فإن دعواها تسمع فى 
الجميع لتحليف الزوج أنه لا يعلم بينهما محرمية على ما فى تحليفه من الخلاف فى 
الثائية كما ذكره فيها بقوله. 

قوله: (أو من معين إخ) كذا فى الروض وشرحه وقوله: لكنها سكتت. عبارة الروض: فأذنت 
بالسكوت. 

قوله: (بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله) قال فى شرح الروض: نعم إن لم يكن قال فى 
الأولى حين باعه وهو ملكى ”معت دعواه وبينته» ثم ذكر عن البلقينى فى مسألة التوكيل ما ينبغى 
الوقوف عليه. 

قرله: (أو وكيله) قال فى شرح الروض: قال البلقينى: قوله: أو توكيله حمول على تو كيل 
ببيع معين» ثم يدعى الموكل بعد بيع ال وكيل» ولزومه أنه كان أعتقه قبل الث وكيل» أما لو كانت 
الوكالة مطلقة أو فى معين» وادعى عتقا بعد التوكيل» ولم يقصر فى ترك إعلام الوكيل صدق 
ال وکل پیمینه. انتهى. 

قوله: (عكس ذكر الصبا بعد الخجر) عبر بذكر دون العطف لأن شرط عطف الخاص على 

تبن تن تنا 
ثوله: (لأن شرط عطف إل) انظره؛ نإن الصبا معطوف على المثون لا الحجر. 


باب النکاح o۳‏ 

(والزوج مهما أجبرت) زوجته على النكام ثم ادعت محرمية بينهما (فليحلف) 
هو على نفى العلم بها (عند العراقيين والصنف) للحاوى استدامة للنكاح الجارى على 
الصحة ظاهراء ولثلا تتخذه الفاسقات ذريعة للخروج عن ربقة الأزواج (قلت): لكن. 

(رأى تحليف هذى) أى: الزوجة على البت (البغوى » والمتوى وعن الجل) أى: 
معظم الأصحاب (روى) أى: رواه الإمام عنهم» وهو الأصم فى أصل الروضة. وحكاه 
القفال عن النص لاحتمال قولهاء ولم تعترف بنفيضه فصار كما لو قالته ابتداء لأتزوج 
مئه » واحتج له الشيخ أبو على أيضا بنص الشافعى على أنه لو باع الحاكم عينا على 
غائب ثم حضر وادعى زوال ملكه عنها قبل ذلك صدق بيميئه. ونقض بيع القاضى؛ 
بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله ثم ادعى ذلك لأنه سبق مئه نقيضه. 

(وأن تمكنه) من الوط مختارة؛ (و) 

قد ادعت إنها (زوجست ولم » ترض) بالزواج أى: لم تأذن فيه. وهى معتبرة 
الإذن (يكن مثل الرضى التمكين) أى: يكن تمكينها هنا كرضاهاء (ثم) أى: فيما 
مره فلا تسمع دعواها ذلك تنزيلا لتمكينها منزلة رضاهاء وهذا من زيادقه. وقضية 
كلامه أن تمكينها كاف فى عدم سماع دعواها وإن لم يدخل بها وهو الوجه. وإن 
صورها البغوى بما بعد الدخول» كما نقلها عنه الشيخان كذلك وعللاها بقولهما: كأنه 
جعل الدخول بمنزلة الرضى. أما دعواها ذلك قبل تمكينها فتسمع ويقبل قولهاء 
وعليه يحمل إطلاقهما فى آخر الرجعة قبول قولها: وحيث قبل قولها قالا: هناك لو 
رجعت؛ فقالت : كنت رضيت ونسيت. ففى قبول رجوعها وجهان: النصوص أئه لا 
يقبل. ورجح الغزالى أنه يقبل. انتهى» ولو ادعى الولى محرمية أو عدم إذن المرأة لم 
تسمع دعواه لأن النكاح حق الزوجين. ولهذا يثبت بتقارهما وإن أنكر الولى. 

40# %* 


ولووو فالالا لاا 


فهرس محتويات الجزء السابع 


باب الوصايا E EO O‏ 
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باب قسم الصدقات NES RRS SORA‏ 
باب النکاح CET SESS ERS REARS es DR‏ 
فصل فى حكم الخيار وأحكام أخحرى ل ل 

فهرس محتويات الجزء السابع ال لاسو OO SAS‏ 


